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9 ١ه‏ -5755اه) 


المقدمة 


«شكر وثناء» 

أحمد الله يل وأشكره على ما أنعم به علي من النعم المتوافرة » والخيرات المتتابعة , 
فسبحان الله العظيم الكريم » ثم بعد ذلك أشكر والدي الكريمين - أمدهما الله 
بالصحة والعافية- على ما لقيت منهما من الدعاء الصادق لي بالتوفيق والسداد . وأقول 
ل :32 رب أَنْمَهما رياف صَغِيرا 48 [الانراء: 8 ]نى] افكر مقر الفافل الأستاد 
الدكتور / عبد الله بن عبد الواحد الخميس » الذي غمرني بطيب أخلاقه. وحسن 
معاملته » ودقة ملحوظاته التي استفدت منها ء وأثنّي بشكري العميق له ولفضيلة 
عميد كلية الشريعة بالرياض الدكتور/ صالح بن أحمد الوشيل » ورئيس قسم الفقه 
بالكلية نفسها الأستاذ الدكتور/ حسين بن عبدالله العبييدي» على وقفتهم الصادقة 
وتشجيعهم لي لتسجيل هذا الموضوع ». أسأل الله لمم نعيم الدنيا والآخرة » وأشكر 
المشايخ والأساتذة الفضلاء على تسهيلهم معاناتي في مسائل البحث المعاصرة » وهم: 

. أ.د/ عبدالله بن موسى العار » عضو الحيئة الشرعية في بنك البلاد‎ .١ 

". أ.د/ سعد بن تركي الخثلان » عضو هيئة كبار العلماء» وعضو الحيئة الشر-عية في 

الراجحي المالية . 

“. د/ عبدالله بن محمد العمراني » الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض . 

5. الشيخ/ عبدالعزيز بن عامر العامر » كاتب العدل بكتابة العدل الأولى . 

5. الشيخ/ عبدالعزيز العسكر . مختص التوثيق بوزارة العدل . 

1. تركي بن حمد الجريوي » من مصلحة الجمارك السعودية . 
. صالح السنيدي » من مصلحة الجمارك السعودية. 
. ماجد بن عبدال رحمن الرشيد » مدير المجموعة الشرعية في بنك البلاد . 
. أنس بن عبدالله العيسى , مدير الحيئة الشرعية في الراجحي المالية . 


ح كح اد 


هه 


المقدمة 


٠.عثان‏ بن ظهير » رئيس فريق تطوير المنتتجات المصر.فية الإسلامية في البنك 
العرق: 
١١‏ .عادل بن علي الثاقب . مدير العمليات في بنك الجزيرة . 
5 مقعد الخميس » مدير العمليات في بنك الجزيرة . 
وأخيرء أشكر كل من ساعدني على إتمام البحث من الأساتذة الفضلاء » والإخوة 
والزملاء » ولا أنسى أن أشكر زوجتي على تبيئتها الجو المناسب للبحث والكتابة » 
لاحرم الله الجميع أجر ماصنعوا . 


الباحث 


المقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسّلام على رسول الله: نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا يخفى على طلبة العلم والقائمين بأمر الله من العلماء ضرورة التصدي للنّوازل 
لعافم زيزان سسكمها فق اللازيعة الإستلائية قينا لاعت الذي أنيظ بأعنا نهيه 
وكان محط تكليفي بالنسبة إليهم . 

والذي ذهب إليه عامة العلماء من السلف والخلف أنه ما من واقعةٍ من الوقائع إلا 
وفي شرع الله لها حكم: علمه من علمه» وجهله من جهله. قال سبحانه: 36 وَمَامِن دَآبَةَ في 


وم عر 


رض وَكاطَر يَطِيرُ نحي إلا مم مالي مَاهطنًا فى الكت من َو و إل ريم سروت 14 
[الأنعام:/”7]. يقول الإمام الشافعي - رحمه الله-:«فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين 
الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبل الحدى فيها»”" . 

وإنه من الموضوعات المهمة والمشكلة في جانب المعاملات المالية ما يتعلق بالقبضص 
الحكمي فيها للثمن و المثمن وصورهما المعاصرة » و تبرز هذه الأهمية حين) يتأمل 
المتأمل في الشريعة الإسلامية فيجد أن الشارع الحكيم قد علّق على تحقق القبض كثيراً 
من الأحكام في عقود المعاملات المالية » فتارة يكون شرطاً لصحة العقد كما في بيع 
السلم والصرف ء وتارة يكون شرطاً لاستقراره كعقد البيع » وتارة للزومه كما في الهبة 
والعطاياء ومع الإخلال بذلك تكون المعاملة مظنة لحصول التنازع » والظلم بين 
العباد . 

و قد اعتنى الفقهاء -رحمهم الله- بالقبض الحقيقي وأحكامه اهتماماً كبيراً حتى إنهم 
يفردونه بالكلام في أبواب البيوع و الرهن, وغيرها . وفي الآونة الآخيرة ظهرت صور 
جديدة للقبض » وكانت موضع إشكال عند كثير من أهل الاختصاص بيد أن تحقق 
القبض الحقيقي في الغالب أصبح أمراً نادراً نتيجة لكثرة الأموال المتبادلة » والتقدم في 


.)7١ /١( الرسالة‎ )١( 


المقدمة 


وسائل الاتصال وتقنية المعلومات» ولما كان كلام الفقهاء في القبض الحكمي في 
الغالب متجهاً إلى بعض التطبيقات العملية» ولم يحظ -حسب علمي- بدراسة تأصيلية 
تطبيقية محكّمة تسد حاجة الناس في هذه الأزمنة أحببت أن أسهم بدراسة هذه القضية 
مع حصر أبرز الصور المعاصرة لاء و ما يكتنفها من إشكالات », والحلول المقترحة لها 
إن وجدت .ء وهو الموضوع الذي أقدم هذه الخطة بين يديه بعنوان: 

( القبض الحكمي في الأموال ‏ دراسة فقهيّة تطبيقيّة ‏ ) 

سائلاً من الله َنَكَ الإعانة عليه والتوفيق إلى ما أصبو إليه . 

وبناء على ما سبق يمكن أن ألخص أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية : 

أولاً: أن هذا الموضوع الذي أريد بحثه يمثل نظرية متكاملة لموضوع :«القبض 
الحكمي في الأموال» في أبواب الفقه الإسلامي .» فلم يسبق حسب علمي أن بحث على 
ضوء خطتي لبحثه» والتي تناولت دراسة ال موضوع ضمن الآتي: 

١‏ - الدراسة التأصيلية» وتشمل : حقيقة القبض الحكمي » واستقصاء صوره عند 
الفقهاء . والضوابط الفقهية المتعلقة بهاء وحكم العمل به» وأثره إلى غير ذلك من 
المسائل القائمة على استنباط الباحث . 

؟- إتباع ذلك بدراسة واقعية تشمل استقصاء أشهر صوره المعاصرة » وبيان 
اختلاف وجهات النظر في مدى انطباق مسائل القبض الحكمي على هذه الصور. 
وكيفية تحقق القبض فيها. 

"- إتباع ذلك أيضاً بدراسة تطبيقية تشتمل على مجموعة من النماذج المختلفة تربط 
التأصيل بالتطبيق على ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية. 

ثانياً: تشعب مسائل هذا ا موضوع في علوم الشر.يعة » فإن مسائله منثورة في كتب 
السنة وشروحهاء وني أبواب الفقه » وأصوله . ومقاصد الشر-يعة » وعلم القواعد 
والضوابط الفقهية » كذلك صوره المستجدة فإنه يكاد يدخل في أكثر المعاملات المالية 


اال دس 


المقدمة 


المعاصرة , الأمر الذي أوقع هيبة في نفسي وتردّداً كبيراً في الإقدام على الكتابة فيه ”©. 

ثالثاً: وجود عنوان :«صور القبض المستجدة » في عدد من المقررات الجامعية و 
مرحلة الدراسات العليا في عدد من الجامعات السعودية » وإجماع الطلاب الدارسين 
والأساتذة على خلو ال موضوع من الكتابات المستوفية له » وهو ما أكده عدد من أعضاء 
مجمع الفقه الإسلامي وطالبوا رئيس المجمع بأن لا يصدر قراراً في هذا الموضوع قبل 
اسرتك ال حوراي 

رابعاً : تزداد أهمية هذا الموضوع حين) يكون الإخلال بالقبض في بعض الصور سبباً 
للوقوع في الربا المحرم » ومحق بركة الكسب . 

خامساً : تمَّى دراسة هذا الموضوع » وموافقته لأحد أهم المقاصد السامية للشريعة. 
وهو صلاحيتها لكل زمان ومكان . 


)١(‏ يقول الدكتور نزيه حماد في كتابه قضايا فقهية معاصرة (7/ا): «من أجل ذلك ترتبت على القبض في العقود 
آثار هامة ونتائج خطيرة» وتعلقت به تفصيلات دقيقة » ومباحث عميقة تحتاج إلى بسطٍ وتجلية بيان» إذ لا 
يجمعها في المصادر والأمهات باب»ء ولا فصلء ولا عنوان» يضاف إلى ذلك ما استحدث في صوره 
المعاصرة من طرائق وأساليب عرفية يحتاج الناظر في استنباط أحكامها إلى كثير من البحث والتأمل 
والفهم العميق للضوابط الشرعية والمدارك الفقهية من جهة؛. وللأعراف السائدة في التعامل - حسب 
مقاصدها ومعانيها - من جهة أخرى). 
ويقول الدكتور سعود الثبيتي في بحثه: القبض وأقسامه (5/ 155) :«وإن الباحث ليشعر حين الكتابة عن 
صور القبض في هذا العصر بشيء من الحرج والحذر ولاسيا فيا يتعلق بقبض الشيكات والأوراق التجارية 
الأخرى وتظهيرها ء والقيد على الحساب » ولاسيما إذا كان العوضان ربويين ولكن لعلمي أن ما كتبته 
سيعرض عل علماء أجلاء وخبراء اقتصاديين يصححون الخطأً ويقيدون المطلق, وما اتضح سيعمل به ومالم 
يتضح سيؤجل ويطلب فيه زيادة بحث وتمحيص حتى يتضح الصواب كتبت جملة من الصور ...). 

(1) انظر : مجلة مجمع الفقه (5/ 0757). 


المقدمة 


أسباب اختيار الموضوع: 

وما دفعني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب أبرزها: 

أولا: عدم اطّلاعي على دراسةٍ وافيةٍ جمعت شتات الموضوع؛ ولَّت أحكامه مع 
معاصرته. ومزيد الحاجة إليه. 

ثانياً: حاجة المختصين في المؤسسات المالية من البنوك والمصارف إلى بيان أحكام 
القبض الحكمي في صوره المعاصرة كا أكده لي غير واحد من أهل الاختصاص » و 
عدد من الفقهاء أعضاء اللجان الشر.عية في البنوك لا سيم| وأن القبض الحقيقي فيها 
أضحى أمراً نادراً مما دفعني وبقوة للكتابة في هذا الموضوع . 

ثالثاً: اهتمامي الشخصي بهذا الموضوع . ورغبتي الملحة في بحثه . 


أهداف الموضوع : 

دف هذه الدراسة إلى الآتي: 

أولاً : التأصيل العلمي لأحكام القبض الحكمي في الأموال» وبيان أبرز صوره عند 
الفقهاء. 

ثانياً : الإسهام في دراسة الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الأموال» و ما يكتنفها 
من إشكالات . و بيان الحكم الشرعي حياها . 

ثالثاً: شتات موضوع القبض الحكمي في الأموال» وصوره المعاصرة في رسالة 
علمية تعين طلبة العلم عند الرجوع إليها ؛ فإنَّ ذلك من مقاصد التأليف . 


الدراسات السايقة : 

بعد البحث والاستقصاء في مظان هذا الموضوع . وسؤال أهل الاختصاص» 
والاستعانة بمحركات البحث ظفرت بالدراسات الآتية : 
-١‏ القبض وأحكامه في الفقه الإسلامي ء أو القبض وأثره في عقود المعاوضات 
والتبرعات والتوثيقات والالتزامات المالية في الفقه الإسلامي , للدكتور عبدالله بن محمد 


لح 


المقدمة 


الربعي » وأصله رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء للعام الجامعي (9١5١ه).‏ 
وهذه الدراسة عني باحثها بأحكام القبض ال حقيقي في غالب أبواب الفقه فهي نظرة 
فقهية عامة لمسائل القبض في هذه الأبواب» وقد تعرض لبعض صور القبض الحكمي 
التي ذكرتها في خطة البحث. وهي: 

© قبض الشيكات . 

* القبض بالقيد المصر-في ويشمل : بيع العملات » البطاقات المصر-فية 

الاثتانية. 

» القبض في الحوالة المصرفية . 

© القبض في وسائل الاتصال الحديثة . 
وما عدا ذلك فلا تتفق الرسالة مع خطة البحث في شيء من المسائل. 
؟- التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة . للباحث: علاء الدين 
الجنكوء رسالة ماجستير بجامعة أم درمان للعام الجامعي(577١ه)‏ . 
وهذه الدراسة عني باحثها بالجانب التأصيلٍ للقبض الحقيقي وأنواعه على سبيل 
الإجمال ثم ذكر صوراً للقبض في البيوع المعاصرة» والمسائل المشتركة بين هذه الرسالة 
وخطتي للبحث هي: 

« القبض في الأوراق التجارية . 

« القبض في الأوراق المالية . 

القبض في الحوالة المصرفية . 

© القبض في التسجيل العقاري . 

© القبض في وسائل الاتصال الحديثة . 

» القبض في النقد الالكتروني . 

© القبض في الاعتاد المستندي . 


ل 


المقدمة 


ويلحظ على هذه الدراسة أنها تعرضت لصور القبض التي أوردتها على وجه الإيجاز 
ومع ذلك : 
١‏ - في ا لأوراق المالية لم يبين الباحث كيف يتم نقل الملكية فيها وكذلك الحال 
في الأوراق التجارية . 
-١‏ لم يتعرض للخلاف في بعض هذه الصور وإنما ذكر رأيه فقط : كقبض 
الشيك . و النقود الالكترونية. 
“- القبض الحكمي للأموال وتطبيقاته في المعاملات المصرفية المعاصرة» للدكتور/ نزيه 
اذ 1 
والمسائل المشتركة بين هذا البحث وخطتي للبحث هي : 
© كيفية القبض في المنقول والعقار. 
© قبض الدين ويشمل : المقاصة » الصر.ف . جعل الدين رأس مال سلم . 
عق الدية: 
© قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق . 
© تنزيل الإتلاف للعين مقام قبضها . 
« النظر إلى الجزاف في بيعه وأنه قبض له . 
التطبيقات الفقهية المعاصرة وقد ذكر منها: القيدالمصر.في » الحوالة 
المصرفية» قبض الشيك . 
ويلحظ على هذا البحث أنه تعرض هذه المسائل على سبيل الإيجاز والاختصارء 
فإن صفحات الكتاب لم تتجاوز ثلاثاً وثلاثين صفحة . 


)١(‏ وهو بحث ضمن كتابه: قضايا فقهية معاصرة » دار القلم(570١ه)»‏ وأصله بحث قدمه لمجمع الفقه 
الإسلامى في الدورة السادسة (١٠55١ه)‏ . وكان بعنوان :( القبض الحقيقى والحكمى قواعده وتطبيقاته 
في الفقه الإسلامي ) . 


© 


المقدمة 


5 - أحكام القبض في العقود أو الحيازة في العقود » للدكتور نزيه حماد » طبع مكتبة 
دار البيان . 
ومضمون الكتاب إنما هو في القبض الحقيقي . وقد صرح المؤلف بأن القبض 
والحيازة عنده شيء واحد”'"» والمسائل المشتركة بين هذا البحث وخطتي للبحث هي: 
« أقسام القبض في العقود . 
© كيفية القبض في المنقول والعقار. 
© آثار القبض في العقود . 
وما عدا ذلك فلا يتفق البحث مع خطتي للبحث في شيء من المسائل . 
- القبض وأثره في العقود » للباحث: منصور عبد الطيف صوص . رسالة ماجستير 
بجامعة النجاح الوطنية بدولة فلسطين للعام الجامعي(١57١ه)‏ . 
والمسائل المشتركة بين هذا البحث وخطتي للبحث هي: 
© أقسام القبض باعتبار الكيفية (منقول وعقار) . 
9 حقيقة القبض الحكمي صفحة (18) فقط . 
* اتحاد القابض والمقبض . 
©» قبض الدين ويشمل : المقاصة والصرف فقط . 
© أقسام القبض باعتبار العقود . 
© أثر القبض في العقود . 
9 ذكر أربعاً من الصور المعاصرة للقبض الحكمي » وهي : الاعتماد المستندي. 
والأوراق التجارية (الشيك فقط). والحوالة المصر_فية » والأوراق المالية 
(الأسهم فقط) . 


.)40( انظر:‎ )١( 


المقدمة 


وما عدا ذلك فلا يتفق البحث مع خطتي للبحث في شيء من المسائل . 
5- قبض الأموال وأثره في عقود المعاوضات والتبرعات » للباحث: محمد أحمد صباح» 
رسالة دكتوراه ملغاة بكلية الشريعة بالرياض عام(94٠5١ه)‏ . 
والمسائل المشتركة بين هذه الرسالة وخطتي للبحث هي: 
© التخلية. 
»© الصرف. 
© .رهن الدين + 
وما عدا ذلك فلا تتفق هذه الرسالة مع خطتي للبحث في شيء من المسائل. 
/ا- قبض الأموال في عقود المعاوضات بين الحسي. والحكمي ‏ دراسة فقهية مقارنة 
بالقانون التجاري- » للباحث:عبد العزيز بن محمد العوضي ». رسالة دكتوراه بكلية 
الشريعة والقانون بدمنهور في مصر(577 ١ه‏ ). 
والمسائل المشتركة بين هذه الرسالة وخطتي للبحث هي: 
حقيقة القبض الحكمي في لغة الفقه والقانون فقط . 
٠»‏ القبض بطريق التفاعل مع الخدمات المصرفية للبنوك. 
9 القبض عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 
وما عدا ذلك فلا تتفق هذه الرسالة مع خطة البحث في شيء من المسائل. 
8- القبض صوره وبخاصة المستجدة منها » مجموعة بحوث قدمت لمجمع الفقه 
الإسلامي حين دراسته لهذا الموضوع عام (١1١5١ه).‏ 
وهذه البحوث على قسمين : 
أ- قسم قصر البحث على مسائل خاصة في القبض الحقيقي » كبيع المبيع قبل 
قبضه. أو تعريف القبض الحقيقي وأنواعه. وهذه البحوث هي: 
(بحث د/ عبداللطيف الفرفور» وبحث د/ عبدالسلام العبادي » وبحث 


هه 
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د/ محمد رضا العان » وبحث د/ الصديق الضرير). 
ولهذا رأى بعض المشاركين في المجمع عدم الاستعجال في إصدار قرار في هذا الموضوع 
نظراً؛ لأن البحوث المقدمة لم تعالج الموضوع وتحصر صوره المعاصرة”". 
ب- وقسم آخر من البحوث ذكر بعض الصور المعاصرة للقبض الحكمي 
وهي: 
(بحث د/ عبدالله محمد ذكر قبض الشيك فقط . وبحث د/ علي القرة داغي»؛ 
ذكر الاعتاد المستندي » وصرف النقود فقط . وبحث د/ سعود الثبيتي» ذكر 
قبض الشيك. والاعتاد المستنديء والحوالة المصرفية » والأسهم والسندات 
فقط . وبحث الشيخ عبدالله المنيع» ذكر قبض الشيك والحوالة فقط» وبحث 
د/ نزيه حماد» وهو البحث الذي تكلمنا عنه في الدراسة الثالثة من الدراسات 
السابقة). 
49- المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها في الفقه الإسلامي » للدكتور : فهد بن 
خلف المطيري . وأصله رسالة دكتوراه بكلية الشر-يعة بالرياض للعام 
الجامعي(5 57١ه).‏ 
والمسائل المشتركة بين هذه الرسالة وخطتي للبحث هي: 
٠‏ حق البقاء في الوظيفة. 
©» حق استحقاق خدمة ال حاتف والكهرياء. 
© حي التأليف. 
حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
ويلحظ هنا أن الباحث ركز الحديث على المعاوضة عن هذه الحقوق, لكنه لم يفصح 
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عن كون هذه الصور تمثل جانباً آخر من الدراسة الفقهية وهي أنها صور معاصرة 
للقبض الحكمي في الأموال» وهو الآمر الذي قصدته بالدراسة الفقهية عند ذكر 
هذه الصور ضمن خطة البحث . 
هذا وقد رجعت إلى عدد من المؤلفات المعاصرة واستفدت من بعضها في التخطيط 
للموضوع. ككتاب المعاملات المالية المعاصرة ل د/ محمد شبير » وكتاب التجارة 
الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي ل د/ سلطان الهاشمي ». وغيرهما من 
المؤلفات نفع الله بجهود الجميع. 
هذه جميع الدراسات التي وقفت عليها حول هذا الموضوع . وبعد البحث 
والمقارنة توصلت إلى أهمية هذا الموضوع للكتابة فيه على ضوء خطة البحث . 
إذا تقرر هذا فإنه يتضح مما سبق أنني انفردت عن الدراسات السابقة بمباحث تحت 
بعضها مجموعة من المسائل أذكرها مجملة هنا ء وأذكر تفصيلاتها في خطة البحث 
دفعاً للتكرارء وهي : 
في الجانب التأصيل انفردت بالآتي : 

" حقيقة القبض الحكمي في الآموال وبيان مسالك العلماء فيه . 

" الألفاظ ذات الصلة للقبض الحكمي في الأموال . 

" الفرق بين المعاني الحقيقية والحكمية . 

" أقسام القبض الحكمي باعتبار المقدر لوجوده . 

" أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال . 

" النظرة العامة في مشروعية المساتل الفقهية الحكمية . 

حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 

صور القبض الحكمي عند الفقهاء عدا الصور التي اشتركت فيها مع 

الدراسات السابقة. 


ل 
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الضوابط الفقهية للقبض الحكمي في الآعيان» والديون. والمنافع» والحقوق. 
ضوابط العمل بالقبض ال حكمي في الأموال . 

المقصد الشرعي من العمل بالقبض الحكمي . 

أسباب القبض الحكمي في الأموال . 

أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد . 


في جانب الصور المعاصرة للقبض الحكمي انفردت بالآتي : 


بطاقة الحساب الجاري . 

المقاصة المصرفية . 

البيع الموازي للعملات . 

السلم الموازي . 

تداول السلع والبضائع ضمن الأوراق المالية. 
تداول أذونات الخزانة ضمن الأوراق المالية. 
تداول شهادات الإيداع ضمن الأوراق المالية . 
تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير. 
تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم. 
تسليم الثمن والمثمن في العقد الالكتروني . 
العقد على الاسم التجاري . 

العقد على حق التأليف . 

العقد على الحيز الإعلاني . 

العقد ضح الخلوة وأنواعة: 

حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
حق استحقاق خدمة ال حاتف أو الكهرباء . 
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حق البقاء في الوظيفة . 
" المشاركة المتناقصة . 
" تداول الوحدات في الصناديق الاستثارية . 
" تداول الوحدات في صكوك المقارضة . 
" القبض الحكمي للمال عند حدوث التضخم في الأوراق النقدية. 
" القبض الحكمي للمال في الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة. 
" الصكوك العقارية. 
" سئندات الشحن > وما يلحق ها . 

في جانب الدراسة التطبيقية: انفردت فيه بالآتي : 
" نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
" نموذج للقبض الحكمي في الاعتاد المستندي . 
* نموذج للقبض الحكمي في تسليم الثمن والمثمن في العقد الالكتروني. 
" نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
" نموذج للقبض الحكمي في سندات الشحن . 
" نموذج للقبض ال حكمي في الأوراق التجارية . 
2 نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . 
" نموذج للقبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
" نموذج للقبض الحكمي في تداول الأسهم . 
" نموذج للقبض الحكمي في الوحدات في الصناديق الاستثارية . 

منهج البحث : 
لقد اتبعت في بحث هذا الموضوع المنهج الآتي : 
-١‏ أصوّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتّضح المقصود من 
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دراستها. 
-1١‏ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من 
مظانه المعتيرة. 
-٠‏ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فَأتّبع ما يأتي: 
التقرج رخا القاكف ]ذا عالك عفن ميو الماع عتاحف: ويشيا جر 
اتفاق. 
ب- ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال بها من أهل العلم؛ ويكون عرض 
الخلاف حسب المذاهب الفقهية: (الحنفية» ثم المالكية» ثم الشافعية» ثم الحنبلية). 
ج- إذالم أقف في المسألة على مذهب ما فأَسْلَكُ بها مسلك التخريج. 
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
ه- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر مايرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن وجدت. 
و- الترجيح مع بيان سببه. 
5 - الاعتماد على أمهات المصادرء والمراجع الأصيلة في التخريج. والتحريرء 
والتوثيق» والجمع. 
- التركيز على موضوع البحث وحَهنّبٍ الاستطراد. 
5- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. 
/ا-- ته ذكر الأقوال الشاذة. 
8- العناية بدراسة ما جد من قضايا ما له صلة واضحة بالبحث. 
4- ترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها. 
٠‏ تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن ني الصَّحيحين 
أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئلٍ بتخريجها. 


© 


المقدمة 


١‏ تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة والحكم عليها. 
١5‏ - التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. 
١‏ - العناية بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم. 
١‏ - الترجمة للآعلام غير المشهورين . 
-الالتزام عند دراسة الناذج التطبيقية بضوابط الدراسة الفقهية التطبيقية » وتشمل 
الآتي: 
أكون كار العبداف تناملذ ونب الدواسة النظوية قدو الآمكان: 
" ألايقل عدد عينات الدراسة في الحد الآدنى في| عدا اللوائح والآنظمة عن 
ثلاث عبنات”" إذا كانت صور التطبيق متعددة. 
" أن تكون العينات صالحة للتطبيق مع بيان معيار الاختيار لها. 
" تكون عينات التطبيق على ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية ما 
أمكن ذلك . 
7- تكون الخاتمة عبارة عن ملخّص للرسالة» وتعطي فكرة واضحة عن ما تضمنته 
الرسالة» مع إبراز أهم النتائج . 
١‏ - إتباع الرسالة بالفهرس المتعارف عليه» ويشمل: 
-فهرس الآيات . 
-فهرس الأحاديث. 
-فهرس الآثار . 
-فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


2000 وقد وضعت عشر عينات (نماذج) . 


المقدمة 
تقسيمات الخطة : 
تتكون خطة البحث من: مقدمة » وبابين » وخاتة » وفهرس . 
المقدمة : وفيها : أهمية الموضوع . وأسباب اختياره» وأهداف الموضوع, 
والدراسات السابقة » ومنهج البحث » وتقسيماته . 
الباب الأول : التأصيل العلمى لحقيقة القبض الحكمى في الأموال » ومسائله » وفيه 
الفصل الأول : حقيقة القبض الحكمى في الأموال » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المفرد » وفيه 
ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد ب( القبض) لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : المراد ب( الحكمي) لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثالث : المراد ب( الأموال ) لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المركب » وفيه 


مطلبان : 

المطلب الأول : مسالك الفقهاء في ذكر حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
باعتبار المعنى المركب . 

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار 
المع ام كت 


المبحث الثالث : الفرق بين المعنى الحكمى وما يقابله » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الفعلي . 
المطلب الثاني : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الحقيقي . 
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الفصل الثاني: التأصيل العلمى لمسائل القبض الحكمى في الأموال» وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول : تقسيمات القبض الحكمي في الأموال » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في العقود. 
المطلب الثاني : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار المقدّر لوجوده . 
المطلب الثالث : أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال . 
المبحث الثاني : العمل بالقبض الحكمي في الأموال » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : نظرة عامة في مشروعية المسائل الفقهية الحكمية . 
المطلب الثاني : حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 
المطلب الثالث : ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 
المطلب الرابع : المقصد الشرعي من العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 
الملبحث الثالث : صور القبض الحكمي في الأموال عند الفقهاء» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : صور القبض الحكمي في أعيان الأموال » وفيه ثان مسائل : 
المسألة الأولى : التخلية والتخلي . 
المسألة الثانية : تولي طرفي العقد . 
المسألة الثالثة : الكتابة . 
المسألة الرابعة : إتلاف المعقود عليه . 
المسألة الخامسة : قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق . 
المسألة السادسة : تنضيض المال قبل مقاسمتة . 
المسألة السابعة : النظر إلى المبيع الجزاف . 
المسألة الثامنة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في أعيان الآموال. 
المطلب الثاني : صور القبض الحكمي في الديون » وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : بيع الدين . 
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المسألة الثانية : رهن الدين . 
المسألة الثالثة : الحوالة بالدين . 
المسألة الرابعة : جعل الدين رأس مال بيع السلم . 
المسألة الخامسة : المقاصة . 
المسألة السادسة : المصارفة . 
المسألة السابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في الديون . 
المطلب الثالث : صور القبض الحكمي في المنافع» وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : بيع المنافع . 
المسألة الثانية : إجارة المنافع . 
المسألة الثالثة : رهن المنافع . 
المسألة الرابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في المنافع . 
المطلب الرابع : صور القبض الحكمي في الحقوق » وفيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : ال حق المشاع . 
المسألة الغائية : حى التملك.. 
المسألة الثالثة : حق الاختصاص . 
المسألة الرابعة : حق الانتفاع . 
المسألة الخامسة : حق الارتفاق . 
المسألة السادسة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض ال حكمي في الحقوق . 
المبحث الرابع : أسباب القبض الحكمي في الأموال » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : وجود الحرج و المشقة في اعتبار القبض الحقيقي . 
المطلب الثاني : توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض الحكمي . 
المطلب الثالث : صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع . 
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الملبحث الخامس : أثر القبض الحكمي في الأموال » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد . 
الباب الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الأموال » وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : الصور المعاصرة للقبض الحكمى في أعيان الأموال » وفيه سبعة 
مباحث : 
المبحث الأول : البطاقات البنكية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالبطاقات البنكية . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في البطاقات البنكية . 

المبحث الثاني : الاعتاد المستندي » وفيه مطلبان : 
المطلت الأول : اللراد الا عاذ المنشدى» 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 
الملبحث الثالث : العقد الالكتروني » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالعقد الالكتروني . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في العقد الالكتروني » وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أثر القبض الحكمي في تسليم الثمن في العقد الالكتروني . 
المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تسليم المثمن في العقد الالكتروني . 
الملبحث الرابع: التضخم في الأوراق النقدية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالتضخم في الأوراق النقدية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في التضخم في الأوراق النقدية . 
المبحث الخامس : الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : المراد بالشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة . 


5 


المقدمة 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال 
المعاصرة . 
المبحث السادس : الصكوك العقارية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالصكوك العقارية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
المبحث السابع : سندات الشحن » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بسندات الشحن . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في سندات الشحن . 
الفصل الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمى في الديون » وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : القيد المصرفي » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحوالة المصرفية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالحوالة المصرفية . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في ا حوالة المصرفية . 
المطلب الثاني : المقاصة المصرفية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالمقاصة المصرفية . 
المسألة الثانية : آثر القبض الحكمي في المقاصة المصرفية . 
المبحث الثاني : العقد الموازي » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : البيع الموازي للعملات » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالبيع الموازي للعملات . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في البيع الموازي للعملات . 
المطلب الثاني : السلم الموازي » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: المراد بالسلم الموازي . 


ىا 


المقدمة 
المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في السلم الموازي . 
المبحث الثالث: السندات المالية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: تداول السندات في سوق الأوراق المالية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالسندات في سوق الأوراق المالية . 
المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تداول السندات في سوق الأوراق المالية. 
المطلب الثاني : تداول أذونات الخزانة » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بأذونات الخزانة . 
المسألة الثانية : آثر القبض الحكمي في تداول أذونات الخزانة. 
المطلب الثالث : تداول شهادات الإيداع » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بشهادات الإيداع . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول شهادات الإيداع . 
المطلب الراب بع : تداول أوراق السلع والبضائع » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بأوراق السلع والبضائع . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أوراق السلع والبضائع . 
المبحث الرابع : الأوراق التجارية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في الأوراق التجارية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : تداول الأوراق التجارية » وفيها فرعان: 
الفرع الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير . 
الفرع الثاني: تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم . 
المسألة الثانية : خصم الأوراق التجارية . 


الفصل الثالث : الصور المعاصرة للقبض الحكمى 5 المنافع » وفيه ثلاثة ة مباحث: 
ل 


المقدمة 


المبحث الأول : الاسم التجاري » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالاسم التجاري . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاسم التجاري . 
المبحث الثاني : الخلو » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالخلو . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الخلو . 
المبحث الثالث : الحيز الإعلاني » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالحيز الإعلاني . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني . 
الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الحقوق » وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : حق التأليف » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بحق التأليف . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التأليف . 
الملبحث الثاني: حق التقدم على صندوق التنمية العقاري » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بحق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التقدم على صندوق التنمية العقاري. 
الملبحث الثالث: حق استحقاق خدمة الماتف أو الكهرباء » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بحق استحقاق خدمة الحاتف أو الكهرباء . 
المطلب الثاني: آثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء. 
المبحث الرابع: حق البقاء في الوظيفة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بحق البقاء في الوظيفة . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في حق البقاء في الوظيفة . 


لعن 


المقدمة 


الملبحث الخامس : المشاركة المتناقصة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالمشاركة المتناقصة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
الفصل الخامس : الصور المعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من 
الأموال » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: الأسهم في سوق الأوراق المالية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالأسهم في سوق الأوراق المالية . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم . 
المبحث الثاني: الوحدات في الصناديق الاستثارية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالوحدات في الصناديق الاستثارية . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الوحدات في الصناديق الاستثارية. 
الملبحث الثالث: صكوك المقارضة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بصكوك المقارضة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول صكوك المقارضة . 
الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة » وفيه عشرة 
مباحث: 
اللبحث الأول : نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
المبحث الثاني : نموذج للقبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 
اللبحث الثالث : نموذج للقبض الحكمي في تسليم الثمن والمثمن في العقد 
الإلكتروني. 
الملبحث الرابع : نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
الملبحث الخامس : نموذج للقبض الحكمي في سندات الشحن . 
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المقدمة 


المبحث السادس : نموذج للقبض الحكمي في الأوراق التجارية . 

المبحث السابع : نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . 

الملبحث الثامن : نموذج للقبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 

المبحث التاسع : نموذج للقبض الحكمي في تداول الأسهم . 

المبحث العاشر : نموذج للقبض الحكمي ني الوحدات في الصناديق الاستثارية. 

ثم الخاتقة وفيها ملخص البحث ., وأهم النتائج والتوصيات . 

ثم الفهرس » ويشمل : - فهرس الآيات - فهرس الأحاديث - فهرس الآثار 
- فهرس الأعلام - فهرس المصادر والمراجع - فهرس الموضوعات. 

هذا ومن أبرز المعوقات التي واجهتني في دراسة هذه الخطة هو صعوبة الوصول إلى 
المعلومات الدقيقة في المسائل المعاصرة » فلقد واجهت إحراجاً شديداً في طلب ذلك 
والحصول على الناذج المطلوبة» ولكن لطف الله كبك بي كان أكبر من ذلك » فله الحمد 
والشكر ولقد وضعت بعض التوصيات التي أراها مناسبة للتخفيف على الباحثين في 
هذا الأمر» وتشجيعهم على الكتابة في المسائل الفقهية المعاصرة. 


46 
ظ 

م 
ل 


الباب الأول: 
التأصيل العلمي لحقيقة القبض الحكمي 
في الأموال ومسائله. 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال. 
الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال. 


ا 
ظ 
8 
2 


46 
ظ 

_ 
ا 


حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
المبحث الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبارالمعنى المفرد. 
المبحث الثاني : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبارالمعنى المركب. 
الملبحث الثالث : الفرق بين المعنى الحكمي وما يقابله. 


ا 
ظ 
0 
2 


المبحث الأول : 
حقيقة القبض الحكمي ني الاموال 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد ب( القبض ) لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني :المراد ب( الحكمي ) لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثالث : المراد ب( الأموال ) لغة واصطلاحا . 


ا 
ظ 
0 
24 


(الباب الأول)الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الأول: المراد بالقبض لغة واصطلاحاً . 


القبض من الألفاظ الشائعة في اللغة العربية» فقد جاء التصر-يح به واستعاله في 
ا لكب لهعأخ66اا 0 
وعلماء الشريعة فإنه يمكن أن ترجع هذه الاستعم|الات إلى المعاني الآتية”"©: 

المعنى الأول: أن القبض يطلق على الأخذ ؛ يقال: قبضت مالي أي: أخذته باليد 
ملامسة» فإن كان الأخذ بجميع الكف قيل: قبضاًء وإن كان بأطراف الأصابع قيل: قبصاً 
-بالصاد -» وقيل: بالضاد أيضاًء والأول أشهر. 

وقد يفرق بعض العلماء فيرى أن الأخذ لا يكون إلا بغير حق, بخلاف القبض 
فإنه لا يكون إلا بحق» وقال بعضهم: بل الأخذ قد يكون بحقء والسياق يحدد 
ذلك . 

المعنى الثاني: أن القبض يطلق على الجمع والامتناع» يقال: قَبْض اليد على الشيء: 
جمعها بعد تناوله» وقبْضها عن الشي.ء: جمعها قبل تناوله» ومن الثاني قوله تعالى: 
وَيَفْيضُو رت أَْدِيمُمَ #[التوبة: /171» أي: يمتنعون من الإنفاق في سبيل الله" . 

اي ا 
والْاَرَضٌ بسكا قبِصَنُهُ 0 * الزمر: 717] وهو قبض حقيقي يليق بجلاله 
وعظمته”» خلافاً لما ذكره , بعض المفسرين من أنه: كناية عن قدرته وإحاطته بجميع 
مخلوقاته” '» ويمكن أن يرجع هذا المعنى إلى المعنيين السابقين على ضوء التفسير 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (0/ 25٠‏ » لسان العرب (17/ 2711 » تاج العروس(9١/‏ 5)» للجميع مادة (قبض). 
(0) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(9) انظر: زاد المسير(”7//ا5 5). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ '57). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ /ا/71). 


ا 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


الصحيح للآية. 


المعنى الرابع: أن القبض يطلق على الانقباض» وأصله في جناح الطائر» يقال: 


3 


وه - 
0 5-7 2ج 2 


قبض الطائر جناحه إذا جمعه'"» ومنه قوله تعالى: :3 ول برو ِل الطير فوْفَهُمَ صنَمَتٍ ويَفْيِضَنَ 
مَايُتكْهنَ إِلَاأَلتمَنُ 4 [الملك: ]١9‏ . 

وذكر بعض اللغويين أن المعنى هنا هو: الإسراع”"» وهذا فيه عندي نظر؛ لآنه 
على هذا التقدير يكون القبض هنا من باب المجاز» والعلاقة هي الكناية عن المسبّب - 
وهو الإسراع - عن سببه - وهو جمع الجناح - والأصل حمل الألفاظ على معانيها 
الحقيقية مالم يكن ثمّ صارف. 

المعنى الخامس: أن القبض يطلق على التضييق» وهو خلاف البسطء ومنه قوله 
تعالى: :(وَاللَهُ يض وَيَبَضُظ # [البقرة: 155] أي: يضيق على قوم ويوسع على 
ا 

وهناك استعمالات أخرى للقبض عند العرب تقع على طريق المجاز كقوهم: 
قبض فلان على غريمه مع أن القابض غيره» وقولهم: قبض فلان إلى رحمة الله إذا تُوق 
مع أن الجسد باق إلى غير ذلك من الاستعمالات المجازية التي لا يتحقق فيها المعنى 
الحسي للقبضء وتعلم بدلائل السياق وقرائن الأحوال. 
القبض في الاصطلاح: 

هناك خلاف بين الفقهاء في معنى القبضء وتختلف تعريفاتهم له تبعاً لاعتبارهم 
صوراً له دون أخرىء ونحن في هذا المقام نذكر أبرز هذه التعريفات معرضين صفحاً 
عن كثير من الاعتراضات والاستدراكات التي لا يستدعيها المقام هناء وبالنظر في هذه 


)١(‏ انظر: لسان العرب (1/ ».)75١11‏ مادة (قبض). 

(0) انظر: مقاييس اللغة (0/ »)6٠‏ مادة (قبض). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن(7/ 57 27)» فتح القدير» الشوكاني /١1(‏ 577). 

(5) انظر: أساس البلاغة /١(‏ 5/89)» لسان العرب (1/ 27517)» تاج العروس /١9(‏ 0) مادة(قبض) للجميع. 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


التعريفات نجد أنها لا تخرج في الجملة عن ثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: حاول أصحابه أن يميزوا حقيقة القبض عن غيرها مراعين في 
ذلك الشر_وط التي يذكرها العلماء في الشى-ء المعرَّف قدر المستطاع» ومن هذه 
التعريفات التي سارت على هذا المبيلك: 
- ماجاء في كتاب بدائع الصنائع بأن القبض: «هو التمكن والتخلّ وارتفاع 


الموانع عرفا وعادةً حقيقة)”". 


ومنها أيضاً: 
- ماجاء في كتاب الحداية الكافية” من أن القبض هو: «رفع خاصية تصر.ف 
المالك”" فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه)©). 
ويلحظ على التعريف الثاني أنه عام» فيدخل فيه القبض الحقيقي والحكمي. 
بخلاف التعريف الأول فإنه نصّ على قول (حقيقة) ليخرج بعض صور القبض 
الحكمي كالتخلية بين المشتري والمبيع؛ لأن من الفقهاء من يمنع صحة القبض بها" » 
وسيآت لها مزيد بيان عند الحديث عن صور القبض الحكمي في أعيان الأموال -إن 
شاء الله كعات 
المسلك الثاني: وقد حاول أصحابه أن يذكروا صوراً للقبض ثم يبينوا كيفية تحقق 
القبض فيهاء ومن هذه التعريفات التي سارت على هذا المسلك: 
- ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة بقوله: «وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان مكيلاً 


.)١؟م/ه(‎ )١( 

(0) المعروف بشرح حدود ابن عرفة. 

)وكات فيه (الملك) ووتحل الضواكماذكر, 

(:) (/51")» وانظر: القوانين الفقهية »)75١1 /١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (؟55/ /70) . 
(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 54 7)» رد المحتار (5/ )27١‏ المغني لابن قدامة (5/ 519). 


رص 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


أو موزوتناً بيع كيلاً أو وزناً فيقبضه بكيله أو وزنه)”''. وغيره من التعريفات التي 
سات عل نخد ماد 05 . 
وهذا المسلك قد عني بذكر صور القبض الحقيقي فقط» فلم يسلم من الإشكال 
الذي وقع فيه بعض أصحاب المسلك الأولء وأيضاً لم يبين حقيقة المحدود مع ما 
يلزم عليه من الإطالة في استقصاء الصور. 
المسلك الثالث: حاول أصحابه أن يجمعوا بين المسلكين السابقين» وكأنهم أرادوا 
ذكر تعريف يجمع صور القبض الحقيقي والحكمي لاتحاد أحكامهما في الجملة» ومن 
هذه التعريفات التي سارت على هذا المسلك: 
- ماجاء في كتاب البهجة شرح التحفة بأن القبض: «نقل التصرف فيه عن الشي.ء 
المستحق إقباضه با ينقل عنه بجعله تحت يده. وما لا ينقل فبصر.ف التصر.ف 
فيه عن مالكه)””". 
- وماجاء في كتاب التقابض في الفقه الإسلامي بأنه: «التخلية أو المناولة من 
الغاقدواللمقوة ليوك عن الطلقاة سط ان وصدورفة ورهن اليلد با ايه 
ولاحائل حسب العرف)2. 
وقوله: «في غير الطعام» لأنه يجب فيه النقل أو التحويلء أو الكيلء أو الوزن , 
لكن يشكل عليه أن المناولة هي نقلّ أيضاً فلا يتم له الاحتراز على وجهه. 
وبالجملة فإن تعريفات القبض هنا كلها تدور حول تسليم الثمن والمثمن ثم 


.)9١0 /5( )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق (5/ 17)» الحاوي الكبير (0/ 771)» مغني المحتاج (7/ 214 شرح الزركشي. على 
مختصر الخرقي .)١٠١8/57(‏ 
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.)58( )5( 

(5) المرجع السابق. 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


تحقيق هذا المناط على آحاد الصور» ومتى يعتبر قبضاً في بعضها دون الآخر . 
على أنه مهما يكن من أمر فإنه يمكن القول بأن أقرب هذه التعريفات إلى حقيقة 
المحدود مع توافر الشروط فيها - في الجملة - هو ما ذكره أصحاب المسلك الثالث. 
وبعد عرض هذه المسالك الثلاثة فإنه يلحظ أن المعنى اللغوي أعم وأوسع من 
المعنى الاصطلاحي ولا عكس. 
والله أعلم 


(الباب الأول) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الثاني : المراد با لحكمي لغة واصطلاحا . 

من ألفاظ عنوان الرسالة: (الحكمي) وهو اللفظ التالي للفظ (القبض) وقد سبق 
بيان اللفظ الأول واستقصاء الكلام فيه» وحان البدء لبيان اللفظ الثاني فأقول: 
معناه في اللغة: 

الحكمي: نسبة إلى الحكم. ومادته تطلق على معانٍ أبرزها الآتي: 

المعنى الأول: أن الحكم هو القضاء في الشيىء مطلقاً » وأصل القضاء المنع» يقال: 
حكم عليه بالأمر حى)ً وحكومة إذا منعه فلم يقدر على الخروجء وقيل: هو القضاء 
بالعدل» فهو أخص من سابقه؛ وهذا الاستعمال الأخير أشهر في عرف الناس. 

المعنى الثاني: أن الحكم يطلق على الإتقان» يقال: أحكم الثي.ء: أتقنه» واحتكم 
الشيء: عاق و 

المعنى الثالث: أن الحكم يطلق على إسناد شيء لشثي.ء آخر سلباً أو إيجاباء يقال: 
الحكم في هذه المسألة الوجوبء أو التحريم» ويدل عليه قول الفقهاء: «بابٌ في 
تصرفات الغاصب الحكمية» أي: التي لها حكم من صحة أو فساد”". 
معناه في الاصطلاح: 

يلحظ على ضوء ما سبق أن قول العرب: (حكمي) متعلق بالمعاني لا بالذوات. 
ولهذا يقال: (قبض حقيقي وحكمي». ويقال: (نجاسة حقيقية وحكمية) . ولهذا 
اتجهت التعريفات الاصطلاحية عند العلماء إلى توصيف هذا المعنى الحكمي وكيفية 
الإسناد إليه ولنذكر الآن طرفاً من تعريفات العلماء للمعنى الحكمي معرضين صفحاً 


)١‏ انظر: المصباح المنير »)»١55 /١(‏ القاموس المحيط .)١515 /١(‏ تاج العروس »)01١ /7"١(‏ المعجم 


الوسيط )١40 /١(‏ مادة (حكم) للجميع. 


(؟) انظر: الكليات (370)» وانظر: فتح القدير شرح الهداية (5/ »)737١‏ المغني لابن قدامة (5/ 159), 
التلخيص في أصول الفقه (”/ 50). المسوّدة /١(‏ 55 5). 


© 


الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
عن كثير من الاعتراضات والاستدراكات التي لا سمدعغيها المقام هنا: 

التعريف الأول: عرّف المعنى الحكمي بأنه: «ما أعطي حكم غيره لأمر غير 
الال 

ومن ذلك قول الفقهاء: النجاسة على قسمين: حقيقية: كالبول والغائط» ونجاسة 
حكمية: كخروج الريح» وأكل لحم الجزور والموت”". 

فالحكم هنا أمر معنوي أسند شرعاً إلى ثبيء حقيقي وأخذ حكمه . فخروج 
الريح-على سبيل المثال- جعل موجباً للوضوء كالبول المحسوسء والأصل أن لا 
يتعطى خروج الريح ذلك الحكم-نقض الوضوء- ؛لأنه ليس فيه نجاسة حسية 
موجبة للتطهيرء إلا أنه أعطي حكم المحسوس لأمر غير معلوم. 

وبهذا يكون هذا التعريف للمعنى الحكمي مرادفاً لقولهم (حكم تعبدي) أي: 

لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه يوجد هناك أمور حكمية وهي معقولة المعنى 
أعطيت حكم المحسوسات» وسأذكر شيئاً منها عند حديثي عن التعريف الثاني. 

التعريف الثاني: عرّف المعنى الحكمي بأنه: «إقامة الأمر مقام غيره وإعطاؤه حكم 
الغير لمعنى معقول أو غير معقول)”". 
فقوهم: (إقامة الأمر...) الأمر هنا هو: الحالة والشأن» وهو واحد الأمورلا 
عكليرة 
وقوطهم: (إقامة الآمر مقام غيره...) ظاهره الإطلاق» فيشمل ما كان من حكم 


.)185( معجم مصطلحات أصول الفقه‎ »)١185 /١( انظر: معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء /١(‏ 184)» وانظر: تيسير التحرير (5/ .)١57‏ الهداية الكافية (؟/ 07/0١‏ 
إحكام الأحكام .)١4/1١(‏ 

() المعنى الحقيقي والمعنى الحكمي (5؟). 

(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (47). 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


الله كِبِكَ » أو كان بفعل العالم المجتهد . 

وقوهم: (لمعنى معقول) مثاله: موت الموكّل يعتبر عزلاً للوكيل؛ لأن ا موت سبب 
لانعدام أهلية الشخص الموكلء والأهلية شرط لصحة التصر-فء وبانعدامها يعدم 
التصرفء فأقيم الموت مقام انعدام الأهلية» من باب إقامة السبب مقام المسبّب» وهو 
أمر معقول المعنى. 

والتخلية في المببع -وهي تفكين البائع المشتري من التصر.ف- تعد قبضاً وإن لم 
يتناول المبيع حقيقة؛ لأن التخلية أمر حكمي وهي سبب للقبض ال حقيقي أقيمت مقامه 
رفعاً للحرج عن البائع إذا لم يقبض المشتريء والقاعدة الفقهية تقول: «السبب الظاهر 
يقوم مقام الأمر الباطن» أو «دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه)”". 

وقوهم: (أو غير معقول) تقدم التمثيل عليه عند الحديث عن التعريف الأول. 

وهذا التعريف أدق من سابقه لمحاولته جمع أطراف المحدود قدر المستطاع . 

وظاهر هذا التعريف والذي قبله أن هذا الإعطاء يشمل إقامة المعاني بعضها 
مكان بعضء أو إقامة المعاني مكان الذوات والمحسوسات”". 

لكن قد يشكل على هذين التعريفين أنهها يشتركان مع القياس الذي يذكره علماء 
أصول الفقه فغايته إلحاق أمر بأمر آخر حسيًا كان أو معنوياء وحينئذٍ فا الفرق بين 
هاتين الحقيقتين؟ 

الذي يظهرلي أن بينهما عموم وخصوص وجهي ء فيجتمعان في الإلحاق بين 
المعاني» أو المعاني بالمحسوسات .» إذا كان سبب الإلحاق معقول المعنى» ويفترقان في 
الآتي: 
)١(‏ انظر: البحر الرائق »)١5 /١(‏ مجلة الأحكام العدلية (؟7). 
() انظر: مواهب الجليل /١(‏ 5 5)»؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )١58 /١(‏ و(1/١7)»‏ بلغة السالك 


(2154/5»)» موسوعة القواعد الفقهية (5/ .)١8/‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


ع 


أولاً: أن الإلحاق في المعنى لا يشترط فيه معرفة العلة أو سبب الإلحاق» فقد 
يكون أمراً تعبديًا غير معقول المعنى؛ بخلاف القياس الذي يذكره علماء أصول الفقه 
فإن معرفة العلة شرط لصحة الإلحاق كما هو معلوه”". 

ثانياً: أنه في القياس الأصولي في الغالب يكون الملّحق والملّحق به من الأمور التي 
تدرك بالحس؛ بخلاف ما نحن فيه فإنه لا بد أن يكون الأمر الملحق أمراً معنوياً غير 
محسوسء ولهذا يقال:( المعنى الحكمي). 

وبناء على ما سبق فإن العلاقة تظهر جلياً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
ل(الحكمي) في المعنى اللغوي الثالث الذي هو: (الإسناد)» وعليه فإن المعنى اللغوي 
أعم من الاصطلاحي ولا عكس. 


والله أعلم 


() انظر: أصول الشاشي (718/1)» كشف الأسرار (/ »)73١‏ اللمع في أصول الفقه »)45/1١(‏ قواطع 
الأدلة (؟5/ ١175‏ ). المحصول /١(‏ 5؟7١)»‏ روضة الناظر /١(‏ 77/0). 
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(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الثالث: المراد ب( الأموال ) لغة واصطلاحا . 

اللفظ الثالث والآخير من عنوان الرسالة هو (الأموال)» وعلى ضوء ما سبق نبدأ 
بذكر تعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي. 
معناه في اللغة: 

الأموال: جمع مالء يقال: مال الرجل يمولء وال مَوْلاً ومؤولاً إذا صار ذا مال» 
وأصل الألف في (مال) واو (مَوَل) ثم انقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
والمال:يذكّر ويؤنَّثء يقال: هو ماله وهي مالٌّ» وهو في الأصل يطلق على ما يملك من 
الذهب والفضة فقط ء ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق 
عليه من الأعيان عند العرب هي: الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم ". 
معناه في الاصطلاح: 

تختلف تعريفات الفقهاء في ذكر حقيقة المال؛ نظراً لاختلافهم في بعض الصور 
الداخلة فيه» وسأذكر أبرز هذه التعريفات مراعياً في ذلك المنهج الذي سرت عليه في 
بيان لفظي: (القبض) و(الحكمي). 

التعريف الأول: عرّف المال بأنه: «ما يميل إليه الطبع؛ ويجري فيه البذل 
والمنع»”". 

ويشكل على هذا التعريف أنه موهم ؛ لعدم بيانه أيّ الطباع المعتبرة ؟» ثم ما المراد 
بالميل؟ إن كان الميل لأجل الادخار فإن بعض الأشياء لا تدخر وهي مال كالفواكه. 
وإن كان للتشهي فإن بعض الأدوية لا تُشتهى ولا يميل إليها الطبع وهي مال””". 


)١‏ انظر: تهبذيب اللغة »)586/١15(‏ لسان العرب /١١(‏ 575) كلاهما مادة (مول)» المصباح المنير 
(؟/ 85 ه) مادة (مال). 

هع شرح التلويح /١(‏ 7 61). 

إفرة انظر: المدخل الفقهي العام / .)1١1١:‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


التعريف الثاني: عرّف المال بأنه: «اسم لغير الآدمي» خلق لمصالح الآدمي. 
وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار)”". 

ويشكل على هذا التعريف أمران: 

الأمر الأول: أنه أخرج الرقيق مع أنه آدمي لا يجوز قتله بلا موجب وهو مال» 
ولو كان مملوكاً لسيّده كسائر ماله يتصرف فيه باختياره لجاز ذلك. 

الأمر الثاني: أنه أخرج المنفعة المباحة؛ لأنه لا يمكن إحرازها. 

أجيب عن ذلك: بآن الأحكام الشرعية في مثل هذه الحال مبنية على الاعتقادات 
العرفية لا على الحقائق العقلية فحسب. والمنفعة مال في عرف الناس”". 

الأمر الثالث: أنه أخرج الدّين -ولو كان على مليء- عن حيز المالية؛ لأنه لا 
يمكن أن يحرز. 

أجيب عنه با ذكر في الإجابة عن الأمر الثاني””". 

التعريف الثالث: عرّف امال بأنه: ١ما‏ يباح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا حاجة). 

فقولههم: «ما يباح نفعه أي: في جميع الأحوال؛ فأخرج ما يباح نفعه في بعضها 
كجلد الميتة المدبوغ ينتفع به في اليابسات دون المائعات على رأي بعض العلماء' . 

وقولهم: «يباح نفعه مطلقاً بلا حاجة» أخرج ما لا نفع فيه كالحشرات الضارة» أو 
فيه نفع محرم كالخمرء أو يباح عند الاضطرار كالأكل من الميتة» أو يباح عند الحاجة 
ككلب الصيدء أو الماشية» أو الزرع”". 


.)517 /17( رد المحتار (5/ 2207» وانظر: شرح التلويح‎ )١( 
.)575( انظر: تخريج الفروع على الأصولء الزنجاني‎ )( 

(*) انظر: المنثور في القواعد (؟/ .)١55‏ 

(:) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (7/ .)١7‏ 

(45) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (7/ .)١7‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


ويظهر أن هذا التعريف الأخير أدق من سابقيه» وأكثر منهما شمولاً وإن كانم 
يسلم من بعض الاعتراضات التي قيلت فيه”""» ولكن المقصود في هذا الموضع تمييز 
المحدود عن غيره» ولاستقصاء مثل هذه المسائل مواضعها المعروفة. 

ويتبين ما سبق مطابقة المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي حسب اعتداد بعض 
المذاهب لمفهوم المال. 


والله أعلم 


)١(‏ انظر: الفروق للقرافني (”7/ 27565). الموافقات (17/7)» الأشباه والنظائر للسيوطي (771)) المدخل 
الفقهي العام (؟/ ة١)).‏ 


لك 


12 
ظ 

ا 
7 


حقيقة القبض الحكمى فى الأموال 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مسالك الفقهاء في ذكر حقيقة القبض الحكمي في 

الأموال باعتبار المعنى المركب. 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في 

الأموال باعتبارالمعنى المركب . 


جا 
ظ 
0 
2 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الأول: مسالك الفقهاء في ذكر حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
باعتبارالمعنى المركب 

لما فرغت من بيان المعنى الإفرادي لعنوان الرسالة ناسب أن نتتحدث الآن عن 
المعنى المركب لهذه الحقائق الثلاث: (القبضء الحكمي. الأموال)» ولعله يتضح 
للقارئ شيء من حقيقة المعنى المركب بعد العرض الإفرادي لماء وبالنظر في كلام 
العلماء حيال هذا الآمر اتضح أن لهم في ذلك ثلاث مسالك: 

المسلك الأول: حاول أصحابه تعريف القبض الحكمي في الأموال بذكر بعض 
صوره فقط من باب ما يسمّى عند العلماء : التعريف بالنوع» ومن هذه التعريفات التي 
سارت في هذا الاتجاه الآتي: 

التعريف الأول: ذُكر فيه أن القبض: «نوعان: حقيقي وهو ظاهر» وحكمي 


وذلك الخكلة)27. 
التعريف الثاني: عرّف القبض الحكمى فيه بأنه: «(حوز ذي ولاية لمن هي 
انه 


ويلحظ على هذين التعريفين الآتي: 

أولاً: أنهما اقتصرا على بعض صور القبض الحكمي » فههما تعريفان غير جامعين. 

ثانياً: في التعريف الثاني عبّر بالحوز عن القبض بناءً على أنه مرادف له كما هو 
: ئع عند كثير من العلماء » وهذا فيه نظرء بل الحوز صورة من صور القبض » وسيآق 
تحقيق هذه المسألة -إن شاء الله- عند الحديث عن الألفاظ ذات الصلة. 

التعريف الثالث: عرّف القبض الحكمي فيه بأنه: «التخلية برفع الموانع والتمكن 


.)49 /5( رد المحتار (/ 5 57)» وانظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)" 57 (؟) الحداية الكافية (؟/‎ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


من القبض)”". 

ويلحظ على هذا التعريف الآتي: 

أولاً: ما سبق ذكره في الملحوظة الأولى على التعريفين السابقين. 

ثانياً: أنه بصدد تعريف القبض الحكميء وقد ذكر في التعريف لفظ: (القبض) 
وهذا يفضي إلى الدور» ولو أنه استبدل لفظ:(القبض) بلفظ: (التصر.ف) لكان في 
نظري أولى. 

المسلك الثاني: وقد اجتهد أصحابه للوصول إلى تعريف خاص للقبض الحكمي 
في الأموال» وقد يذكرون أحياناً بعض صوره لإيضاح المحدود, وهذا ما عليه غالب 
من تصدّى للموضوع من الباحئين المعاصرين» ومن هذه التعريفات: 

التعريف الأول: عرّف القبض ال حكمي بأنه: «القائم مقام القبض ال حقيقي وإن م 
يكن متحققاً في الواقع» وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي- اعتباره تقديراً وحكياً. 
وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه»”". 

التعريف الثاني: عرف القبض الحكمي بأنه: «الحيازة غير المدركة بالحسء بل لم 
تقع فعلآ» ولكن أعطيت حكم القبض الحقيقي ونزلت منزلته لضر.ورات ومسوغات 
تقتضي اعتباره تقديراً وحكً»”". 

ويلحظ على هذين التعريفين الآتي: 

أولاً: ما فيهما من الطول والشرح الذي يمكن الاستغناء عنه بعبارة موجزة. 

ثانياً: ما فيهما من التكرار الذي لا داعي له كذكر عبارة: (القبض الحقيقي) أكثر 
من مرةفي التعريف الأول» وذكر عبارة (لضر.ورات ومسوغات) وعبارة (تقديراً 
)١(‏ المعاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيل .)١17751(‏ 
(7) الموسوعة الفقهية الكويتية (؟8/ 7 -554) مادة (قبض). 


() المعنى الحقيقي والمعنى الحكمي (17). 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


وحكى)) في التعريفين جميعاً . 

ثالثاً: في التعريف الأول لم يميّر المحدود على وجهه؛ لأنه يفترض في القارئ أن 
يكون ما بأحكام القبض الحقيقي حتى يعرف معنى القبض الحكمي وهذا فيه ثشيء 
من الدور؛ لأن معرفة القبض الحكمي تتوقف على معرفة القبض الحقيقي الذي لم 
يذكر في التعريف. وهذا من قوادح ومبطلات المعرّفات”". 

رابعاً: في التعريف الثاني: عبّر عن القبض بالحيازة» وهذا فيه تنبيه ذكرته عن 
قريب. 

التعريف الثالث: عرّف القبض ال حكمي بأنه: «القبض التقديري الذي لا يدرك 
باحس كالتخلية» ويدخل فيه جميع أنواع العقار والمنقولات)”". 

وهذا التعريف -في نظري- أدق من سابقيه إلا أنه لم يسلم من بعض الملحوظات 
ومن :دلك: 

أولاً: ما فيه من الشرح والإطالة التي لا داعي لها كقوله: «ويدخل فيه جميع...) 
وكأنه أراد بذلك الحديث عن صور القبض الحكمي باعتبار وجودها في الآموال إلا أنه 
مع ذلك فاته صور أخرى لم يذكرها: كالديونء والمنافع» والحقوق. 

ثانياً: لم يذكر سبب إعطاء القبض الحكمي حكم القبض الحقيقي والذي عبَّر عنه 
التعريفان السابقان (بالمسوغ). 

ثالثاً: ما ذكرته في الملحوظة الثالثة على التعريفين السابقين. 

المسلك الثالث: وأكثر من يمثل هذا المسلك هم أهل القانون والأنظمة» فتجد في 
عنارايي: (الشرلي اللكبين» أو المعتويه أوالاثفاقى) ""الاويرود ون هة؟ العجليم 
)١‏ انظر: شرح السلم في المنطق ("47). 
() التقابض في الفقه الإسلامي (0177). 


انظر: القاموس الفقهي »)١11(‏ أحكام البيع التقليدية (23575» العقود المسسماة عقد بيع (5757). 


لك 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


والقبض باتفاق العاقدين أو بحكم القانون» فيعتبر المشتري متسل للمبيع متى ما 
حصلت الصورة المتفق عليها بين المتعاقدين» أو حكم بذلك القانون”". 

فأصحاب هذا المسلك والمسالك السابقة بينهم عموم وخصوص وجهي: 

فيجتمعون في السلعة التي وافق العرف فيها اتفاق المتعاقدين. 

ويفترقون ني السلعة التي خالف فيها العرف اتفاق المتعاقدين» فإذا كانت 
السيارة المستوردة مثلاً القبض الحكمي فيها عرفاً هو استلام البطاقة الجمركية الأصلية 
مع عد البيع» فإذا اتفق المتعاقدان على سواها ما خالف العرف فإن أصحاب المسلكين 
الآولين يمنعون من ذلك بخلاف أصحاب المسلك الثالث» ويكون حالهم في ذلك 
كمتعاقدين في عقد سلم» أو صرف اتفقا على مكيال أو وزن بعينه لا يعرفه سواهما. 

على أنه مهما يكن من أمر فإنه يمكن أن نصل بعد هذا العرض إلى تعريف يجمع 
محاسن هذه التعريفات ويجنْب مساوئها في الجملة - كما هي العادة في مثل هذه المواضع - 
فإنه يقال بأن القبض ال حكمي في الأموال هو: (تنزيل مبيع ونحوه تعذَّر أخذه والتمكن 
من التصرف فيه حسًّا منزلة المأخوذ على ذلك الوجه لمسوّغ شرعي). 
شرح التعريف: 

يلحظ على هذا التعريف الذي ارتضيته وصفه للقبض الحكمي في الأموال بأربع 
فضايا: 

القضية الأولى: الشيء الملّحق - بفتح اللام -. 

القضية الثانية: الشيء الملّحق به. 

القضية الثالئة: سبب الإلحاق . 

القضية الرابعة: وجه اعتبار هذا الإلحاق. 


)١(‏ انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


وبتمام هذه القضايا الأربع يكون معنى القبض الحكمي في الأموال ظاهراً 
ال ل ور عي 

قولي: «تنزيل) إشارة إلى أن المعرّف - , بفتح الراء المشدّدة - مركب من صفة 
رد نورفي فهر ادن ع ب ال ا اد 
(الحكم) الإسناد» والإسناد لا بد له من مسيد» وهذا الإسناد: إما أن يكون منصوصاً 
عليه من الشارع الحكيمء أو يكون من فعل العالم المجتهد في الأحكام الفقهية. 

قولي: (مبيع ونحوه) هذا هو الشيء الملّحق - بفتح اللام -» وفيه إشارة إلى أن 
اك 
لاستقراره» وإن كان عقد صرف وسَّلَّم كان شرطاً لصحته؛ وإن كان هبة أو قرضاً كان 
شرطاً للزومه» وإن كان في بعضها خلاف بين الفقهاء في إجزائه عن القبض الحقيقي. 

وقولي: (مبيع) فيه إشارة إلى أن القبض الحكمي حينئذٍ يدخل بالأولوية في عقود 
المعاوضات المالية لاسي] ما كان القبض فيها شرطاً لصحتها أو لاستقرارها لخطورة 
الإخلال هه على العقود ء وهو غالب ما جاءت عليه مباحث هذه الرسالة؛ لأن 
استقصاء جميع أنواع العقود وصور القبض الحكمي فيها يتعذَّر أو يتعسّر ولأن ما 
تقرّر فيهم| يلحق به غيرهما. 

فول (تعدر أخذه) إشارة إلى القضية الثالثة وهي: سبب الإلحاق. 

فتنزيل القبض الحكمي منزلة القبض الحقيقي لا بد له من سبب وهو متعدّد 
ويجمعه اسم التعذّره وقد يكون القند امتناع نقل المبيع كا في بيع العقار. 

واقلدركوواسيية الى الاقعناء إل العيوو ادي ام شعن ادي كان 
المصارفة في الذمم. 

قولي : (قعزر افده والتمكة من التصرف فيه) فيه إشارة إلى أن القبض الحكمي في 
الأموال يدخل فيم| يمكن نقله وإحرازه منها لكن شق ذلك فيه » ويشمل ما لا يمكن 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
إحرازه بطبيعته كالعقار» والدَّينء والمنفعة» والحق. 

قولي: (حسًا) بيان للقضية الثانية وهي: الشيء الملّحق به» وهو: القبض الحقيقي. 

قولي: (منزلة المأخوذ على ذلك الوجه) إشارة إلى أن هذا التنزيل يشمل: الحكم 
والعلقة. 

فنقول مثلاً: القبض ال حقيقي واجب. وكذلك القبض الحكمي واجب في مسألة 
من المسائل» فاشتركا في الحكم وهو: (الوجوب»).» واشتركا في الوصف وهو 
(القبض»).» لكن التنزيل هنا ليس من جميع الوجوه. بل من أكثرهاء وهناك فروق دقيقة 
جداً بين القبضين الحقيقي والحكمي يصعب الوقوف عليها إلا بعد التأمل » وسأذكر 
طرفاً منها - إن شاءالله - عند الحديث عن الفرق بين المعنى الحكمي وما يقابله . 

قولي: المسوّغ شرعي) بيان للقضية الرابعة والأخيرة وهي: وجه اعتبار هذا 
اذاف او النيويا قينا الول للقن سكم مزل القن | تقيفي ف الخال ايفن 
جزافاً بل لا بد من اعتبار القبض الحقيقي أولاً إلا إذا وجد مسوغ شرعي تعذر معه 
هذا القبض فيمكن حينئذٍ اعتبار القبض الحكمي. 

وهذا المسوغ يجمعه حاجة الناس واعتبار المصلحة وظهورها في هذا الأمر دون 
فاك حي وا عقن النعين القاتتي مردها ل ضرت كاين والترقم اناه يدل 
وال . 
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والله أعلم 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في الأموال 
باعتبارالمعنى المركب 


حينم يستقرئ الباحث كثيراً من المعاجم اللغوية والمصادر الفقهية يظفر بجملة 
من المفردات يكون بعضها مرادفاً لعنوان (القبض الحكمي) - فيصح التعبير عنه بها - 
دؤة التحضى الهو وهذه الألفاظ إجمالاً هي: 

اللفظ الأول: الحوزء أو الحيازة. 

فيقال: (الحوز الحكمي) ”"» أو (الحيازة الحكمية) ”" . 

والحوز في اللغة: مصدر للفعل: (حاز)» يقال: حاز الشيء يحوزه حوزاً إذا جمعه 
وضمّه إليه» والحوز من الأرض: أن يتخذها الرجل ويبيّن حدودها فيستحقهاء ولا 
كر اب معه. ويقال: حاز الشيء يحوزه إذا قبضه وملكه واستبدٌ به» والحيازة 
والايا كشع وار 

أما في الاصطلاح: فأكثر من يستعمل لفظ (الحوز) هم فقهاء المالكية» ويشاركهم 
على قلة غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى””'» وقد ذكر بعض الفقهاء وكثير من 
الباحثين أنه مرادف للفظ: (القبض) اصطلاحاً ©. 


)١(‏ انظر: الحداية الكافية (؟/ 57 7)» مواهب الجليل (1/ 85)» الشر.ح الكبير للدردير (707/57): حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 87). 

(؟) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (4/ 77). 

(") انظر: لسان العرب )7”5١ /١5(‏ » مختار الصحاح /١(‏ 258 » تاج العروس )١١٠١ /١6(‏ مادة (حوز) في 
الجميع . 

(5) انظر: فتح القدير شرح الحداية (4/ 25485» الشرح الكبير لابن قدامة (1/ 719)» مجموع فتاوى ابن تيمية 
1م 007). 

(0) انظر: القوانين الفقهية »)7١7/1(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (17/ »)23١١‏ الاستذكار (9/ 771), 
التقابض في الفقه الإسلامي (754)» القبض وأثره في العقود (4), أحكام القبض في العقود(*٠‏ 5) .الحيازة 


لع 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


وهذا عندي كلام لا يسلم من الاعتراض» ونظراً لشهرته أحببت أن أحقق 
الكلام فيه وأبّن ما فيه من إشكال فأقول: 
بالنظر في عبارات الفقهاء يجد الباحث أن لديهم استعمالات متعددة للفظ: 
(الحوز) » ويمكن حصر هذه الاستعمالات في الآتي: 
الاستعمال الأول: أن يجعل لفظ: (الحموز) أو (الحيازة) مرادفاً للفظ: (القبض) 
اصطلاحاً؛ فيُعبّر بأحدهما عن الآخرء ومن الأمثلة على ذلك: 
- ماجاء في كتاب المبسوط: «أن القبض عبارة عن الحيازة» وهو أن يصير الثى.ء 
في حيّر القابيض)”". 
- وجاء في بدائع الصنائع: «والمراد من الحيازة القبض...) ”". 
- وجاء في الاستذكار شرح الموطأً: ا(ومعى السازة القيضٌ :00 
- وجاء في القوانين الفقهية قال: «القبض هو الحوز)7. 
الاستعمال الثاني: أن يجعل لفظ: (الحوز) أو(الحيازة) مرادفاً للفظ: (اليلك). 
ومن الأمثلة على ذلك: 
- ما جاء في كتاب الذخيرة أثناء حديثه عن أحد المسائل قال: «فإن كان المشتري 
من أهل الحوز...» ”2 أي: أهل الملك والتصرف ف المال. 
- وما جاء في كتاب منح الجليل من أن الملك هو: «مطلق الحوز للتصرف»)”". 


.)1١( وتطبيقاتها‎ - 
.)19/١5( المبسوط للس رخسي‎ )١( 
.)17١ /6( )0( 

(9) ل 73731). 

.)67١ 3/1١١ ):5( 

.)1 95/6٠١١ (ه)‎ 

.)16 ١ (لا/‎ )5( 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


وهذا الاستعمال عند الفقهاء أقل من سابقه. 
الاستعمال الثالث: أن يجعل (الحوز». أو (الحيازة) صورة من صور القبض» 
ترقا فق لاه وهذا الاستعمال هو الغالب في عبارات الفقهاء» ومن الأمثلة على 
ا 
- ماجاء في كتاب المدونة عند المالكية: «قلت أرأيت إن وهبت لرجل أرضاً كيف 
يكون القبضص؟... قال: الحيازة» إذا حازها فقد قبضها)”". 
- وجاء في كتاب الذخيرة عند حديثه عن منع بيع المبيع قبل قبضه قال: «ويحتمل 
بالقبض التخلية» ويحتمل ال حوز والنقل)”". وجاء فيه أيضاً: «أن الحوز نوع من 


التملك)27. 
- وجاء في كتاب سبل السلام عند شرح قول النبي وَلةٍ: (حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم) 2. 


قال: «والظاهر أن المراد به - أي: الحوز في الحديث - القبضء لكنه عبر عنه بما 
ذكر لما كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي يختص به)”". وغير ذلك 


.)١7١/1١6( )١( 

(؟) (ه/ 77 1). 

(9) رك 77). 

(4) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ابتعت زيتاً في السوق فلم| استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به 
ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجل من خلفي بذراعيء فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. فإن رسول الله يك '( نمى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم)» أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب بيع الطعام قبل أن يُستوق» 
برقم (7()7599/ 387)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم )771/١(‏ (55/7)» وأحمد في 
مسنده برقم (7117/15) .)١1117/5(‏ قال الحاكم في الموضع السابق: «صحيح على شرط مسلم». وقال 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 519): «احسن». 

(5) سبل السلام شرح بلوغ المرام (7/ .)1١07‏ 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 

ذلك من الأمثلة”". 

والذي ينبغي أن يؤخذ به على وجه الدقة من هذه الاستعمالات هو الاستعمال 
الثالث؛ لأنه أشهرها عند الفقهاء؛ ولأن القبض أعمٌ من الحيازة في الاصطلاح؛ وما 
عداه فإن من ذكره من الفقهاء إنما أورده على سبيل التوسع والتجوّزء فحينكذ قوهم: 
(الحوز الحكمي) ليس مرادفاً لقولهم: (القبض الحكمي) وإنما إحدى صوره. 

جاء في كتاب الإتقان والإحكام: «انظر ما المراد بالحوز؟ هل هو القبض...؟ 
المراد ما هو أخص من القبض وهو الحوزء فإن كل حوز قبضء وليس كل قبض 
حوزاء فالقبض يتشرط فيه أن يتصل بالتصيير”" ولا كذلك الحوزء ويشترط في الحوز 
دوامه مدة في يد الحائز ولا كذلك في القبض)””". 

ومهذا يكون الحوز اصطلاحاً مطابقاً للمعنى اللغوي في إحدى صوره . 

اللفظ الثاني: التقدير: 

فيقال: (القبض التقديري) ©). 

والتقدير في اللغة: من قدّرت الشيء أقذّره. وقدّرته أقدّره فدرأ وتقديراًء ويطلق 
في اللغة على معنيين: 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للدردير (7/ »)١187‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك (05/7). وهناك إشارات إلى 
هذا الاستعمال انظرها أيضاً في: احجة» لمحمد بن الحسن (7/ 24 أحكام القرآنء الجصاص (7/ .)571١‏ 
المح (94/ .)١77‏ 

(0 التصيير: هو بيع الدين لغير من هو عليه » حتى لايكون بيع دين بدين . انظر: الإتقان والإحكام 
75/9 1). 

() انظر: الإتقان والإحكام المعروف بشرح ميارة (9؟/ 170). 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (؟/ 75)» التقابض في الفقه الإسلامي (51)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(377/7) مادة (قبض). وانظر إشارة إلى ترادف (الحكمي) مع (التقدير): الحداية الكافية 25١ /1١(‏ 
»١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 777), طرح التثريب (197/7). 


6 


(الباب الأول)الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
الأول :قباس القو عل الك غوستناواثة له تقول قدذرت عليه القواب قندرا 
فانقدر » أي: جاء على المقدار وساواه من غير زيادة ولا نقصان. 
7 9 و 7 77 > 
الثان: وقوع الثىء موقعه ى)| ظَنّ وحسب له. يقال: فدرالشى.ء تقديرا جعله 


بقدّرء ومنه: الأقدر من الخيل وهو الذي تقع رجلاه مواقع يديه» أو الذي يضع رجليه 


اه 00 
أماني الاصطلاح: فقد عرف التقدير بأنه: لإعطاء المعدوم حكم الموجود 
والموجود حكم المعدوم)”". 


فالثيء المقدّر وصف معنويٌ له اعتبار في الذهن والعقل أناطه الشر.ع بالموجود 
عقطة وس ]ايكون يود منت لعز كي عليي] انازقنا الشريعة تك لعدلمة 
العباد في العاجل والآجل. 

فمثلاً: الوضوء: أفعال يقوم بها المسلم يكون بعدها متطهراًء وهذا وصف من 
الشارع غير مشاهد للعيان» فلو أن امرأة مستحاضة توضأت لم يصح وضوؤها لوجود 
في الحقيقة» فنجعله كأنه موجود ويترتب عليه أثره””". 

وعليه يكون معنى التقدير اصطلاحاً مطابقاً لأحد معانيه في اللغة» وهو قياس 
الق نالك 

وبهذا الاعتبار يتفق لفظ (التقدير) مع لفظ (الحكمي) في أن كلاً منهما فيه إعطاءٌ 
لمعدوم حكم الموجودء وحينئذ فلا مانع من أن يقال: (قبض تقديري). 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ 257 » لسان العرب (9/7//0)» مختار الصحاح )١١9/١1(‏ للجميع مادة (قدر). 
الكليات (5875) 585). 

(؟) قواعد الأحكام (؟/22365» وانظر: الفروقء القرافي /1١(‏ 2213516175 البحر المحيطء الزركشي- 
.)"1١ 91/1‏ 

(") انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 

اللفظ الثالث: (المعنوي). 

فيقال: (القبض المعنوي) ". 

والمعنوي في اللغة: مأخوذ من الفعل (عني)» وهذا الفعل يطلق على معانٍ منها: 

المعنى الأول: الإبداء والظهورء يقال: عنى الشيء: أبداه وأظهره. وعنت اللأرض 
زالناك: أظهر ته كينا 

المعنى الثاني: المراد والقصدء يقال: عنى بالقول كذا: أراده وقصده. ومعنى 
الثىء» ومعناته» ومعنيته: مقصده. وفحواه» ومضمونه''"» والمعنوي خلاف المادي 
والذاتي””. 

أما في الاصطلاح: فقد عرّف المعنى الشر.عي بأنه: «وصف اعتباري يحكم به 
الشرع ويقدّر وجوده في المحل - وهو الشخص - من غير أن يكون له وجود)””. 

فالمعنى الشرعي هنا غير حسيء وإنا هو اعتباري أعطاه الشر.ع صفة كالموجود 
الحقيقي تُبنى عليه الأحكام؛ وله هيئة متمثلة في الإنسان » وقد تقدم مثاله في الحكم 
بالطهارة بعد الوضوء للمستحاضة . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : التطابق» فالمعنى في الشرع أمر خفي 
أظهره الشارع وأعطاه حكم المحسوس . 

وعلى ضوء ما تقدم فإنه يصح القول بأن لفظ: (المعنوي) مرادف للفظ: 


)١‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 0157 7371)» وانظر إشارات إلى هذا الترادف: حاشية 
العطار على جمع الجوامع »)2١1917//5(‏ التحبير شرح التحرير (27178/1» بدائع الفوائد ,)58/١(‏ 
الفتوحات المكية /١(‏ 947 8). 

(؟) انظر: المصباح المنير (7/ 575 » تاج العروس (794/ »2١175‏ لسان العرب »23١7/10(‏ مختار الصحاح 
)١197/1(‏ للجميع مادة (عني). 

() انظر: المعجم الوسيط (7/ "77) مادة (عني). 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ :)7١‏ وانظر: الكليات (8541). 


لع 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


(الحكمي) فيصح استعاله مكانه» ولهذا عبر بعض الفقهاء عن القبض الحكمي بأنه: 


«(قبضص معنوى). 


فيقال: (القبض الاعتباري) ". 

والاعتبار في اللغة: من الفعل (عَبَر) عبوراً» ومنه عبور النهر وهو قطعه من ناحية 
إلى أخرىء والعبرة والاعتبار بمعنى الاعتداد بالثى.ء في ترتب الحكم. يقال: أعتير 
فلان عالماً: إذا كان كذلك وعومل معاملة العلماء". 

أما في الاصطلاح: فإن الآمر الاعتباري يطلق على أحد المعنيين الآتيين: 

المعنى الأول: النظر في الحكم الشر-عي الثابت لمعرفة المعنى الذي تضمنه 
ولإلحاق نظيره به» ويسميه بعض الأصوليين قياساً"". 

المعنى الثاني: وهو ما لا وجود له إلا في عقل المعتير مادام معتبرأ» وهو الماهية 
بشرط العراء©). 

فالعقل هو مناط الأمور الاعتبارية» والاعتداد بمهاء ولا تكون معتبرة إلا من جهة 
من صدرت عنه وأقرهاء وهي حقيقة اعتبارية خالية من الصفات الحسية» وقد يتوارد 
العقل والشرع على اعتبار أمر من الأمور وترتب عليه الأحكام””. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تظهر في أن الاعتبار فيه مجاوزة 


)١(‏ انظر: القبض في العقود (25» وانظر إشارات لهذا الترادف: العناية شرح الحداية »)١١8/1١(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير »)١/١(‏ التحبير شرح التحرير (//57757). 

(0) انظر: #بذيب اللغة (3579/7)» مقاييس اللغة »)7١1/4(‏ تاج العروس )26١/1١7(‏ مادة (عبر) 
للجميع . 

(9) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (077. 

(5) انظر: التعريفات» الجرجاني (5 20)» التوقيف على مهمات التعاريف (47). 

(6) انظر: الكليات (3515) . 


م 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


ومقايسة لشيىء على آخرء ووجوده يكون في العقل مادام معتدًا به» واعتباره قد يكون 
من جهة الشرع أو فعل المجتهد في الحكم الشرعيء وهذه حقيقة المعنى الحكمي . 

وبناء على ما سبق فلا مانع من استعمال جملة: (القبض الاعتباري) مكان 
(القبض الحكمي). 

اللفظ الخامس: المجاز. 

فيمكن أن يقال: (القبض المجازي). 

والمجاز في اللغة: من جزت الطريق أو الموضع جوازاً ومجازاً إذا سار فيه وسلكه. 
و(جَوْز) أصل صحيح يدل على قطع الشيء والمضي عنه”". 

أما في الاصطلاح : فيعرفه علماء البيان بأنه: إسناد الفعل أو ما في معناه -كاسم 
الفاعل والمفعول- إلى غير ما هو له لعلاقة وقرينة”"» وهذه القرينة إن كانت في 
الألفاظ فيسمّى مجازاً لغوياء كقوله: تِإيجََنُونَ َسَِعَهُمْ ف داهم > [البقرة: ]١9‏ . والمراد: 
الأنامل» والعلاقة إطلاق الكل على البعضء وإن كانت في الكلمات بإسناد بعضها إلى 
بعض فهو المجاز العقلي» كقولهم: «بنى الأمير المدينة» فإن الأصل في هذه الكلمات هو 
اماق اقيق لكن ذا أسيد بعضتها إن الأخمر تعر إزادة ذلك» كآنه لا ينضو رفي 
العادة أن يقوم بذلك الأمير وحده””". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : التطابق» حيث إن المجاز اصطلاحاً 
فيه انتقال من إرادة المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بواسطة العلاقة والقرينة . 

وبناء على ما تقدم فإن الذي يحدّد المراد من الألفاظ هو السياق التي جاءت فيه. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »223١/١١(‏ مقاييس اللغة /١(‏ 595)» لسان العرب (777/5)», المفردات في 
غريب القرآن )٠١7/1(‏ الجميع مادة (جوز). 

() انظر: أسرار البلاغة (5 ))37١‏ الإيضاح في علوم البلاغة (/7). 

(9) انظر: شرح دروس البلاغة (751). 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


فالقبض قد يطلق على حقيقته الحسيّة المعروفة» وقد يكون كذلك لكن يتعذر عقلاً أن 
يكو فضا حيرا 7 كقولك: فض فلن بحقه) إذا كان مشفعة أو مقاصّة نين دينين: 

ل 3 : 3 1000 00 . : ؟ 5 ١‏ 
ولهذا نظائر عند الفقهاء فإنهم يقولون: (كفر حقيقي وكفر مجازي) '''» ويقولون: 
(ملك حقيقي وملك مجازي) ”". ومع ذلك إلا أنني في واقع الأمرلم أجد من صرح 
من الفقهاء وغيرهم بعبارة: (القبض المجازي) مع أنها سائغة في اللغة . 

هذه أبرز الآألفاظ التى يظهر مرادفتها لعبارة: (القبض الحكمى) أو إحدى صوره 
إلا أن هناك جملة أخرى من الألفاظ ليست ظاهرة كسابقتها . ومن ذلك: 

اللفظ الأول: الفرضي. 

والفرضى في اللغة: مأخوذ من الفرضء وهو التوقيت والإيجاب » يقال: فرضت 
الشى-ء أفرضه فرضاً وفرضته: أوجبته » والفريضة: ما يوجبه الله على عباده » أو 
الإنسانٌ على نفسه؛ ويطلق الفرض على الحز والقطعءيقال:فرضت الخشبة أي: 
قطعتهاء وقد يطلق على التقدير» يقال: فرض الحاكم النفقة للزوجة: إذا قدَّرلهها 
ذلك . 

أما في الاصطلاح: فيطلق الفرض على الاحتمال المقدَّر الذي لا وجود له في 
الواقع» وقد يكون ممكناً وقد لا يكون كذلك إلا أنه احتمال معتد به من قِبَّل المفترض 


4 ه 
تفيينة 7 "5 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (51//1)» مشارق الأنوار )17١/7(‏ مادة (قبض)» مجموع فتاوى ابن تيمية 
(ه/7ا؟١).‏ 

(0) انظر: نيل الأوطار (1/ 777). 

(") انظر: بدائع الصنائع (5/ ,)1١‏ مجمع الأنهر (7/ 079). 

(5) انظر: لسان العرب(7/ 23507 مختار الصحاح »23١9/١(‏ تاج العروس )3١7/17(‏ للجميع مادة 
(فرض). 

(4) انظر: الكليات (6595 417 »)2١‏ المعجم الوسيط (7/ 187) مادة (فرض). 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة في المعنى الأخير للفرض وهو 
التقوين: 

وتما سبق يتضح أنه لا يصح التعبير عن (القبض الحكمي) ب (القبض 
الافتراضي) إلا إذا أريد بالفرض معنى التقدير» أو أضيف إليه قيدٌّ يفيد الاعتداد به 
و سس ترط لاعاوي) انمي :لان قلي فى مسي لبون رف 
لو 

اللفظ الثاني: الذمة: 

والذمة في اللغة: مأخوذة من الفعل (ذمَّ) وهي: العهد والأمان والكفالة 
والضمانء وجمعها: ذمام وذممء يقال: هو ني ذمتي أي: ضاني» وأهل الذمة: أهل 


اين ال 
أما في الاصطلاح: فعْرّفت الذمة بأنها: وصف يصير به المكلف أهلآً للإلزام 
١‏ 
والالتزام "©. 


فالذمة وصف معنوي يوجد في الإنسان وهو كالوعاء يمكنه أن يتحمل الحقوق 
والواجبات التي له أو عليه '". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة» فلايوصف الإنسان بأنه 
ضامنء أوكفيل إلا إذا كان أهلاً لذلك شرعاً . 

وعلى ضوء ما سبق فلا يمكن أن يقال: (قبض ذمي) بدل قولنا: (قبض حكمي)؛ 
لأن الذمة وإن كان فيها تقدير موجود لمعدوم إلا أن هذا التقدير مناط بالمحل المقدّر 


)2000 انظر: #بذيب اللغة (5 2759/2/١‏ » مقاييس اللغة (؟/ 55 ”) كلاهما مادة (ذهَ)» لسان العرب 0١ /١7(‏ 
مادة (ذمم). 

(0) انظر: تبذيب الأسماء واللغات (7/ 5 »223١‏ التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي) (؟/ 017)» دقائق 
أولي النهى (817//7). 

(9) انظر: المدخل الفقهي العام (”/ 87لا). 


ل 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


الذق تعلق يشطفواق بو آلا انالت تتحللها الثهة آر لنكنينا ا لأخرين بعلا قرلن: 
(قبض حكمي) فإنه معدوم قدّر بموجود في حكم يتعلق بذمة المتعاقدين فافترقا من 
موا لق 1ر1 قر يد كناك على يوك د د فعيك 

اللفظ الثالث: التقويم: 

والتقويم في اللغة: مأخوذ من الفعل (قوَّم)» يقال: قوّمت الشي.ء» وأقمته فقام 
بمعنى: استقام» والاستقامة: اعتدال الشيء واستواؤه. 

ويقال: قوَّم المتاع تقوياً إذا قدّره بنقد وجعل له قيمة عادلة ". 

أما في الاصطلاح: فهو:«تقدير بدل نقدي لعين أو منفعة يعادلهها في حال المعاوضة 
به عنها حقيقة أو افتراضاً» *". 

فقولهم: (حقيقة) مثل: تقدير بدل المتلفات وأروش الجنايات. 

وقولهم: (افتراضاً) يشمل الحالات التي لا يقصد منها المعاوضة حقيقة كتقويم 
عروض التجارة لأداء زكاتهاء وتقويم الشي.ء المسر-وق لمعرفة بلوغه نصاب السر-قة 
ولع ذلك 00 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: التطابق» فإن التقويم اصطلاحاً فيه 
تقدير وتعديل لقيمة مفقودة يطلب الحصول عليها. 

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن التقويم لا يعدو أن يكون صورة من صور التقدير 
الشرعي الذي تقدم الكلام عنه إلا أن الاستغناء بلفظ: (التقدير) عن لفظ (التقويم) 
عند ذكره مع القبض أولى لسببين: 

الأول: أني لم أقف على أحد من العلماء ذكر لفظ (القبض) مع (التقويم) فقال: 
)١(‏ انظر: #بذيب اللغة (9/ 2717١‏ مقاييس اللغة (5/ 247 » لسان العرب )2٠١ /١7(‏ للجميع مادة (قوّم). 
(5) التقويم في الفقه الإسلامي (75). 


(") انظر: مغني المحتاج (5/ ١9‏ 5).» المطلع على أبواب المقنع (07 5). 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


(القبض المقوّم) مثلاً» بخلافه مع التقدير. 

الثاني: أن هناك فرقاً بين لفظي (التقويم) و(الحكمي) فإن التقويم يقصد به معرفة 
قَذّر الشيء المقوّم في القيمة» بخلاف القبض الحكمي فإن المقصود منه إعطاؤه حكم 
القبض الحقيقي مع أن قدر الشيء المقبض وقيمته معروفة للمتعاقدين . 

اللفظ الرابع: التنفيذ. 

معناه في اللغة: مادة (تَفَذُ) أصل صحيح تدل على إمضاء في أمر أو غيره؛ يقال: 
نفذ السهم الرّمِيّة نفاذاً ونفوذاً إذا دخلها وخرج منهاء ورجل نافد : ماض في أمره”". 

وأكثر كتب اللغة -التي اطلعت عليها- لا تذكر (التنفيذ) مصدراً للفعل (تَمدَ) 
بالتخفيف ولا غيره؛ اللهم إلا ما وجد في لسان العرب من قوله: «وَتَمَدَ الكتاب إلى 
فلآ تقاذا وتفوذا وانفذقه آنا والفيل قله" 

ونسخ الكتاب التي اطلعت عليها ضَبط فيها الفعل (نفذ) بالتخفيف””. ولم 
معنت الدملة العنايقة اج غن يهان عل تعسفيناف انان" ,الذي يمول أن 
المصدر (التنفيذ) لا يخلو فعله الماضي من ثلاثة أوؤان؛ 

الوزن الأول: (فَعَل) بالتخفيف وهو فعل لازم مصدره (الفعول) تقول: نفذ 
تفرد اوفع فعواداء لين خلوم”. 

الوزن الثاني: (أفمَل) وهو صحيح العين فإن مصدره (الإفعال) تقول: أنفذ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (6/ /55)) لسان العرب (7/ 22/85» تاج العروس (94/ 584)» الجميع مادة (نفذ). 

(؟) (”/ 014) مادة (نفذ)» وانظر: الصحاح (7/ 2777 تاج العروس (9/ 584) المادة نفسها. 

(*) انظر: طبعة دار المعارف (6/ 5457 5)» وطبعة دار صادر (7/ 5 .)0١‏ 

(5) أمثال عبدالسلام هارون في كتابه (تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب)» وأحمد بن إسماعيل تيمور 
في كتابه (اتصحيح لسان العرب)» وأحمد نعمان خان في كتابه (تصحيح لسان العرب) . 

(45) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (7/ 5 .)١7‏ 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


إنفاذا وأكرم إكراماء وأخرج إخراجاً”". 

الوزن الثالث: (فكّل) بتشديد العين فإن مصدره (التفعيل) تقول: كسّر تكسيراًء 
ل 

فقول بعض الفقهاء: (التنفيذ الحكمي) ”" ليس مصدراً للفعل (تَفَدَّ) بالتخفيف 
بل للفعل (نقَذ) بتشديد العين وإنلم ينص على ذلك صراحة أهل المعاجم فهم 
لايذكرون عادة إلا ماهو مسموع عن العرب. 

أما معناه في الاصطلاح: فإني لم أقف له على تعريف خاص في مظانه من كتتب 
أهل الاصطلاح » وقد جاء في كتاب المدخل الفقهي العام بأن التنفيذ نوعان: «تنفيذ 
حقيقي كوفاء الدّين وكتقابض العوضين في عقد المعاوضة من بيع وغيره؛ وتنفيذ 
حكمي أي: اعتباري وذلك بحصول ما يقوم مقام التنفيذ الحقيقي شرعاً كافي المقاصة 
واتحاة اللّمة)”. 

فالعلاقة على هذا السياق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تكون في أن القبض 
فيه مضىء» واستقرء ولزم . 

ويلحظ بما سبق إطلاق التنفيذ الحكمي على بعض صور القبض الحكمي وهي: 
المقاصة واتحاد الذمة. 

والذي يتضح لي أن مصطلح (التنفيذ الحكمي) ليس مرادفاً ملصطلح (القبض 
الحكمي) فإن التنفيذ مرادف لمصطلح (لزوم العقد) بمعنى أن العقد لزم واستقر ونفذ 
أمره. بخلاف مصطلح (القبض الحكمي) فلا يلزم منه ذلك». فقد يوجد القبض 


.)778 /7( انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 27» أوضح المسالك‎ )١( 
.)7178//7( انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 729) » أوضح المسالك‎ )1( 
.)507 انظر: المدخل الفقهي العام (؟/‎ )"( 

.)0607/5( )2( 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


الحكمي في المعقود عليه ولا يوجد معه التنفيذ لوجود أحد أنواع الخيارات» كخيار 
الشرط أو العيب. فالتنفيذ نظَّرٌ في العقد إلى مآله ونهايته» والقبض الحكمي نظرٌ إلى 
آحاد مجرياته. 

وقبل أن أنهي الكلام عن المطلب الثاني فلسائل أن يسأل: إذا تبين أن بععض 
الآلفاظ السابقة مرادف للفظ: (القبض الحكمي». فلم آثرت التعبير به في عنوان 
الرسالة دون غيره من الألفاظ؟ 

أقول: بأن سبب اختياري للفظ: (القبض الحكمي) دون غيره من الألفاظ 
المرادفة يرجع إجمالاً إلى ثلاثة أسباب: 

السبب الأول: موافقة مصطلح (القبض) لكثير من النصوص الشر.عية التي 
جاءت لبيان أحكام القبض في الآموال» فكثير منها جاء بلفظ: (قبض) وما تصر.ف 
منه. 

السبب الثاني: موافقة هذا التعبير للاستعال العرفي عند الفقهاء إما بالنص عليه 
صراحة كقوهم: (القبض الحكمي) ”"» أو استعم الهم للفظ (الحكمي) في كثير من 
المصطلحات الأخرى. كقوهم: (الضعف الحكمي)”'"» و(القيد الحكمي) 7. 
و(التفويت الحكمي) ”'» و(القرض الحكمي) ؛ و(الملاك الحكمي)”': و(الطلاق 


»)8/8 /0( انظر: البحر الرائق (5/ 44)» التتف في الفتاوى (فتاوى السغدي)(١/ 587). رد المحتار‎ )١( 
.)5 05 /7( حاشية الرملٍ على أسنى المطالب‎ 0777 /١( الفواكه الدواني‎ 

(؟) انظر: قواطع الآدلة (؟/ 07 5). 

() انظر: طلبة الطلبة .)١55 /١(‏ 

(:) انظر: تقويم النظر (5/ ٠7‏ 5). 

)0( انظر: مغني المحتاج »)١١17/7(‏ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (7/ 7505)» فتح المعين (17/ .)5١‏ 

انظر: تبيين الحقائق (4/ 85)» السيل الجخرار (*/ .)١79‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
الحكمي) ”'" إلى غير ذلك من الاستعمالات. 

السبب الثالث: أنه في بعض هذه الآلفاظ المرادفة شيء من الاعتراض كا في لفظ 
(الحوز) بدل: (القبض». أو شيء من عدم الوضوح بادئ الرأي كما في لفظ: 
(الاعتبار)» ومالم يكن فيه شيء من ذلك فإن لفظ: (الحكمي) أولى منه؛ لأنه ظاهر فيه 
معنى إسناد حكم الثيء للشيء الآخر مع أن المسئّد ليس حسيّاء فجمع هذا التعبير 
بين: تمييز المحدود مع إعطائه حكم نظيره. 


والله أعلم 


.)5٠١ /”( انظر: مواهب الحليل‎ )١( 


الفرق بين المعنى الحكصي وما يقابله 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: الفرق بين المعنى ا لحكمي والمعنى الفعلي. 
المطلب الثاني : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى | لحقيقي. 
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(الباب الأول)الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الأول: الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الفعلي 


قبل أن أَبيّن هذا الفرق أوضح مفرداته فأقول: 

قولحم: (الفعلي) نسبة إلى الفعل» ومادة (فَعَل) تدل على إحداث شيء من عمل 
وير 

وقولهم: (الحكمي): نسبة إلى الحكم» وقد تقدم شرحه وإيضاحه. 

وقد عرف العلاء المعنى الفعلي بأنه : ما يعتقده الإنسان بقلبه. ويعزم عليه 
ويكون مستحضراً لهذا العزم عند أداء فعل ما . 

واكائص لكيه شود اك رفف لكان بان عه اتاب نك 
الوصف - وهو المستحضر للنية- حين غفلته وذهوله عنها عند أداء الفعل أو 
الاسكير او 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - الإيمان إذا استحضره الإنسان في قلبه فهذا هو الإيوان الفعلي» فإذا غفل عنه 
بعد ذلك استمر حكم صاحب الشرع عليه بأنه مؤمن وله أحكام المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» وكذلك الحال مع الكفر. 

١‏ - الإخلاص يقع من العبد أول العبادة فهذا هو الإخلاص الفعلي» فإذا غفل 
عنه بعد ذلك استمر حكم صاحب الشر.ع بأنه من المخلصين في الدنيا والآخرة. 
وكذلك ال حال مع الر ا 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة )0١١/5(‏ مادة (فعل). 

() انظر: الفروقء القرافي /١(‏ 51 3). الأمنية في إدراك النية /١(‏ 57)» قواعد الأحكام ,)777/١(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (79/55). 

(*) انظر: الفروق»ء القرافي /١(‏ 51 3)» الأمنية في إدراك النية /١(‏ 57)» قواعد الأحكام ,)777/١(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية (75/ 79). 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


ويمكن القول بأن هناك أوجه تشابه واختلاف بين المعنى الفعلي والحكمي. 
وحينئذ فإنه ينحرر أن يكون الكلام هنا على أمرين: 

الأمر الأول: أوجه التشابه والاختلاف بين (المعنى الحكمي) و(المعنى الفعلي). 
والحديث عنه في هذا المطلب. 

الأمر الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين (المعنى الحكمي) و(المعنى الحقيقي). 
والحديث عنه في المطلب الثاني. 

أما الآمر الأول: فأوجه التشابه بينها: 

ألا أنه ولط فين الأهلة الشارقة تعلقهنا بأفعدال العاذاض» كن انبا متعلقنة 
بالنية واستصحاب حكمها. 

ثانياً: أن حكمهما متحد » فيوصف من وقعا عليه بالإيمان أو الإخلاص أو الكفر 
أو الرياء؛ ضرورة اعتبار أحدهما بالآخر . 

ثالثاً : أن كلاً منهما وصف شرعي مقدّر لا يدرك باحس . 

أما وجه الاختلاف بينهما فهو: أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يستصحب 
حكم الفعل بعد الغفلة عنه حتى يوجد من الفاعل ما يناقض الفعل» فلابد أن يكون 
هناك فعل مسبق قد تحقق» بخلاف المعنى الفعلي فإن وقوع الغفلة فيه حال الأداء لا 
يحقق فيه ذلك الوصف. فالفعل المقارن شرط فيه”" . 


.)71( انظر: المعنى الحكمي‎ )١ 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثاني: الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى ا لحقيقي 


قبل أن أبن هذا الفرق أوضح مفرداته فأقول: 

قولهم: (الحقيقي) منسوب للحقيقة» وأصل الحقيقة: حقٌء ويطلق على: القول 
والفعل المطابق للواقع» يقال: قولك حق. وفعلك حق”". 

وقوهم: (حكمي) سبق شرحه وإيضاحه . 

ويعبر بعض الفقهاء بالمعنى الحقيقي بدلاً من المعنى الفعلي» ويكون ذلك في 
مقابلة المعنى الحكمي ”"» فهل الفرق بين المعنى الفعلي والحكمي فيها سبق كالفرق بين 
المعنى الحقيقي والحكمي؟ الذي اتضح لي أن بين المعنى الحقيقي والحكمي تشابه 
واختلاف» فوجه الشبه بينها: 

أولاً: أمهما حكمان شرعيان حكم بهم الشر-ع» فمثلاً الطهارة الحقيقية شرط 
لصحة الصلاة» والذي حكم به هو الشارعء كما قال تعالى : 9# وَيَبكَ كهَرَ 6 [المدثر: 5 ] . 
وقال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: (وإذا أدبرث فاغتسلي وصلٌ) ”". وقال في 
النجاسة الحكمية - الحدث -: #إوَإِنَكُِكُمَ جَنْبًا فَطهرُوأْ * [المائدة: 7] . وقال عليه 


() انظر: المفردات في غريب القرآن (5؟١)‏ مادة ((حق». لسان العرب 0١ ٠(‏ ©» تاج العروس 
.)١59/7(‏ كلاهما مادة (حقق). 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)١51١/5(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية (؟/ »)3515٠‏ نهاية المحتاج (5/ .)١/85‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوءء باب غسل الدم برقم )41/١1(:07177(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) ”'"'» ولولا هذه 
النصوص ما علمنا أن الطهارة من النجاسة الحقيقية والحكمية شرط لصحة الصلاة 
ونحوهاء وكلاهما حكم شرعي. 

ثانياً: أهها يدخلان في أبواب العبادات وغيرها . 

ثالكاً: أن حكمهع متحدء فيؤضفان وَصِفاً والحدا فيقال مكلا : قبضن حقيقى 
وقبض حكمي وكلاهما قبض؛ ضرورة اعتبار أحدهما بالآخر . 

أما أوجه الاختلاف بينهما فهى: 

أولآً: أن المعنى الحقيقي قد يكون علة للحكم المترتب عليه» فالقبض الحقيقي في 
المكيل والموزون مثلاً علة للتملك والتمكن من التصرف ف المبيع . 

أما المعنى الحكمي فليس هو علة للحكم وإنما يؤدي إلى العلة غالباً كالقبض 
بالتخلية من البائع يؤدي غالبا إلى القبض من المشتري فيتمكن من التصرفء والقرض 
الحكمي بالإنفاق على اللقيط بنية الرجوع مع الإشهاد يثبت؛ للحاجة الدالة على 
الي 

ثانياً: أن المعنى الحقيقي أعم شمولاً من الحكمي. فالتخلية في المبيع مثلاً قبض 
حكمي لا حقيقي؛ لأنبا تؤدي غالباً إلى القبض الحقيقي» ووضع اليد على المبيع حقيقة 
قبض حقيقي وحكمي في نفس الوقتء فحقيقي؛ لأنه علة للحكم وهو نقل الضان 
إلى المشتري وبراءة عهدة البائع» وحكمي؛ لأنه دلالة على الملكية والتصر.ف التي لا 
تدرك بحاسة من الحواس ”". والشخصية الطبيعية يثبت لما من الأحكام مالايثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في الوضوءء برقم (17/1(.)116) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 23١5‏ 2» فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (7/ 558). 

(") انظر: المعنى الحقيقي والمعنى الحكمي (7"5). 
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(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


للشخصية الاعتبارية (الحكمية) » ومن ذلك حقوق الأحوال الشخصية والعقوبات 
البدنية فإنها تثبت في الشخصية الطبيعية دون الحكمية؛ لأنه لا يتصور إيقاع ذلك 
لي 

الثاً: أنه في المعنى الحقيقي يحتاج فيه إلى نية الفاعل بخلاف الحكميء فالحوالة 
مثلاً على مليء باذل معنى حقيقي يشترط فيه رضا المحيل» وتقوم مقام إقباض المحيل 
للمحتال عند بعض العلماء» ولا يشترط فيها رضا المحتال لقبول الحوالة ". 

مثال ثانٍ: عزل الوكيل في الوكالة هل يشترط علمه؟ نص بعض فقهاء الحنفية 
ا لا سي -كالموت - فاشترطوا العلم في 
الأول دون الثاني 9) 

مثال ثالث: ما ذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى: 38 يَسَحَلُوتكَ عَنٍ ألََّرِ آلْحَرَاِ قِتَالٍ 
فد كال يد كب ود ع كيل تر كفرا بو وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أهَيِوء نه أَكبْرٌ عند 
أل # [البقرة: ١1‏ ؟1» قال: «الكفر نوعان: صريح حقيقي وهذا الكفر بالشرك» وكفر 
حكمي غير صريح » دلت الآية على أن القتال في الشهر الحرام كفر وإن لم يعتقد فاعله 
الكفرء وكذلك إخراج أهل المسجد الحرام منه كفر وإن لم يعتقده فاعله» فجعل الشارع 
إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر إثيا من الكفر الحكمي الذي نشأ عن القتال في 
الشهر الحرام» وهذا لااشيء فيه) ©» 

رابعاً: أن المعنى الحقيقي أقوى من المعنى الحكميء ومن أمثلة ذلك: 

- أن المقاصة إن تكون في الديون الثابتة في الذمة» فأما الأعيان فلا يصير بعضها 


() انظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة .)١7/ 231١1*1/(‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة (11/ »2٠١7‏ حاشية الروض المربع (5/ ١‏ ؟١).‏ 
(©) انظر: المبسوط للسرخسبي (5/ 2077. الجوهرة النيرة (7/ .)١17/0‏ 

(:) تفسير ابن عرفة (؟/ .)57١‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


قصاصاً عن بعض؛ لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى التراضيء ولأن الأغراض 
تختلف في الأعيان, أما في الذمة الديون سواء فلا معنى لقبض أحدها ثم رده 
اكد 

- ومنها: أن الخلف في الوفاء بالصفة هل ينزل منزلة الخُلف في العين؟ فلو اشترى 
عبداً بشرط أنه كاتب ثم بان خلاف ذلك. فقيل: إن البيع صحيح ولا يثبت فيه 
الخيار» وقيل: يثبت فيه الخيار أشبه ما لو باع عبد ثم أحضر. له أمة تنزيلاً 
للخلف في الصفة منزلة الخلف في العين ”"» وسبب هذا التفريق عند من رآه: 
أن المعيّنات المشخصات في الخنارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم » فإن 
المطلوب متى كان في الذمة فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال ويعطي أي 
مثل شاءء» ولو عقد على معن من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره. 
فهذا يوضح أن المعينات لا تثبت في الذمم» وأن ما في الذمم لا يكون معيّناً بل 
يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس المشتركة فيقبل ما لا يتعين منها 
البدل» والمعيّن لا يقبل البدل» والجمع بينهما محال”". 

- ومنها: أن الحوالة مختصة بالديون؛لأنها تنبع عن النقل والتحويل وهو في الدين 
لاني العين؛ لأن الدين وصف شرعيء. وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في 
المطالبة» فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعاًء وأما العين فنقلها حم 
فلا تنتقل بالنقل الحكمى”. 


.)797 /١( انظر: المنثور في القواعد‎ )١( 

(0) المرجع السابق (7/ .)١55‏ 

انظر: الفروقء للقرافي (؟5/ 27277 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (505). تخريج الفروع على الأصول. 
الزنجاني (17/7)» الشرح الكبير» لابن قدامة »)5/41/١1(‏ حاشية الروض المربع (5/ 5؟). 

050 انظر: تبيين الحقائق (5/ »)١١/‏ مجمع الأنبر (7/ .)7١0‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


- ومنها: أن مسح الرأس تطهير حكمي فلا يسن تكراره بخلاف غسل النجاسة 
الحقيقية وتطهير مكاءها فيشرع ذلك ”". 
- ومنها: أن الدين وهو معنى حكمي يجوز تأجيله إلى وقت معين بخلاف العين؛ 
لذن لاعن سول مده رقنا ع وود باون بوسر نوعاط ودرا لوخط دالا 
حاجة إلى ورود الأجل عليه بخلاف الديون فإنها أموال حكمية ثابتة في الذمة 
فهي غير حاصلة ولا موجودة فتكون قابلة للتأجيل لذلك ”". 
- ومنها: أن القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع 
وكسوة العاري يشبه القرض ال حقيقي في وجوب رد مثل ما أنفق أو قيمته إلا أن 
الحكمي لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول بخلاف الحقيقي '". 
إلى غير ذلك من الفروق الفقهية التي يمكن التماسها بين المعنى الحكمي 
وال 0 
وفي ختام هذا المطلب بقي صورتان رأيت إضافتهما لإتمام الحديث عن المعنى 
الحكمي وماقابله من المعنى الفعلي والحقيقي » وهاتان الصورتان هما: 
الصورة الأولى: أوجه التشابه والاختلاف بين المعنى الفعلي والمعنى الحقيقي. 
الصورة الثانية: أوجه التشابه والاختلاف بين المعنى الحكمي المقابل للفعلي 
والمعنى الحكمي المقابل للحقيقي . 


.)77 0 انظر: التقرير والتحبير (؟/‎ )١( 

(0) يستثنى من ذلك: دين القرض إذا كان التأجيل بعوض » ويستثنى: ما إذا جرى بين العوضين ربا النسيئة . 
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١١١ /١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج .)١11//7(‏ 

(5) انظر للاستزادة: تبيين الحقاتق (5/ 506). الكافي ١48 /١(‏ 5). الذخيرة /9()606١ /5()؟7١ /١1(‏ 2073717 
الفروق. للكرابيسي »)2١/1(‏ البحر المحيط (8/ 54)» الفتاوى الكبرى الفقهية (7/ »)18١‏ مغني 
المحتاج (7/ 42174 المغني لابن قدامة (5/ 0577 /١١(‏ “71771)» مجموع فتاوى ابن تيمية .)0787/١0(‏ 


0 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 


أما الصورة الأولى : فأوجه التشابه هي: 

أولاً: أبما حكمان شرعيان حكم بها الشرع . 

ثانيً: أن كلاً منهما يحختاج إلى نية مقازئة للفعل . 

وأما أوجه الاختلاف فهي: 

أولاً: أن المعنى الفعلي متعلق بالعبادات فقطء أما المعنى الحقيقي فيكون في 
العبادات وغيرها . 

ثانياً: أن المعنى الفعلي لايكون إلا وصفاً مقدّراً» أما المعنى الحقيقي فلا يكون إلا 
كينا وين . 

أما الصورة الثانية: فأوجه التشابه هي : 

أولاً: أن كليهما أعطي حكم غيره, فالمعنى الحكمي المقابل للفعلي أعطي حكم 
الفعلي » والمعنى الحكمي المقابل للحقيقي أعطي حكم الحقيقي . 

انياً: أن كلا منهها وصف شرعي مقدَّر لا يدرك بالحس . 

وأما أوجه الاختلاف فهي: 

أولاً: أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يستصحب حكم الفعل بعد الغفلة عنه 
حتى يوجد من الفاعل ما يناقض الفعل» فلابد أن يكون هناك فعل مسبق قد تحقق. 
بخلاف المعنى الحكمي المقابل للحقيقي فلايشترط ذلك فالبائع مثلاً إذا ل بين 
المشتري والمبيع غير المنقول وليس ثمَّ مانع عَدَّ المشتري قابضاً له حكباً ولا يشترط أن 
يكون هناك قبض حقيقي قبل ذلك. 

انياً: أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يشترط له الغفلة عنه وأن لا يلابس 
ضدهء بخلاف المقابل للحقيقي فلا يشترط ذلكء فالغفلة عن النجاسة الحقيقية مثلاً 
ليست شرطاً لوجود النجاسة الحكمية» فقد توجدان في شخص واحدء وقد تنفرد 


إحداهما عن الأخرى. 


0 


(الباب الأول ) الفصل الأول: حقيقة القبض الحكمي في الأموال 
ثالثاً: أن المعنى الحكمي المقابل للفعلي متعلق بالنية واستصحاب حكمها لاغير» 
بخلاف المعنى الحكمي المقابل للحقيقي فيتعلّق بالنية والقول والفعل0©. 
ويتضح مماسبق أن الأولى التعبير بالقبض الحقيقي بدلا من القبض 
الفعلي؛لدخوله في غير العبادات» ويكون مقابله القبض الحكمي. 
والله أعلم 


.)71١ 90 المعنى الحقيقي‎ »)7 57 /١( انظر: الفروقء للقرافي‎ )١( 


0 


الفصل الثاني : 
التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي 
في الأموال 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : تقسيمات القبض الحكمي في الأموال. 

المبحث الثاني : العمل بالقبض الحكمي في الأموال. 

المبحث الثالث: صور القبض الحكمي في الأموال عند الفقهاء. 
المبحث الرابع : أسباب القبض الحكمي في الأموال. 

المبحث الخامس: أثر القبض الحكمي في الأموال. 


جا 
| 
1 
24 


46 
ظ 

كل 
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تقسيمات القبض الحكمي في الأموال 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في العقود . 
المطلب الثاني : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبارالمقدر لوجوده . 
المطلب الثالث : أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال . 


ا 
ظ 
0 
24 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الأول : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في العقود 
يختلف حكم القبض تبعاً لاختلاف العقد الذي جاء فيه ولمذا يرى القارئ في 
كتب الفقه أن مسائل القبض في بعض العقود المالية مختلفة عن البعض الآخر » وحينئذ 
فإنه لا بد من ذكر تقسيم كلي يوضح هذا الأمر ويِجلّيه وجملة ما تلخص من عبارات 
الفقهاء أربعة تقاسيم فقهية» وقد يجد المتتبع لكلامهم أكثر من ذلك إلا أنها عند 
التدقيق لا تخرج عما أذكره هنا مع أن هذه التفسيمات إنا هي لتقريب الصورة الذهنية 
وإن كانت لا تختلف في المضمون إلى حدّ كبير» وهذه التقسيمات هي : 


التقسيم الكو 00 


يرى أصحابه أن القبض يختلف حكمه باختلاف العقد الذي وقع فيه فتارة 
يكون القبض شرطاً لصحة العقد كعوضي الصر.ف”"» ورأس مال بيع السلم 7, 
والعوض في الإجارة ”*'» ورأس مال المضارية ©. 


))580( المنشور في القواعد (50/8/5).» الأشباه والنظائر للسيوطي‎ .2» 3١9 /7( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.)717/7 /؟١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .)25١١/١( المستوعب‎ 

(0) قد اتفق الفقهاء على اشتراط تقابض البدلين في الصرف من الجانبين قبل التفرق بأبدانه). انظر: المبمسوط 
للسرخسبي /١5(‏ 27, أحكام الجصاص (7/ 185).» القوانين الفقهية 42١171761765 /١(‏ روضة الطالبين 
(/ 3730374 مغني المحتاج (7/ 5 7)» كشاف القناع (5777/5). 

(*) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد خلافا 
للمالكية فجوزوا تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط. انظر: فتح القدير (17/ »)17١‏ شرح الحخرشي 
على مختصر خليل (5/ »273١7‏ بلغة السالك (7/ ».)١515‏ المهذب .)222٠٠ /١(‏ دقاتق أولي النهى (؟/ 40). 

(5) يرى المالكية والشافعية اشتراط قبض العوض في الإجارة إذا كانت الأجرة عيناً؛ لأن الأعيان لا يجوز 
تأجيلهاء أو كانت الإجارة في الذمة؛ لأنها سلم في المنافع» خلافاً للحنفية والحنابلة. انظر: الفتاوى الهندية 
(517/4)» حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير (1/ 58) (5/ ”27 روضة الطالبين (0/ 177)» نهاية 
المحتاج (0/ 775), كشاف القناع (577/5). 

(9):يشتوط عند الخمهور خلافا للختائلة أن يكون راس المال سيل للعامل وإلابطلت».انظر: وه اللخفار 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقاوة وكررن 'قرظا للنونه #القوقن "لازالو فقن 7و الية "لو ار 3 

وتارة يكون القبض شرطاً لاستقرار العقد وإمكان نقل الملكية فيه كالبيع في غير 
الربويات» والسلم بالنسبة للمسلم فيه» وسائر العقود التي يقال فيها: إنها تتم بمجرد 
الإيجاب والقبول"©. 

وتارة لا يكون القبض شرطاً في صحة العقد ولا لزومه ولا استقراره كالمال في 
النكاح ”" والوكالة ". 


- (710717/8». شرح الخرشي على مختصر خليل (5/ 5 »)7١‏ الشر.ح الكبيرللدردير (7// 4251 دقائق أولي 
النهى .)5١5/5(‏ 

)١(‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القرض لا يلزم إلا بالقبضء خلافاً للمالكية فإنه يلزم عندهم 
بالقول. انظر: شرح معاني الآثار (5/ 917)» حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير (235777/7)» فتح العزيز 
»)13١8/5(‏ كشاف القناع (/ 7317). 

(؟) ذهب المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أن الوقف لا يلزم إلا بالقبض» خلافا للجمهور من الحنفية 
والشافعية والمذهب عند الحنابلة فإنه يلزم بالقول عندهم. انظر: بدائع الصنائع (5/ »)75١19‏ الأم 
»)0١/5(‏ الذخيرة (78/7)) شرح المخرشي على مختصر خليل (/1/ 51)» المغني لابن قدامة (0/ 49 7). 

(9) ذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة - إن كان الموهوب مكيلاً أو موزوناً عندهم - إلى أن الهبة لا 
تلزم إلا بالقبض مع الأذن خلافا لللالكية والشافعي في مذهبه القديم والمذهب عند الحنابلة في غير المكيل 
والموزون. انظر: بدائع الصنائع (7/ »)2١77‏ بداية المجتهد (7/ 03774)» الإشراف على مذاهب الخنلاف 
(84/1"» المغني لابن قدامة (0/ 317/9). 

(5) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. بل ذهب بعض الظاهرية إلى أنه شرط 
لصحته خلافاً للمالكية ورواية عند الحنابلة من أنه يلزم بالقول. انظر: بدائع الصنائع (1717/7)؛ رد 
المحتار (5/ 08 037» بداية المجتهد (7/ 707)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ »)715١‏ فتح العزيز 
»)57/٠١(‏ روضة الطالبين (4/ 50). المغني لابن قدامة (75177/5): المحرر (1/ 07720 كشاف القناع 
(مرع ©) المحل 811/0 ). 

(5) انظر: المنثور في القواعد (7/ ٠8‏ 25» الأشباه والنظائر للسيوطي »2738٠0(‏ المستوعب ))5١١/١1(‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية /١(‏ 71777). 

(5) انظر: الهداية شرح البداية »)35١1١/1(‏ تهبذيب المدونة (7717/1)» الأم (6/ 238 المغني لابن قدامة 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


التقسيم الثاني ©: 

ذكر أصحاب هذا التقسيم أن القبض في العقود على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون القبض من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم» 
والرهن اللازمء والهبة اللازمة فهذه العقود ونحوها تلزم من غير قبض وإنما القبض 
من موجبات عقودها. 

النوع الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض لرأس مال السلمء وبيع 
الربويات» والرهن, والهبة عند من يقول بذلك ”". 

وهذا التقسيم لا يخرج عن سابقه من حيث المضمون. إلا أنه دُمج فيه ما يكون 
القنضن شرطأ لامتقوان العقد» ومايكون 'شرظ أ للرومنه عدت حهلة: «موجي العقد 
ومقتضاه)». 

التقسيم القالك ©): 

ذكر أصحابه أن القبض على ثلاثة أضرب: 

الأول: قبض بمجرد إذن الشارع دون إذن: المستجق كقبض الحاكم أموال 
المتيهتونان اللقيطة. 

الثاني: قبض بمجرد إذن المستحق كالمبيع» والمرهون, والموهوب. 

الثالث: قبض بغير إذن الشارع ولا المستحقء فإن كان القابض عالماً فهو قبض 


.) ١7" ا‎ 

)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء (73717/7)» التنبيه ,»)٠١8/١(‏ جواهر العقود(901//1١).‏ المغني لابن قدامة 
(6:/0). 

(0) انظر: تقرير القواعد .)7/87/1١(‏ 

(») المرجع السابق» ويلحظ أن المراد بشرط التمام هو شرط الصحة خلافاً للمشهور من اصطلاحات الفقهاء 
فإنهم يطلقون التهام على اللزوم لا الصحة. 

(4) انظر: قواعد الأحكام (7/ »)١67‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ .)١81‏ 


نع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


غصب يضمن فيه العين والمنافع والصفات»ء وإن كان جاهلاً فلا إثم عليه ولا إباحة 
فيه» وتضمن به العين والمنافع والصفات”". 

ويلحظ على هذا التقسيم أنه انطّلق فيه من الحكم التكليفي للقبض ء أما ما سبقه 
من التقاسيم فيلحظ أنهم اعتنوا فيها بالأحكام الوضعية. 

على أنه مهم| يكن من أمر فهذه التقاسيم المذكورة هي موضع اجتهادات للفقهاء 
- رحمهم الله -» ولكني أرى أجمعها -وهو أشهرها- : التقسيم الأول ويضم إليه 
التقسيم الأخير» فيجتمع حينئذٍ الحكم التكليفي والوضعي. فيقال مثلاً: ما اشترط 
القبض فيه لصحة العقد فإن تعمد تركه كما في بيع الربويات مثلاً أثم لوقوعه في الربا 
المنهي عنه » وإن كان جاهلاً فلا إثم عليه» والحكم الوضعي هنا ينبني على النلاف في 
موجب النهي الشرعي ودلالته على البطلان و الفساد. 

إذا تقرر ما سبق فإنه يبقى هنا سؤّالان مهمان: 

السؤال الأول: ما الفرق بين قولهم شرط لزوم و شرط صحة؟ 

السؤال الثاني: ما السبب الذي دعا الفقهاء إلى ذكر هذه التقاسيم المتنوعة 
للقبض؟ 

أما الجواب عن السؤال الأول: فمن قال في شيء من العقود بأن القبض فيه شرط 
صحة وانعقاد فمعناه: أنه لم يتم العقد بمجرد الإيجاب والقبول» ولن تترتب على هذا 
العقد آثاره الصحيحة إلا بالقبض والإقباض» بخلاف ما لو قبل في شيء من العقود: 
بآن القبض فيه شرط لزومء فمعناه: أن العقد يتم بمجرد الإيجاب والقبول» وتترتب 
عليه آثار العقد الصحيح. لكنه يبقى عرضة للفسخ قبل استقراره بالقبض”". 

ولنطبق ذلك على عقد الرهن » فإذا قيل: بأن القبض فيه شرط صحة لم يلزم 


.)١97 انظر: قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 
.)5 0/4 انظر: روضة الطالبين (4/ 65 المنثور في القواعد(؟/‎ )5( 


نس 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الرهن الراهن إلا به» وكان له حق التصرف فيه كبقية ماله» وإذا قيل: بأن القبض فيه 
شرط لزوم فإنه يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن 
يتراخى المرتبن عن المطالبة حتى يفلس الراهن» أو يمرض مرضاً مخوفا» أو يموت فلا 
حق له؛ لتفريطه ”"". 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فالذي ظهر لي بعد التأمل أن السبب هو: التلازم 
بين ضمان المعقود عليه وإباحة التصرف فيه قبل قبضه. 

فمن الفقهاء من جعلههم| كذلكء وقال: إن مالم يضمن لا يصح التصرف فيه قبل 
قبضه. ومنهم من قال: إنه لا تلازم بينهماء فقد يباح التصرف للمشتري مع أن المعقود 
عليه من ضمان البائع» كما في بيع الثمرة الناضجة قبل الجذاذ» يتصر.ف فيها المشتري 
وهي مضمونة على البائع» ويمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافاً مع أخبا من 
ضوان المشترى. 

وبهذا يتبين أن من قال في بعض العقود: إن القبض فيها شرط لصحتها لم ينقل 
الضان فيها إلا بالقبضء أو أنه رأى أن الضمان فيها لا يتتقل إلا بقبضها فجعله شرطاً 
لصحة العقد. ومن قال إنه شرط لزوم رأى أن الضان انتقل فيه بالإيجاب والقبول 
فجعله شرطاً للزوم العقد واستمراره. 

وأما قول بعض الفقهاء: إذا لم يحصل القبض بطل العقد فمراده بطلان مالم يتم 
لا بطلان ما تم » كا يقال: إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب. فالمراد به بطلان مالم يتم 
لا بطلان مات””. 

والذي يتحقق عندي هنا - والله أعلم - : أن يعلَّق الفضان وإباحة التصر.ف 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد (7/ 273١5‏ المنثور في القواعد (؟5/ ٠‏ 5). 
(0) انظر: تقرير القواعد (66). إعلام الموقعين (؟/ 7١‏ /751). 


(9) انظر: تقرير القواعد (274). المنثور في القواعد (؟5/ ٠/8‏ 5). 


سن 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بالقبض أو التمكن منه» حيث لا مانع» وأنه إذا ل يحصل ذلك فلا عقد. بدليل أن 
الثمار التي أصابتها جائحة ولم يتمكن المشتري من الجذاذ فإنه معذور في ذلك. فإذا 
تلفت كانت من ضمان البائع» وما تلف من الثار بعد تفريطه في القبض تكون من 
ضان المشتريء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- «ومن جعل التصر.ف 
تابعاً للضمان فقد غلطء فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل أن يتمكن 
المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجرء ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل 


الاح 0 


والله أعلم 


)01 مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 57 7)» وانظر: (2777/71()007501/179. والمنشور في القواعد 
(كرم ١‏ ة). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثاني: أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار المقدر لوجوده 


بالنظر في صور القبض الحكمي في الأموال التي سيأتي الكلام عليها بالتفصيل 
- إن شاءالله تعالى - يمكن القول بأنها باعتبار المقدّر لوجودها تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
اح 

القسم الأول: صور للقبض الحكمي في الأموال قدَّر وجودها الشرع ”". 

والمقصود بهذا القسم: أن الشريعة دلت على بعض هذه الصور بالتنصيص عليهاء 
ولايفهم من هذا القسم أن الصور الأخرى للقبض الحكمي في الأموال ليست 
مشر-_وعة. بل هي مشر_وعة بقواعد الشر_يعة ومقاصدهاء وإنمالم ينص عليها 
بخصوصها؛ ضرورة امتناع ذلك في كل صورة. 

ومن الأمثلة التي تدخل في نطاق هذا القسم: 

١‏ - الاكتفاء بخرص الثار بعد نضوجها على النخيل والأشجارء وجعل ذلك 
قائاً مقام قبضها بالكيل . 

. الاكتفاء بالتخلية في بيع الإبل وما شايهها من المنقولات‎ - ١ 

- جعل ما في الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» فتجوز المصارفة عما تضمنته من 
الملل إذا كان بسعر يوم المصارفة» وحصل القبض للعين الحاضرة . 

5 - جواز تولي طرفي العقد في بعض صوره.؛ كعامل الصدقة يقبض لنفسه تما 
تحت يده نظير عمله على الصدقة . 


2000 انظر: المبسوط للسرخسى (؟/ .)١65‏ (3/ 5). العناية .)١119/7(‏ مجمع الأنمر /١(‏ 9" الذخيرة 
(9/ 77 5). 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


القسم الثاني: صور للقبض الحكمي ني الأموال دعا إلى وجودها عرف الناس 
واستقرار العمل بذلك ”". 

والمقصود بهذا القسم: أن يكون العرف المعتبر دعا إلى تقدير وجودهاء وكشف 
عن حكمها شرعاًء ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - من له دين على مليء قادر على وفائه فإن الدائن تجعل كالقابض لهذا الدين 
فتجب عليه زكاته. 

؟ - والبيع بالتعاطي قائم مقام الإيجاب والقبول والإذنٍ بقبض الثمن والمثمن, 
ومثله الإشارة المعهودة من الأخرس. 

- إجراء البيع عبرالمراسلة والمكاتبة والاكتفاء في قبض الحق بوجود ختم البائع 
والمشتري إذا كانت هذه المراسلة معروفة ووثق بها المتعاقدان. 

5 - رؤية البرنامج”'' وبعض الصبرة المبيعة بشر-طها قائم مقام رؤية جميعها 
واكتفي بتلك الرؤية في قبضها. 

ه - وقبض أحد الشيئين المتلازمين -كأحد مصر.اعي الباب وأحد النعلين- 
بمنزلة قبض الآخر. 

1 - ووزن المبيع بحضرة المشتري ينزل ذلك منزلة قبضه له. 

وغالب صور القبض الحكمي في الأموال راجعة إلى هذا القسم. 


انظلوالتموط للمررحقي- (15755) شري أبن يطتال غتل البختاري (13:/8) + البازض الكبير 
١411لا‏ ده؟). 


(7) بفتح الباء وكسر الميم معرّب (برنامه) كلمة فارسية» وهو: أوراق حساب بين التجار تتضمن بيع ثياب أو 
سلع أخرى على الصفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عَدَا - وعاؤها- ولا ينظر إلا إلى 
جملتها. انظر: تاج العروس (0/ )57١‏ مادة (برنمج)» المدونة »)57/١١(‏ التمهيد »)١5/11(‏ شرح 
الزرقاني (7/ ١١‏ 5). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


القسم الثالث: صور للقبض الحكمي في الأموال دل على وجودها العقل ”". 

والمقصود بهذا القسم: أن تكون الضر.ورة العقلية دعت إلى تقدير وجودهاء 
وكشفت عن حكمه شرعاًء ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - تقدير الحياة في اجنين إذا ورث مالأ» وصحة القبض منه. 

؟ - والحكم بصحة البيع من المكاتب» وقبضه وإقباضه. وتقديره حراً؛ ضرورة 
أنه لا يصح منه ذلك إذا كان مملوكاً. 

- والحكم بالية المنافع وجواز العقد عليها؛ ضرورة أنها ليست محسوسة فيقع 
عليها القبض الحقيقي. 

5 - وكذلك الحكم بالية الديون الحانَّة وإجراء الحوالة بها وعليهاء وإجراء 
المقاصة فيها كل ذلك دعا إليه ضرورة الامتناع العقلٍ في جعلها محسوسة . 

وبالجملة فإن جميع المعنويات والحكميات أبداً تقدّر كالمحسوسات بدلالة العقل 
ال 


والله أعلم 


)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ 7585)» شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ 3١‏ 2» التلخيص 
في أصول الفقه ١6١ /١(‏ (/ )») مجموع فتاوى ابن تيمية ( 6/١ ٠‏ ) الكليات /١(‏ 5/ا9). 
(؟) كل الأمثلة السابقة ستأتيك موثقة في مظاءها طلباً للاختصار» وعدم إثقال الحواشي بشىء مكرر. 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثالث: أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال 


تقسّم الأموال إلى أربعة أنواع ©: 

النوع الأول: الأعيان» وهي جمع عينء والعين لغة: تطلق على المال الحاضر من 
النقد. وتطلق على الذهبء وعين الثى.ء ذاته ونفسه.؛ يقال: أخذت مالي بعينه أي 
أخذت ذات مالي» والمراد هنا المال الحاضر الذي تراه العيون”". 
320 
وفدان1 2 . 

ومن أمثلتها: العروض من الثيابء والعقار من الأرضين والدورء والحيوان من 

وم يختلف الفقهاء ني أن الأعيان-في الجملة- نوع من أنواع الآموال يدل عليه 
بحثهم لا في أبواب البيوع» وإنا اختلفوا في بعض أنواعها كالكلب والخمر ونحوهما 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (0/ »)١75‏ فتح القدير (0/ 185)» البحر الرائق (0/ 787)» بداية المجتهد 
(؟/45): الروض المربع (؟/ ؟5). 
وقد يجد القارئ بعض التفاصيل والتشقيقات فيظن أن فيها شيئاً م نذكره هناء وهي عند التحقيق لا تخرج 
عما ذكرته» ومن ذلك ما ذكره ابن حزم - رحمه الله --لما قال في كتابه المحلى (/7/ ١5‏ 7): «البيع قسمان: إما 
بيع سلعة حاضرة مرئية مقلّبة بسلعة كذلكء أو بسلعة بعينها غائبة موصوفة: أو بدنانير أو بدراهم كل 
ذلك حاضر مقبوضء أو إلى أجل مسمّىء أو حالَّة في الذمة وإن لم يقبض. والقسم الثاني: بيع سلعة بعينها 
غائبة» أو موصوفة بمثلهاء أو بدنانير أو بدراهم كل ذلك حاضر مقبوض أو إلى أجل مسمىء أو حالة في 
الذمة وإن لم يقبض». فإنك تلحظ أن الدراهم والدنانير إذا بيعت بسلعة معينة أو بمثلها فهذا بيع عين 
بعين» وإن بيعت في الذمة أو كانت موصوفة فهذا بيع عين بدين» وإن كانا مؤجلين فهو بيع دين بدين. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (5/ 707)» لسان العرب (17/ 7*00)» القاموس المحيط )١01/7 /١(‏ للجميع مادة 
(عين). 

() انظر: بدائع الصنائع (7/ 257» المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (711). 


لعن 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ما يدل على الاتفاق على الأصل. 

النوع الثاني: المنافع» وهي جمع منفعة» اسم مصدر من الفعل: نفع ينفع نفعاً 
والنفع هو الخير وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه» يقال: انتفعت بالشي.ء ونفعني الله 
يواكم 

فالمنفعة في اللغة تطلق على كل ما يستفاد من الأعيان سواء كانت أعراضاً كمنفعة 
ركوكا الذانة وسكى الكزانه أن أتعواما طافزة كناو الأشسا نوا جز الو 

أما المراد بها في الاصطلاح: فهي أعراض مباحة تقوم بأعيان يمكن استفادتها 
ل 

فقولهم:( مباحة) يخرج الأعراض المحرمة كنفع آلات الغناء. 

وقولهم:( يمكن استفادتها منها) يخرج ما لا يمكن استفادته من الأعيان كالعلم 
والحاه. 

فالمنقعة شرغا لايد أن تكون متقيطة متقومة+ ونا غندا ذلك قلا سمق متفعة: 
كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه. فهذه ونحوها لا يصح أن يرد عليها عقد 
بيع ولا إجارة ناتفاق العلناء, 

وقد اختلف الفقهاء هل يشمل اسم المنفعة ماله جرم كثمرة الشجرة؟ والذي 
عليه المحققون أنها لا تسمى منفعة بل تسمى غلة» وإطلاق اسم المنفعة عليها مجاز". 

وقد اختلف الفقهاء - أيضاً - في مالية المنافع على قولين سيأتي ذكرهما - إن 


)١‏ انظر: مقاييس اللغة (5/ 577) » لسان العرب (8/ 59) » مختار الصحاح (1/0) للجميع مادة (نفع). 

(0) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/ا/رهة ١‏ تحفة المحتاج 1/90 0). 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى (79577/5)) مجموع فتاوى ابن تيمية /7٠0(‏ 715). 

(6) انظر: بدائع الصنائع (5/ 117/5) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 23١‏ » تحفة المحتاج (1/ 5١‏ 
نباية المحتاج (7/ ”87 )) مجموع فتاوى ابن تيمية (70/ .)١99‏ 
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(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


شاء الله تعالى - عند الحديث عن صور القبض ال حكمي في المنافع . 

النوع الثالث: الديون» وهي: جمع دين» وهو مصدر: دان يدين ديناً فهو دائن؛ 
والذى عليه اق دين ومديون 2 

والدَّين وماتصرف منه يأنيٍ بمعان متعددة» فيطلق على كل شيء غير حاضر» وما 
له أجلء ويطلق على القرض. والجزاء» والمكافأة» ى| يطلق على الذل والانقياد ”"). 

والمراد بالدين هنا: الدين في المال» وقد اختلف الفقهاء في حقيقته الاصطلاحية 
على قولين: 

القول الأول: أن الدَّين هو المال الثابت في الذمة على أي وجه كان ثبوته سواء 
كان بدلا عن شيء كالقرضء وثمن المبيع» أو لم يكن بدلاً عن شيء كالضمان والزكاة. 
وهذا قول جمهور الفقهاء ”". 

القول الثاني: أن الدَّين هو الثابت في الذمة إذا كان بدلاً عن شيء آخر فقطء وما 
غذاة نكن زكاة وض ]نا تحر ذلك وهدا قزل لضن اي 

والقول الأول هو المشهور عند الفقهاء. وهو الموافق للمعنى اللغوي للفظ: 
(الدّين) . 

وقد اختلف الفقهاء في مالية الديون قبل قبضها مع اتفاقهم على أنها بعد القبض 
تعد أموالء وسيأتي لذلك مزيد بيان -إن شاء الله- عند ذكر صور القبض الحكمي في 


ماع 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (719/7) » لسان العرب (21717/17» القاموس المحيط )١5577/١(‏ للجميع 
مادة (دين). 

() انظر:القاموس المحيط )١5557/١(‏ مادة (دين). 

(*) انظر: بدائع الصنائع (1/ 21175» القوانين الفقهية .23١9(‏ الحاوي الكبير /١5(‏ 550): الإنصاف 
21/11 ). 

(5) انظر: غمز غيون البصائر 57/7 .)١‏ 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدوون: 

النؤة الواض الكقود م واج نه يقال سبق الع فق سنا اوقويدتب 
وجوباء واستحق الثيء: استوجبه» والحق نقيض الباطل ”". 

والحقوق على قسمين: 

القسم الأول: حقوق شرعية ثبتت عن طريق الشرع» وهي على نوعين: 

النوع الأول: حقوق شرعت لدفع الضر.ر ابتداءً عن أصحايهاء كحق المرأة في 
القسم. وحق الشفعة. 

النوع الثاني: حقوق شرعت لا على وجه دفع الضر.ر ابتداءً» كحق القصاصء 
والإرث. وبقاء النكاح . 

القسم الثاني: حقوق عرفية ثبتت عن طريق العرف وأقرها الشر.ع مثل: حق 
المرور بالطريق» والتملك. والاختصاص . 

والمراد بالحق هنا: الحق المالي وهو ما كان محله المال» أو له تعلق بالمال» فيكون 
للق مود الأعداق امن و ا نامي 7 

وقد اختلف الفقهاء في مالية هذه الحقوق» وسيآأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث 
عن صور القبض الحكمي في الحقوق - إن شاءالله تعالى -. 

وبناء على هذا العرض في ذكر أنواع الأموال يتضح أن القبض الحكمي يمكن 
وجوده في جميعها بلا استثناء» وأنه يوجد في كل نوع منها بحسبه. 

كما يتضح أيضاً أن هذا التقسيم لوجود القبض الحكمي في الأموال لا يكاد يخرج 
منه شاردة ولا واردة من صور القبض الحكمي فيها لاسييما مع تشعّبٍ صور هذا 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة (7/ »)١5‏ لسان العرب »)59/1١(‏ القاموس المحيط )١١79/١(‏ مادة (حقق) 


(؟) انظر: المعاوضة عن الحقوق المالية .)١١9 99 /١(‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الملوضوع في الأبواب الفقهية» فإذا ما عرضت عليك مسألة متعلقة بالقبض» 
واستشكلت بيان صورتها فا عليك إلا أن تستعين بالله ثم تعرضها على هذا التقسيمء 
أو حقاًء ثم بعد ذلك تعطيها حكم نظائرها ويزول الارتياب والاستشكال بحول الله 


3 


و 


والله أعلم 


46 
ظ 

كل 
لما 


العمل بالقبض الحكمي في الأموال 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : نظرة عامة في مشروعية المسائل الفقهية الحكمية . 
المطلب الثاني : حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 

المطلب الثالث : ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 

المطلب الرابع : المقصد الشرعي من العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 
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ظ 
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(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الأول: نظرة عامة في مشروعية المسائل الفقهية الحكمية. 


لم تكن المسائل الفقهية الحكمية أموراً أحدثها الفقهاء من أنفسهم , وإنما اعتمدوا 
وماس حو رع تراط الو ابل رياد لالتعا وروت بيعة الكود 
أ لمانا المشيي كني قد مظي " عتم ل الترؤيعة لا م ذيدة واس ا فإنها 
بهذا الاعتبار تشمل حكم الحسي والمعنوي. 
وبعد البحث و النظر في كتب أهل العلم فإنه لا يكاد يقف القارئ والناظر على عنوان 
تذكر فيه أدلة مشروعية المسائل الفقهية الحكمية» وإنا تورد عندهم في الأبواب الفقهية 
منثورة هنا وهناك» وحسبي في هذا المطلب أن أذكر طرفاً ئما وقفت عليها منها كتقعيد 
عام للدخول إلى تفاصيل القبض الحكمي الذي هو أحد أفراد هذه المشروعية. 

ومن الآدلة التي وقفت عليها الآتي: 

الدليل الأول: قوله تعالى: 3 يَكأَيُهًا لذت َامَنُوأ لاتَأكُلُوَا ملك يَنْنَكُم 
بلطل إل كوت يجحدرة عن ياضٍ مِنَكُمَ #[النساء: 94 1] . 

فأخبر - سبحانه - أن التجارة من البيع والشرراء لا تكون إلا عن رضا من 
المتبايعين ونحوهماء إلا أن الرضا أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه إذا انفرد فأقيم 
مقامه ما يدل عليه وهو صيغة العقد من الإيجاب والقبولء أو ما يقوم مقامهما كإشارة 
الأخرون المنهوينة 7 

الدليل الثاني: قوله تعالى: :9 ون موت أَزوجهم ولر يكل طم شهك1 إلا أله مشهندَةٌ أحرهر 


مم لاا م 


أي شَهَداتٍ لَه نه لمن لض لبقي )و1 لآ خمسة هسه أن عت أله عليه إن 04 د دروا عَنها 


اْعذَاب أن تشهد أريع بلدا باه َه لمن الكذييت» (ر4) والخئمسة أن عضب أله عليهآ إن كن من 


ص 
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)١(‏ انظر: الفروق للقراني (؟/ 385). مغني المحتاج (؟/ *'6: فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (17/1/1؟). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أَلصَّنِدِقِينَ ه # [النور 1 4-5]. 

فاللعان وهو (شهادات مؤكدات بأيران من الجانيين مقرونة بلعن أو غعضب» ”© 
هذه الشهادات قائمة مقام إثبات حد القذف في جانب الزوج. و إثبات حد الزنا في 
جانب الزوجة. فإذا ما تمّ اللعان سقط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. 
فأقيمت هذه الشهادات مقام بينة إثبات الزنا وحد القذف فكان اللعان بيّنة حكمية 
بد دك تفي ل الطامر؛ لصعوية إقامة البينة 0 الال 

الدليل الشالث: قوله تعالى : 9 يكأي) ادن مثا داجس الْمؤمتث مُهَدوت فَأمْتوْهنَ مه 
عل بإيكنون | الممتحنة: .]٠‏ 

فالحكم الشرعي وهو عدم إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار سببه الحقيقي 
هو الإيمان» ولما كان الإيمان باطناً لا يمكن الاطلاع عليه لم يصح أن يكون علة 
للحكمء فأقيم مقامه سبباً ظاهراً يدل على الإيمان وهو الامتحان أنها ما خرجت إلا 
إيواناً بالله تعالى ورسوله. لا لأمر دنيوي ””. 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِْ: (لا 
تنكح الأيِّم ') حتى تُستأمر» ولا تنكح البكر حتى تُستأذنء قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: أن تسكت)27. 


.07 /( انظر: بدائع الصنائع (/ 77037)» المبدع‎ )١( 

() انظر: الإقناع للشربيني (5/ »)57١‏ كشاف القناع .)5٠١/5(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (7717/0)» الجامع لأحكام القرآن /١14(‏ 57). 

(4) هي في الأصل: من لا زوج لاء والمراد مها هنا: الثيّب. انظر: لسان العرب (7١/79)مادة(أيم)»‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (507/9). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رقم 
(5857) (0/ 19175)» ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح باللفظ والبكر 
بالسكوت رقم .)229١777/5()١519(‏ واللفظ للبخاري. 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالرسول كَل أقام الكناية وهي السكوت مقام التصريح؛ لأن الغالب على البكر 
الحياء والنجل فجعل السكوت بياناً عن رضاها وموافقتهاء والسكوت في معرض 
اللبانية إل العاف 

الدليل الخامس: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله عَِنهِ 
في سرية فصبّحنا الخُرّقات ”'"» فأدركت رجلا فقال: ١لا‏ إله إلا الله) فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرته للنبي كَل فقال: (أقال لا إله إلا الله وقتلته!)» قلت: يا رسول 
الله: إن قالمها خوفاً من السلاح, قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا!) 
فإزإن كرومااسن كان سساو 3 

فالإيهان في القلب أمر باطن تدل عليه الجوارح؛ وطلبه من الباطن أمر متعذر 
فأقيمت شهادة التوحيد دليلاً على إيوان المتلفظ بها وإسلامه » ففي هذا الحديث: من 
الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع 
الر :0 

الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي وَل رخص في بيع العرايا") 


0000 06 00 1 
العرايا"؟ في خمسة أوسق ”' أو دون خمسة أوسق»”2. 


.)75390( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١ 

00 جمع حرقه: بطن من جهينة سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبني مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان 
فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. انظر: المغرب في ترتيب المعرب »2)118/١(‏ تاج العروس 
)١155 /75(‏ مادة (حرق)للجميع » فتح الباري لابن حجر (؟١/ .)١195‏ 

(”") أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الديات»؛ باب قوله (ومن أحياها فكأن) أحيا الناس جميعاً) رقم 
(541) (3018/7). ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (945) 
(25/1). واللفظ لمسلم. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ 0774 وانظر : الوسيط للغزالي (578/5). 

(5) هي بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بالتمر المكيل. انظر: مقايبس اللغة (198/5) مادة (عرو). 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بالأصصل الوبيع العاو رتور لا حور مادزقورا راوع قيضي ران تدعا 
مالان ربويان متحدا الجنسء لكن لما كان للبعض من الناس حاجة إلى التفكه بالرطب 
ول يجدوا من النقد ما يشتروه به رخص هم النبي يك بشراء الرطب وهو ما يكون تمراً 
في ثاني الحال بالتمر المكيل على الأرض وأقيم الخرص لمقدار الرطب على رؤوس 
النخل مقام الكيل حكاً؛ وقامت التخلية من البائع إلى المشتري مقام التقابض المشترط 
شرعاً؛ لآن الرطب يؤكل شيئاً فشيئاً ". 

الدليل السابع: عن ابن عمر - رضي الله عنههما - أن النبي َك قال: (من أعتق 
نصيباً له من العبد فكان له من امال ما يبلغ قيمته يقوّم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله 
وإلا فقد عتق منه ما عتق) ©). 

فنصف الرقيق ونحوه جزء مشاع لا يمكن قسمته حسَّأَء والأصل أن الأمثال 
تقض بأمثا هاء لكن لما تعذر رد المثل وهو بدل حقيقي عدل الشارع إلى القيمة وهي 
بدل حكمي'". 


- شرح ابن بطال على البخاري (5/ 08 37)» التمهيد (؟/ 777). 

)١(‏ جمع وَسَقَء والوسق ستون صاعاً إجماعاً. انظر: مقاييس اللغة )٠١9/7(‏ مادة (وسق)» شرح النووي على 
صحيح مسلم »)١188/١١(‏ فيض القدير (5/ 7375). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضل رقم 
)5 ). 

(*) انظر: سنن الترمذي ("/ 2048 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (1/ ,)7١1‏ كشاف القناع 
58/9 3). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق وفضله؛ باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم )55١5(‏ 
(؟/ ١‏ ١ة).‏ 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ »)١١‏ التمهيد لابن عبدالبر (5 2717/4/١‏ شرح النووي على 


صحيح مسلم .)187/١١(‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثامن: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - أنه كان يسير على جمل قد 
أعياء فأراد أن يسيّبه قال: فلحقني النبي َك فدعا لي وضربه فسار سيراً لم يس مثله. 
قال: (بعنيه بوقيّة) ", قلت: لاء ثم قال: (بعنيه)» فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه 
إلى أهلي» فل| بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: (أثراني 
ماكستك لآخذ جملك!ء خذ حملك ودراهمك فهو لك) 7". 

فقوله في الحديث (فبعته بوقية) وقوله بعد ذلك (خذ جملك ودراهمك...) دليل 
على أن النبي يَلِةِ اكتفى في قبض المثمن وهو من المنقولات بمجرد التخلية وإباحة 
التصرف من البائع للمشتري» والتخلية أحد صور القبض الحكمي, ول يكن النبي كلل 
أن ييب شيئاً م يكن في ملكه وقبضته”. 

الدليل التاسع: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: كنا مع النبي كَل في سفر 
فكنت على بكر صَعْبٍ ”' لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده. 
ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال النبي ود لعمر: بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله 
قال: بعنيه» فباعه من رسول الله يك فقال النبي تل (هو لك يا عبدالله تصنع به ما 


شعت)2, 


)١(‏ الوقية أو الأوقية تساوي أربعين درهماً. انظر: #بذيب اللغة (717/4/4) مادة (وقى) » عمدة القاري 
/1١(‏ 5١ت‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير رقم .07759/7()١9491(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم »)1771١ /7( )7١10(‏ واللفظ 
لسلم. 

(©) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 770). 

(5) البكر: الفتيٌّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة. وقوله: (صعب) أي: شديد لا يقاد بسهولة. 
انظر: العين (5/ 77515) مادة (بكر) و(1/١١3)‏ مادة (صعب». عمدة القاري .)١1565 /١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا... رقم 
رقم ١9(‏ 0 75). 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ووجه:الاستدلال من هذا الحديث كسابقنه”". 


الدليل العاشر: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع 7 
فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم» و أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه 
وأعطى هذه من هذه؛ فأتيت رسول الله كلِةِ في بيت حفصة. فقلت: يا رسول الله! 
رويدك أسألك! - ثم ذكر له ما كان يفعل - فقال رسول الله كَكِِ: (لا بأس أن تأخذها 


بسعر يومها مالم تتفرقا وبيتك| شيء) '". 


(1) انظنة لقو اعد التورانية (995): 

(9) أكثر الرواة يروونه بالنون (النقيع) حتى قال بعضهم: إن رواية (البقيع) تصحيف, وهي ثابتة في عدد من 
الروايات» وإذا أطلق لفظ (البقيع) فالغالب أنه يراد بها بقيع الغرقد: موضع قبور أهل المدينة اليوم» 
والغرقد: شجر له شوكء وقد كان في بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشجر وبقي الاسم. 
أما النقيع فهو: كل موضع يستنقع فيه الماء» والذي يتحر لي أنه أطلق على البقيع نقيعاً لاجتماع الماء فيه. 
ولهذا كثر شجر الغرقد فيه» فاللفظتان متلازمتان. انظر فيم| سبق: مقاييس اللغة )١87(‏ مادة (بقع). 
مشارق الأنوار »)١١5 /١(‏ كشف المشكل »)١941/1(‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(4/0). 

(*) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق رقم (5 75”) (8/ .)76٠‏ 
والنسائي في سننه الصغرى؛ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم (55/85) (/ .)38١‏ 
والترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف رقم )١1517(‏ (7/ 5 5 0) واللفظ لأبي داود. 
والحديث فيه علتان: 
الأوللى: ضعف سماك بن حرب أحد رواة الحديث. فقد قال عنه ابن حزم في المحلّ (4/ 5 ٠‏ 0): «ضعيف 
يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة». 
الثانية: أن رواية الرفع شاذة فإنه لم يرفعه غير سماك بن حرب مخالفاً بذلك أكثر الرواة عن ابن عمر حيث 
رووه عنه موقوفاً عليه» وممن أخذ ببذه العلة الألباني في إرواء الغليل (0/ )١174‏ وأشار إليها الترمذي في 
سننه (/ 5 4 5)» واللخمي في مختصر خلافيات البيهقي (9/ 5 070. 
إلا أن أكثر فقهاء المحدثين يرون صحة الحديث مرفوعاًء جاء في تحفة المحتاج لابن الملقن (5/ 717): 
«ولك أن تقول سماك بن حرب من رجال مسلم استقلالاً والبخاري تعليقاً» ووثقه أيضاً فلِمَ لايكون من 
باب تعارض الرفع والوقف؟ والأصح تقديم الرفع ى] فعله ابن حبان». ومثله في البدر المنير (5/ 60757). 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك (؟/ )0١‏ وقال: «على شرط مسلم». 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالنبي كَلِةِ أقر ابن عمر على شرائه الذهب المستقر في ذمة البائع مع أن البائع ل 
يتسلّم ذهبه حقيقة» وما ذاك إلا أنه كه جعل الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة (©. 

الدليل الحادي عشر: عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - ”' أن النبي كلل 
قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ف| أخذ بعد فهو غلول) ". 

فقوله (ف] أخذ بعد فهو غلول) مع قوله قبله (من استعلمناه على عمل 
فرزقناه...) دليل على جواز تولي طرفي العقد؛ لأن مفهوم الحديث أنه إذا أخذ الساعي 
في الزكاة قدر حقه فلا يكون غلولاً» وقد ناب عن الإمام في القبض لنفسه. ولههذا قال 
المجد بن تيمية- رحمه الله - عند ذكره لهذا الحديث في كتابه: منتقى الأخبار: «وفيه تنبيه 
على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه» ). 

الدليل الثاني عشر: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن النبي يله أي بلحم 
فقيل له: هذا ما تُصدق به على بريرة - رضي الله عنها * - فقال: (ه لما صدقة ولنا 


.)751/ /9( حاشية ابن القيم على سئن أب داود‎ »)8 /١5( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) هو بريدة بن الخصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلميء أبو عبدالله» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد 
غزوة خيبر» وفتح مكة» استعمله النبي يَكدِةٍ على صدقات قومه؛ روى عن النبي» وروى عنه ابنه سليهان» 
وعبدالله» وعامر الشعبي» وعبدالله بن عباس وغيرهم, مات - رضي الله عنه - بمرو أيام يزيد بن معاوية» 
وقيل: بخراسان سنة ثلاث وستين. انظر في ترجمته: #بذيب الكمال (5/ 5 5)» الكاشف /١(‏ 570). 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المخراج والفيء والإمارة» باب أرزاق العمال رقم (5157) (7/ 175). 
والحديث سكت عنه أبو داودء وصححه الحاكم, والمناوي» وقال الشوكاني: «رجال إسناده ثقات». انظر: 
المستدرك (1/ 2077» التيسير شرح الجامع الصغير (279477/5)» نيل الأوطار (5/ 777). 

62 المنتقى مع نيل الأوطار (5/ 713). 

(0) بريرة مولاة عائشة بنت أب بكر الصديق - رضي الله عنهم - صحابية مشهورة» كانت مولاة لبعض بني 
هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة» وجاء الحديث في شأنها بآن الولاء لمن أعتق» كانت تحت زوج مملوك 
ريه نيرال الله امع تويك راح ضيد ا ساني عاشف ل الوق بوي ب تساوية ادر 
ترحمتها: الاستيعاب (5/ »)١17240‏ تقريب التهذيب .)1/55/١(‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


00 
فمن المعلوم أن النبي يك تحرم عليه الصدقة » واللحم الذي تُصدّق به على بريرة 
لم تتغيّر ذاته» لكن أقام النبي يَكِلةِ تبدل سبب الملك من الصدقة إلى الهدية مقام تبدل 
الذات حكرأًء ولذلك قال الفقهاء: (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات) "2 

وقالوا: (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) ©2. 

ومن الآثار المروية عن الصحابة في القول بالمسائل الفقهية الحكمية الآتي : 

الأثر الأول: ذكر أبو هريرة - رضي الله عنه - أن صكوكاً”» خرجت للناس في 
زمان مروان بن الحكم ” من طعام الجار ”'' فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن 
أن يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ورجل من أصحاب رسول الله 


.)41١ /7( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهبة رقم (57/8؟)‎ )١( 

(0) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 287 » تقرير القواعد (057). 

انظر: ترتيب اللآلي (؟//751)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)87/1١(‏ 

(4) جمع صلك ء فارسي معرب .ء ويقال له الوصيرة » وهو الورقة المكتوبة بدين تخرج من ولي الأمر بالرّزق 
المستحق بأن يكتب للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان آخر قبل أن يقبضه. 
انظر: مقاييس اللغة )١١1//5(‏ مادة (وصر) » شرح الزرقاني على الموطأً (7/ 779)» شرح النووي على 
مسلم .)١71/١١(‏ 

(5) هو مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمية بن عبدشمس القرشي الأمويء أبو عبدالملكء أمه أم عثمان 
آمنة بنت علقمة بن صفوان الكناني» ولد بعد ال هجرة بسنتين» ولم يصح له سماع من النبي كله روى عن زيد 
بن ثابت» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وأبي هريرة» وروى عنه: سعيد بن المسيّب» وسهل بن 
سعد الساعديء وابنه عبدالملك وغيرهم. ولي إمارة المدينة» وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد 
بالجابية» مات بدمشق في رمضان سنة حمس وستين وله ثلاث وستين سنة. انظر في ترجمته: هبذيب الكال 
388/510 ). البداية والنهاية (// /801؟). 

(5) ميناء قديم بساحل البحر الأحمر» بينه وبين المدينة قرابة (١٠7)كيلو‏ متر» كان يجمع فيه الطعام ثم يفرّق 
على الناس بصكوكء وتعرف الآن باسه(البريكة). انظر: معجم البلدان (؟/ 47)) معجم معالم 
الحجاز(؟/ 5 23٠١‏ في شال غرب الجزيرة(97١).‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! فقال: أعوذ بالله وما ذاك؟ فقالا: 
هذه الصكوك تبايعها الناس * ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان الحرس 
يتبعوها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها ”". 

قال النووي - رحمه الله - عند حديثه عن بيع الصكاك: «وقد اختلف العلاء في 
ذلك. والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها... لأن الذي خرجت له مالك 
لذلك ملكاً مستقراً وليس هو بمشترٍ فلا يمتنع بيعه قبل القبض كم لا يمتنع بيعه ما 
ورثه قبل قبضه» ”". 

فالفقهاء هنا جعلوا الوثيقة المأخوذة من السلطان حكاً قائمة مقام قبض ما فيها 
عدا وال 

الأثر الثاني: عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «لا تجوز الصدقة حتى 
تُقبض إلا الصبي بين أبويه» فإن قبضها له قبض)7. 

فالصحابي الجليل عثمان بن عفان- رضي الله عنه - جعل قبض الولي من أب 
ونحوه حك قائاً مقام ق, قبض الصبي فعلاً وحسّاءٍ نظراً لمشقة اعتبار ذلك في الصبي. 

وبناء على ماتقدم من المشر_وعية فقد أذ الفقهاء - رحمهم الله -- بالتقدير 
الحكمي وبنوا عليه كثيراً من الأحكام والقواعد الفقهية» وسأعرض بعضاً من هذه 
المسنائل كر يعض بها المرآت: 


.)١١771١/17( )١578( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب بطلان المبيع قبل القبض رقم‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم »)17/١/١١(‏ وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (7/ 579). 

(") انظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 585). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم )78٠١/5()70177(‏ قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
المصنف: (إسناده صحيح على شرط مسلم»» وله شاهد عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في المصنف 
المذكور برقم .)58٠0 /5( )5١170(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ففي أبواب الطهارة: 
١‏ 5 5 3 2 5 7ل 

5 ذكروا أن الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع جنسه الصلاة' '. 

حتى وإن حدث ثبىء من ذلك أثناء الصلاة أو ما يشترط له التطهر ”". 

- وذكروا أن من كان لا يرى القبلة أو الكعبة المشر-فة من هو داخل الحرم فإنه 
يكفيه استقبال جهتها ويكون كالمستقبل لعينها '". 

- وذكروا أن الصلاة فوق الكعبة تجزئ؛ لأن الحواء تابع للقرار”. 

وفي أبواب الزكاة: 

- ذكروا أن من له دين حال على مليء باذلٍ فإن على الدائن زكاته لأنه بمنزلة 
المقبوض حى] ”2. 

- وذكروا أن من عليه دين حال سبق وجوب الزكاة وله مال واحدء فإن هذا 
الدين يقابل بال المدين الموجود ويزكي ما عداه إن بلغ نصاباً جعلاً لما قابل 

5 95 

الدين من المال بمنزلة العدم مع وجوده'2. 

- وذكروا أنه لو وكل الفقير رب المال في قبض زكاته من نفسه وأن يشتري له بها 
ثوباً مثلاً بعد ذلك صح هذا الفعل ". 


.)7١57/١( الإنصاف‎ »)5 ١ /7( المنثور في القواعد‎ »)7١( الحداية الكافية‎ »)7©/١( انظر: البحر الرائق‎ )١١( 

() انظر: بدائع الصنائع /١1(‏ 27177 المتتقى شرح الموطأ /١(‏ 817)» قواعد الأحكام (2179/7) المغني لابن قدامة 
ارك 

انظر: مشكل الآثار (738/1)» الفروق للقراني (757/5)» الأم 2754/17 المغني لابن قدامة 
(١1/؟57).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسبى (7/ 274)» تبيين الحقائق .)756٠١ /١(‏ 

(0) انظر: فتتح القدير (؟/ 176 ) المدونة (؟/107)» تحفة المحتاج (6/ 01867 الإنصاف (18/80). 

(5) انظر: رد المحتار (؟/ 275705» الأشباه والنظائر للسيوطي (7”7), الإنصاف (7/ 5 ؟). 

0) انظر: كشاف القناع (9/ .)5١15‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- وذكروا أنه يكفي اشتهار العْرم لإصلاح ذات البين لاستحقاق الأخذ من 
الزكاة وأن هذه الاستفاضة تقوم مقام البينة ". 

- ذكروا أن المطالع ومنازل القمر إذا اختلفت وكان البَلّدان قريبين فحكمهما 
حكم البلد الواحد في الرؤية مع أن الأصل أن يعطى كل بلد حكمه ”". 

وفي أبواب البيوع: 

- ذكروا أن البيع بالمعاطاة يقوم مقام النطق بالإيجاب والقبول””. 

- وكذلك إذا كان العقد بين اثنين غائبين عن طريق الكتابة والمراسلة ©). 

- وكذلك الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة ©. 

- وذكروا أن بيع الترنامج ”' يكفي في وصف المثمن مع أن السلعة حاضرة لما في 
الفرز من المشقة العظيمة» وقد يرجع فيها المشتري عن رأيه فيلحق البائع بذاك 
ضرر عظيم فأقيم الوصف مقام الرؤية المباشرة مع أن السلعة حاضرة لما 
ا . 


.)585 انظر: كشاف القناع (؟5/‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق »)0737١/١(‏ فتح العلي المالك 218١ /١1(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 7177). الفروع 
20 

() انظر: بدائع الصنائع (0/ 175): شرح الخرشي على مختصر- خليل (7/ »)١177‏ مطالب أولي النهى 
(6/9). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 5)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ ”0» أسنى المطالب (75/ 5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ ,)١170‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 7)) نهاية المحتاج (7/ 207/5 
(/ 786)., مطالب أولي النهى (7/ 87). 

(5) تقدم تعريفه, انظر صفحة ( 87 ). 

0 انظر: الموطاً (25717/7» وقال: «وبيع الأعدال على البّرنامج محالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيّه وما 
أشبه ذلك » فرقٌ بين ذلك المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- وذكروا أن قبض أحد الشيكين اللذين هما في حكم الشى.ء الواحد يعتبر قبضاً 
للثىء الآخر حكماء كمن اشترى حذاءً فقبض أحد زوجى الف وتلف تحت 
يذه فإنة ركون كالقايفى الهف الأخر بوانت قم وده وذ لله حنظا لفبالعة 
المال» وفي التفريق بينهما في الحكم ضرر على البائع » بيّدَ أن فيه تنبيها للمشتري 
ليحر ص على حفظ ما بيده ”". 

- وذكروا جملاً أخرى من صور القبض الحكمي في الأموال ومنها ما قصدت 
إيرادها في هذه الرسالة . 

وفي أبواب النكاح والمواريث: 

- ذكروا أنه إذا غاب الزوج أو فقد وطلبت المرأة الفسخ لتعذر النفقة» أو 
الاستدانة على ماله» أو خشيت الوقوع في الفاحشة فإن للقاضي أن يضر-ب ما 
يصير إليه اجتهاده من المدة في انتظار الزوج فإن تعذر وصوله أوقع القاضي 
الطلاق على المرأة وقام مقام الزوج في ذلك في إرادته ولفظه لمصلحة حفظ 
النسب وصيانة الأعراض اللذين هما من مقاصد الشريعة ”". 

- وحكموا بالإرث للجنين في بطن أمه مع أنه لا تعلم حياته» ووّقف له الأحظ 
إعطاءً له حكم الأحياء ”". 


- بيوع الناس الجحائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر. لا يراد به 
الغرر وليس يشبه الملامسة»» وانظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (7/ 717/6). 
و(الساج): نوع من الثياب يسمى بالطيلسان مربع غليظ أخضر انظر: العين (5/ »)١1١‏ لسان 
العرب(8/5) كلاهما مادة (سوج)» شرح النسة للبغوي /١15(‏ 17)؛ شرح النووي على مسلم (// ١/ا١).‏ 
)١(‏ انظر: مجمع الضمانات (27717) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)35١177/1١(‏ المدونة .)١75 /1١(‏ 
(/ 407417 المغني لابن قدامة (8/ 5 »2٠١‏ كشاف القناع (0/ 5717). 
(*) انظر: المبسوط للسرخسي (70/ 207 منح الجليل (2594/4» أسنى المطالب (219/7)» المغني لابن 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- وكذلك الحال بشأن المفقود فإنه يتقسم ماله بشر.طه إعطاءً له حكم من تُيقن 

موته. أو وُقف الأحظ له إذا كان وارثاً إعطاء له حكم الأحياء ". 
ومن القواعد الأصولية والفقهية التي هي من باب المسائل الحكمية: 

- قاعدة: (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) أو (تبدل سبب الملك قائم 
مقام يذل الذا 0 

- وقاعدة: (إعطاء المتقدم حكم المتأخرء والمتأخر حكم المتقدم) 0 

- وقاعدة: (المقارب للموجود أو المعدوم يُعطى حكم أحدهما) ”2. 

- وقاعدة: (الغالب والكثير له حكم الكل) '2. 

- وقاعدة: (النادر لا حكم له) م 

- وقاعدة: (العزم والإرادة على الفعل بمنزلة الفاعل) ". 

: وقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ””. 

- وقاعدة: (المجهول كالمعدوم) 7©. 

- وقاعدة: (إعطاء الدوام حكم الابتداء الع 


.)55١ قدامة(5/‎ - 

)١(‏ انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

() انظر: ترتيب اللآلي (؟/751)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 287 » تقرير القواعد (057). 

() انظر: الأمنية في إدراك النية (05). 

(5) انظر: الذخيرة (0377/6» المنثور في القواعد (7/ 5 5 »)١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١78(‏ 

(5) انظر: المنثور في القواعد (”/ :)١17‏ كشاف القناع (5/ .)١7/8‏ 

(1) انظر: الاستذكار »)711١/5(‏ المنثور في القواعد (5/ 55 ؟). 

(0) انظر: تأسيس النظر (4 5)» مجموع فتاوى ابن تيمية 7/719 7175). 

() انظر: المستصفى (1/ 27117 الإحكام للآمدي /1١(‏ 167). العدة 19/70 5)» شرح الكوكب المنير //١(‏ /79). 
(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )8١ /١5(‏ (0178/70)» تقرير القواعد (715). 

٠١‏ انظر: تأسيس النظر (77)» القواعد للمقري /١(‏ 277/8 المنثور في القواعد ».2)23١ /١1(‏ إعلام الموقعين 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

- وقاعدة: (العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها كالمعدومة حكا) ”". 

: وقاعدة: (من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سَئله فامتنع فإنه يسقط إذنه 

ويقوم الحاكم مقامه) ”". 

إلى غير ذلك من القواعد والضوابط الأصولية والفقهية. 

وبناء على ما سبق ذكره فإنه يتضح أن المسائل الحكمية في الشريعة الإسلامية من 
الأمور المعروفة المشتهرة وأن ما ورد من الأدلة الحكمية في مسائل خاصة يزيدها قوة 
وثباتاً واستقراراً. 

كما يتضح أنه لا يكاد يوجد خلاف فقهي حول هذه المشر-وعية بين عامة أهل 
العلم إلا خلاف نادر روي عن بعضهم سأذكره في المطلب الثاني - بمشيئة الله - مع 
احتماله للتأويل. 

كما يتضح أيضاً أن ما ورد من خلاف بين الفقهاء في بعض صورر المسائل الفقهية 
الحكمية ليس عائداً إلى كونها مشروعة من حيث الأصلء بل عائد إلى التطبيق العملي 
ومدى استجماع هذه الصورة أو تلك للشروط والأركان مع انتفاء الموانع. 

والله أعلم 


- (3557/5). 
)١(‏ انظر: تقرير القواعد .)5٠(‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق (81). 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثاني: حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال 


هذا هو المطلب الثاني المختص بحكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال» وقد 
رأيت أن أجمع الكلام عنه في أمرين: 

الأمر الأول: هل يوجد هناك خلاف في اعتبار القبض الحكمي في الأموال؟ 

الأمر الثاني: وهو مبني على الفرع الآول: إن كانت الإجابة بالنفي فكيف نوجه 
خلاف الفقهاء في بعض صور القبض الحكمي؟ 

أما الأمر الأول: فالقول فيه أني لم أقف على خلافٍ بين الفقهاء في اعتبار القبض 
الحكمي من حيث الأصلء وأيضاً فجل الفقهاء لا تخلو كتبهم الفقهية من مسائل 
القبض الحكمية. 

وبا أني في هذه الرسالة رمت التقعيد والتأصيل لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فإنه اتضح لي بعد التأمل أن حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال يرجع إلى قاعدة 
أصولية فقهية مشهورة تعرف بقاعدة (التقديرات الشر.عية) أو قاعدة (التقدير الشر-عي). 
وما تقرر في هذه القاعدة من نفي أو إثبات فإنه ولا بد أن ينسحب على العمل بالقبضص 
الحكمي. إذ إن القبض الحكمي في الأموال يعد أشهر صور هذه القاعدة . 

وهذه القاعدة قال بها أئمة الفقهاء والأصوليين من المذاهب الفقهية الأربعة "2 
وم يخالف فيها بالمنع إلا بعض العلماء» ومن أشهرهم: فخر الدين الرازي ”' في كتابه: 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول (8/ ,)3707٠‏ الأمنية (04 -2)0/8» القواعد للمقري »)777/1١(‏ تنقيح المحصول 
(/ 250» البحر المحيط (5/ »)١777“‏ قواعد الأحكام (7/ 40).» القواعد للحصني (7/ 2778)» التحبير 
شرح التحرير (7/ ))١١78‏ بدائع الصنائع »2117/١(‏ البحر الرائق (178/5)» المغني لابن قدامة 
(ه/ل١٠:١).‏ 

(1) أبو عبدالله: محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكريء قرشي النسبء ولد ني الري» كان يحسن الفارسية» 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المحصول ”", 1 5 الفروق واختصارها ”". 
أدلة القول الأول: (القائلون بجواز التقدير): 

الدليل الأول: وهو جملة من الأدلة النقلية في الكتاب والسنة على مشر-وعية 
التقدير الشرعي» وقد ذكرت طرفاً منها في المطلب السابق فلا حاجة إلى إعادتها. 

الدليل الثاني: أن هناك صوراً من التقدير اتفق على حكمها مما يعطينا تصوراً 
واضحاً على أن التقدير له أصل في الشريعة» ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن العلماء متفقون على أن من مات ولا وارث له معلوم فإن ماله 
يصرف في مصالح المسلمين» مع أن الغالب من حال الناس أن يكون له عصبة ولو 
بعيدة» لكن لما جهلت عين ذلك العاصب ول تُرج معرفته جعل كالمعدوم ©. 

الصورة الثانية: الاتفاق على تقدير الملك للمكاتب إذا كاتبه سيّده مع أنه يق 
حتى يكون كسبه له فيدفعه إلى سيده ” . 

الصورة الثالثة: الاتفاق على تقدير ملك الأب للجارية التي وطأها وهي تملوكة 
للابن في الأصلء ووقت هذا التقدير قبل العلوقء أو مع الوطءء ويترتب على هذا 


- وكان عاماً باللغة والفقه والأصول والتفسير» شافعي المذهبء له كتاب: مفاتيح الغيب في التفسير, والمعالم 
في أصول الدين وأصول الفقه. والمحصول في علم أصول الفقه» وغيرهاء توفي - رحمه الله - في هراة سنة 
(0ه). انظر في ترجمته: وفيات الأعيان (5/ 5/8 »)١‏ طبقات الشافعية الكبرى (// .)8١‏ 

.)"١97/0( المحصول‎ )١( 

(؟) بفتح الموحدة وقاف مشدّدة مضمومة نسبة إلى بلد بالأندلس وهو: محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري. 
أبو عبدالله» سمع من القاضي الشر.يف أب عبدالله الأندلسي.. له كتاب ترتيب الفروق للقرافي» وإكمال 
الإكال في شرح صحيح مسلمء وغيرهماء توفي - رحمه الله - في مراكش سنة ٠1(‏ لاه). انظر في ترجمته: 
الديباج المذهب (0771/1. 

(*) ترتيب الفروق /١(‏ 71 7). 

(:) انظر: الإفصاح »)4١/7(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (/7/ 095). 

(5) انظر: تنقيح المحصول (7/ 151). 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


التقدير نفي المهر عن الأب ”' 
إلى غير ذلك من الصور التي تدل على اعتبار التقدير والاعتداد به 7 
الدليل الثالث: أن الشر.يعة تملوءة بالأحكام التقديرية يعلم ذلك بالاستقراء 
والتتبع ما يدل على المشروعية» ومن ذلك: 
- الذمم مقدّرة في الإنسان» وهي معدومة. 
- وتقدير الحقوقء والرق, والحرية» والزوجية في الإنسان. 
- وتقدير المنافع موجودة في عقد الإجارة» وتقدير الأعيان موجودة في المسلم فيه 
حتى يصح إبرام العقد. 
- وتقدير الملك للمقتول إذا دفعت عنه دية قتل الخطأء حتى يصح للورثة إرثها 
عنه7" . 
إلى غير ذلك من الأمثلة. 
نوقش هذا الدليل بأمرين: 
الأمر الأول: أن الدَّين إذا قيل إنه مقدّر في الذمة فإن هذا لا يعدو أن يكون من 
الخرافات» بل معنى ثبوت الدين للدائن على المدين أن الشرع مككّن الدائن من مطالبة 
المدين بالقدر الذي عليه إما حالاً أو مستقبلاً» وهذا هو المعقول شرعاً وعرفاً ©. 
أجيب بأمرين : 
الأول: أن التمكن من المطالبة يُعلّل بشبوت الدين في الذمة» فيقال: له حق الخطالبة 
لثبوت الدين له» ومعلوم عقلاً أنه يمتنع تعليل الشيى.ء بنفسه. بل المطالبة أثر ثبوت 


0 انظر: تنقيح المحصول (١؟/ »0١‏ نفائس الأصول .)71/١8/8(‏ 

(؟) انظر: الأمنية (57)» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (75) , الأصول والضوابط (77). 
(:) انظر: الأمنية (205» قواعد الأحكام (؟//91). 

(5) انظر: المحصول (0/ .0717١‏ 


٠١5 [‏ )ا 


(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدين» وأثر الشيء غير الشيء نفسه ”"". 

يوضح هذا : أن الذمة صلاحية المكلف للإلزام والالتزام» وهذا لا إنكار فيه 
وهو من الضرورات؛ لأن من أتلف شيئاً فعليه ضانه» وإذا باع أو اشترى شيئاً لزمه 
مقتضى العقد من تسليم الثمن أو المثمن» وهذه الصلاحية منتفية عن البهيمة لفقدان 
التكليف منهاء فإذا تقرر هذا ثبت مايحتج له من التقدير”". 

الثاني: أن عدم التلازم بين التمكن من المطالبة وثبوت الدين معلوم؛ فلو مات 
المدين فإن مطالبته تمتنع» ولكن الدين ثابت في ذمته» ولو مات الدائن تجددت المطالبة 
لورثته» والدين ثابت في ذمة المدين لا غير 7". 

الدليل الرابع: وهو دليل عقلي منطقي بأسلوب السبر والتقسيمء بيانه: 

أن المعاني المقدّرة - كالرق والحرية والملك والزوجية ونحوها - لا تخلو: 

إها أكون أسيانا. 

أواتكوت أغراضا وثمراض. 

أو تكون غير ذلك. 

ما لاونة قاع »ااذه الغنان معللنة بأسدا نبا فيفا ل دن بالا سر وغفق 
بالكتابة أو الإعتاق» وملِكٌ بالبيع» ويباح الاستمتاع لوجود النكاح, إلى غير ذلك. 
ومن المعلوم أن السبب غير المسبّب عنه. 

وأما الفاق؟ فباطل اتعناء لآ التنتراك معدن ذه العاق اندر #فيقال عوك 
فيجوز الانتفاع به» ونفس معصومة فتضمن بالإتلاف» وثوب نجس فلا تصح الصلاة 
وال قلف إن الكلةغير العلل 


.)7 0177 //8( انظر: تلخيص المحصول (970)). نباية الوصول‎ )١( 


(0) انظر: نفائس الأصول (١١1/ا7.‏ 17/17”). 


)انظ انفيض الول 0ه 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فلم يبق إلا أن يقال: هي صفات مقدّرة في محالهاء وهذا هو المطلوب ”". 

الدليل الخامس: أن الضرورة داعية إلى تعين القول بالتقديرات الشر-عية» فكثير 
من العبادات لا يمكن القيام بها وأداؤها إلا إذا قيل باعتبار التقديرات الشر.عية وإلا 
كانت باطلة غير مقبولة» كتقدير طهارة المستحاضة » ومن به سلس بول ونحوه مع 
وجود الناقض .» وكذلك الحال في المعاملات كبيع المعدوم من السلم والمنافع» وتقدير 
القبض الحكمي فيها للمعقود عليه عند انعدام القبض الحقيقيء إلى غير ذلك من 
الأحكام ”". 
أدلة القول الثاني:(القائلون بمنع التقدير): 

الدليل الأول: أن التقدير حكهٌ. والحكم يُفسَّر. بمجرد تعلق خطاب الشر.ع. 
وهذا التعلق قديم» والتقدير معنىّ محدث. فيمتنع تعلق القديم بالمعنى المحدث ”". 


.)717/10 - "1/11 /8( انظر: تقنيح المحصول (7/ 507)» نفائس الأصول‎ ١ 
.)505 /١( انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ )0( 
وفيه شبىء من‎ .077١ "١9 /0( هذا الدليل ذكره فخر الدين الرازي - عفا الله عنه - في المحصول‎ )"( 
الغموض؛ لأنه مبني على مقدمات كلامية في باب الاعتقاد عند الأشاعرة» وسأحاول إيضاح هذا الدليل ف‎ 
الآتي:‎ 
يرى الأشاعرة أن كلام الله نفبي» وهو صفة له أزلية» ولا يكون بحرف وصوت. ولا يتعلق بمشيئته»‎ - 
ويرى جمهورهم أنه معنى واحد لا يتعدد» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لذلك الكلام» وإنما يصير‎ 
أمرا أو ها أو خيرا عبد حدوت التعلق:‎ 
بناء على ما سبق ولأن الله - على مذهبهم - لا يتكلم متى شاءء والتعلق أمر وجودي محدث. قالوا: إن‎ - 
الحكم الشرعي الذي تعلق بفعل المخلوق المحدث هو تعلق مجرد فقط. بمعنى: أنه لا عمل للحكم إلا‎ 
أنه تعلق مهذا الفعل دون إضافة أَيٍّ وصف آخره مثال ذلك: أن وصف الخمر بأنه حرام لا لأن الحرمة‎ 
وصف ثابت للفعل بل لأن الحرمة تعلقت بالفعل من غير أن يكون للتحريم أثر في المحكوم فيه‎ 
ككونه قبيحاً أو فيه ضرر ونحو ذلكء ومثله الأمر؛ لأن الحسن أو القبح أو النفع أو الضر.ر يدخلان‎ 
. على الحوادث وكلام الله قديم‎ 
الما جعلوا الحكم هو الخطاب نفسه فيكون الكل قدياً لزم على هذا إما نفي قدم الكلام؛ لأن الحكم‎ - 


[ 8م١٠‏ )ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش هذا الدليل بأمرين: 

الأول: أن الخطاب الشرعي وإن لم يتعلق صدوره بالمعنى المحدث في الأزل لكنه 
ووجودةوالذلك فإن خطات الل سبيحانة يوعوت ضلةة الظهر مغلا هرقب غل تقديز 
حدوثنا وزوال الشمس إلى غير ذلك من الشروطء ولا مانع من هذا كلَّه "©. 

الثاني: لو سلم لهم ماذكروه فإن تفسير معنى الأمر والنهي بأنهما على جهة الإخبار 
مشكل؛لآن الخبر - من حيث هو - يدخله التصديق والتكذيب» والأحكام لا يدخلها 
ذلك؛ ولأن الخبر لا ينسخ على الصحيح. والأحكام تنسخ. فثبت أن هذا التفسير 
باطل”". 

الدليل الثاني: أن إثبات الصفات المقدرة أمر لا دليل عليه وأمر لا يحتاج إليه؛ 
لأن هذا الإثبات لأجل داعي تعدية الحكم للفرع» وإذا كان كذلك فإن إثبات الحكم 
في الفرع يكون بالدليل المثبت لحكم الأصلء ولا حاجة إلى التقدير ". 


5 متعلق بفعل العبد وهو -أي: فعل العبد- محدث اتفاقاًء فيكون الحكم الذي تعلق به محدثاء وإما 
إثبات قدم المكلّف؛ لأن الخطاب لا بد له من حاطب عقلاً. 
- فرُوا من هذا اللازم فقالوا: إن الأمر والنهي من قبيل الإخبارء والخبر القديم يجوز أن يكون عن 
المعدوم . فلا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه: رفعت الحرج عن فاعله؛ ولا معنى 
لكونه حراماً إلا كونه مقولا فيه: لو فعلته عاقبتك . انظر فيا سبق: الإرشاد للجويني :)١١(‏ قواعد 
العقائد (87): وانظر أيضاً: التللخيص في أصول الفقه .)١155 /١(‏ المنخول (27)» البحر المحيط 
0/1 »ه لمحصول .)١٠١١/١(‏ نفائس الأصول /١(‏ 7*”) (087/7) » المستصفى 
(1/ 85 ”) الإبباج (57/1). 
)١(‏ انظر: نهاية الوصول (8/ 7077), نفائس الأصول (8/ ))7072١١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ))428/١15(‏ 
المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين .)٠١١(‏ 
() انظر: نفائس الأصول .)5١9/١(‏ 
إفرة انظر: ترتيب الفروق »)07777/١(‏ وقال: «وقاعدة التقدير ما وجد دليل مركب من الشر.ع والعقل ولا 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

نوقش بأمرين: 

الأول: أن غاية ما ذكروه عدم وجود دليل على التقدير» والمطالبة بالدليل ليست 
بدليل» على أنا قدمنا للمثبتين أدلة كثيرة على ما ذهبوا إليه. 

الثاني: قولهم: «إن التقدير لا حاجة إليه) دعوى مجردة وغير صحيحة؛ لأنه لا 
يقال بالتقدير إلا حيث وجد سببه الشرعي ”". 

الدليل الثالث: أن التقدير رفع للواقع» وذلك محال عقلاً» بيانه: 

أن ما وقع في الزمان الماضي لا يصح في الزمان المتأخر رفعه عينء ولا سبيل إلى أن 
يقع شيء من ذلك في الشريعة » فلو قيل: إن الرد بالعيب رفع للعقد من أصله فإن هذا 
المعنى غير معقول بسبب أن العقد واقع في نفسه» وتقدير ارتفاعه تمنوع, والشررع لا 
يأ بالمحال”". 

نوقش: 

بآن حاصل التقدير هو فرض حكم في الذهن للشيء بخلاف صورته في الخارج, 
فيقدر الشرع حكاً معيناً لشيء ما دون أن يحكم برفعه بعد وقوعه. وهذا أمر لا يحيله 
العقل» فهناك فرق بين: (رفع الواقع) و(تقدير ارتفاع الواقع) فالأول تمنوع, والثاني 
6 

الدليل الرابع: من المتقرر شرعاً أن الأحكام الشرعية تبنى على التحقيق» ويراد به: 

- بناء الحكم على الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه. 

- ثبوت الحكم في حال وجود سببه مع تمام شرطه وانعدام مانعه والعكس . 


- شرعي مجرد يدل عليها فلا نقول بها». وانظر: البحر المحيط .)7١7 /١(‏ 
)١(‏ انظر: التقديرات الشرعية (87)» قواعد التقدير (/ا/). 

(؟) انظر: الأمنية (/25» نظرية التقعيد الفقهي (/00). 

) انظر: الفروق للقراني (؟/ .)6١‏ 


0 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فإذا قيل بالتقدير لزم من ذلك محذورء وهو أن الحكم في الفروع الفقهية يطلب 
فيه التحقيق» والعمل بالتقدير محالف للتحقيق المطلوب. وإذا بطل اللازم فالملزوم 
مك7 

نوقش: 

بآن العمل بالتحقيق هو الأصلء والتقدير بدل ولا يصار إليه إلا حيث تعذر 
الأصل ووجد السبب الداعي للحكم به فلا يمكن البناء على التقدير إلا حيث تعذر 
البناء على التحقيق» فالأخذ بالتقدير أخذ با تدعو إليه الحاجة أو الضرورة ”". 

الترجيح: 

الراجح عندي - والله أعلم - هو القول الأول المتضمن إثبات التقدير الشر.عي 
للأسباب الآتية: 

أولاً: أن الصحيح والصواب هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن كلام 
الله صفة ذات وصفة فعلء» فهو سبحانه لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء بصوت 
وحروف. فالكلام أزلي النوع حادث الآحاد. ى) دلت على ذلك الآدلة المتظافرة التي 
لا يسع معها من القول إلا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» ومهذا تجتمع الآدلة, ولا 
يرد على هذا القول الإشكالات التي وردت على قول الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم 
من جانب الصواب في هذا المعتقد» يوضح هذا: أن القاعدة الأم التي بني عليها منع 
التقدير هو القول بقدم كلام الله» وأنه كلام نفسي.» وهذا القول لا يتصور ولا يفهم 
أصلآء وإذا تصور صعب تمييزه عن العلم والإرادة» ما أوقع القائلين به في لوازم باطلة 
حتى يكاد معها أن يصفوا الله بالعبث» ولذلك قالوا: إن العبث يكون في الكلام 


.)10 قواعد الأحكام (؟/‎ »)07 /١( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
.)01١( التقديرات الشرعية‎ ».)07 /١( انظر: الفروق للقراني‎ )7( 


النتة 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


اللفظي لا النفسي» وإذا رأى المنصف القول مليء بالاضطراب والاستثناءات فليعلم 
أنه مرجوح مطرح فلا تعول عليه في شيىء من المسائل”'"» ولهذا رأينا بعض العلماء 
كصاحب الإهاج مال إلى قول قريب من المذهب الحق عند ذكره الخلاف في حدوث 
التعلق بين الأشاعرة فقال: «وعلى هذا يجب حمل قولهم - الأشاعرة - بحدوث التعلق 
فلا يكون بين الكلامين”' مخالفة» وكأن للتعلق طرفين من جهة المتكلم يتقدم ومن 
المخاطب قد يتأخر) ©2. 

ثانياً: أن من تتبع الشريعة فإنه لا يمكنه إنكار وجود التقديرات الشر.عية فيهاء 
ولو أمكن له تأويل بعضها فلا يستقيم له ذلك في الجميع» «فال مارس للأحكام الشرعية 
والقواعد السمعية لا يستطيع دفع المعاني المقدّرة عن نفسه؛ كما أن الممارس لمسالك 
العبر وقواعد النظر لا يستطيع دفع ا حال (الواقع) وعموم المعاني وكليتها» ”2. 

وليعذرنا المنصف إن أطلنا عليه الكلام في هذه المسألة» فا ذاك إلا لأن مسائل 
القبض الحكمي كلها مبنية على قاعدة (التقدير الشرعي)» فإذا تحقق الكلام فيها سهل 
بناء بقية أحكامه عليها. 

الفرع الثاني: في الجواب عن الخلاف الفقهي في بعض صور القبض الحكمي مع 
أن قول جماهير العلماء على مشروعية التقدير الشرعي. 

ويمكن أن نختصر الجواب عن هذا السؤال بالقول: 

إن كل حكم شرعي يذكر فلابد من الأمر به من وجود سببه» وتحقق شرطه. 
وانتفاء مانعه. وهذه قاعدة عظيمة إذا عرفها طالب العلم لم يشكل عليه شيء في 


.)78/8 /١( مسائل أصول الدين‎ »)51/ /١( انظر: حاشية البناني‎ )١( 
(؟) أي: من قال من الأشاعرة بأن التعلق قديم ومن قال: إنه محدث.‎ 
.)577/١( الإبهاج للسبكي‎ )( 

(5) تنقيح المحصول (7/ 2505)» وانظر: نفائس الأصول(8/ 49 070). 


اشنتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الجانب التطبيقي لموضوع ماء وبناء على ذلك: فإن ما وقع من الخلاف بين علاء الفقه 
في بعض مسائل القبض الحكمي إن| هو راجع إلى الإخلال بواحد من هذه العناصر 
الثلاثة أو جميعهاء أعني: وجود السبب, تحقق الشرطء انتفاء المانع*", ويمكن أن أجمل 
أسباب الخلاف في صور القبض الحكمي ونحوه من التقادير في الآتي: 

السبب الأول: اختلاف الاجتهاد و النظر في الحاجة إلى تقدير القبض الحكمي في 
صورة ماء ومعنى هذا السبب: أن يدعي بعض الفقهاء تقدير القبض الحكمي في 
صورة من الصور لوجود سبب معين » ويعارضه آخر بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لإمكان 
بناء الحكم فيها من غير تقدير » ومن الأمثلة على ذلك: 

المثال الأول: اختلاف الفقهاء في المعقود عليه في عقد الإجارة هل هو المنافع 
المعدومة التي تقدر موجودة حين العقد؟ ”". 

أو المنافع التي تأتي شيئاً فشيئاً مع مرور مدة الإجارة؟ " 

والثمرة : أنه على الرأي الأول تملك الأجرة بمجرد العقد. وعلى الرأي الثاني 
غلك تعد اشعيفاء المنقعة كليا أ جرتياً عند كل خرء من المنفعة 3 

والسبب في هذا: أن أصحاب الرأي الثاني قالوا: إنه لا حاجة إلى التقدير هنا لإمكان 
التحقيق؛ لأن حاصل الأمر هنا هو تأخير الحكم إلى حين الوجود. كما إذا أوصى بما يثمر 
نخله فإن الحكم يتأخر إلى حين وجود الثمرة» لا أنها تجعل كالموجودة حين العقد ]| هو 
قول أصحاب الرأي الأول؛ لآن العقد عندهم لا يكون إلا على موجود"”. 

المثال الثاني: أن بعض الفقهاء ذكر أن الوفاء للدين في الحوالة يحصل باستيفاته» 


.)770 /5( انظر: فتح القدير شرح الحداية‎ )١( 

90 انظر: الحاوي (0/ 2388 المغني لابن قدامة (4/ .)50١‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)235٠١‏ بداية المجتهد (7/ »)١11/7‏ عقد الجواهر الثمينة (”؟/ 5 47). 
(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ )91١‏ . 

(0) انظر: تبيين الحقائق (0/ 5 »)٠١‏ كشف الأسرار /١(‏ 7375)» تقرير القواعد .)١77(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء من المحال عليه فكأنه أقترضه من المحيل وصار في 
ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله حتى يكون وفاء الدين بدين مثله » والديون 
تقضى بأمثالها ”". 

وخالف في هذا بعض العلماء كابن تيمية - رحمه الله - وقالوا : بل نفس المال 
الذي قبضه يحصل به الوفاء» ولا حاجة أن يُقدَّر في ذمة المستوفي ديناً؛ لأن الدين من 
حبني الطارى الكل وله لود عنمي الك ميل الاق تنه قير مظليق أل 
فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة وأي معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك 
الدين المطلق”". 

المثال الثالث: أن المبيعات في كلّ منها معني شرعي مقدّر يكون علة للتصر.فات 
وهو (اللك)» فيقدّر موجوداً وهو معدوم؛ ومن العلماء من ينكر ذلكء وأنه لا حاجة 
إلى هذا التقدير؛ لأن المراد بالملك-عندهم- هو القدرة على التصر.ف. فالمالك هو 
القادر بنفسه أو بغيره كالوكيل والوصيء والمملوك هو متعلّقَ قدرة المالك في إيقاع 
التصر-فات» وهذا المعنى يندفع به الحاجة إلى التقدير الذي ذكره أصحاب القول 
الأول 

المثال الرابع: أنه شاع في بعض بلاد الشام وجود أوقاف على الفقهاء. وقد يجعل 
بعضهم نائباً عنه ويأخذ معلومه عن النيابة من غير مال الفقهاء » فإذا كان الفقهاء 
يأخذون معلومهم كاملاً من الوقف فقد ذكر العلماء أن هذا الفعل حرام؛ لأن النائب 
وكيل» وأجرة الوكيل على الموكل لا على غيره؛ فإخراجها من الوقف الذي لا حق فيه 
للفقهاء بعد أخذ معلومهم لا يجوز ء وقد قدَّرت الواقفة للفقهاء معلوماً فلا تجوز 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (0”/ "011). 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /7١(‏ 011). 
9 انظر: تلخيص المحصول (4189411). الكاشف عن المحصول (051//5). 


فلنلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الزيادة عليه» وأما إذا كانت الواقفة لم تقدّر للفقهاء معلوماًء والناظر عليها معن فإن 
جعل الناظر لنائب الفقهاء زيادة في معلوم الفقهاء ورضوا هم بدفعها لنائبهم أجرة 
جاز ويقدّر كأنهم قبضوها ودفعوها إليه إكتفاءً بالإذن للناظر » وذهب بعض العلماء 
إلى عدم الاكتفاء بالقبض الحكمي في هذه الحال بل لا بد من القبض حقيقي؛ لأن 
الملك قوي فلايتحقق بالقبض الضعيف. واحتياطاً لشرط الواقف ”". 

إلى غير ذلك من الأمثلة”" . 

السبب الثاني: اختلاف الاجتهاد والنظر في وجود معارض للتقدير الشر.عي 
سواء كان المعارض اختلال شرط أو وجود مانع دل عليه منقول الشريعة أو معقوها. 

ومن الأمثلة التي توضح هذا السبب: ْ 

المثال الأول: أنه لا يكتفى عند بعض العلماء في مسائل الصر.ف» وتسليم رأس 
مال السلم في مجلس العقد بالقبض الحكمي بل لا بد من القبض الحقيقي؛ لأن 
الإخلال بذلك يوقع في بيع الدين بالدين» وقال بعض الفقهاء: بل يكفي القبض 
الحكمي في بعض الصور عند تعذر القبض الحقيقي؛ دفعاً للمشقة» ولايدخل هذا في 
النهي عن بيع الدين بالدين””". 

المثال الثاني: يرى أكثر الحنفية أن المنافع -في الأصل - لا يجوز بيعها؛ لأنها ليست 
أموالاً يمكن إحرازها وقبضها وإقباضها”»» وقال جمهور الفقهاء: إنه يمكن قبضها 
بقبض أوائلها؛ تقديراً للمعدوم وجعله موجوداًء والمال لايختتص بالمحرزات» ومثل 


.)09 /7 ( انظر: فتاوى السبكي‎ )١( 

(1) انظر: تبيين الحقائق (5/ ))١7١‏ مجمع الأغبر (؟/ .)7١5‏ 
(9) انظر: رد المحتار (5/ /75)» المنثور في القواعد (7/ /57). 
(5) انظر: المبسوط للسرخسي ))74/١١(‏ رد المحتار (؟/ /701). 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المنافع: بيع الحقوق ”. 

المثال الثالث: أن العرايا أقيم الخرص فيها للرطب على رؤوس النخل مقام قبضه 
بالكيل حكراً» فلو ل يرد فيها دليل خاص كانت الحكمة القول بذلك» في حين أن من 
العلماء من يمنع هذه الصورة لمعارضتها الأمر بأن لا يباع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل» 
ولم تتحقق المثلية في هذه الصورة ”". 

المثال الرابع: يرى الحنفية أن تخلية المبيع إذا كان منقولاً من قِبّل البائع تعد قبضاً 
له» ولا فرق في ذلك بين جميع المنقولات ””. 

بينما يرى جمهور الفقهاء : التفرقة بين أنواع المنقولات» فم| كان منها مكيلا فقبضه 
بكيله» وما كان موزوناً بوزنه. وكذلك المعدود والمذروع ؛ لأن اعتبار التخلية قبضاً 
طلقا بعا وي العو 3 

المثال الخامس: أن المودع إذا وضع ماله عند المودع أو أعاره إياه ثم باعه عليه بعد 
ذلك فإن استمرار يد المودّع عليه تعد قبضاً له حك؛ لأن العرف والعقل دلاً على أنه لا 
فائدة من إعادة الإقباض مرة أخرى ؛ إذ إن المودّع أو المستعير أصبح مالكاً للسلعة 
الآنء واستمرار حكم الإيداع أو الإعارة تمنوع؛ لآن الإعارة والإيداع لا يصحان 
للمالك » وقال بعض العلاء : لايصح ذلك. بل لابد من إعادة الإقباض مرة أخرى ؛ 
لتعارض أحكام الضمان والأمانة ”2. 


.)١77( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (771)» المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(0) انظر: شرح معاني الاثار (5/ »)7١‏ بداية المجتهد (7/ »)١١١‏ شرح ابن بطال على البخاري (7/ /071), 
الحاوي الكبير (7/ 2777)» المغني لابن قدامة (5/ /01). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (5/ 5 5 7). رد المحتار (؟ / 5" ) الفتاوى الحندية (”7/ .)١5‏ 

(:) انظر: الشرح الكبير للدردير (7/ 5 »)١5‏ المجموع شرح المهذب (9/ *777)» كشاف القناع (7/ 57 7). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (555/5). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المشال السادس: اختلاف الفقهاء في تولي طرفي العقد أوالقبض والإقباض » 
فالحنفية وكثير من الشافعية منعوا من ذلك في البيوع» والسبب في هذا قوهم: إن تولي 
طرفي العقد في البيوع يؤدي إلى التضاد. والفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا 
يمكن اتحادها عقلاًء فلايكون المشتري هو البائع» وما يجب لما يجب عليهم| في جهة 
واحدة» فهذا يمنعه العقل» وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز؛ لأن العاقد قد يتعدد حى) 
فلا يؤدي إلى الاستحالة المذكورة: كابن عم أراد نكاح ابنة عمته وهي تحت ولايته ". 

وهناك أمثلة غير ما ذكرت في المعاملات وغيرها تركتها خشية الإطالة » فلتراجع 
ل 


2 


والله أعلم 


,)559/١1( القواعد للمقري (27//7). الأشباه والنظائر للسبكي‎ »)١1 /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)7580( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (7/ 037371 إيضاح المسالك »)١177(‏ قواعد الونشريسي (1/ 2751 إعلام 
الموقعين (7/ »)754١‏ وانظر: الهداية شرح البداية (7/ »)8٠١‏ رد المحتار (1/ ١‏ 77) (0/ 8). 


افنتة 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الثالث: ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال 


يأتي هذا المطلب ليعالج قضية مهمة وهي الأطر و الخطوط العامة التي تضبط 
أحكام مسائل القبض الحكمي في الأموال» ويسهم في التقعيد والتأصيل العلمي 
لمسائله الشائكة. 

يقول الدكتور نزيه حماد: «من أجل ذلك ترتبت على القبض في العقود آثار هامة 
ونتائج خطيرة» وتعلقت به تفصيلات دقيقة » ومباحث عميقة تحتاج إلى بسط وتجلية 
بيان» إذ لا يجمعها في المصادر والأمهات باب» ولا فصلء ولا عنوان» يضاف إلى ذلك 
ما استحدث في صوره المعاصرة من طرائق وأساليب عرفية يحتاج الناظر في استنباط 
أحكامها إلى كثير من البحث والتأمل والفهم العميق للضوابط الشر.عية والمدارك 
الفقهية من جهة. وللأعراف السائدة في التعامل - حسب مقاصدها ومعانيها - من 
جهة أخرى) ”2. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنني بعد البحث والاستقراء لمظانه لم أجد 
من أفرده بالحديث”'» فاستعنت بالله سبحانه على الكتابة في هذا الملوضوع . وخرجت 
بحئلة من الضوابظ التعلقة بالعيل والتطيق للقي تكب و زقيل ذلك أمونافا 
بمقدمة يسيرة فأقول: 


الضوابط في اللغة: جمع ضابط . وهو مأخوذ من الفعل: ضبط يضبط ويضبط 


.)9/7( قضايا فقهية معاصرة‎ )١( 

(؟) قد اطلعت وأنا بصدد الكتابة في هذا المطلب على بحث تكميلٍ لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الرياض بعنوان: (الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود) للباحث: محمد بن عمر 
الربيعان» عام (5770١ه)‏ إلا أنه لم يكسر سورة الكتابة في هذا الموضوعء إذ إن غالب ما ذكره قواعد عامة 
في مسائل القبض ال حقيقي وأخذ جانب التقاضي فيها والاختلاف بين المتقابضين حيزاً كبيراً منهاء ولم 
يتعرض إلى القبض الحكمي بإطلاق . 


للنلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ضبطاً وضباطة» والضبط: حفظ الثي.ء بالحزم؛ يقال: رجل ضابط: أي حازم 
والضبط أيضاً: لزوم الشىء وحبسه”". 

أماني الاصطلاح: فيفرّق كثير من الفقهاء المتآخرين بين الضابط والقاعدة. 
فالضابط عندهم: ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة '"'»وقيل: الحكم الكلي 
الفقهي الذي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد”". 

والفرق بين القاعدة والضابط: أن الضابط مختص بباب واحد أو أبواب متشامة» 
أما القاعدة فتدخل في أغلب أبواب الفقهء أما الفقهاء المتقدمون فيطلقون القاعدة على 
الضابط والعكس ©. 

وقد يطلق الضابط عند المتأخرين على المقياس أو المعيار الذي يكون علامة على 
تحقق معنى من المعاني» كالقول بأن: «ضابط المشقة المؤثرة في الأخذ بالتخفيف كذا 
وكذا»””. وكإطلاق الضابط على ما تزول به صفة الإطلاق عن الماء " » إلى غير ذلك» 
«وهذا إطلاق شائع عند الفقهاء) 0 

وببذا يتضح أن المراد بالضوابط في هذا المطلب هي من قبيل الإطلاق الآأخير 
عند الفقهاء» والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة فإن الضابط يحصر 
ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره ويبقى المحفوظ محبوساً في ذاكرة الحافظ . 


)١‏ انظر: لسان العرب (7/ »)75٠‏ مختار الصحاح »)١158/١1(‏ تاج العروس /١19(‏ 579 557)»: للجميع 
مادة: (ضبط). 

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2247.» الأشباه والنظائر للسبكي .)١١/1(‏ 

(*) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية /١(‏ 1/7). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم .)١97(‏ 

(5) انظر: الفروق للقراني »)5١19/1١(‏ الذخيرة .)0751١ /1١(‏ 

() انظر: تبيين الحقائق .)73١ /١(‏ 

(0') القواعد الفقهية للباحسين (55). 

(6) انظر: القواعد الفقهية للباحسين (/0). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وبعد هذه المقدمة في حقيقة الضوابط الفقهية أبدأ بذكر ضوابط العمل بالقبض 
الحكمي في الأموال» والذي تحصّل منها أربعة ضوابط هي : 
الضابط الأول: «أن 5: تتحقق في القبض شروطه وأركانه». 

فعلى المجتهد الفقيه أن يلحظ تحقق هذا الشرط في كل عقد معاوضة مالي اشترط 
ل ل ا 0 
وكذلك ما اختص بالشي.ء المقبّضء فر فيفحفق أن يكو القانضن بالخ عاقلا رشديدا 
عبار وقلاق اندر ١.‏ من لكي ووالتعوة زر مضو رن 

أما الصبي فلعدم تقييزه غالباً لاسيم| فيهما زاد تصر.فه فيه عم| أذن له وليه؛ وأما 
المجنون فلفقدان العقل الذي هو مناط التكليف ومتعلقه؛ وأما السفيه المحجور عليه 
فلاستغراق ديون الناس لاله المعيّن وعدم قدرته على السداد, وأما المكرّه الملجئ فلأنه 
في حكم الآلة والوسيلة ”". 

ويتحقق في الخى.ء المقبوض: أن لا يتعلق به حل للغير» و أن لا يكون المبيع 
أصابته جائحة فإنه يتلف على مال البائع ”". وإذا كان العقد مشتملاً على أكثر من 
معقود عليه في عقد واحد فلابد من القبض في الجميع لثلا ينضر أحد المتعاقدين 
بتفريق الصفقة عليه. 


)١(‏ انظ سر: بدائع الصنائع(2175/5)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (241)» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام(١/‏ 215 فتح العزيز(0/ 0 7ه 69 المنثور في القواعد(7/ /5» 35١‏ )2. الأشباه والنظائر 
للسبكي /١(‏ 587). 

(؟) عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهها - قال: قال رسول الله يل «لو بعت من أخيك فأصابته جائحة فلا 
قلذ غرج نف اناه وساناي تاسويال احاف ينيدو 1ه لعيعونيك ‏ معيفة كناف لاقلا 
باب وضع الجوائح رقم (1505) (7/ .)١١40‏ والجائحة: الآفة التي بلك الثار والأموال وتستأصلها 
كالغرق والحرق وفساد الزرع. انظر: #بذيب اللغة (88/6) مادة (جوح). النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)71١/1(‏ مادة: (جوح)» حاشية السندي على النسائي (0/ 84)» نيل الأوطار (7177/5). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وعلى المجتهد أن يتأكد من توافر شروط تحقق القبض نفسه: بأن يكون تقدير 
القبض الحكمي بالحقيقى معقول المعنى» وأن لا يكون ذلك في عقد فاسدء أو يكون 
العقد صورياً قصد به التحايل على المحرم» وبالجملة: أن لا يترتب على تقديره مخالفة 


)0١١ . 93 


ومعنى قولهم: أن يكون تقدير القبض الحكمي بال حقيقي معقول المعنى) أي: أن 
العقل يتوصل إلى الربط بينهماء وهذا يختص بالفقيه المجتهد. فإعطاء حكم القبض 
للتخلية بين المشتري والمبيع المنقول جائز؛ لآن التخلية سبب للقبضء فأنزل السبب 
منزلة المسبب» وهذه العلاقة مدركة بالعقل؛ لأن معنى التسليم: جعل الشي.ء سانا 
خالصاًء وهو يحصل بالتخلية» وهذا المعنى مدرك بالعقل» فجاز إعطاء حكم القبض 
الحقيقي للتخلية لإدراك المعنى بين القبض ال حقيقي والحكمي ”". 
الضابط الثاني: «متى ما أمكن تحقق القبض ال حقيقي فلا يعدل عنه إلى القبض الحكمي». 
وذلك لأن المعاني الحكمية تابعة للمعاني الفعلية والحقيقية فلا يثبت لها إلاما 
ثبت لأصلهاء ولهذا قال الفقهاء: «لا يعطى المعنى الحكمي ما لا يعطاه الفعلي) 7" , 
و(ما ضاد المعنى الفعلي ضاد المعنى الحكمي) ”. 
ولذلك نقول: إن القبض الحقيقي متى ما أمكن فلا يعدل عنه إلى القبض الحكمي؛ 
لأن القبض الحقيقي أمكن للتصر-ف في المعقود عليه وأبعد عن وقوع الخلاف 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق(4/ ١‏ 5). رد المحتار (5/ 2277» درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)3١7/1(‏ المعيار 
المعرب (94/ 717/5 5٠‏ 77)» قواعد الأحكام ».)١١١/7(‏ الانتصار في المسائل الكبار (؟/ »075١‏ التاج 
المذهب (00577/5). 

(0) انظر: المعنى الحقيقي (05). 

(9) الفروق للقرافي /١(‏ 7057). 

(5) الفروق للقرافي .)0١/١(‏ 


الننة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والتنازع بين المتعاقدين » ومن وجه آخر فإن القبض الحكمي فرع عن قاعدة التقدير 
الشرعي» وهذا التقدير لا بد له من سبب؛ لأنه موضع ضرورة» والضر.ورة تُقَدّر 
ار 

وينبغي أن يتنبه في هذا المقام إلى أمرين مهمين: 

الأمر الأول: أن تقدير القبض الحكمي بالقبض ال حقيقي في صورة ما لا يلزم منه 
أن يكون هذا التقدير في كل الصورء هذا هو القول الصحيح”" 

فإقامة الخرص مقام ق, قبض المكيل في بيع العرايا لا يلزم منه إقامته مقامه في غيرهاء 
وإقامة التخلية في المبيع المنقول الذي ب يشق نقله مقام قبضه لا يلزم منه ذلك إذا كان 
المنقول لا ب يشق نققله ”"» و المشاع عند بعض العلماء : يجوز بيعه ولاتصح هبته ؛لأن 
قبض المبيع المشاع غير منصوص عليه» وقبض الطبة منصوص عليهءفيراعى وجوده 
على أكمل الجهات التي 2-0 

الأمر الثاني: قد يجعل بعض العلماء المعنى الحكمي مقابلاً للمعنى الحسي الحقيقي 
ويقولون: إن المعنى الحكمي أقوى من المعنى الحسي-. الحقيقي» ومن ذلك قوطم: 
(القايت حكى] #القانت حمسا أو أفوئ منه) ” » وقوهم: «الاستثناء الحكمي أقوى 
من الاستثناء اللفظي )”. وقوهم: «الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع(57/ »)١6١‏ كشف الأسرار(017/5). 

(') انظر: تأسيس النظر (1/9» 8)» المبسوط للسرخسبي(؟7١/‏ 50)» الم (7/ »)١51‏ الأشباه والنظائر لابن 
الوكبل 3/10 

(*) جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (7/ :)3/8١‏ «والسفينة من المنقولات... فلا بد من تحويلها وهو 

ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماءِ تسير فيه» أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية لعسر النقل». 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)59/١5(‏ 

(4) المبسوط للسرخسي .)01/١١(‏ 

(5) انظر: تقرير القواعد (55 ٠»‏ /ا5). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
العينية»”) إلى غير ذلك. 
فهل قولحم هذا يعارض ما ذكرته في هذا الضابط؟ 
الجواب: لا؛ لآنه حين| يتأمل في المسائل الفقهية التي يذكروهها نجد أنها ليست 
من قبيل الحاق المعدوم بالموجود ني الحكم؛ بل من قبيل إطلاق الحكم على ما ليس 
محسوساً أو مصرحاً به في العقد وله علة خاصة بني عليها حكمه؛ ولنضر.ب بعض 
الأمثلة التي توضح هذا الأمر: 
- حين) قالوا: (إن الثابت حكاً كالثابت حساً أو أقوى منه) نجد أنهم ذكروا من 
الأمثلة : ما لو تداعى اثنان عيناً تحت يد أحدهماء وكان للخارج بينة على 
الداخل فإنه يقضى له بها؛ لآن ظاهر الآمر المحسوس أن من كانت العين تحت 
يده فهي له. لكن لما وجدت البينة بشهادة الشهود - وهي أمر حكمي قد 
يخالف الحس لاحتمال الكذب فيها- كانت أقوى مما هو في الظاهر موافق 
للمحسوس لوجود سبب شرعي بنيت عليه وهو «أن البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر) '". 
ولو باع المبيع ورضي المشتري به فإن البائع يمستحق الثمن ويحكم له به ولولم 
نلية أو يول ضف دعسا “عهاة يوجن لعفل 7 
- وحينا قالوا: (إن الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي» ذكروا من 
الأمثلة: 
* مالو أجّره عبده في مدة ثم أعتقه في أثنائها فإن منافع العبد تبقى محبوسة 
للمستأجر حتى انتهاء المدة» وإن لم يكن مصرحاً بها في العقد حتى عند من لا 


.)55/1١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)197 /١١( انظر: سنن الترمذي (21757/7))» السئن الكبير للبيهقي‎ )( 
.)09/١١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ 


م 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يرى جواز استثناء المنافع في العقد لفظاً؛ لأن المنافع في هذه المدة تعلق بها حق 
الغير وهو المستأجر وإدخاا في العتق في هذه المدة ضرر عليه فيدفع عنه ويُعلّق 
الحكم بهذه العلة الخاصة ”". 

* ولو باعه أمة مزوجة فإن العقد يصح وتبقى منافع البضع مستثناة للزوج حكيماً؛ 
حفظاً للنسب والأعراض. ودفعاً للضررء ولو استثنى ذلك لفظاً لم يصح عند 
من لا يرى جواز استثناء المنافع ”"©. 

- وحينا ذكروا: «أن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية» رأوا أن وصف 
الجنب مثلاً أو من خرج منه ريح بأنه محدث ولولم يكن حينها عليه نجاسة 
مشاهدة رأوا أن الحدث الحكمي بهذا الاعتبار أقوى من النجاسة العينية مع 
ملاحظة أنهم لم يعطوه هذا الحكم إلحاقاً بالنجاسة العينية بل لوجود الدليل 
الخاص الذي أثبت لما هذا الحكمء ومن الأمثلة على ذلك: 

" الماء الملاقي لجسد الجنب نجس بمجرد الملاقاة عند بعض العلاء ولو لم يتغير . 
#ومن وجب عليه عُسل من الجنابة ولم يجد سترة من الرجال تستره وكان واجداً 
للماء فقالوا:عليه أن يغتسل وإن لم يجد سترة» والمرأة مثله إذا كانت بين النساءء 
ولكن من أراد أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف 


هذا ما أردت التنبيه عليه من الآمرين المهمين في هذا المقام مع صعوبة فهم كلام 
العلماء فيهماء والله المستعان. 


)١(‏ انظر: تقرير القواعد (/ا5). 
(5) انظر: المرجع السابق (57). 
(9) انظر: المبسوط للسرخسبي »))57/١(‏ بدائع الصنائع(١/‏ /51). 


افننلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الضابط الثالث: «تحقق صورة القبض الحكمي يكفي فيها مجرد التمكن من القبض 
حسب ما اقتضاه العرف في كل صورة». 

وأصل هذا أن القبض من الأساء المطلقة في الشريعة ول يرد فيه حد معين يُعلَّق 
الحكم به. وما كان كذلك فإنه يرد إلى عرف الناس وعاداتهم إذا كانت مطردة غالبة 
قائمة عند إنشاء التصرف » وليس في اعتبارها نص يبطلها ". 

جاء المجموع شرح المهذب : «كل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً كما في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة) ”". 

وني معالم السنن: «القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها ني أنفسها 
وحسب اختلاف عادات الناس فيها» 2. 

ومهذا يتضح أن خلاف الفقهاء في كثير من صور القبض راجع إلى تطبيق نطاق 
العمل بالعرف في هذه الصورة أو تلك””» وعليه فإن القاعدة النافعة في هذا الباب : 
أنه يكفي في تحقق صورة القبض في معاملةٍ ما مجرد التمكن من قبضها”"» فإذا دل 
عرف الناس على أن استلام البطاقة الجمركية الأصلية مع عقد المبايعة يخوّل صاحبها 


)١‏ انظر: المبسوط للسرخسي /١7(‏ 50)» الأشباه والنظائر لابن نجيم »23١١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(45» المدخل الفقهي العام .)8١9/5(‏ 

.)091١/9( )0( 

() 70 137). وانظر: الحاوي الكبير (5/ 22197)» القواعد النورانية (37»).؛ المدخل الفقهي العام 
619/5 ). 

(5) جاء في تحفة المحتاج(5/ ١١‏ 5): (ومتى وقع الخلاف في الشيء أهو قبض أو لا؟» كان ناشئاً عن الخنلاف 
في العرف فيه» فمن عدَّه قبضاً ينسبه للعرفء ومن نفى القبض فيه يقول: العرف لا يعده قبضاً». 

(0) انظر: المعيار المعرب (17/ 7599)» قواعد الأحكام (1/ »)١١5‏ الكاني لابن قدامة (7/ 74» شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي »)755/65٠١//7(‏ القواعد النورانية ».)١75(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (0/ 710), 
تقرير القواعد (55 6 .)8١‏ 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
حق التصرف في ما تضمنته فإنه يعتبر قابضاً ل ها شرعاً كغيره من الملاك» وكذلك الحال 
في القيد المصرفي الذي تجريه البنوك اليوم» وغير ذلك”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-:«تعليق الضان بالتمكين من القبض 
أحسن من تعليقه بنفس القبض. و بهذا جاءت السنة» ففي الثار التي أصابتها جائحة لم 
يتمكن المشتري من الجذاذ وكان معذوراً» فإذا تلفت كانت من ضمن البائع ؛ ولهذا 
التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمنه والعبد والدابة التي تمحكن من 
قبضها تكون من ضانه » ومن جعل التصرف تابعاً للضمان فقد غلط ؛ فإنهم متفقون 
على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفاتها كانت من ضمان 
المؤجر» ومع هذا 00 أن يؤجرها بمثل الأجرة)”". 
ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تمَيّرَ المعقود عليه من غيره 
وتعيّن ... فالناقل للضان هو القدرة التامة على الاستيفاء والحيازة وحكم المبهم 
المشترى يعداو أ ذرع كذللك»ي) 9 

ويستثنى من هذا الضابط أمران: 
في الحال إلا بعد نقله إليه. 

الثاني: ما لا يتأتى نقله في ساعةٍ واحدة لكثرته فإنه لا ينتقل إلى ضان المشتري إلا 
بعد مضي زمن يتأتى عادة نقله فيه ”. 


.)١6( انظر: القواعد والضوابط الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية‎ )١( 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية(١؟/‏ 57 07. 

(6) تقرير القواعد (61). وانظر: قواعد الأحكام (؟/ »)١01‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي(7/ /5 7). 
(؟) انظر: تقرير القواعد (861). 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وسبب هذا الاستثناء ما رواه جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - أن النبي كَكِل 
قال: (لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق!) 0". 

فالمشتري قد تمكن من قبض البيع بالتخلية» ومع ذلك جعل النبي كَلةِ الضمان 
على البائع! » يوضح هذا: أن الحاجة تدعو إلى بيع الغار الناضجة في أصوطاء فلو منع 
البائع من بيعها أضررنا به» ولو جعلت من ضان المشتري أضررنا به أيضاًء فجاز له 
بيعها لأها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء وجعلت من ضهن البائع في 
الجائحة؛ لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه. ولهذا يجب عليه تمام التسليم 
بالوجه المحتاج إليه» فلم| كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتب على 
الوجهين مقتضاهاء وهذا من ألطف الفقه”". 
الضابط الرابع: «إذا تشابه القبضان ناب أحدهما عن الآخر » وإن اختلفا فكذلكء وقيل 
بل ينوب القوي عن الضعيف لا العكس». 

وأصل هذا الضابط المسألة المعروفة عند العلماء ب(التداخل في الأحكام)» وهي 
أن يجتمع أمران أثرهما واحد ولو كانا من جنسين. فينوب أحدهما عن الآخر أو يدخل 
أصغرهما أو أضعفهما في أكبرهما أو أقواهما لدليل شرعي اقتضى ذلك””". 

والأصل فيها قوله تعالى: «إوَإن كحم جنبًا فأطَهرُوأ ‏ [المائدة: 1] . 

فأمر سبحانه الجنب بالاغتسال فقط. وهو يدل على الاكتفاء به عن الوضوعىء 
ودخول الحدث الأصغر: وهو الوضوء في الحدث الأكبر: وهو الحنابة7 . 


.)١70( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 
.)79/8 /9( انظر: #بذيب السئن (حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)‎ )0( 
.)١1( انظر: التداخل وأثره في الأحكام الشرعية‎ )( 
انظر: التداخل وأثره في الأحكام الشرعية (9؟7).‎ )5( 


افنتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وفي حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهها - في قصة حجه - عليه الصلاة 
والسلام - وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وم 
يسبّح بينهم...2"00. 

فالظاهر من فعله - عليه الصلاة والسلام - أنه اكتفى بأذان واحد إعلاماً للناس 
لحضور الصلاة فلم يكن ثمة حاجة إلى إعادته ثانياً والحال أن الصلاتين مجموعتان. 

ولما وافق العيد يوم الجمعة قال النبي 355: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن 
شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون)”". 

وقد بنى الفقهاء - رحمهم الله - على هذه القاعدة الشر.عية كثيراً من المسائل 
الفقهية وقاسوا النظير على نظيره» وشمل ذلك بعض صور القبض الحكمي””"» وما 
يشرح هذا الضابط ما جاء في كتاب مجموعة الأصول بقوله: «إن القبضين إذا تشابها 
أي: تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر؛ لآن التجانس دليل التشابه, والمتشايهان 
ينوب كل واحد منهم| مناب صاحبه» وإذا تغيّر القبضان في شيء ناب الأعلى عن 
الأدنى؛ لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة)”. 

وفي بدائع الصنائع: «قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن 
الأدنى»)”". 


.)891/7( )١7١1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب حجة النبي كَلدِ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب إذا وافق الجمعة يوم عيد رقم ,)58١/1()1١1/(‏ 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك /١1(‏ 78)» والبوصيري في مصباح الزجاجة (7121). 

() انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)١77(‏ ومثله للسيوطي »)١17(‏ تقرير القواعد (85؟). 

(:) مجموعة الأصولء لعالم حنفي مجهول. مخطوط ص (27) نقلاً عن موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
للندوي /١(‏ 5 » وانظر قريباً منه: بدائع الصنائع (5/ 5/8 7)» تبيين الحقائق (0/ 40)» العناية شرح 
الهداية (2371/17).» البحر الرائق (/ا/ /7/1). 

.)١580151//0( وانظر:‎ ) 1575.117 /5( )5( 


اقشنة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ومن الأمثلة التي توضح ما ذكروه هنا: أن من اشترى شيئاً كان تحت يده قبل 
الشراء فإن كانت يده قبل الشراء يد ضمان كالغاصب فإن المشتري يصير قابضاً للمبيع 
بنفس العقد اللاحق, ولا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لآن المغصوب مضمون بنفسه. 
والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه. فتجانس القبضان وناب أحدهما عن الآخر؛ لأن 
التجانس يقتضي التشابه. 
وإن كان المعقود عليه مضموناً للغير كيد المرتهن» بأن باع الراهن المرهون من 
المرتهن فإنه لا يصير قابضاً إلا أن يكون الرهن حاضراً أو يذهب إلى حيث الرهن 
ويتمكن من قبضه؛ لأن المرهون ليس مضموناً بنفسه بل بغيره وهو الدين. والمبيع 
مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضء وإن كانت يده يد أمانة كالمودع فإنه لا يصير 
قابضاً إلا أن يكون المودّع حاضراً أو يذهب إلى حيث هو ويتمكن من قبضه؛ لأن المبيع 
مضمون ويده يد أمانة وهي ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان”"'» وقال بعض 
الفقهاء بالتناوب في الصورتين السابقتين » وهو القول الصحيح . وسيأتي لهذا الضابط 
مزيد بيان عند مسألة:(قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق) -إن شاء الله تعالى- . 
هذه أبرز الضوابط التي رأيت أن ها تأثيراً في المسائل التطبيقية للقبض الحكمي 
في الأموال والتي أمكن استنباطها والتماسها من الآدلة الشرعية وكلام الفقهاء؛ وبقدر 
ما يُراعى تحقيقها والعناية بها يكون ذلك أقرب إلى تحقيق مراد المتعاقدين وأبعد عن 
النزاع والوقوع في ممنوع الشريعة . 
والله أعلم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ /755)» العناية شرح الحداية (17/ 7587)» مجمع الضمانات /١(‏ 5/7)) درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 17). 


ع 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الرابع: المقصد الشرعي من العمل بالقبض الحكمي في الأموال 


المقصد في اللغة: مأخوذ من الفعل: قصد يقصد قصداً ومقصداًء والقصد يطلق 
عند العرب على التوجه نحو الشي.ء على اعتدالٍ أو جور كا يطلق على الغاية 
والوجهة”". 

والمراد بالمقاصد الشر-عية في استعمالات العلاء: المعاني والجكّم التي راعاها 
الشارع عند التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد”". 

وقد دل على مشروعية القبض عدد من الأدلة منها : 

١‏ -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي يك أن يباع الطعام إذا 
اكنشا تن تستوافي”. 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: أما الذي نهى عنه النبي يَكهِ فهو 
الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله”. 

فهذان دليلان على مشروعية القبض ال حقيقي» والقبض الحكمي ملحق به. 

والأحكام التي جاءت بها الشريعة: إما أن تكون مقصودة لذاتهاء أو لكون الحكم 
بها وسيلة إلى مقصود شرعيء وني ظني أن مشر.وعية القبض من الطرف الثاني» فهو 
حكم شرعي وضعي جعله الشارع شرطاً لصحة بعض العقود, أو لزومها . فإذا وجد 
القبض الحكمي ولو من غير أن يقصده الفاعل صح العقد وترتبت عليه آثاره 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (8/ 77/5)» مقاييس اللغة (0/ 46)» لسان العرب (”/ 7201)» مادة (قصد) في 
الججميع . 

(؟) انظر: الفكر المقاصدي »)١7(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (/71). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض رقم .)076١/57( )5١79(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض رقم .)0761١/7( )75١74(‏ 


2 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


و 


إذا تقرر هذا فإن معرفة مقاصد الشريعة العامة والخاصة لاسيما في مسائل القبض 
في المعاملات المالية له أهمية يمكن إحماما في الآتي: 


ع 4ه 


أولا: آنه يعمق فهم المجتهد للغايات والأهداف التي جاءت الشريعة لتحقيقهاء 
ويعضد فهمه في استكشاف المجاري العامة لماء كما يقرب له مواقع الاجتهاد 
والإصابة فيا لا نص فيه من النوازل ”". 

ولهذه الأهمية رأينا الفقهاء في باب التعارض والترجيح يأخذون بالقول الذي 
يوافق ظاهر الكتاب والسنة وروح الشر-يعة» كما رأيناهم يبطلون من العقود ما لا 
يوافق مقصود الشارعء أو كانت خالية عن الفائدة من إبرام العقد”". 

ناذا ننه المعاملارك العغارة او افده للذين أو القن أو لعش أ والفسل أو 
المال» وتحريم كل مشروع أو تصرف اقتصادي يؤدي إلى فساد الإنسان وبيئته الطبيعية 


)١(‏ وممايؤيد ذلك قول الفقهاء: 

- إذا تلف أحد زوجي الحذاء في يد المشتري يكون قابضاً للآخر ولو قال: (إني لا أريده) يريد فسخ 
البيع؛ لأن إرادته غير معتبرة في المعاني الحكمية . 

- إتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه ولو جاهلاً به يعتبر قبضاً له . 
- القضاء بالتكول إقرار حكمي وإن لم يتلفظ به . 
- العزل الحكمي للوكيلء بأن مات الموكل مثلاً فإن الوكيل ينعزل بمجرد علمه ولا يحق له أن يقول: لا 
أريد أن أنعزل» أو أن الموكل لم يعزله فإنه ينعزل » ولا تعتبر إرادته ولا إرادة الموكل قبل موته؛ لانتقال الملك 
للورثة. انظر: أسنى المطالب (79/7)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب(7/ 7579). الإبهاج /١(‏ 50)) 
البحر المحيط /١(‏ 44)» شرح الكوكب المنير (1/ 5 "4)» المعنى الحكمي (2877 87). 

() انظر: القواعد للمقري (505/7).» نهاية المطلب (5/ 18١‏ ). البرهان ».)3١7/1١(‏ قواعد الأحكام 
(؟/ 50 1). 

() انظر: المبسوط للس رخسي (1717/77(017/78)» الفروق للقرافي (”/ 78)» البحر المحيط (579/4)» شرح 
الكوكب المنير (5/ 545)» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (57). 


حم 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والاجتاعية. 

ثالثاً: التخطيط السليم للاقتصاد والتنمية بتقديم الأولى فالأولى» والأهم على 
المهم» فيقدم الضروري على الحاجي. والحاجي على الكالي والتحسيني”". 

يقول أحد الباحثين: «إن على دارسي الشريعة الكف عن محاولة تسويغ المعاملات 
غير الشرعية الغريبة عن شريعة الإسلام بمحاولة إلباسها اللبوس الإسلامي بتخريجها 
عل نحو متكلّف مجوج عل بعض أصول الشرريعة» وبضرورة عمل الاقتضاديين 
المسلمين على تطوير نظام اقتصادي إسلامي منطلق من جوهر الإسلام وفكره لا من 
الفكر الاقتصادي الغربي؛ لآن الاعتماد على النظام الغربي في بناء الاقتصاد الإسلامي 
لن يثمر إلا نظاماً اقتصادياً ترقيعياً لن يقنع المسلمين بإسلاميته ولا الغربيين 
بأضالعة)27, 

وعلى الرغم من كثرة من كتب في مقاصد المعاملات المالية إلا أنني لم أجد من 
تحدث عن المقاصد الشرعية في القبض”"» وقد حاولت جهدي جمع شيء من ذلك في 
السطور القادمة مع الأخذ في الاعتبار أن ظاهر الآمر يرجع إلى أن شرعية القبض من 
باب الوسائل الموصلة إلى المقاصدء كما يؤخذ بالاعتبار أن المراد هنا المقاصد الشر.عية 
الخاصة» ولا يلزم من حصوطا في باب من أبواب العلم تحصيلها في جميع الأبواب » 
جاء في قواعد الأحكام : «إن لله تعالى في كل تصرف من التصرفات ما يحصّل مقاصده 
ويوفر مصاحه » فشر.ع في كل باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة:» فإن عمت 


.)1( انظر: مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية والمالية‎ )١( 

هه من كلام الدكتور عبدالعظيم أبو زيد ضمن ندوة مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة 
(؟/10). 

() أشار بعض الفقهاء | في منح الجليل (0/ .)736٠‏ إلى أن النهي عن بيع الشي.ء قبل قبضه أمر تعبدي. 
وهذا القول لا يصح؛ لما سنذكره لك عن قريب من المقاصد والحكّم مما يبين أنه: حكمٌ معلل» لاسي وأن 
الأصل في الأحكام الشرعية التعليل . 


لحم 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المصلحة جميع التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصر.ف. وإن اختصت ببعض 
التصر-فات شرعت فيا اختصت به دون مالم تختص به» بل قد يشترط في بعض 
الأبواب ما يكون مبطلاً في غيره نظراً لمصلحة البابين)7". 

ومن أبرز المقاصد الشرعية في القبض الآتي: 

المقصد الأول: تحقق الأمن في الأموال وقطع مادة المخصومات والنزاعات فيها. 

جاءت شريعة الإسلام بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالأحكام الشر.عية : إما 
أن تحقق المصلحة أو تدرأ المفسدة”". ومن ذلك المعاملات المالية» فكل تعاقد بين 
طرفين لا بد وأن يشتمل على العدل المثمر للتراضي بينهماء وحصول المصاحة المتبادلة 
بانتفاع كل منهما بالمعقود عليه» وأن لا يظلم أحدهما الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والأصل في العقود جميعها هوالعدل 
فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتبء قال تعالى: مِإلَقَدْ أَرَسَلنَا مُسْلَنَا بْبِيَكْتٍ وَأنرلنَا 
مَعَهُ م الكتب وَالْمِيرَا لِيَقُومَ لنَاضٌ بآلْقِسَطٍ *[الحديد: 175 7". 

وقال: «الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات التعادل من الجانبين» فإن اشتمل 
أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم» فحرمها الله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله 
محرماً على عباده» ©. 

والقبض في العقود يحقق هذه الغايات والمقاصد على أتم وجه. وما يوضح هذا: 

- أن من مطلوب صاحب الشرع إصلاح ذات البين وحسم مادة الفساد والفتن» 
وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين بالدين توجهت المطالبة من الجهتين؛ 
فكان ذلك سبباً لكثرة الخصومات والعداوات؛ فمنع الشرع ما يفضي لذلك وهو 


.)١57/؟( قواعد الأحكام‎ )١( 

(0) انظر: الموافقات (5/7)» قواعد الأحكام (17/5). 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية 20٠١ /7١(‏ وانظر: القواعد النورانية (7/5). 

(:) مجموع فتاوى ابن تيمية (9؟/ »)٠١1/‏ وانظر: (9؟/ 494 /58()1٠١‏ 805 "7). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بيع الديى بالدين 7 
- والمبيع المنقول إذا تيسّر نقله فيكون قبضه بنقله» وإذا تعذر يكون قبضه بتخليته. 
وفي ذلك مصلحة للبائع والمشتري. فالبائع مصلحته بخروج عهدة التسليم عن 
يده إذا أقبضه. ويزول عنه ضمان تلف المبيع أو إتلافه» وقبض المشتري فيه تحفيز 
له بأن يقبض الذي اشتراه ويحرص عليه من الضياع حتى يتمكن من التصر.ف 
فيه» وإذا فرط في ذلك ضاع المال عليه» وتضييع المال منهي عنه» وحفظه مقصود 
معتبر للشارع . 
- واشتراط القبض لرأس مال السلم فيه مصلحة المسلم إليه بارتفاقه ب| يتسلمه من 
رأس المال فيصرفه في مصالحه. ويرتفق المسلم بالحصول على المسلم فيه بسعر 
اماه 
- وكذلك قبض العين المرهونة فيه مصلحتان: أعظمه] للمرتهن في توثقته بدينه. 
والثانية: للراهن؛ لما في الرهن من التوسل إلى إبراء ذمته» فإنه أغلب حصولاً مما 
إذا لم يكن بالدين رهن””. 
المقصد الثاني: البعد عن صورية العقد وحسم مادة الربا والغرر. 
فاشتراط القبض في العقود يبعد عنها الصورية والشكلية حين| لا تتوافق الإرادة 
الباطنة مع اللفظ الظاهر تما يقطع الطريق على أصحاب الحيل الباطلة» ويبعد عن 
المجتمع مظاهر الاحتكار والطبقية المرابية ”. 
فتبادل الأملاك والمنافع في البيوع والإجارات من مظاهر تيسير الشرريعة لمعايش 


.)59١ /9( انظر: الفروق للقراني‎ )١( 
.)١70 انظر: قواعد الأحكام (؟/‎ )( 
.)١75/5( انظر: قواعد الأحكام‎ )"( 


() انظر: المدخل الفقهي العام (1/ /78). 


م 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الناس؛ لأن كل طرف محتاج لما بيد صاحبه ولا يبذله له مجاناً» فإذا أضحى العقد 
صورياً عاد على هذا المقصود بالإبطال والزوال. 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كَكة: 
«لآا يحل سلف وبيعء. ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس 
عندك)”". 

فقوله: (ولا ربح مالم يضمن) إما لآنه لا يملكه فقد باع ما ليس عنده. أو أنه غير 
قادر على تسليمه لعدم قبضه فيكون من باب الغرر والمخاطرة ”". 

ولهذا بي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لآن البائع الثاني يربح بما ليس في ضمانه. 
والناقل للضمان هو القدرة التامة على الاستيفاء والقبض ”"» أو منعاً لإفضائه إلى باب 
العينة » فيشتريه منه بألف ريال مؤجلة مثلآء ثم يشتريها البائع نفسه بثانمائة معجلة. 
فكأنه في الحقيقة أقرضه ثانائة ريال معجلة بألف ريال مؤجلة» وهذا من ربا الجاهلية. 

جاء في المنتقى شرح الموطاً: «ومن جهة المعنى أن ذلك - النهي عن بيع الطعام 
قبل قبضه - منوعٌ حفظه وحراسته وتوقيه من الربا؛ لئلا يتوصل أهل العينة بذلك إلى 
بيع دنانير بأكثر منها... فلم| كثر هذا - بيع العينة - وكانت الأقوات ما يتعامل بها في 
كثير من البلاد ولاسيها في بلاد العرب وكان ذلك مما يُقصد لمذا المعنى كثيراً لمعرفة 
جميع الناس لثمنه وقيمته ووجود أكثر الناس له مُنع ذلك فيها وشرط في صحة توالي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (605”) (/ 73817)» والترمذي في 
سئنه» كتاب البيوع؛ باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك رقم )١575(‏ (/ 010)» واللفظ للترمذي. 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح». وقال الحاكم في المستدرك (7/ ١‏ 7): 
«هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح» » وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ .)١57‏ 

(؟) انظر: القبس (72919/7). 

() انظر: شرح معاني الآثار (5/ »)5٠‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ »)06١0‏ تقرير القواعد 
(81)» مجموع فتاوى ابن تيمية /7٠(‏ 775), إعلام الموقعين (؟/ .07١‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
البيع فيها لخنلال”" القبض والاستيفاء؛ لأن ذلك نهاية التبايع فيها وإتمام العقد 
ولزومه)» '". 

ولا يزال الإخلال بالقبض شائعاً في أكثر صور المعاملات المالية إلى يومنا هذاء 
فإنها مشتملة على الغرر والربا بسبب الإخلال بالقبض المعتبر شرعاً. 

يقول أحد الباحثين عند حديثه عن هذا الموضوع: «ومن مظاهر ذلك ما يتم في 
أسواق البورصة والأسواق المالية من منظومة من البيوع الصورية التي يركب بعضها 
ببعض فتتكرر سلسلة من عمليات البيع والشراء دون قبضء ويفتقر دور المتعاملين في 
هذه السلسلة غير الأول والآخير على قبض فرق السعر في حال الربح ودفعه في حال 
الخسارة ... وهذا التسلسل يؤدي إلى انهيارات في السوق تؤدي إلى كوارث عالمية» 
والذي يتأمل حجم هذه الكوارث وأضرارها البالغة تظهر له حكمة الشر-يعة من منع 
بيع الشىء قبل ملكه وقبضه)”". 

ومن مظاهر الإخلال بالقبض ف المعاملات المالية المعاصرة ما يعرف ب«التورق 
المنظم» الذي تجريه البنوك » بأن يشتري المستورق سلعة يدفع ثمنها بعد أجلء ثم 
يوكل البائع في بيعها عنه حالآ» فتجد أن السلعة الواحدة يُعقد عليها عشر.ات المرات 
وهي في مكاءها لم تنقل ول تَيّرَهِ ولو طالبهم المستورق بإقباضها له لتعذر البائع من 
ذلك ”'» ولهذا رأت هيئة المعايير الشر.عية تحريم هذا النوع من التورق» وليس هو 


. كذاني الأصل ولعلها (خلال) بحذف اللام‎ )١( 

(؟) .)58١/5(‏ وانظر: عمدة القاري /١١(‏ فتح الباري لابن حجر (؟/ 0777). 

(؟) من كلام الدكتور عبدالله السعيدي في كتابه: التشريع الإسلامي المالي »)١55(‏ وانظر: القواعد والضوابط 
الشرعية للمعامللات المالية الامنللامية (91): 

(5) انظر: معايير التمييز بين العقود الصورية والعقود الحقيقية .)١5(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


التورق المعروف في كتب الفقهاء ". 
فالعقد الصوري إذا لم يتحقق فيه القبض مآله إلى استحلال ما حرم الله من الربا 
والغررء وترك ما أمر به؛ لآن «المقصود من العقود : القبض والاستيفاء» فإن المعاقدات 
تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارعء ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود 
بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات)”". 
المقصد الثالث: ربط الدنيا بالدين» ومصالح المعاش بمصالح المعاد» وتغليب 
بواعث الخير في الإنسان على بواعث الأنانية وال هوى. 
فمن المعلوم أن المال من نقود وسلع لم يُخلق ليُحبسء بل ليخرج إلى باحة الحركة 
والعمل والتداول والانتقال من يد إلى يد أخرى. 
واشتراط القبض في العقود يحقق هذه الغاية» ويضمن انتقال الأموال في أيدي 
من الله» وأن الإسلام شملت تعاليمه مناحي الحياة كافة» وليس مقصوراً على أماكن 
العباذة ففظ”". 
هذه أبرز المقاصد الشرعية التى ظهرت لي في مشر-وعية القبضء وقد حرصت 
على البعد عن الأمور التي فيها تكلف مما لا يدل عليها يء من كلام الفقهاء ”. 
والله أعلم 
)١١‏ انظر: المعايير الشرعية (5957). 
() القواعد النوارنية »)21١15(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي- ».)158/١17(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(70/ 7075)» إعلام الموقعين (؟/ .)7١‏ 
(*) انظر: قواعد الأحكام (17/5). 
(5) جاء في القواعد للمقري (7/ ٠7‏ 5): «فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحَكّم لاسيم| ما ظاهره التعبّد إذ لا 
يؤمن فيه من ارتكاب الخطر والوقوع في الخطل؛ وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصاً أو ظاهراً أو 
قريباً من الظهور»»ء وانظر: الموافقات (1/ 09/94 .)8١‏ 


م 


صور القبض الحكمي ني الأموال عند الفقهاء 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : صور القبض الحكمي في أعيان الأموال. 
المطلب الثاني : صور القبض الحكمي في الديون. 
المطلب الثالث: صور القبض الحكمي في المنافع. 
المطلب الرابع : صور القبض الحكمي في الحقوق. 


ا 
ظ 
0 
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(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المبحث الثالث: صور القبض الحكمي في الأموال عند الفقهاء 


سبقت الإشارة عن تقسيم المال إلى: عين» ودين » ومنفعة » وحقء وسأبداً 
بالحديث عن صور القبض الحكمي مرتبة حسب تقسيم المال السابق فأقول: 
لقد اتضح لي عند جمعي لصور القبض الحكمي في أعيان الأموال-على كثرتها- 
أنه لا يمكن حصر.هاء والسبب في ذلك - والله أعلم - أن كثيراً من صور القبض 
مردها إلى العرف» والعرف يختلف ني كل بلد وفي كل زمان » لذا حاولت غير مرة أن 
أصوغ ضابطاً يمكن معه حصر أساس هذه الصور وما ترجع إليه» فتوصلت إلى القول 
بأن صور القبض الحكمي في أعيان الأموال لا تخلو من قسمين: 
القسم الأول: أن تكون مأذوناً فيها لفظاً أو عرفاًء وهذا القسم له ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: ما تنوب الصورة فيه مناب القبض والإقباض. 
النوع الثاني: ما تنوب الصورة فيه مناب القبض. 
النوع الثالث: ما تنوب الصورة فيه مناب الإقباض ”". 
ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مجموعة من الصور الداخلة تحته. 
القسم الثاني: أن لا تكون مأوذناً فيها لا لفظاً ولا عرفاء فلا تصح النيابة فيها عن 
القبض أو الإقباض. 
وسوف أذكر - إن شاءالله - أبرز صور القبض الحكمي في أعيان الأموال على 
حسب ترتيب الأنواع سابق الذكر. 


.)89 انظر: فتح العزيز (4/ 5 55)» أسنى المطالب (؟/‎ )١( 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الأول : صور القبض ا لحكمي في أعيان الأموال 
وفيه تمان مسائل: 
« المسألة الأولى: التخلية والتخل. 
الفخلية ف اللغة::مضدر للقعل (خل ).ومين معاتية: الثرك والاعراض) يقال" 
حل لمك رقن امكوو ع ولأ 
وأكثر كتب اللغة ل تذكر التخلية مصدراً للفعل (خلٌّ) » بخلاف كتب الفقه 
وشروح الحديث فهو شائع فيها. 
إلا أن ذلك لا يمنع أن يجعل له مصدر قيامي» ففعله رباعي, معتل اللام» 
ومكدد العين وهو لم وقياس مصدر الرباعي مشدد العين (التفعيل)؛ كسلّم 
تسليء وكلّم تكليء لكن لما كانت لام الفعل حرف علة حذفت (ياء) التفعيل من 
المصدر وعوض عنها ب(التاء») فكان وزنه (تفعلة) كوصّى توصية» وزكَّى تزكية ©. 
أما في اصطلاح الفقهاء فعبارتهم فيها متنوعة» إلا أنها تتفق على أن التخلية هي : 
أن يأذن البائع للمشتري بقبض البيع » ولم يوجد ما يمنع المشتري من التصر.ف 
فيه 
وبهذا يتضح أن التخلية نوع من أنواع ا لتسليم» والقبض أثر لهاء فالتسليم يكون 
بالنقل والتحويل» ويكون بالتخلية. 
كما يتضح أيضاً أن التخلية غير التخلُّ» فالأول فعل البائع» والثاني فعل 


فه 


85 


(1) انظر: أساس البلاغة /١1(‏ 17/4) (خلو)» لسان العرب )11894/١15(‏ (خلا». المطلع (5788/1) (خلّ)» 
تاج العروس /1١9(‏ 89) (خلا). 

() انظر: أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك مع حاشية محمد محي الدين عبدالحميد (7/ 5 .)7١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (5/ 4/7 ١‏ ) الفتاوى الحندية (7/ .)١5‏ رد المحتار (7/ 575).؛ درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام ».)75١77/1(‏ مواهب الجليل (5/ 417/8)» الشرح الكبير للدردير (/ .)١58‏ 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ال 0 

وقد يجعل بعض الفقهاء التخلية مقابلة للقبض. فيقال: التخلية والقبض 
ويريدون بالأول فعل البائع» وبالثاني فعل المشتري ”". 

كما قد يطلق العلماء (التخلية) على غير ما ذكروه هناء كقولهم: (التخلية قبل 
التحلية)» أو قوهم: (هذا من باب التخلية) ويريدون به الحديث عن الرقائق وتطهير 
النفس ومراقبتهاء والسياق يحدّد ذلك كله ©. 

إذا تقرر هذا فإن المبيع ” الذي بيد مالكه: إما أن لا يمكن نقله وتحويله؛ أو 
يمكن ذلك فيه» كالسيارات والحيوانات» والعروض الصغيرة ©. 

وللفقهاء - رحمهم الله - كلام في الاعتداد والاكتفاء بالتخلية قبضاً فيهما يتبين في 
الآنى: 

النوع الأول: المبيع الذي لا يمكن نقله. 

يشمل هذا النوع: العقارء كالآرض والدار» ويدخل فيه: البناء والشجر إذا بيعا 
مع الأرضء ويشمل أيضاً: الثار المبيعة على رؤوس النخيل قبل أوان الجذاذ إذا بيعت 
مع الأشجار الثابتة 0 


.)37709 /0( انظر: بدائع الصنائع (5/ 5 5 7)» البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق (7/ 55)» الموسوعة الفقهية الكويتية )07/١1١(‏ (تخلية). 

() انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح :)7١7/١(‏ حاشية العدوي /1١(‏ 57)» غذاء الألباب 
(ث/لاة). 

(5) يلحظ أن حديث الفقهاء هنا عن عقد البيع وما في حكمه على وجه الخصوصء فيرى فريق منهم أن مالم 
يكن بيعاً فإنه يملك بمجرد الصيغة؛ كال منقول الموهوب أو الموروث أو المقترض أو أرش الجناية ونحو 
ذلكء. وبعض الفقهاء طرد الخلاف في الجميع. وانظر: تبيين الحقائق (5/ 47). المحلى لابن حزم 
(0/ 577 )» معالم القربة في طلب الحسبة (09). 

(5) انظر: تحفة الحبيب شرح الخطيب (7/ 50). 

() انظر: شرح معاني الآثار (77/5)» البحر الرائق (0/ “7137)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام ))٠١١/١(‏ 


لئلة 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

وقداتفق الفقهاء من الحنفية ”"». والمالكية”". والشافعية”"». والحنابلة 9 
والظاهرية في المشهور عنهم ”' على أن قبض العقار ونحوه يكون بالتخلية من البائع 
للمشتريء مع تمكينه من التصرف. على تفصيلات بين الفقهاء داخل كل مذهب: 

فالحنفية: قيدوا ذلك بقرب مكان العقارء بأن يكون في البلد» فإن كان بعيداً 
وتمكن من الذهاب إليه والدخول فيه فكذلكء وإلالم تكن التخلية قبضاً "©. 

والسبب في ذلك: أن العقار القريب يتصور فيه القبض ال حقيقي في الحال» فتقوم 
التخلية مقام القبض. والبعيد لا يتصور فيه ذلك ويحتاج إلى كُلفة لقبضه ". 

وبالجملة فإن الحنفية هم أكثر المذاهب الفقهية حديثاً عن التخلية» ولذلك فإنهم 
وضعوا شروطاً لم يذكرأكثرها غيرهم من المذاهب الأخرى » وهذه الشروط هي: 

١‏ - أن يقول البائع للمشتري: خليت بينك وبين المبيع. 

؟ - أن يتمكن المشتري من أخذه بلا مانع. 


- شرح الخرشي على مختصر خليل (2087/0)» الشر.ح الكبير (1/ »)١50‏ فتح العزيز (8/ "47 5)» قواعد 
الأحكام (؟/ 77)» مغني المحتاج (7/ ))77١‏ الإقناع للشربيني (7/ 377317)» المغني لابن قدامة (5/ 2275١9‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (70/ 717/7)» كشاف القناع (7/ 517 7). 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار (5/ 0375 البحر الرائق (5/ 375 7) (8/ 27376» الفتاوى الهندية »)١7/7(‏ رد 
المحتار (5/ 055). 

(؟) انظر: مواهب الجليل (5/ //51)» الشرح الكبير للدردير (7/ 56 .)١‏ منح الجليل (0/ 717). 

(9) انظر: روضة الطالبين (/ 2)015» المجموع شرح المهذب (4/ 777)» مغني المحتاج (7/ 07١‏ نهاية 
المحتاج (54/ 97). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ».)4١‏ الكافي (7/ 79)» كشاف القناع (7/ 517 7). 

(4) انظر: المحلى (// ١077‏ 0). 

(5) انظر: الفتاوى الحندية (7/ 10)» رد المحتار (5/ 2077)؛ مجمع الضمانات /١(‏ 5/5): غمز عيون البصائر 
(؟/ ”7 ). 

(0) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول بحق الغير. 

5 - أن يكون العقار أو ما ألحق به قريباً أو بعيداً يتمكن من الذهاب إليه 
لا 

وفك ابا ستثنى بعض فقهاء الحنفية مسائل لا يعتد بالتخلية فيهاء وهي”": 

المسألة الأولى: قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن» فإذا خلّ 
المشتري بينه وبين البائع لا يكون ردًا منه للمبيع. 

المسألة الثانية: في البيع الفاسد, فلا تكون التخلية فيه قبضاء وقيل: بلى””". 

المسألة الثالثة: الحبة الفاسدة والجحائزة ©). 

وزاد غيرهم من الفقهاء على ذلك فقالوا: 

الهالة الوابعة: إذا تولى البائع طرفي القبض فإنه لا يقبض عن المشتري بالتخلية 
بل بنقل المنقول وكيل المكيل ونحوهماء والتصرف فيم| عدا ذلك ليتميز قبض المشتري 

المسالة القامة* لا تكفي التخلية في قبض ؛ بعض المبيع ؛إذ لا يلزم المشتري قبضه 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (0/ 77), الفتاوى الحندية (17/7)» رد المحتار (5/ 2277)» المجموع شرح المهذب 
(9/ 27575 وانظر: التاج المذهب (7/ 008 البحر الزخار (5/ 7”79)وفيه: «وضابط التخلية الصحيحة أن 
تكون في عقد صحبح» غير موقوف ومبيع غير معيب ولا ناقص ولا أمانة» مقبوض الثمن أو في حكمه بلا مانع 
من أخذه في ا حال أو نفعه » والمانع إما حق كالرهنء أو غيره كإغلاق باب أو شغل منزل بمتاع...» 

6) "انظرن افموهيوة النصائر ١‏ 

(*) انظر: البحر الرائق (5/ »23٠١‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (27378/1» الفتاوى الهندية 
5" 1). 

(5) لأن القبض في الهبة منصوص عليه» فيشترط وجوهه على الكمال فيم| يقبل القسمة من الموهوبات. انظر: 
المبسوط للسرخسي .)25/١١(‏ العناية شرح الهداية (؟5١/718))‏ مجمع الأنهر(”/ 515)» غمز عيون 
البصائر (70/8/5). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ناقصاً إلا إذا رضي بذلك. 

المسألة السادسة: إذا كانت العين مقبوضة في عقد أمانة سابق وبيعت فلايكفي في 
قبضبها اللدحو الل 

هذا مايتعلق بمذهب الحنفية . 

أما المالكية: فإهم صححوا القبض بالتخلية وإن كانت الدار مشغولة إلا دار 
السكنى فلابد من إخراج أمتعة البائع وتسليمها خالية مع مفتاح الدار» ولا تكفي فيها 
التخلية؛ نظراً إلى العرف في ذلك ”". 

وأما الشافعية: فإنهم اشترطوا أن لا يكون العقار اعتبر فيه التقدير بالذراع ونحوه 
وإلا فلا تكفي فيه التخلية؛ نظراً إلى العرف في ذلك أيضاً . كما اشترطوا تفريغها من 
الأمتعة إن كانت للبائع سوى الحقير منها كالحصير ونحوه. مع تسليم مفتاح الدار””. 

وأما الحنابلة: فلم يشترطوا شيئاً ما ذكره فقهاء المذاهب الأخرى سوى التمكن 
من قبض المشتري للمبيع العقار ”©. 

وقد استدل أصحاب المذاهب الأربعة ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه من 
الاعتداد بالتخلية في قبض العقار ونحوه بالآتي: 

الدليل الأول: أن الشرع أمر بالقبض أمراً مطلقا فيحمل هذا الإطلاق على ما 
جرى به العرف والعادة» وقد جرت العادة في قبض هذه الأشياء بتخليتهاء فيؤخذ بها 


0 انظر: البحر الزخار (5/ 22759)» التاج المذهب (75/ 03700 . 

(0) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل »)١160/8/0(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (”/ 56 »)١‏ بلغة 
انالك 157 ): 

() انظر: روضة الطالبين »)011٠/7(‏ المجموع شرح المهذب (4/ 375).: أسنى المطالب (87/7)) مغني 
المحتاج (7/ “/7)» الإقناع للشربيني(7/ »)758٠١‏ نباية المحتاج (5/ 45). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5/ »)4١0‏ الإنصاف »)١16١/5(‏ كشاف القناع (”7517//7)» منار السبيل 
نا 


فثلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
ف ذللك7: 

الدليل الثاني: أن معنى التسليم في اللغة:جعل المبيع سالماً خالصاً لصاحبه لا 
ينازعه فيه أحد . وهذا يحصل بالتخلية في العقار ونحوه من البائع للمشتري وتمكينه 
من التصرف في المبيع 7"©. 

الدليل الثالث: أن التسليم واجب عل البائع » ومن عليه واجب لا بد أن يكون 
له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه والذي بوسعه هو التخلية للمشتري. 
ورفع الموانع» أما الإقباض من المشتري فليس بوسعه؛ لأن القبض بالبراجم ”" فعل 
اختياري للقابض» فلو تعلّق به وجوب التسليم لتعذر على البائع الوفاء بالواجب. 
مو ممنوع 07. 

الدليل الرابع: أن المقبوضات تختلف باختلافها في أنفسهاء فبعض المقبوضات 
يمكن نقله وتحويله» وبعضها يتعذر فيه ذلك, أويلحق بالمتعاقدين فيه مشقة عظيمة. 
وإذا اختلف الموصوف وجب اختلاف الصفة» وعليه فتكون التخلية للمبيع صفة 
لموصوفها وقبضاً له ؛ دفعاً للمشقة عن المتعاقديت©2. 

النوع الثاني: المبيع الذي يمكن نقله وتحويله. 

ويشمل هذا النوع كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر كالعروض» 
واطزوانات: والنقؤذ» والمرزوثات والمكلات؛»:والمعدوردات 7 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (5/ .)4١‏ الكافي (9/5؟). 

(1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 44 ؟). 

() جمع بُرجمة بالضمء وهي مفاصل الأصابع يُكنَّى بها عن القبض باليد . انظر: لسان العرب )55/١17(‏ (برجم). 
() انظر: بدائع الصنائع (0/ 44 7). 

(9): انظى؟ التجر الستعار ذء ايوم 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٠١١/1(‏ 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد اشترط بعض الفقهاء هنا: ألا يتغيّرٌ المنقول بنقله. وإلا فيكون حكمه حكم 
العقار لا المتقولات, ولهذا أدخلوا الشجر والبناء المباع مع الأرض في الحكم. وأن 
تبي ركون ىا فل لكأن العمهن الها ةلو كال صمح عحظيا و أنقاضياء قله القن 
على رؤوس النخيل والأشجار”". 

ثم إن هذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يعتبر فيه تقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذرع؛ لكونه يباع كذلك. 

القمن العاي أن لاعت فهاتشد ين إونا لعده إمكان كل أوررقة أرطت أز انه 
يراع فيه ذلك كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة إذا بيعت جزافاً. 

أما القسم الأول: فقد اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين: 

القول الأول: أن القبض فيه بالتخلية والتمكين من التصرفء. وهذا مذهب الحنفية”", 


.)7 5177 /7( كشاف القناع‎ »)5/8٠١ /”( انظر: الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(') أنبه هنا إلى أن المطالع لبعض كتب فقهاء الحنفية قد يرى شيئا من الاختلاف عم ذكرته هنا » فتجدهم 
يذكرون أن المكيل والموزون أو المنقول أو المعدود أو المذروع المتقارب بعضه مع بعض قبضه بكيله ووزنه 
ونقله وعدّهء ولا يرون الاكتفاء بالتخلية» وهذا أمر استشكله بعض علمائهم. انظر على سبيل المثال: تبيين 
القافق (1/5) الخوهرة النيرة (951/1)+البحر الرائق »)١81//5(‏ ستحة انخالى (9/ 04 
وقد حقق الكاساني - رحمه الله - مذهبهم في هذا بها لم أجده لغيره» فذكر أن المبيع إما أن يكون له مثل أو لا. 
فإن كان له مثل وبيع مجازفة فالتخلية قبض تام بلا خلاف؛ لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة» وإن 
بيع مكايلة أو موازنة ول فلا خلاف أن المبيع يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري» لكن اختلف في 
حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن هل هو لانعدام القبض بانعدام الكيل أو الوزن أو أنه شرعي غير 
معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخلية؟ وذكر أن من قال بالوجه الأول لم يرد به أصل القبض 
لآنه موجود بالتخلية» وإنما أراد تمامه لأن القبض المطلق هو القبض الكامل. 
وإن كان لا مثل له كالمذروعات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض بلا خلاف. انظر: بدائع الصنائع 
(5/ 515) فا بعدهاء وانظر: الفتاوى الحندية ».)١/75(‏ رد المحتار (5/ 0١‏ )ىد رر الحكام شرح مجلة 
الأحكام .)5١177/1(‏ 


2626© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقول بعض الشافعية "» ورواية في مذهب الحنابلة ”'"» و المشهور من مذهب 
الظاهرية 04 

فأصحاب هذا القول نظروا إلى نوع المبيع وأن التخلية فيه قبض بشررط إمكان 
تصرف المشتري فيه» ففي نحو بَقَرِ في مرعىّ فكونه يُرى ويشار إليه قبضء وفي نحو 
ثوب فكونه لو مد المشتري يده تصل إليه قبضء ونحو فرس أو طير فإمكان أخذه بلا 

القول الثاني: أنه لا يحصل قبض ما فيه تقدير وحق توفية إلا ب) قذّر به وهذا 
مذهب المالكية ©» والمذهب عند الشافعية "» والمذهب عند الحنابلة ". 

هذا مذهبهم في الجملة ولهم تفصيلات داخل كل مذهب: 

فبعض المالكية: يشترطون مع الكيل ونحوه تفريغ ما فيه في أوعية المشتري””. 


.)5 5/8 /4( فتح العزيز‎ »)١91 /"( انظر: الوسيط‎ )١( 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (4/ »24٠‏ الشرح الكبير لابن قدامة (5/ »)22١١١‏ الإنصاف (5/ .)47٠١‏ 

(9) قد أغرب ابن حزم من الظاهرية فذكر أن الذي يباع مما فيه حق توفية إنم| يباع كذلك ويقبض إذا كان 
قمحاً فقط دون سائر المكيلات ولو كانت طعاماًء واعتمد في ذلك على أن هذا هو المعروف عند العرب من 
لفظ (الطعام). انظر: المحلى (1/ /40). 
ولا يقال: إن خلاف الجمهور مع ابن حزم - رحمه الله - لفظي؛ لأن الحكم يدخل مع القمح بالقياس» بل 
له ثمرة من وجهين: 
الآول: أن ابن حزم - رحمه الله - من أكبر نفاة القياس الأصولي الظني. 
الثاني: أن ما ثبت حكمه بالنص أو عموم النص أقوى مما ثبت بالقياس» وتظهر فائدة ذلك عند التعارض 
والترجيح . 

ع انظر: بدائع الصنائع (5/ 55 75)» رد المحتار (5/ 057). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأً (5/ ,35١‏ 7587)» الذخيرة (1/ ».)١957‏ الشرح الكبير للدردير (7/ ))١54‏ 
بلغة السالك (”/ .)١99‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين (7/ ١١7‏ 0), مغني المحتاج (7/ 07/7. 

0 انظر: الإنصاف (5/ 559)» كشاف القناع (7/ .)75١ ١‏ 

6 انظر: الذخيرة (5/ .)١1715‏ مواهب الجليل (5/ /41)» شرح الحخرشي على مختصر خليل (05/ 170)) 


هنلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والشافعية: اشترطوا مع الكيل نقله وتحويله إلى مكانٍ لا يختص بالبائع ”"". 

والحنابلة: اشترطوا حضور المستحق أو نائبه فقط مع الكيل ونحوه”". 
أدلة القول الأول:«(القائلون بالاكتفاء بالتخلية مما فيه تقدير بكيل ونحوه): 

الدليل الأول: القياس على العقار ونحوه ما ذكر في النوع الأولء قالوا: فك أنه 
يكتفى فيه بالتخلية فكذا ما نحن فيه. والجامع بينهم| كونى| مبيعين يجب تسليمههم| مع 
تمكين من انتقلت السلعة إليه من التصرفء وهو حاصل بالتخلية ”". 

واستدلوا بالأدلة السابقة المذكورة في النوع الأول”". 

نوقش: بأن العقار لا يمكن قبضه إلا بالتخلية» وهي قبض له في العرف, فلا 
يقاس عليه ما لا يشبهه '2. 

أدلة القول الثاني:(القائلون بأن قبض ما فيه تقدير يكون با قدّر به): 

الدليل الأول: عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي كَلِةِ قال له: «إذا 
بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل» ”'". فالنبي كَل نصّ على اعتبار التقدير والقبض في 


- الشرح الكبير للدردير (7/ .)١55‏ 

.)49 /5( قواعد الأحكام (11/9/5)» نباية المحتاج‎ »)١57 /7”( انظر: الوسيط‎ )١( 

() انظر: المغني لابن قدامة (5/ 240» الفروع »)١5١/5(‏ كشاف القناع »)75١/7(‏ مطالب أولي النهى 
6١/9‏ 1). 

() انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 22715 المغني لابن قدامة (5/ 40) » شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(؟/ .)1١١‏ 

(5) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 547 07. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة التمريضء كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي 
(758/5). وأحمد في مسنده (1/ 57) رقم (555)» والبزار في مسنده (7/ 7”7) رقم (037374» والبيهقي في 
السنن الكبير» كتاب البيوع باب الرجل يبتاع كيلا فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه رقم (//ا5 )٠١‏ (0/ 710)) 
واللفظ للبخاري. كلهم من طريق ابن لميعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن 


هله 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- عفان وقد أعل هذا الإسناد بعلتين: 
الأولى: ابن لهيعة فإنه ضعيف وقد عنعن» ذكرها البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 75)» وابن حجر في 
النتكت عن ابن الصلاح (778//1). 


- بأن رواية الإمام أحمد قد صرح فيها بالسماع. 

- أنه من قديم حديثه وهو صحيح فلا يضره ذلك. 

- أن عدداً من الأئمة الكبار رووه عنه كابن المبارك» والوليد بن مسلم. انظر: السئن الكبير (8/ 0710 
فتح الباري لابن حجر (5/ 55 7)» تليق التعليق (/ 5٠‏ 7). 

الثانية: الغرابة في إسناده. قال البزار في مسنده (”/ (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عثان إلا من 

هذا الوجه بهذا الإسناد). 

أجيب عنها: 

بأن للحديث إسناداً آخر رواه الدارقطني وغيره. أفاده ابن الملقن في البدر المنير (5/ 51/7). 

وقد صحح الحديث بهذا الإسناد: الهيثمي في مجمع الزوائد (48/5)» والسيوطي في تدريب الراوي 

»5١/(‏ وللحديث متابعات أخرى: 

منها: ما أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب البيوع رقم (77) (7/ 8)» والبيهقي في السئن الكبير في الموضع 

السابق عن طريق أبي صالح عن يحيى بن أيوب المصري عن عبيدالله بن المغيرة عن منقذ مولى ابن سراقة 

عن عثمان رضي الله عنه. قال في البدر المنير (5/ 017): «أبو صالح متكلم فيه» ويحيى هو الغافقي يغرب؛ 

وعبيدالله بن المغيرة وثقه أبو حاتم» ومنقذ ذكره ابن حبان في الثقات». 

وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح :)077”8/١(‏ «يحيى بن أيوب المصري من رجال البخاري عن 

عبيدالله بن المغيرة وهو ثقة عن منقد مولى ابن سراقة» وهو مستورء ولم يضعفه أحد عن عثمان». 

ثم قال: «فاعتضد هذا الإسناد - أي: الإسناد الأول - بهذا الإسناد فصار حسناً». 

ومنها: ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ”7/”) قال: «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حمير قال: 

حدثني الأوزاعي» حدثني ثابت بن ثوبان» حدثني مكحول عن أب قتادة قال: كان عثان يشتري الطعام 

ويبيعه قبل أن يقبضه. فقال له رسول الله .....» الحديث. 

قال أبو حاتم في الموضع السابق: «هذا حديث منكر بهذا الإسناد». وقد تعقبه ابن حجر في تغليق التعليق 

(/550) فقال: «قلت: رواته ثقات إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي قتادة» وبمجموع هذه الطرق يعرف 

أن للحديث أصلا» . 


[ و؛١‏ )ا 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المكيلات عند بيعها أو شرائهاء ويقاس على المكيل الموزون والمعدود". 
الدليل الثاني: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - «أن النبي وَكِلةِ نمى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري» 27. 


.)١59/1١( مطالب أولي النهى‎ :))717١ /7( انظر: حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام مالم يقبض رقم (/7؟5)‎ 

(؟/ 2720١‏ والدارقطني في سننه» كتاب البيوع (7/ 8)» والبيهقي في السنن الكبير » كتاب البيع» باب 

الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يببعه حتى يكتاله رقم )١١ 58١(‏ (73777/5)» واللفظ لابن ماجه. 

وقد أعل بعلتين: 

الأولى: أنه مرسل فإن راويه عن جابر هو أبو الزبير» ولم يصرح فيه بالسماع. 

الثانية: أن في إسناده محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو ضعيف في الحديث. 

لكن قال البيهقي في السنن الكبير (0/ 3710): لروي موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي». 

وهذه الأوجه التي أشار إليها البيهقي هي: 

- عن أبي هريرة-رضي الله عنه-: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١15(‏ 2150)» قال في مجمع 
الزوائد (5/ 494): «فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ول أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال ابن حجر في الدراية (؟/ :)١565‏ «سنده جيد». وفي فتح الباري لابن حجر (5/ :)30١‏ ااسنده 
حسن»» وقد تعقب الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ )3٠١٠١‏ كلام الهيثمي عن مسلم بن أبي مسلم 
بأن ابن حبان وثقه وكذا الخطيب البغدادي - رحمهم الله -. 

- عن أنس بن مالك-رضي الله عنهم|-: أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١5‏ وقال: «أخاف أن يكون 
البلاء من أحمد بن بكر - البالسي - لا من خالد -بن يزيد القسري- ., فإن أحمد ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية (؟/ :)١00‏ (إسناده ضعيف». 

- عن ابن عباس -رضي الله عنهم| -: نسبه في نصب الراية (5/ 5 9) لابن عدي ولم أقف عليه في مظانه 
من كتبه» وقال عنه: «فيه معلى بن هلال كذاب ووضاع». وقال ابن حجر في التلخيص (”/7377): 
الإسناده ضعيف)». وني الدراية (؟/ :)١065‏ (إسناده واوا. 

ومهذا يتضح أن أصح روايات الحديث هما روايتا جابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم| -. 

كما تشهد لصحة الحديث جملة أحاديث ثابتة في الصحاح وغيرها من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. ذكر 

ذلك: ابن حزم والهيئمي» والبوصيريء والشوكاني. 

انظر: المحلى (1/ »)5١‏ مجمع الزوائد (5/ 44)» مصباح الزجاجة (”/ 75)» السيل الجرار (7/ 8 0). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ووجه الاستدلال منه كسابقه. 

نوقش هذان الدليلان: بأنهما إن صحًا فهما محمولان على البيع الذي وقع مع 
تسمية الكيل فيكون قبضه بكيله» يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات: (إذا 
سميت الكيل فكل» '"2» وفي حديث آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (أن النبي 
كِِ نبى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) ”". 

فمفهوم ذلك أن ما بيع بغير هذه التسمية فقبضه بصورة أخرى ولتكن هي 
التخلية لما ذكر في أدلة القول الأول ”". 

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه يقوى أن يكون ذلك خرج مخرج الغالب فلا يعتد 
بالمفهوم هناء إذ إن أرض المدينة أرض زرع وثار» وفي الحديث: «المكيال مكيال المدينة 
والوزن وزن مكة» 7©. 

الدليل الثالث: أن العرف قد دل على ذلك؛ لأن القبض مطلق في الشر-ع فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق في مجلس العقد . والعادة في قبض المكيلات» 


)5770( أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام مالم يقبض رقم‎ )١( 
وهو أحد روايات حديث عثمان بن عفان السابق» وقد تقدم الكلام عليه مفصلا.‎ ,)726١ (؟/‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب بيع الطعام قبل أن يستوفى رقم (590”) (7/ 3581), 
والنسائي في سننه» كتاب البيوع» النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى رقم (/5191) 
(/57). واللفظ لأبي داود. قال في بيان الوهم والإيهام (5/ 5805): «فيه المنذر بن عبيد عن القاسم بن 
محمد عن ابن عمرء والمنذر هذا مدني لا تعرف حاله»» والحديث سكت عنه أبو داود في سننه» وصححه 
الألباني في تعليقه عليه» وانظر: إرواء الغليل (5/ 1177). 

(") انظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 75854). 

(:) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في قول النبي يَلِِ: كيال مكيال المدينة رقم )”7”54٠(‏ 
(/257). والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» كم الصاع؟ رقم (75970) (05/ 05). والحديث سكت عنه 
أبو داودء وقال في البدر المنير (6/ 057): «(حديث صحيح»؛ وص ححه الآلباني في إرواء الغليل 
(ه/١19١).‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والموزونات هو كيلها ووزنهاء فلزم الأخذ به”". 
الترجيح: 

أترك تعليقي على الترجيح في هذه المسألة إلى الحديث عن القسم الثاني لسبب 
أذكره هناك. 

القسم الثاني: ما لا يعتبر فيه تقدير: 

وقد اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين: 

القول الأول: أن قبضه بالتخلية والتمكين من التصرف » وهذا مذهب الحنفية”"2) 
وقول في مذهب المالكية ”"» ورواية في مذهب الحنابلة. 

القول الثاني: أن قبضه يختلف باختلاف المقبوض. فإن كان مما يتناول باليد فقبضه 
بتناوله» وإن كان صبرة أو عروضاً أو حيواناً فبنقله وتحويله إلى مكان لا يختص بالبائع» 
وبالجملة فالاعتبار في قبضها بالعرف. والعرف في مثلها ما ذكر. وهذا هو المذهب عند 
المالكنة كه والشافية 7و تايل 5 
أدلة القول الأول:(القائلون بأن ما ليس فيه تقدير يكون قبضه بالتخلية): 

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كنا مع النبي وَل في سفر 


.)4٠0 /5( انظر: فتح العزيز (// 5 5 5)» المجموع شرح المهذب (94/ 23575 المغني لابن قدامة‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع (5/ 5» رد المحتار (5/ 277)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)5١177/1(‏ 

(9) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 23557 التاج والإكليل (5/ 577). 

(5) انظر: المستوعب (1/ 515). المغني لابن قدامة (5/ »)4١0‏ الشر_ح الكبير (5/ 237١‏ الإنصاف 
(5/ ١ل‏ اة). 

(5) انظر: الذخيرة (0/ 017١‏ 17"7)» القوانين الفقهية /1١(‏ 2757» الشرح الكبير (/ »)١55‏ بلغة السالك 
وك .)56١‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام (؟/ 2157)» المجموع شرح المهذب (4/ 3555)» مغني المحتاج (7/ 0177. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (5/ »)4٠‏ الإنصاف (5/ »)47٠١‏ كشاف القناع (7/ 7374). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فكنت على بكر صَعْبٍ لعمر» فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر... فقال النبي 
ل لعمر: بعيْهء قال: هو لك يا رسول الله قال: بعُنيه» فباعه من رسول الله فقال النبي 
كِ: هو لك يا عبدالله تصنع به ماشت) ”". 

فالجمل من المنقوللات» وقد دخل في ملكية النبي وَةٍ بمجرد العقد. فلو كان 
النقل الحقيقي شرطاً لقبضه لما وهبه الرسول كَل لابن عمر قبل نقله. فدل على أن 
التخلية قبض في المنقولات ”©. 

الدليل الثاني: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - (أنه كان يسير على جمل قد 
أعياء فأراد أن يسيّبه قال: فلحقني النبي يَِةِ فدعا لي وضربه فسار سيراً لم يس مثله» 
قال: بِعنِيّه بوقيّة... فبعته بوقيّة واستثنيت حملانه إلى أهلي» فل| بلغت أتيته بالجمل فنقدني 
ثمنه ثم رجعتء فأرسل في أثري» فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك! خذ جملك 
ودراهمك) 2. 

فالبيع تمّ دون تحويل الجمل ونقله وقد بوّب البخاري - رحمه الله - في صحيحه 
على هذا الحديث بقوله: «باب شراء الدواب والحمير» وإذا اشترى دابة أو حملاً وهو 
عليه هل يكن ذلك قبضاً قبل أن ينزل؟) ©. 

قال ابن حجر في فتح الباري: «وهذا مشعر أن البخاري فهم من الحديث أن 
القبض هو التخلية في المنقول وغيره) '". 

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة هجرة النبي وَكِةِ من مكة 
إلى المدينة» فقال له أبو بكر - رضي الله عنههما - : إن عندي ناقتين أعددتب] للخروج 


.) 95( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 
.)77 0 /5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 
.)45( سبق تخريجه, انظر صفحة‎ )"( 

.)089/5( ):( 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 770). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فخذ إحداهماء فقال يَكَِدِ : «قد أخذتها بالثمن» ”". 

جاء في فتح الباري: «مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق 
اتتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقدء فاستدل لذلك بقوله: (قد 
أخذتها بالثمن) وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكرء وهذا في المنقولات التي 
هي محل الخلاف» فيكون القبض فيها هو التخلية مطلقاً» ”". 
أدلة القول الثاني:(القائلون بأن ما ليس فيه تقدير يكون قبضه باختلاف المقبوض): 

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: كانوا يضر-بون على عهد 
وسؤاق الله كلل ]ذا انزو | طعانا جذافا أن مغو سك مكانه و ا 

وفي رواية: (حتى ننقله من مكانه)» وفي رواية أخرى: (فبعث علينا من يأمرنا 
انققا له 0 

فدلت هذه الروايات على أنه لا يكفي مجرد التخلية بل لا بد من النقل الحقيقي. 
وضربهم على عدم نقل المبيع يدل على اشتراطه» ويقاس على الطعام غيره' “. 

نوقش بأمرين: 

الأول: أن الحديث إنما ورد في تلقي الركبان فيكون معناه: أن من اشتراه في 
موضع غير سوق ذلك الطعام فلا يبعه تمن يلقاه قبل أن يبلغ به السوقء وحينئظٍ فلم 
يتمكن المشتري الجديد من قبضه بالتخلية» وهذا خلاف ما نحن فيه ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل 
أن يقبض رقم )5١1(‏ (0701/7. 

(") فتح الباري لابن حجر (5/ .)7017-151١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم .)١١71 /9( )١571(‏ 

2 انظر: صحيح مسلم (”/ 21١5٠‏ 29))رقم(197071579). 

(45) انظر: المحلى (/1/ 51/4)» أسنى المطالب (؟5/ 85). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 7585). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

الثاني: أنه جاءت بعض روايات الحديث مطلقة فلم يذكر فيها الجزاف؟ 

أجيب عن ذلك: بأن جمهور الرواة لهذا الحديث ذكروا فيه الجزاف وهو خبر 
واحدء والمثبت مقدم على النافي ”"". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما| - أن النبي كَكَِةِ (نبى أن تباع السلع 
حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله؛ وإن كان ليبعث رجالا فيضر-بونا 
عليه)”". 


نوقش: بأنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال لتحقق القبض؛ لآن الأمر به خرج مخرج 


الغالية فير فعل الناينى 7 
أجيب : بأن هذه دعوى تحتاج إلى برهان؛ لأنها مخالفة لما هو الظاهر من الحديث 
فق الامو ولك 7 


نوقشت هذه الإجابة: بأن المراد بالحديث ليس الإيواء إلى رحل المشتري نفسه ولو 
كان بعيداًء بل المراد: كل مكان رخّله إليه فهو رحل له إذا كان مباحاً له أن يرخُله 


6 قال ابن حزم في المحلى (1/ 4 5): «وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه 
الجزاف كما ذكره عبيدالله عن نافع» والزهري عن سال وإنم| أسقط ذكر الجزاف: القعنبي ويحيى فقطء 
فصح أنه| وهما فيه بلا شك؛ لأنه يتعين خبر واحد وإنما كان يصح الأخذ لرواية القعنبي ويحيى لو أمكن 
أن يكونا خبرين اثنين عن موطتين مختلفين». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع (57/7) رقم )5717١(‏ وقال: «على شرط مسلم). وتعقبه 
العراقي في طرح التثريب (7/ 41)» وقال: «فيه ابن إسحاق وقد عنعن». وأصل النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه ثابت في الصحاح وغيرها. 

() انظر: المجموع شرح المهذب (94/ 7”47). فتح الباري لابن حجر (5/ .)076٠‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار (5/ 7514). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
و 

الدليل الثالث: أن القبض مطلق في الشرع فيكون مرده إلى العرف. والعرف في 
قبض هذه الأشياء ما ذكر””". 
الترجيح: 

الذي يتضح لي - والله أعلم -في هذا القسم والذي قبله أنه ليس بين القائلين 
خلاف. بل الكل مصيب فيا ذكره» يوضح هذا: ما سبق أن ذكرته وبّته في ضوابط العمل 
بالقبض الحكمي في الأموال» في الضابط الثالث منها وهو: أن المعتبر في تحفق صورة 
القبض هو مجرد التمكن منه والتصرف في المقبوض على مقتضى العرف في كل صورة. 

فالشرع المطهر لم يحصر صور القبض في أمر معين بل جاء به مطلقاً ليبحمل على 
عرف الناس وعاداتهم في كل زمان ومكان, وذلك يختلف باختلاف عادات الناس 
وباختلاف المعقود عليه» وباختلاف البلدان والأماكن. 

جاء في معالم السئن: «القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها 
وحسب اختلاف عادات الناس فيها» 2. 

وحينئذ فكلام العلماء في هذه المسائل قائم على اختلاف نوع السلعة المبيعة 
واختلاف عادة الناس في قبضهاء وليس معنى ذلك أن ما دل العرف على أن قبضه 
بنقله في زمانٍ ما أنه يكون كذلك أبداء وأن ما بيع كيلاً وكان قبضه كذلك لا يباع وزناً 
إذا تغيّر العرف فيه؛ لأن تغير الأحكام المبنية على العرف في كل زمان ومكان أمر غير 
مستنكر في الشر-ع”' ولما ذكرته من أن الشر.ع لم يحصر صور القبض بل جاء به 


.)817/9 /1( انظر: المحلى‎ )١( 
.)40 /5( (؟) انظر: فتح العزيز (8/ 54 5)» المغني لابن قدامة‎ 

.)1330/ 0 5 

(54) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ "ا5)» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .)7١٠١(‏ 


لم 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


مطلقا”'» وعليه فلا يمكن لأيّ فقيه مجتهد أن يقول: إن القيد المصرني مثلاً» أو استلام 
الظافة الفجركة الأضلة أوديقه الهؤوة ار للق امعد قلا دهن قن ذلك 
قابضاً للمعقود عليه؛ لأنه منقول أو موزون أو معدودء بل إن كان من اعتراض فهو 
على مدى تمكن العاقد من قبض ال معقود عليه من عدمه. 

فالمرجّح إذاً : أنه لا بد للنظر في قبض المعقود عليه من أمرين: 

الآول: التمكن هخ فرضة. 

الثاني: ضم دلالة العرف إلى ذلك. 

فافهم هذه القاعدة جيداً يبون عليك الخطب في هذه المسائل . 

إذا تقرر هذا فقد يقال: لماذا الفقهاء يذكرون هذه الصور في كيفية قبض المبيع 
ونحوه مع أن البيع الصحيح يكون في ضمان المشتري بمجرد العقد؟ 

والجواب: أنه تظهر فائدة ذلك في أمور: 

الأول: التمكن من التصرف فيها بعد ذلك كغيرها من المملوكات. 

الثاني: في كل عقد يكون القبض شرطاً لصحته أو لزومه. كالوقف. والهبة 
والرهن. 

الثالث: في العقد الفاسد إذا اتصل به القبض ”". 


)١(‏ جاء في التاج والإكليل(7/ 518) نقلاً عن بعض الفقهاء: «وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه 
من الأبواب المستندة إلى العادة نما في الكتب؛ لأن الذي في الكتب من المسائل لما مئون السنين وتلك 
العوائد التي هي شرط في تلك الأحكام لا يعلم حصوها الآن...»» وانظر: الشر.ح الكبير مع حاشية 
الدسوقي عليه (*/ .)١54‏ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ »)١57‏ تحفة الحبيب على شرح النطيب(7/ 785)؛ مطالب 
أولي النهى (”/ .)١57‏ 


6© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المسألة الثانية: توللي طرفي العقد. 

أداء القبض: إما أن يكون من طرفين مختلفين» أو طرف واحد يقوم مقام 
الطرفين. 

فالأول مثل: أن يوكل البائع ونحوه أجنبياً في قبض الثمن أو إقباض السلعة 
والمشتري كذلك يوكل أجنبياً آخر في قبض الساعة أو إقباض الثمن» وهذه الصورة 
ظاهرة» ولا إشكال فيها. 

والثاني مثل : أن يكون التوكيل من الطرفين أو أحدهما لشخص واحد يتولى 
إجراء البيع والشراءء» والقبض والإقباض من نفسه لنفسه أو لغيره. 

ويسمي الفقهاء هذه الصورة ب (تولي طرفي العقد) أو (اتحاد الموجب والقابل) أو 
(اتحاد القابض والمقبض) ”". 

وبالجملة فإن صور (تولي طرفي العقد) متعددة ويمكن حصرها في الآتي: 

أ - أن يكون من يتولى طرفي العقد أو القبض والإقباض أصيلاً عن نفسه من 
جانب وولياً من جانب آخر: كابن عم أراد أن يشتري مال ابن عمه الصغير الذي 
تحت ولايته لنفسه, أو أراد تزوج بنت عمه الصغيرة. 

ب - أن يكون أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب آخر: كما لو وكل البائع 
المشتري في قبض السلعة. 

ج - أن يكون ولياً من الجانبين: كالجد إذا أراد شراء سلعة من ابن ابنه الذي تحت 
ولايته لبنت ابنه التي تحت ولايته أو أراد تزويج أحدهما من الآخر. 

د - أن يكون وكيلاً من الجحانيين ى! مثلنا أول المسألة. 


)١(‏ انظر: نباية المطلب »)١51/1١7(‏ فتح العزيز (/ 455)» روضة الطالبين (7/ 174 ) المتثور في القواعد 
88/1١‏ ) الأشباه والنظائر للسيوطي (2280» أسنى المطالب (1/ 84)» تقرير القواعد .)١55 /١(‏ 


عم 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ه - أن يكون ولياً من جانب ووكيلاً من الآخر: كالجد إذا اشترى لموليته سلعة 
من أجنبي لها فيها حظ ووكله الأجنبي في قبضهاء أو زوجها من أجنبي ووكله الأخير 
في قبول التكاح. 

وحان كون فصوا م الكاتية أو دوهن هد إلفاذ العفل عق مره رقول بور" 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تولي طرفي العقد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يصح تولي طرفي العقد في النكاح دون البيوع » وهذا المذهب عند 
كسس القمانة 


القول الثاني: لا يصح تولي طرفي العقد ني جميع العقود سواء أكانت نكاحاً أم 
0 وهذا قول بعض الحنفية227. وبعض المالكية9 2 وهو مذهب لاف وقول 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟/ ١؛,»‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام 5٠ /١(‏ 27)» رد المحتار (7/ 47)» تنقيح 
الفتاوى الحامدية »)١9/1١(‏ فتوحات الوهاب(حاشية الجمل) (5/ 2177)» التجريد لنفع العبيد(حاشية 
البجيرمي) (/ 6٠‏ 037), التاج المذهب (7177/7). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ 2771 الحداية شرح البداية (// 77)» الجوهرة النيرة (7/ 07 »)١9‏ فتح القدير 
(*”, لسان الحكام (050)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)27351/١(‏ الفتاوى الحندية 
(3/5(596/1). غمز عيون البصائر (2757/8/5» رد المحتار (5/ 075)» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام /١(‏ 50)) واشترط بعضهم للصحة: وجود شاهدين. 

() انظر: المعونة (7/ /201217» التاج والإكليل (587/54)» مواهب الجليل (7/ 21764 شرح الحفرشي على 
مختصر خليل (7/ »)١14٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ »)١107‏ بلغة السالك (؟/ /ا/ا"ا) 
(/1378). منح الجليل ("/ 595). 

(5) انظر: الفروع (187/5)» تقرير القواعد »)١5١ /1١(‏ الإنصاف (91//8)» كشاف القناع (0/ 57)) 
دقائق أولي النهى (؟/ 515).: مطالب أولي النهى (0/ 77). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة (7/ ”07 »)١9‏ فتح القدير (”/ .)7١5‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل (7/ 179)» شرح الخرشي على مختصر خليل (7/ »)١19١‏ منح الجليل (7/ 795). 

(0) انظر: تقويم النظر (5///5)» (59/7)» المهذب (75/ 4 5). الوسيط (7/ 5 »)١5‏ فتح العزيز (// 555)) 
قواعد الأحكام /١(‏ 47). الممشور في القواعد .)84/١(‏ تحفة المحتاج (1/ 715): مغني المحتاج 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
عند لايل 

القول الثالث: الصحة في الجميع» وهذا قول عند المالكية”'"» والحنابلة”". 

وأنبّه هنا إلى أن من المانعين من استثنى صوراً خحصوصة فقالوا بجواز تولي طرفي 
العقد فيهاء و سيأتي لها مزيد بيان بعد ذكر أدلتهم. 
أدلة القول الأول:(القائلون بصحة تولي طرفي العقد في التكاح دون البيوع): 

الدليل الأول: قوله تعالى: :3 وَإِنْ ضف ألا نعطو في الى كمأ مَاطاب لَك من دسا 
تق ولت وريم # [النساء: 7] . 

ورد في سبب نزوها ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: هي 
اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالا وجمالها فيريد أن يتزوجها من 
غير أن يقسط في صدقاها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لمن ويبلغوا بن أعلى سنتهن من الصداق ”» فلم تشترط الآية غير القسط 
والعدل في المهر؛ لأنه الأمر الذي عوتب عليه الأولياء إذا أرادوا نتكاحهن ©2. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: 38 وَيِسْتَفْيُوتكَ فى الِنَسَ]ءِ فل الَهيْفْتِيحَكُمْ يهن وَمَا يتل 


ني 0ك ا 9 73- و2 و عر 2 222و م - و 
عَبِبَحَكُمْ ف الكتب ف يسدى الدْسَلِ الت لا ُوْنونَهُنَ ما كيب لَهنّ ورَعَبونَ أن تكحوهن * 
[النساء: ”| 5 


- (23559/5))» وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (5/ 5754). 

.)97//8( الإنصاف‎ »)١5٠ /١( انظر: تقرير القواعد‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد (771/7)., عقد الجواهر الثمينة (؟/ 5 27 258١‏ القوانين الفقهية .)7١5(‏ 

(*) بلغة الساغب »)2١1817(‏ الإنصاف (8/ 729)» مطالب أولي النهى (”/ .)١5١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث رقم (71557) (؟/ 8/7): 
ومسلم في الصحيحء كتاب التفسير رقم (7”01) (7717/5).واللفظ للبخاري . 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 0278 المبسوط للس رخسي (7777/7) (2177/5)) الجوهر النقي 
.)١ 7/0‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
دلت هذه الآية كالتي قبلها على جواز نكاح اليتيمة الصغيرة؛ لآن البالغة لا تزوج 
تولي طرفي العقد فبه؛ ولم يكن الله ليعاتبهم في أمر كان حراماً عليهه”". 


نوقش: 

بأن المراد بالآية: المرأة الكبيرة» لقوله في الآبة: :9ف يتن ألِيْسَآءٍِ # والصغار لا 
ات فنا 

أجيب بأمرين 


الأول: أن اليتم حقيقة فيمن لم يبلغ» ولا يجوز صرفه إلى المجاز إلا بدلالة» كا في 
قوله: (تستأمر اليتيمة) ”". والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة» لكن لا دلالة 
في الآية على أنها المرآة الكبيرة فعلم أن المراد بها الصغيرة . 

الثاني: أن الكبيرة إذا رضيت بأقل من مهر المثل فليس لأحد أن يعترض عليهاء 
فعلم أن المراد بالعتاب في الآية: الصغيرة التي يُولّ عليها». 

الدليل الثالث: قوله تعالى: :( وألكحوا الأينى يسك وَاصَلِحِينَ من باد وإمَآبِكُم # 
[النور: 57 7]. 

فأمر سبحانه في الآية الولي ونحوه بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح من 


تي لاقع 
غيره أو نفسه ٠.‏ 


.)١189/4( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 77). 

(*) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب النكاح» باب في الثيب رقم ,)77/79()730١(‏ والنسائي في سننه» 
كتاب النكاح» استئذان البكر في نفسها رقم (7771) (7/ 85).: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال 
الحاكم في المستدرك (7/ :)18١‏ «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(5) انظر: بداية المجتهد (؟/ 0). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ 25797 امحل (4/ 5 57). 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن النبي كَل قال: (لا نكاح إلا 
بولي) ". 
فقوله: (بولي) يشمل نكاحه لنفسه وإنكاحه لغيره”". 


. 5 


نوقش: 

بأن الول مندوب لطلب الحظ للمرأة في التئاس من هو أكفأ وأغنى» فإذا صار 
زوجاً انصرف نظره إلى حفظ نفسه دونهاء فَعْدِمَ في عقده معنى الولاية فصار ممنوعاً 
الررضة 
مره 0 . 


الدليل الخامس: عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله كك تزوج صفية بنت 
حبي رضي الله عنها- من نفسه» فأعتقها وجعل عتقها صداقها ”. 
وما ثبت للنبي يلل ثبت لغيره» فهو حجة على من سواه" ©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي رقم (2505/1()180)» وأحمد في 
مسنده رقم (75770) »)750٠0/1(‏ والطبراني في الأوسط رقم (5/5”) (5/ 8)» واللفظ لابن ماجه. 
والحديث في إسناده: الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف إذا عنعن» وقد رواه كذلكء وأيضا فإنه يرويه عن 
عكرمة مولى ابن عباس ولم يسمع منه. إلا أن للحديث شواهد عن عدد كثير من الصحابة يصلون إلى 
الثلاثين» قال الإمام أحمد: «أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم, ولا نكاح إلا بولي أحاديث يسند بعضها 
بعضاًء وأنا أذهب إليهما». وقال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 48 5): «قد اتضح بكلام هؤلاء الأئمة صحة 
هذا الحديث من طرقه» وقال (/1/ :)00٠‏ «فهؤلاء ثلاثون صحابياً رووا هذا الحديث فلا يعدل عنه). 
وانظر: التلخيص الحبير (”7/ .)١85‏ 

(0) انظر: المعونة على مذهب عال المدينة (؟/ /ا"01), الحاوي الكبير (9/ .)١7/8‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١79‏ 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب النكاحء باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها رقم )١750(‏ 
(كلرهة:١٠).‏ 

(6) انظر: المعونة (5/ 57317 ). المحلى (9/ 57/5). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش بأمرين: 
الأول: أن هذا من خصائصه يَكِةِ ه وما كان كذلك فلا يقاس عليه غيره 27 


أن الأصل هو الاق به علي الصل والسلام كما قال سبحانه: ١‏ لَقَدَكنَ لَك 

في رول الله أسوة حسَكة لمن كا ينوا أله وأيومالآرَ #6 [الأحزاب: ١؟]‏ . فعلى مدعي 
ا 

الثاني: أنه يحتمل أنه لم يكن لما ولي غيره فصار في عقده عليها كالإمام إذا لم يجد 
لوليته ولياً سواه يزوجها”". 

الدليل السادس: عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه- أن النبي وَكِةٍ قال 
لرجل: (أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعمء وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ 
قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه) ”". 

فدل الحديث على أن الواحد يجوز له تولي طرفي العقد في التكاح””. 

الدليل السابع: عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه- في قصة المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي وَكَِةٍ بمحضر بعض أصحابه... فقال رجل: زوجنيهاء فقال: 
(زوجتكها ب,ا معك من القرآن)”“. 


.)١79 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)١79 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح رقم )71١11(‏ (778/7). وابن حبان في 
صحيحه. كتاب النكاح رقم (501/75) .)378١/4(‏ واللفظ لأبي داود. 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم في المستدرك (11//5) : « صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 5 75)» وتعمّب الحاكم بأنه على شرط مسلم وحده فإن 
من رواة الحديث: محمد بن سلمة» وخالد بن أبي يزيد» ول يخرج لما البخاري في صحيحه. 

(5) انظر: الجوهر النقي (/1/ “47 .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب كيف نزول الوحي؟ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه رقم 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالنبي يَكِةٍ امتنع من الزواج منها؛ لآنها لم تعجبه. لا لأنه لا يتولى طرفي العقد. 
وإلالما وهبت المرأة نفسها له0". 

نوقش: 

بأن هذا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - فله أن يزوج نفسه وبغير ولي 
واللشهور اول امعد ان انظ الهنة أنهي 0 

يمكن أن يجاب عن ذلك: بها سبق ذكره في مثل هذه المناقشة عند الدليل الخامس. 

الدليل الثامن: عن الحسن البصر-ي - رحمه الله - أن النبي كَةٍ قال: (إذا أنتكح 
الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له؛ وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) ”". 

نوقش بأمرين: 

الأول: أنه ضعيف كم بين في تخريجه. 

الثاني: أنه ليس صريحاً في تولي طرفي العقد. فقد يزوجه لغير موليته ولا إشكال 
يل . 
واحتجوا أيضاً ببعض الآثار المروية عن الصحابة وهي: 
الأثر الأول: أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه- قال لأم حكيم بن قارظ©: 


.)١19١19/5()5ا9/51(‎ - 

.)١189 /4( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ .)١189‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح, في رجل يزوج ابنه وهو صغير رقم )١10٠١(‏ 
(/577). قال المحقق ط: الفاروق الحديثئة (7/ 70): (إسناده ضعيف جدأً فيه إهام من حدث عن 
الحسنء وهو بعد مرسلء ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل»؛ وقال البيهقي في السنن الكبير 
:)١ 57 /0(‏ ( إسناده ضعيف ). 

(5) انظر: السئن الكبير للبيهقي (/1/ 57 .)١‏ 

(5) هي : أم حكيم بن قارظ بن خالد بن عبيد بن سويد من بني ليث حلفاء بني زهرة» زوج عبدال رحمن بن 
عوف. انظر في ترجمتها: طبقات ابن سعد (8/ 7 5)» الإصابة (4/ .)١94‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
أتجعلين أمرك إِليّ؟ فقالت: نعم» قال: قد تزوجتك”". 

الأثر الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - أنه زوَّج ابن له ابنة أخيه وابنه صغير 

نوقش: 

بأن فعله ليبس صريحاً في تولية طرفي العقد فيحتمل أن أخاه أوجب العقد وقبله 
او عر لان الصف 7 

هذه جملة أدلتهم التي وقفت عليها في جواز تولي طرفي العقد في النكاح. 

واستدلوا على المنع في البيوع وعقود المعاوضات بالآتي: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - (أن النبي يَكِةِ نمى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) ”. 

والقول بجواز تولي طرفي العقد في البيع ونحوه يؤدي إلى توالي عقدتي بيع م 
يتخللهم| قبض حمسي معتبر كما لو اشترى الوكيل مثلاً طعاماً ثم قبضه ثم باعه على 
الأجنبي» ثم اشتراه منه قبل إقباضه إياه» وهذا حالف لقولهيكئِةِ:(صاع البائع وصاع 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم» كتاب النكاحء باب إذا كان الولي هو الخاطب رقم 
الباب (/7)» وأخرجه موصولاً ابن سعد في الطبقات (8/ »)5٠‏ وذكر في الإصابة (//18) أن في 
إسناده سعيد بن خالد بن عبدالله بن قارظ ضعيف. وصححه الألباني في الإرواء (557/5). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (22577/1()475)» وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح في 
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها رقم )171١(‏ (7/ 005). وقال الألباني في إرواء الغليل (751/8/57): 
الإسناده صحيح». 

(*) انظر: السنن الكبير للبيهقي (/ا/ 47 .)١‏ 

() سبق تخريجه. انظر صفحة .)١6١(‏ 

(45) انظر: التاج والإكليل (5/ 5/7)» حاشية الدسوقي على الشر-ح الكبير (7/ 2١07‏ أسنى المطالب 
01/5 ). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثاني: أن العرف في البيع ونحوه هو بيع الرجل من غيره وشراؤه من 
غيره؛ والعرف معتبر في الشرع عند عدم النص؛ فليحمل القبض في البيوع على دلالة 
العرف في ذلك 7" . 

الدليل الثالث: أن القول بجواز تولي طرفي العقد يفضي إلى لحوق التهمة للمتونِي 
إن كان العقد لمصلحته. فقد يترك الاستقصاء في الثمن » أو يشتري لليتيم ما لا حظ له 
فيه » إلى غير ذلكء ولهذا فتمنع هذه الصورة من التعامل سداً للذريعة ”". 

الدليل الرابع: أنه يلزم على جواز توي طرفي العقد وقوع التناقض في الأحكام ؛ 
لأن حقوق العقد في البيع تتعلق بالعاقد, فإذا باشر العقد من الجانبين أدى إلى التضاد 
في الحكم؛ لأرستكون سانا مطاكا مدا سكل خامن] غاضع سكوندا سمي 
وهذا تناقض في الأحكام الشرعية للعقود. والشريعة مصونة عنه ”". 

وإنا فرق جمهور الحنفية بين عقد النكاح وغيره لمعنى ذكروه في كتبهم» وحاصله: 
أن الوكيل ني باب النكاح ليس بعاقد؛ بل هو سفير عن العاقد ومعبّر عنه. بدليل أن 
حقوق النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل . وإذا كان معبراً عنه وله ولاية على 
الزوجين ؛ فكانت عبارته كعبارة الموكل ؛ فصار كلامه ككلام شخصين. فيعتبر إيجابه 
كلاماً للمرأة » كأنها قالت: زوجت نفسي من فلان » وقبوله كلاماً للزوج ؛ كأنه قال: 
قبلت » فيقوم العقد باثنين حكياً والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة » وأما البيع 
فالواحد فيه إذا كان وكيلاً لا يقوم به ؛ لأن حقوق العقد مقتصر.ة على العاقد, فلا 
يصير كلام العاقد كلام الشخصين ”2. 


.)58 /0( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
انظر: بدائع الصنائع (”/ ضفةة‎ )9( 
المغني لابن‎ 7 /١7( انظر: بدائع الصنائع (”/ شرفم" الهداية شرح البداية (// 7/7)» نباية المطلب‎ )5( 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد اعترض على تفريق الحنفية هذا: بأن الوكيل في النكاح لو زوّج موكله على 
عبد نفسه يطالب بتسليمه المهرء مع أن حقوق العقد لا ترجع إليه! 

أجيب عنه: 

بأن هذا الالتزام لم يلزمه بمجرد العقد وإن) لزمه بالتزامه ا جعله مهراً وأضاف 
العقد إليه» ىا قالوا: إذا صالح أو خالع على عبد نفسه أو على ألفي مضافاً إليه لزمه 
تسليمه ؛ لأنه بإضافة العقد إليه التزمه ى) لو ضمنه 7©. 
أدلة القول الثاني:(القائلون بمنع تولي طرفي العقد في جميع العقود): 

استدلوا على المنع في البيوع بآدلة الحنفية السابقة» واستدلوا على المنع في التكاح 
بجملة من الآثار» وهي: 

الأثر الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أدنى ما يكون في التكاح 
أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان» ”". 

فهذا حبر الآمة وترجمان القرآن قد أفتى بأنه لا يكون في عقد النكاح أقل من 


ع دم 
أزبعة” . 


نوقش بامرين: 
الأول: أن هذا الأثر ضعيف كا بين في تخريجه. 


- قدامة(58/60). 

.)١577/١75( نباية المطلب‎ »)١77” /7( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاحء» باب من قال: لا نكاح إلا بولي رقم )١99178(‏ 
(/507). قال البيهقي في السنن الكبير (1/ 57 :)١‏ «هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس» 
وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً والمشهور عنه موقوف». وقال مثل ذلك: ابن حجر 
في التلخيص »22١/7(‏ وابن الملقن في البدر المنير (57/ 27/728 وللحديث شواهد عن أبي هريرة » وعائشة 
-رضي الله عنهم- إلا أنها ضعيفة. انظر: السئن الكبير (/9/ 57 .)١‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١79‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الثاني: ما ذكره صاحب المبسوط: «بآن النكاح قد حضره أربعة معنىّ» فإذا اجتمع 


وصفان في واحد كان بمنزلة المثنّى من حيث المعنى لاعتبار كل صفة على حدة» 0©. 
الأثر الثاني: أن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - خطب امرأة هو أولى الناس بها 


فأمر رجلا فزوّجه”". 
وقد سئل الحسن البصري في ذلك فقال: «يولي أمرها رجلا ثم يتزوجها بشهادة 


الول 
فم) كان المغيرة-رضى الله عنه- ليفعل ذلك مع إفتاء إمام من التابعين به إلا 
لمعرفتهم| شرعاً بأن الواحد لا يتولى طرفي العقد في النكاح, والبيع مثله ©». 


بذ لمر ١‏ 0 


نوقش: 
بأن من لا يتولى طرفي العقد لا يمكن أن يوكل فيهء وإذا بطل اللازم فالملزوم 


)١(‏ المبسوط للسرخسي(2218/5» وانظر: البحر الزخار (5/ 5؟). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب النكاح» باب النكاح بغير ولي رقم ))73١١/5()1١0٠05(‏ وسعيد 
بن منصور في سننه رقم (59 5) (2174/1» قال محقق المصنف ط: الفاروق الحديثة (5/ 71/7): (إسناده 
مرسلء الركين لم يدرك المغيرة » وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس». وقال الألباني في الإرواء 
(267/57): (إسناده صحيح»! » ولعل مراده بمجموع طرقه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح» ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فبريد أن يتزوجها ما 
يصنع! رقم (17/584) (4/ 7"37). ولم يعلق عليه محققو المصنف بشيء في الطبعات التي اطلعت عليهاء ول 
أجد من حكم عليه بتصحيح أو تضعيف. 
وبدراسته ظهر لي أن إسناده صحيح » فرواه ابن أبي شيبة عن: 
١‏ - (معاذ بن معاذ) وهو ابن نصر التيمي قاضي البصر.ة قال في التقريب :)016/١(‏ «ثقة متقن» ورواه 
معاذ عن : ْ 
١‏ - (أشعث) وهو ابن عبدالملك الحمراني - بضم الحاء - قال في التقريب (ثقة فقيه). ورواه عن الحسن 
البصري. وقد أثبت ساع بعضهم من بعض البخاري في التاريخ الكبير )57١ /١(‏ (1/ 7765)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (// 58 7)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 77/8). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١78‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
لو 

وقد استثنى أصحاب القولين الأول والثاني من مسائل المنع صوراً جوزوا تولي 
طرفي العقد فيهاء ومن ذلك: أنه يجوز للجد تولي طرفي العقد في البيع عن مال ابن ابنه 
لبنت ابنه وكذلك إنكاحهماء ومثله كل ولي عند الحنفية ”"» وخصه الشافعية في 
المشهور عندهم بالأب فقطء أو الجد في أحد الوجهين ”". 

وقالت الشافعية: لو خالع الزوج زوجته على طعام في ذمتها وأذن لها في صرفه 
لولده منها جاز. 

ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده لنفسه 
صح. وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان . 

وكذلك استثنى بعض المانعين: قبض العدل وإقباضه في عقد الرهن إذا جعله 
المتعاقدان أو الحاكم تحت يده" 2. 

وقبض الحاكم وإقباضه لموليه الذي تحت ولايته ””"'» وقبض الوصي وإقباضه 
للموصى عليه ”"» والقبض والإقباض من ولي الأمر أو القائم على الدولة » والقبض 


.)١ 57 /( انظر: الجوهر النقي‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ 777)» غمز عيون البصائر (7/ 787). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (4/ »)١74‏ نباية المطلب 2١57 /1١7(‏ المنثور في القواعد /١1(‏ 84)» مغني المحتاج 
(5594/5). 

(5) انظر: المنثور (697/1). 

(5) انظر: الفتاوى الهندية (0/ 577)) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ».)١197/1(‏ تحفة المحتاج ))١18/5(‏ 
الإنصاف »)١77/0(‏ دقائق أولي النهى (؟/ 5 .)١١‏ 

(5) انظر: نباية المطلب »)١54 2١5١ /١17(‏ تقويم النظر (5/ 58). 

(0) انظر: كشاف القناع (5/ »)١١5‏ مطالب أولي النهى (5/ 58). 

(8) انظر: تبيين الحقائق (5/ »)7١5‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)5١9/5(‏ 


© 


(الباب الأول )الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والقبض والإقباض للوكيل في عقد الصرف ”' 

وعلى رأي الشافعية من المنع في التكاح-غير ما استثني- فمن أراد أن يتزوج 
موليته ف| العمل؟ 

قالوا: إن كانت الولاية مستفادة بالقرابة فله فيها طريقتان: 

الآولى: أن يكون في درجته ولي فيزوجها الولي الذي في درجته. 

الثانية: إن لم يكن في درجته ولي فيرفع أمره للسلطان حتى يزوجها منه. 

وإن كانت الولاية مستفادة بحكم الولاية العامة كالسلطان والقاضي فجوزوا 
للإمام الأعظم تولي طرفي العقد في أحد الوجهين» والوجه المشهور المنع ”". 

أما القاضي فلا يتولى طرفي العقد وإنم| يرفع أمره للوالي فوقه؛ أو يرفعها إلى 

0 
أدلة القول الثالث :(القائلون بجواز تولي طرفي العقد في جميع العقود): 

استدلوا على جوازه في عقد النكاح بأدلة القول الأول وما نوقشت به أدلة القول 
الثاني» واستدلوا على جوازه في البيوع 0 بالاق: 

الدليل الأول: قوله تعالى: مِإوَلاكَقَرَبوأْمَالَالْتيِِ بال حىَكَحَْسَن ‏ [الأنعام: 1157 . 

فاشترط سبحانه قربان مال اليتيم من موليه أن يكون على جهة الإحسان لا 
الظلم والعدوان, فإذا اشترى ولي اليتيم مال موليه بأكثر من ثمن المثل أو به لم يخالف ما 
ذكرته ثه الا ا 


.)١ 57 /١7( نباية المطلب‎ 42١79 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي /٠١(‏ 2197» المغني لابن قدامة (5/ 5 20)» دقائق أولي النهى 
التهنى 10/9/0١‏ 

انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(:) انظر: المغني لابن قدامة (65/ 58). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثاني: قوله تعالى: :3 وَفَدَ فَصَّلَ لَكْم مَّاحَرّمَ عَليَكُمْ * [الأنعام: ]١١9‏ . 

ومنع تولي طرفي العقد لم يفصل لنا تحريمه فيبقى على أصل الجواز والإباحة”". 

الدليل الثالث: القياس على غير البيع من العقود. وهو على وجهين: 

الأول: القياس على عقد النكاح: فإن الله سبحانه قال: 9( وَإِنَ حم ألا نُقَظوأ في 
لْسَبَىَ اكوأ مَاطابَ لَكْم ين أَلِيْسَلَوِ * [النساء: “17 . فنهوا عن ظلمهن في المهر فقط . ولمهذا 
قيل- قياساً على النكاح-: إنه يجوز أن يشتري الأب والوصي من مال اليتيم لنفسه 
ويبيع لنفسه من غير محاباة » ومثله الوكيل والسلطان ”© 

الثاني: القياس على عقد الكتابة بين العبد وسيّده» فإن السيّد فيه يتولى طرفي 
الففك؟ لان العتروها ملكه سيد 

نوقش: 

بأن هذا قياس مع الفارق ؛لأن عقد النكاح والكتابة لا تتعلق الحقوق فيههم| 
بالعاقد. بل هو فيهم| سفير ومع بخلاف عقود المعاوضات فافترقا من هذه الحيثية””. 

الدليل الرابع: وهو القياس أيضاً على الصور التي استثناها أصحاب القولين 
السابقين» قالوا: فى يجوز للأب والسلطان والحاكم تزوّج من لا ولي لما بتولي طرفي 
العقدء فليكن ذلك جائزاً لغيرهه © 

الترجيح: 

في ظني أن إطلاق القول برجحان أحد هذه الأقوال مباشرة فيه شيء من 


.)517/5 /94( انظر: المحلى‎ )١( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/0(‏ المغني لابن قدامة (0/ /5). 
(9) انظر: المدونة .)١55 /١1١(‏ المحلى (8/ 616). 

(8) انظرة ستو الجر عي زه ا 

(6) انظر: المعونة (7/ /0). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الاستعجال, وذلك أنه بالتأمل والقراءة في هذه المسألة المتناثرة في أبواب البيوع. 
والوكالات» والأنكحة ظهر لي أنها مبنية على منازع ومسائل أخر يمكن أن يكون تحرير 
الكلام فيها سبباً للوصول إلى القول الراجح في هذه المسألة » وهذه المسائل هي : 

المسألة الأو1:: أركان العقد. 

المسألة الثانية: هل المخاطب يدخل في عموم الخطاب؟ 

المسألة الثالثة: تعليل الحكم بعلة يدور معها وجوداً وعدماً. 

ولابد من بيان هذه المسائل بالقدر الذي نريد منها في هذا الموضع تحريراً للكلام 
في هذه المسألة التي ينبني عليها كثير من المسائل المالية المعاصرة. 
المسألة الأولى: أركان العقد: 

يرى فقهاء الحنفية في المشهور عندهم: أن ركن العقد هو الإيجاب والقبول» وما 
يقوم مقامهم| من فعل أو إشارة أو كتابة» أما العاقدان والمعقود عليه فهما لوازم لتكوين 
العقد ؛لآنه يلزم من وجود الإيجاب والقبول وجود عاقدين ولا يتحقق ارتباط 
العاقدين إلا بوجود محل يظهر فيه أثر هذا الارتباط ". 

ويرى جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى: أن أركان العقد ثلاثة هي: العاقدان 
والصيغة. والمعقود عليه» باعتبار أن ركن الثيء هو ما يتوقف وجوده عليه وإن لم يكن 
جزءاً داخلاً في حقيقته ”". 

والفقهاء في ذكر ثمرة الخلاف لهذه المسألة على فريقين : منهم من يرى أنه لفظي. 
ومنهم من يرى أنه معنوي » والذي عليه المحققون: أنه إن أريد بالركن وجوده الحسبيى 
فلاتوجد الماهية بدونه» وإذا أريد وجوده الذهني أو الشرعي فيقع التناوب فيه اكتفاء 


200 انظر: بدائع الصنائع (5/ 2١77‏ فتح القدير (55//5)) ردالمحتار (5/ 5 .)5١0‏ 
(1) انظر: القوانين الفقهية (0/ »))١171‏ الشر.ح الكبير (/ 7): مغني المحتاج (7/ ”»» مطالب أولي النهى 
(9/ 4). 


افننة 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بالوصف الشر-عيء فالبيع فعل من الأفعال, والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل» 
كالمصلٌ لا يدخل في أركان الصلاة والحاج لا يدخل في أركان الحج”"» وعليه فمن 
منع تولي طرفي العقد في بعض العقود بناه على تعدد أركان العقد . ومن أجازه رأى أنه 
لا تناقض في عدم التعدد » ولما كان البحث هنا عن الحكم الشر-عي صار القول 
بالتناوب بين الأركان أصح من القول بخلافه . 
المسألة الثانية: هل المخاطب يدخل في عموم الخطاب؟ 
أرجع كثير من الفقهاء والأصوليين بعض صور تولي طرفي العقد إلى هذه القاعدة 
الا في 
والذي عليه المحققون منهم: أنه يدخل في عموم الخطاب في الشر.عيات؛ لأن 
المقصود منها التعبد وهو عام للمكلفينء أما خطاب الآدمي فالأكثر أنه لا يدخل إلا 
أن تدل عليه قرينة أو عرف ©. 
وذكروا من الصور التي تدخل نحت هذه القاعدة: 
- الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟ وكذلك الوصي هل يلحق بالوكيل؟ 
- ابن العم هل يتزوج ابنة عم هو وليها؟ وكذلك ال حال في الحاكم. 
إلى غير ذلك من الصور””. 


)١‏ انظر: النتتف في الفتاوى(فتاوى السغدي) »)575/١(‏ الفروق للقرافي »)١417/1(‏ فتح العزيز 
(48/5))» الغرر البهية شرح البهجة الوردية (8/ 5 70)» المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (7128)» صيغ 
العقود (376). الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 55 5). 

(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (2287» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (0707), 
تقرير القواعد ١1724 /١(‏ )» القواعد والفوائد اللأصولية .)75١١(‏ 

(") انظر: تقرير القواعد »)١17294 /١1(‏ القواعد والفوائد الأصولية .)75١١(‏ 

(4) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (22187)» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (0707), 
تقرير القواعد »)١1724 /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية .)75١١(‏ 
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(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

وعليه فإذا كان الولي سلطاناً أو قاضياً فإنه حاطب شرعاً بفعل الأحظ لموليه من 
نكاحء أو بيع» أو غيرهماء ولو من نفسه» وإذا كان وكيلاً ووجد عرف أو قرينة جاز له 
ذلك أيضاء كأن يوجد في كلام الموكل ما يوحي بالإذن لوكيله أو تنتفي التهمة عن 
الوكيل بتحديد الثمن له. أو يتولى النداء طرف أجنبي. 
المسألة الثالثة: تعليل الحكم بعلة يدور معها وجوداً وعدماً. 

وتعتن بيده ماله إن اذكه اقرع ب الاتسو المنناة] [إ3ا عل عل ترصف 
معتبر يكون علة لهذا الحكم» فمتى وجدت العلة وجد الحكم معها والعكسء. وكذلك 
الآمر إذا علل الحكم الشرعي بأكثر من علة ليست إحداها مركبة فلا يزول الحكم 
لزوال إحدى هذه العلل ". 

وعند التأمل في كلام الفقهاء حول تولي طرفي العقد نجد أن المانعين أو المجيزين 
يقرنون مع الحكم علة لما ذكروه؛ فلابد - في نظري - من معرفة هذه العلل ودراستها 
ثم الوصول بعد ذلك إلى القول الراجح في هذه المسألة. 

وجملة ما وقفت عليه من الأوصاف والعلل الآتي: 

أولاً: التعليل بالتعبد. 

ثانياً: التعليل بالتهمة: 

ثالثاً: التعليل بقوة الولاية. 

رابعاً: التعليل بكثرة الوقوع وعموم البلوى. 

خامساً: التعليل بالضرورة: 


فإلى دراسة هذه العلل بها يسد الحاجة هنا. 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه »258٠0 /١(‏ التلخيص في أصول الفقه (7/ »2738١‏ التحبير شرح التحرير 
ا ا 


فتنة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أولاً: التعليل بالتعبد: 

علل بعض المانعين لتولي طرفي العقد فقالوا:إن تعدد العاقد أمر تعبدي لاثتعرف 
حكمته. وما كان كذلك فلا يدخله التعليل» وعليه فلا يمكن إسقاط أحد أطرافه لعدم 
معرفة العلة "2 وعليه فينظر حينئزٍ في دليل الاستثناء الذي قال به المجيز هذه الصورة 
أو تلك. 

ويمكن أن يناقش هذا التعليل بالآتي: 

أولاً: أنه لا دليل على هذا التعليل بخصوصه . والادعاء لا يثبت إلا بدليل ". 

ثانياً: أن هذا التعليل مقابل بأدلة أخرى يفهم منها جواز تولي طرفي العقد. ومن 
شروط العلة: الاطراد والانعكاس ”2". 

ثالثاً: يَضعف هذا التعليل مع الأدلة المتكاثرة والمستفيضة الدالة على أن الأصل 
في المعاملات الحل والإباحة» وهذا أمر متيقن أو غالب على الظن ولا تُخرج عنه إلا 
بدليل يقاربه في القوة. 

رابعاً: أنه على فرض صحة هذا التعليل فالتعدد وإن لم يوجد حساً فقد وجد 
حكاً «فإذا اجتمع وصفان في واحد كان بمنزلة المثنّى من حيث المعنى لاعتبار كل 
صفة على حدة) ). 
ثانياً: التعليل بالتهمة: 

مما علل به المانعون لتولي طرثي العقد: وجود التهمة في بعض صوره. كشرراء 
الوكيل لما وكل في بيعه» وكذا شراء الولي مال موليه» وما كان كذلك فإن بابه المنع 


.)507//١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)507//١(‏ 

(») انظر: التقرير والتحبير (7/ 2575» التلخيص (7/ 701)» قواطع الأدلة .)١957/5(‏ 
(5) المبسوط للس رخسي .)١18/6(‏ 
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(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
صيانة لمال امالك وهذا اعتبر الفقهاء التهمة من حيث الجملة قادحاً في التصرفات ”". 

يمكن أن يناقش هذا التعليل: 

بأن التهمة مختلفة المراتب «فأعلى رتب التهم معتبر إجماعاًء وأدنى رتب التهم 
مردود إجماعاًء والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني؟) ”". 

وحينئذٍ فإنه يلزم من ذلك جواز تولي طرني العقد عند عدم التهمة» وهذا لازم 
صحيح قال به جمع من الفقهاء. 

جاء في القوانين الفقهية: «ويجوز للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسههما من مال 
الموكل واليتيم إذا لم يحابيا أنفسهم]» '". 

وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: «اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور... 
الخامسة: إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه وقدَّر الثمن ونباه من الزيادة» ففي 
المطلب: ينبغي أو يجوز لانتفاء التهمة» 2. 

وفي المغني لابن قدامة: «ولآن علة المنع من الشراء لنفسه في محل الاتفاق التهمة ؛ 
لدلالتها على عدم رضا الموكل بهذا التصرف وإخراج هذا التصر-ف عن عموم لفظه 
وإذنه» وقد صرح هاهنا بالإذن فلا تبقى دلالة الخال مع نصه بلفظه على خلافها» 7©. 

فيفهم من كلام الفقهاء هنا جواز تولي طرفي العقد عند انتفاء التهمة» ومن صور 
انتفائها: 

أ- الإذن اللفظي أو العرفي للوكيل ونحوه في البيع أو الشراء من نفسه أو لنفسه. 


.)1٠١ /5( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
.)1١/5( الفروق للقرافي‎ )( 
.)5١ 5١ )( 

.)580( )2( 

(6) (ه/وص). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ب - تحديد ثمن البيع أو الشراء » فإذا زاد الوكيل على ثمن البيع أو نتقص عن 
ثمن الشراء مع إيجاد رغبة الموكل جاز ذلك. 

كد ذا مر الوكين اله أن التو فمناودة فقول الوانة ادف الح 

د - أن يوكل شخصاً آخر يوجب له البيع . 

لاعن ذلك :من الفيوو الى قن مهها ياي الاناء 0 

وهنا نكتة دقيقة ذكرها العلامة ابن العربي - رحمه الله - في كتابه أحكام القرآن 
فقال: «فإن قيل: فَلِمَ ترك الإمام مالك أصله في التهمة والذرائع وجوّز له ذلك من 
نفسه مع يتيمته؟ قلنا: إن| نقول يكون ذريعة لما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور 
منصوص عليه» وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة ووكل الحاضنين في 
ذلك إلى أمانتهم بقوله: :(وَاَلَهُ بعكم ألْمُمْسِدَ مِنَالْمْصَلِح #4 [البقرة: ]7١١‏ وكل أمر 
محوف وكّل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته. لا يقال: إنه يتذرع إلى محذور فيمنع منه كم) 
جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظم ما يترتب على قولهن في ذلك 
من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنسابء وإن جاز أن يكذبن وهذا فن 
بديع فتأملوه واتخذوه دستوراً في الأحكام) 0 


ثالثاً: التعليل بقوة الولاية: 

ذهب بعض المجيزين لتولي طرفي العقد إلى تعليل الجواز بقوة الولاية» فمن كان 
قوياً في ولايته جاز له تولي طرفي العقد. والعكس صحيح. 

والقوي في ولايته عند فقهاء الشافعية هو: الأبء فيتولى بيع مال طفله والشراء له 


لوفور شفقته عليه» والحرص عل ما ينفعه» فينزل منزلة شخصين وتقام عبارته مقام 


.)779/( انظر: بلغة الساغب‎ )١( 
.)6 ١ (9؟) (جك/لا‎ 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


عبارتين. 

وهل يلحق بذلك الجد؟ الأكثر منهم على إحاقه لهذا المعنى الذي ذكرناه ". 

وسبب الخلاف بينهم هو: أن تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه. أو لقوة 
الملا 

فالشافعى - رحمه الله -يعتبر للجواز قرب القرابة» ويعتبرغيره أصل القرابة 2. 

ولهذا المعنى اختلف الفقهاء في إلحاق الوصي بالولي فيجوز له تولي طرفي العقد 
مع موليه أو يلحق بالوكيل فيمنع من ذلك إلا بالإذن لوجود التهمة ”“» وهذا نوع من 
قناتن خلية الاكياة: 

يمكن أن يناقش هذا التعليل: 

بآنه عند التأمل في هذا التعليل نجد أنه راجع في حقيقته إلى تحقق التهمة أو 
اتنا ئها وقد قذهنا ما فيه ادا 1 

فعلى هذا إذا حصل في ولي آخر المعنى الذي في الأب أو الجد. وغلب على الظن 
انتفاء التهمة بإحدى الصور المتقدمة لم يبق فرق بين ول وآخرء وجاز له تولي طرفي 
العقك: 
رابعا: التعليل بكثرة الوقوع وعموم البلوى: 

علل بعض المجيزين لتولي طرفي العقد في بععض صوره: بأنها تعم بها البلوى 
ويكثر وقوعها في حالات كثيرة من الناس. والمنع في هذه الحالة يكون معه مشقة 


.)75١19 /5( مغني المحتاج‎ »)89 /١( المنثور في القواعد‎ .)١57/1١7( انظر: نهاية المطلب‎ )١( 
.)١78 انظر: قواعد الأحكام (؟/‎ )( 

(9) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (75755). 

(5) انظر: القواعد والفوائتد الأصولية .)57١(‏ 

(4) انظر: غمز عيون البصائر(”/ 75857). 


اقننة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


لنوونة روا كانه قل ال 

ومن الأمثلة التي ذكروها: تولي الأب أو الجد طرفي العقد» فإن وفاة الأب يكثر 
وقوعها فينوب عنه الجد لشدة قرابته» لذلك قالوا بالجواز في هذه الصورة. 

وأترك دراسة هذا التعليل إلى التعليل الخامس لتقارب مخرجهم. 
خامسا: التعليل بالضرورة: 

تما علل به المجيزون لتولي طرفي العقد في بعض صوره وجود الضرورة أو الحاجة 
الملحة إلى ذلكء والتي لا يتمكن ما سواها تسيير أمور الناس ويلحقهم بتركها مشقة 

جاء في المبسوط: «والشافعي يستدل في الوكيل من الجانبين أنه لا يتم العقد 
بعبارته؛ لأنه لا ضرورة في توكيل الواحد من الجانبين» بخلاف ما إذا كان ولياً من 
الجانيين؛ لأن في تنفيذ العقد بعبارته ضرورة) ”". 

وفي بدائع الصنائع: «الشافعي يقول: الولي ضرورة؛ لأن النكاح لا ينعقد بلا ولي» 
فإذا كان الولي متعيناً فلو لم يجز نكاح المولية لامتنع نكاحها أصلاً وهذا لا يجوزء وهذه 
الضرورة منعدمة في الوكيل ونحوه) ”". 

يمكن أن يناقش هذا التعليل والتعليل السابق بالآتي: 

أولاً: أن الضرورة أو عموم البلوى إنم) توجد إذا لم يكن عنها مندوحة؛ أما وقد 
كان ذلك فلا ضرورة» والمندوحة: أن يتولى ولي آخر غيره إذا كان في درجته مثلاً أو 
يرفع أمرها للحاكم. 

ثانياً: أن التعليل بالضرورة ونحوها التزام بمذهب من يقول بالمنع من تولي طرفي 


.)175 /( انظر: قواعد الأحكام (؟/ 175)» أسنى المطالب‎ )١( 


(9) الوط للسرغبي زه /137): 
(؟) (781/5)» وانظر: فتح القدير (71/5). 


م 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


العقد, والمسألة موضع خلاف. وهناك من يقول بالإباحة فلا يمكن والحالة هذه إلزام 
المخالف بما ل يلتزمه أولاً. 

إذا تقرر هذا وعلى ضوء ما سبق فإنه يترجح لي - والله أعلم - القول بجواز تولي 
طرفي العقد في جميع العقود بشرطين: 

أ- انتفاء التهمة فيمن يتولى طرفي العقد بإحدى صور الانتفاء المتقدمة أو غيرها. 

ب - أن يكون ذلك على نطاق ضيق قدر المستطاع» ولا يفتح الباب لكل أحد 
سداً لذريعة الخلاف والتنازع عند اختلاف الأنظار في تطبيق انتفاء التهمة في هذه 
الصورة أو تلك» وأيضاً مراعاةً لخلاف كثير من الفقهاء في هذه المسألة الذين يرون 
عدم الصحة ”". 

وأسباب الترجيح هي: 

أولاً: اعتضاد هذا الترجيح بالقاعدة العامة في باب المعاملات وأن الأصل فيها 
الحل والإباحة إلا ما قام الدليل الصريح الصحيح على تحريمه مع ما يتضمن ذلك من 
دفع الحرج والمشقة عن الناس. 

ثانياً: لم يظهر لي من أدلة المانعين بعد مناقشتها ما يقوى على الخروج عن هذا 
الأصل الذي تقدمت الإشارة إليه لاسيما مع انتفاء التهمة. 

الثاً: أن القائلين بالمنع لاسيا في أبواب البيوع ونحوها دفعهم هذا القول إلى 
التخلص من الحرج في بعض الصور بالأخذ بمبدأ الحيل المتكلفة أو الاستثناءات 
المتكاثرة» وما كان كذلك فإنه أمارة على ضعف القول؛ لأن الأصل في أحكام الشر_يعة 
الاطراد 7" . 
)١(‏ انظر: الملكية ونظرية العقد(07٠5).‏ 


() قال العلامة عبدال رحمن بن سعدي - رحمه الله في المختارات الجلية )١51(‏ : عند وقوع النلاف بين العلماء في 
مسألة من المسائل فإن من خواص القول الراجح سهولة فهمه. وتطبيقه» وانضباط مسائله على الأصول الشر.عية» 


ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله- في كتابه إغاثة اللهفان من 
أن الوكيل إذا وُكُل في بيع جارية أو تزويجهاء فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها 
لنفسه. ومّنع منه» فا حيلة : أن يعزل نفسه عن الوكالة ثم يعقد عليها لنفسه » فإن خاف 
أن لايتم له ذلك بأن يرفعه إلى حاكم حنفي يرى أنه لا يملك الوكيل عزل نفسه في 
غيبة الموكل» فالطريق في ذلك : أن يشتريها لنفسه بغير جنس ما أذن له فيه. فإنه إذا 
اشتراها لنفسه بجنس ما أذن له فيه تضمن ذلك عزل نفسه في غيبة موكله وهو ممتنع» 
فإذا اشتراها بغير الجنس حصل الشراء له ولم يكن ذلك عزلاً . 

وإذا وُكل في بيع جارية ووكله آخر في شرائهاء ومّنع من ذلكء فالطريق : أن 
يبيعها لمن يستوثق منه ثم يشتريها لموكّله فإن خاف أن لا يفي له المشتري الذي توثق 
منه فالحيلة: أن يبيعه إياها بشر.ط الخيار» فإن وق له بالبيع وإلا كان متمكناً من 
الفسخ”". 

وقبل إرخاء الستار عن هذه المسألة أقول: 

هذا ما استطعت جمعه وإيضاحه حول (تولي طرفي العقد) وقد ركزت الحديث 
فيها على النظر التأصيلي المقاصدي؛ نظراً لتشتت صورها في أغلب أبواب الفقه» حتى 
إنه في المذهب الواحد ترى شيئاً من التناقض في تحديد المذهب» وما كان فيها من 
الطول فإن ذلك يبون نظير الوقت الطويل الذي استقطعته للكتابة فيهاء وكثير من 
الصور المعاصرة للقبض الحكمي مبنية عليها . 

والله أعلم 


- وقلة الاستثناءات الواردة عليه ومن خواص القول المرجوح غالباً: صعوبة فهمه» وصعوبة تطبيقه. وقد يوجد فيه 
تناقض أو عدم اطراد أو عدم انبنائه على أصل متفق عليه أو كثرة الاستثناءات الواردة عليه». 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (؟/ »23٠١‏ وانظر أيضاً: مجمع الأخبر (؟/ .)5١‏ 


الننلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الثالئة: الكتابة 

التوثيق عند الفقهاء قد يكون بعقد كالرهن والكفالة» وقد يكون بغير عقد 
كالكتابة والإشهاد. 

ويطلق على المثبّت كتابياً في العقود: وثيقة» وحجة؛ ومستنداًء وسجلاًء وصكاًء 
إلى غير ذلك من استعمالات الناس وتعبيراتهم ". 

وقد أضحت الكتابة اليوم عرفاً ونظاماً أحد أهم صور التوثيق؛ نظراً لما تفيده من 
الأمور التي لا توجد في غيرهاء فمن فوائدها: 

أولاً: قطع المنازعة بين الناس؛ وصيانة الأموال» وحفظها من الضياع؛ فإن 
الوثيقة تصير حكّاً بين المتعاملين» ويرجعان إليها عند التنازع» فتكون سبباً لتسكين 
الفتنة» ولا يجحد أحدهما حق صاحبه؛ مخافة أن تخرج الوثيقة فينفضح أمره بين الناس. 

اننا التجردغى العقوة الناسدة» لآن المساطية قد لأ يكيان إلى معرفة 
الأسباب المفسدة للعقد ليتحر زا عنهاء فيحملهما الكاتب العدل على طريق الصواب 
عند الرجوع إليه. 

والبينة في كلام الله 5ِدَورسوله ###وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق» فهي 
أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء الذين خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين» فإن 
الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بم| يمكن ظهوره به من البينات التي هي 
أدلة عليه وشواهد له. ولا يرد حقاً ظهر دليله أبداً فتضيع حقوق العباد وتتعطلء ولا 
يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق 
أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه”" . 


))7”74/57( كشاف القناع‎ »)559 /١( المطلع على أبواب المقنع‎ »2 215/8 /١( انظر: معجم مقاليد العلوم‎ )١( 
.)١/ا/ دستور العلماء (؟/‎ »)50 9 /١( التوقيف على مهمات التعاريف‎ 
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (5/ 2187). رد المحتار (80/ 50)» معين الحكام (58). درر الحكام‎ )0( 


افننة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


إذا تقرر هذا فقد اختلف الفقهاء في الاعتداد بالكتابة للعقود وما تتضمنه من نقل 
للحقوق والضانات حجة وبينة شرعاً على قولين: 

القول الأول: أن الكتابة المعروفة تعتبر حجة مبينة لما تضمنته من الحقوق» وهذا 
قول عند الحنفية ”"2» والمالكية ”'"» والشافعية ”"» ورواية عن الإمام أجمد ””. 

القول الثاني: أن الكتابة لا يعتد بهافي إثبات الحقوق ونقلهاء وهذا 
ل ا ا ات و ال ا و الك 0 
انا بل 7 


- شرح مجلة الأحكام (77177/4)» القوانين الفقهية (9١7).الحاوي‏ الكبير (094/57).: تحفة المحتاج 
/١(‏ 386 الطرق الحكمية .)١(‏ إعلام الموقعين »)757١ 05٠ /١1(‏ كشاف القناع (5/ 7/5)» مطالب 
أولي النهى (057/5). 

,0585 /1/( العناية شرح الهداية‎ »)2١١١ /7( الهداية شرح البداية‎ .)47 /١5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
البحر الرائق (1/ 277 رد المحتار (5/ 5737)» الفتاوى الحندية‎ »))27/7( ,)707 /١( معين الحكام‎ 
6 

هم انظر: تبصر.ة الحكام :)7201/١(‏ حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير (7/ "7) (5/ »)١110‏ فتح العلي 
المالك (7؟/ .)359٠‏ منح الجليل (/757). 

انظر: المجموع شرح المهذب (2191/9). أسنى المطالب (0/ 57 7)) الأشباه والنظائر للسيوطي ))7”١١(‏ 
مغني المحتاج (5/ 7949). 

(5) انظر: الطرق الحكمية (37301)» الإنصاف »)70177/١1١(‏ مطالب أولي النهى (5/ 7 017). 

(5) انظر: معين الحكام (7/ .)4٠‏ لسان الحكام (741), كشف الأسرار »)5١/7(‏ غمز عيون البصائر 
(370/5)» ومراجع الحنفية السابقة. 

(5) انظر: تبصر.ة الحكام (1١/707)؛‏ حاشية الدسوقي على الشر-ح الكبير (5/ 110): منح الجليل 
(1/ >> ). 

(0) انظر: الأم (//508)» المهذب (7/ 5 370)» أسنى المطالب (0/ 47 275» الأشباه والنظائر للسيوطي 
»)"1١(‏ مغني المحتاج (5/ 599). 

(8) انظر: الكافي (5/ 74 25» التنقيح المشبع (5/7)» الإنصاف ,)37301/١١(‏ مطالب أولي النهى (7/ 7 017). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
أدلة القول الأول:«القائلون بأن الكتابة المعروفة حجة): 

الدليل الأول: قوله تعالى: «ايتأيهًا ليح ءَامَنُوَأ دا تَدَيَئمُ دين إل صل مُسَسيكٌ 
0 َأكَمبُوةٌ 4 [البقرة 5187]. 

فقوله: ١‏ بكَآَحَمُبُوهُ 4 يريد يكون صكاً ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من 
الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجلء والنسيان موكل بالإنسان. 
والشيطان ربا حمل على الإنكار» والعوارض بترت عر ال تحر كناب 
والأشهاد) 7" فالكتابة أضبحت بتضن الآية سيدا خطياً ووثيقة في المعامللات. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كةِ قال: (ما حق 
امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ”". 

فقد حثٌ النبي كَل على كتابة الوصية؛ وهذا دليل على جواز الاعتماد على الخطء 
إذلو لم يجر الاعتماد على الخط ل تكن لكتابة الوصية فائدة ”". 

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك - رضى الله عنهما - قال: لما أراد النبى يَكِْةِ أن 
يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوما”»» فاتخذ النبي يَلٍ خاتماً من 


ا 0 6 0 دلا 
فضة كأنى أنظر إلى وبيصه ” '» ونقشه ”': محمد رسول الله 7") 


.)77//١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب الوصايا وقوله يَلِِْ: (وصية الرجل مكتوبة عنده» رقم 
رقم (1041) »)3٠١5/(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الوصية رقم (/15171) (7/ .)١149‏ واللفظ 
لسلم. 

(") انظر: الطرق الحكمية .)30١(‏ 

(:) أي: مطبوعاً عليه ما يميزه عن غيره حتى يُعرف صاحبه. انظر: تاج العروس (77/ 57)» مادة (ختم). 

(5) الوبيص: البريق واللمعان. انظر: النهاية لابن الآثير (5/ 55 5١)؛‏ لسان العرب (1/ 5 2٠١‏ كلاهما مادة 
(وبضن): 

(7) أي: محفوراً عليه. انظر: تاج العروس /١1(‏ "571) مادة: (نقش). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة رقم (70) :)75/١1(‏ ومسلم في 


فننة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فيستفاد من هذا الحديث :أن الكتاب إذا لم يكن مختوماً فالحجة بم| فيه قائمة لكونه 
- عليه الصلاة والسلام - أراد أن يكتب إليهم, وإنما اتخذ الخاتم لقوطم: إنهم لا 
يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماء فدل ذلك على أن الكتابة المعروفة حجة. وإنها الخنتم 
يزيدها توثيقاًء وإذا كان ذلك في مقام الرسالة فا دونها أولى”". 


نوقش: 

بأن الخاملن للمككوات بهدؤة نا قية» فالاعناد غئل العنهادة لأ عل رد 
الكتابة 2 

أنعيت: 


بأنه لم ينقل عن النبي بل أنه كان في عادته يشهد أحداً على كتبه» فكيف يقال: إن 
الحاملين للمكتوب يشهدون بم فيه؟ ”". 
الدليل الرابع: وهوجملة من مكاتبات النبي ذَلِةِ التي جرت بينه وبين بعض 


1 4 01000 م 5 00 
أصحابه » وهي مشتهرة ومعروفة» فيؤخذ من مجموعها مشروعية الكتابة» وأنها من 


- صحيحه؛ كتاب اللباس والزينة» باب اتخاذ النبي خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم رقم (5047) 
)١563777(‏ واللفظ للبخاري. 

.)١50 /١7( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() انظر: الطرق الحكمية (؟5١07.‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .)١55 /١1(‏ 

(5) كبيعه ##للعداء بن خالد وكتابة رسول الله بذلك. أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البيع» باب ما جاء في 
كتابة الشروط رقم (7()1775/ 5 775)» وقال: حديث حسن غريب. 
- وكتابته إلى الضحاك بن سفيان: أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أخرجه الترمذي في سئنه» 
كتاب الديات» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها رقم )75١١١(‏ (5/ 23585)» وقال: حديث حسن 
صحوج: 
- وكتابته إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي 
رقم .)7/١1()1(‏ ومسلم في صحيحه.كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ذَلِةِ إلى هرقل يدعوه إلى 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وسائل الإثبات. 

الدليل الخامس: أن الكتاب كالخطابء والخط كاللفظ في التعبير عن الإرادة 
وإظهار النية» وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضبط» فإن الإنسان قد يتلفظ سهواً 
وينطق خطأء وقد يسبقه لسانه» وقد يتكلم مازحاً و هازلاء أما الكتابة فإن العقل 
والفكر يتجهان من الإنسان نحوها اتجاهاً جازماء فيتأمل ما يكتبه ويفكّر في دلالته 
ومعناه ومقصوده”". 

الدليل السادس: أن المصلحة الراجحة قاضية بضر-ورة اعتبار الكتابة حجة 
معتبرة في إثبات الحقوق وضبط التصرفات من التغيير» وتحول بين المعتتدي وصاحب 
الحق لعلمه بوجود الوثيقة التي يستطيع صاحبها الاحتجاج بها في أي وقت متى شاء 
ذلك. 

وأيضاً: فإن الإنسان يصعب عليه حفظ كل حادثة» فلو لم يجز الاعتماد على كتابته 
عند نسيانه أدى إلى ا لحرج» والحرج مرفوع في الشرع ”". 
أدلة القول الثاني:(القائلون بأن الكتابة المعروفة ليست بحجة): 

الدليل الأول: عن الأشعث بن قيس ”2 - رضي الله عنه - قال: كان بيني وبين 
رجل خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله يَِيِه فقال رسول الله له (شاهدان أو 


- الإسلام رقم (17/7/7) (/ 3797). واللفظ للبخاري. وغيرها من الأحاديث. 

.)7" 07 ( انظر: رد المحتار (5/ 57177 )» الطرق الحكمية‎ )١( 

(0) انظر: أدب القاضي للءاوردي (7/ 15). 

)هو الاشعةة بن قوس مرودعة يكرنه ينن فعاوية الكتدئ: أب رةه كان أميرا لكندة ى اشاهاية 
والإسلام؛ لقب بالأشعث لتلبّد شعره. قدم على النبي ل بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه فأسلم» 
شهد اليرموك» وكان من ذوي الرأي والإقدام» توفي -رضي الله عنه- سنة أربعين من ال هجرة. انظر في 
ترحمته: الاستيعاب ١17 /١(‏ ). الإصابة (41//1). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
يمينه) قلت: إنه إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله يَكِِ: (من حلف على يمين يستحق 
بها مالأهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) ”". 

فالرسول كَل في هذا الحديث وما شاببهه جعل الحكم مقصوراً على الشهادة دون 
نا 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن المراد من قوله: (شاهداك) أي: بيتك كما جاء في بعض روايات 
اذيك #(الق بينة؟) "وان 5ك الساقدنة وحمدير نالذ5: لأن ذلك الأمر هيو 
الكثير الغالب في البينات. 

الثاني: أنه يلزم من قصرر البينة على الشاهدين رد الوسائل الأخرى كالشاهد 
واليمين والرجل والمرأتين لكونه لم يذكرا في الحديث ”. 

الدليل الثاني: أن الكتابة حيط بها أمور تجعلها غير معتبرة» ومن ذلك: 

أولاً: أن الخطوط قابلة للتشابه والمحاكاة» وهذا مدعاة للتزويرء إذ من السهل 
تزوير الخط أو الختم» وشاهد ذلك ما ذكر في سبب مقتل عثان بن عفان - رضي الله 
عنه -لما صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه 7". 

ففي تاريخ الأمم والملوك: أن غلاماً لعثمان حمل صحيفة مكذوبة عليه يأمر فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيها رقم (85/؟51) 
(/81). ومسلم في صحيحه كتاب الإيهان باب بالوعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار رقم 
2323510 . واللفظ للبخاري. 

() انظر: المبسوط للسرخسبى .)47/١17(‏ أدب القاضى للاوردي (؟/97). 

(9) أخرجها الطاري ف فصي كنات 50 سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين؟ رقم 
(8؟567) 411/520 ). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (1/ 40). 

(5) انظر: معين الحكام /١1(‏ 3707), كشف الأسرار (7/ 07)» الأم (// ٠08‏ 5)»: مغني المحتاج (5/ 0749 
الطرق الحكمية .)705/١(‏ 


افنلة 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
بقتل فلان وفلان» فل) أتوا عثمان قالوا: هذا غلامك؟ قال: غلامي انطلق بغير علمي. 
قالوا: جملك؟ قال: أخذ من الدار بغير أمريء قالوا: خاتمقك؟ قال: نقش عليه ". 

وبناء على ذلك فلا يستقيم القول بأن الكتابة من وسائل الإثبات. 

ثانياً: أن الكتابة قد تكون لتجربة الخط أو القرطاسء وقد تكون لتعلم الكتابة: 
أوتحرير صورة عقد أو صك تحريراً إعدانا نييلت ويزاد فيه وينقص في| بعد. وقد 
يموت الكاتب تاركاً هذه المسودة التي لم تخرج عن كوهها مشر.وعاً لعمل كان يريده 
فات قبل أن يتمه» فمع هله الأخخ لانت كربق تقال سححبة اللخطءو لكان 20 

نوقش: 

بأن ما ذكره أصحاب هذا القول من الاحتتالات هى عند التأمل احتمالات نادرة 
الوقوع» والنادر لا حكم له. وأيضاً: يبعد أن يكتب الإنسان كتاباً لغيره وقصده تجربة 
الخط ومعرفة طريقة الكتابة وتعلمهاء والاحتمال الضعيف لا يبطل حجية الكتابة؛ إذ 
الشهادة تحتمل التزوير واليمين تحتمل الكذب. ومع ذلك فلم يمنع صحة الاحتجاج 
ا 

وأيضاً فإن المختصين في معرفة الخطوط لاسيهم| مع تطور الوسائل العلمية والتقنية 


.)557 /7( انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي (1077/18). 

(*) جاء في الطرق الحكمية لابن القيم /1١(‏ 708): «فإن قيل ما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها 
الحجر مكتوباً فيه (أنها وقف) أو (مسجد) هل يحكم بذلك؟ 
قيل: نعم يُقضى. به ويصير وقفاء صرح به أصحابنا... فإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك 
الموضع؟ قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين بل هذا أقرب؛ لآن الحجر المشاهد جزء من الحائط 
داخل فيه ليس عليه شيء من أمارات النقل بل يقطع غالباً بأنه بني مع الدار ولاسيم| إذا كان حجراً عظياً 
وضع عليه الحائط بحيث يتعذر وضعه بعد البناء» فهذا أقوى من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين». وانظر: 
معين الحكام /١(‏ 07077). 


فنلة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


في ظني أنه يمكن تحديد مناط الخلاف بين الفريقين حول إفادة الكتابة للظن أو 
القطع أو الشك والوهم, فمما لا يمكن إنكاره بين الفريقين أن مراتب الاحتجاج 
بالكتابة تختلف, فقد يحتف بها بعض القرائن فيزيدها قوة حتى إن من ينكر حجية 
الكتابة لا يسعه إلا القول باعتبار ما تضمنه ذلك الكتاب كىم) يفهم ذلك من تعليلاتهم » 
ومن اشتراط بعضهم: أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة ”". 

إذا تقرر ما سبق فإن أعراف الناس واختلاف الزمان والمكان» وقوة السلطان 
وضعفه عوامل تساعد على قبول وسيلة الكتابة أو رفضهاء باعتبار وجود التهمة فيها 
من عدمهاء والقائلون بعدم الحجية نجدهم يستثنون بعض صور الكتابة من المنع: 
كمكتوب القاضي» والوجادة في رواية الحديث؛ لآنه غلب على الظن انعدام التهمة 
فيا 

وإن تطور الإجراءات النظامية والتقنية التي نشهدها اليوم أسهم ذلك في إنشاء 
دوائر خاصة تعرف ب (كتابات العدل) تتكون كل واحدة منها من رئيس ومعاونين 
وكتبة حسب الحاجة» تقوم هذه الدوائر بتوثيق العقود التي تجري بين الناس بأسلوب 
منظم دقيق ويتم تقييدها في سجلات خاصة هيأت لذلك الغرض بالرقم والتاريخ , 


)١(‏ جاء في الطرق الحكمية لابن القيم :)7١7 /١(‏ «وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به من خط 
غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته» والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا خط 
فلان». 

(؟) انظر: البحر الرائق (8/ 55 8)» رد المحتار (7/ 55 25 المدخل الفقهي العام (؟/ 891). 

(9) انظر: كشف الأسرار (7/ 227» الأشباه والنظائر للسيوطي .)”١١(‏ 


62 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ويحق لحامل الورقةالتى سجلت في هذه الدائرة والتى تسمى في الغالب ب (الصك) 
عو 
بعض البلاد من إيجاد وثيقة تقنية يتم تشفيرها وحمايتها حماية قوية» ولا يمكن إجراء 
أي تعديل عليها إلا بعد تصديق الجهات المعدة لذلك» وأضحت اليوم تقارب 
الصكوك الورقية إن لم تفق عليها لسهولة حفظها واسترجاعها وقوة الاعتماد عليها ”". 
وبناء على ما سبق فالذي يترجح عندي - والله أعلم - أن كتابة العقود وما 
الإثبات بالشروط الآتية: 
الشرط الأول: أن تكون الكتابة مستبينة. 
عبرة للكتابة بالإصبع مثلاً على الحواء أو الماء. 
الشرط الثاني: أن تكون مرسومة. 
ومعنى كونها مرسومة: أن تكون محررة وفقا للمراسم والتقاليد المعتادة في كل بلد” ". 


)١(‏ صدر في المملكة العربية السعودية مشروع نظام التعاملات الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات» وفي المادة السادسة منه: «إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب أو 
اشترط أن تكون المعلومة مكتوبة فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو 
مرسلة في شكل سجل إلكتروني» بضوابط ذكرها النظام. انظر موقع الوزارة على الرابط 
١١ 11.001.53(‏ . لالالالالالا) . 

(0) ويتضمن ذلك: 

أ- أن يقوم بكتابة المستند الكتابي الموظف المخصص لذلك. 

ب - أن يكون ما يكتبه داخلاً تحت سلطته واختصاصه بها. 

ج - أن يذكر في الورقة صاحب الشأن ويتأكد من هويته عند تسجيلها أو نقلها. 
د - وأن تكون بلغة البلد المعتبرة. 

ه - أن تذكر السنة والشهر واليوم واسم الموثق ولقبه ووظيفته. 


١9١ [‏ ]ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وهذا الترجيح الذي ارتضيته دفعني إليه الأسباب الآتية: 

الأول: قوة أدلة أصحاب القول الأول واشتهارها شهرة تغني عن ذكر الخنلاف 

الثاني: أن حاجة الناس ماسة إلى ذلك لاسي في ظل التطور التقني والاقتصادي 
ما يوقع الناس من المنع منها في حرج عظيم. 

الثالث: أن الخلاف بين الفريقين -فيما اتضح لي- عائدٌ إلى سلامة الكتابة من 
التهمة وعدمهاء ومع ما ذكرته من الشر-.وط يتحقق انتفاء التهمة» وترقى الكتابة إلى 
مرتبة الاحتجاج. 

إذاتتقرو هذا فإننا لوطيو القماة وهووم هنا نان فإ راشي الصك إذا اراد 
بيعه ينتقل الملك إلى المشتري ويقبضه بمجرد الإمضاء على هذه الوثيقة» ولو كان المبيع 
كالأرض مثلاً مشغولة بمتاع لصاحبها أو نحو ذلك فلا يشترط القبض ال حقيقي اكتفاء 
بالقبض ال حكمي بالإمضاء على الصك والتصديق عليه لما له من قوة نظامية وعرفية. 

يقول الدكتور مصطفى الزرقا ”'' - رحمه الله - في كتابه: المدخل الفقهي العام: 


- و-يتم مع ذلك حفظ أصل المحرّر الذي توثق أو صورة منه مع التوقيع من صاحب الشأن باستلامه. 
أو غير ذلك من أمور إجرائية تدور كلها حول حفظ هذه الوثيقة وزيادة الحرص في توثيقها. 
انظر: البحر الرائق (8/ 5 5 5)» رد المحتار (7/ 57 27» المدخل الفقهي العام (؟/ 891). 

)١(‏ هو الدكتور مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء فقيه سوري مشهوره ولد في مدينة حلب الشهباء سنة 
(17ه»). وأخذ العلم عن أبيه» وأحمد المكتبي» ومحمد الحنيفي وغيرهم» ودرس اللغة الفرنسية» وأخذ 
الشهادة الجامعية من كلية الحقوق والآداب سنة (1977م)» عيّن عام (5 ١915‏ م) إستاذا لمادة الشر_يعة 
والقانون المدني في كلية الحقوق إلى سنة (14757١م)‏ التي أحيل فيها على التقاعد, له مؤلفات عدة منها: 
المدخل الفقهي العام» نظام التأمين والرأي الشرعي فيه. عقد الاستصناع وغيرها من المؤلفات الحافلة» 
توفي - رحمه الله- يوم السبت التاسع عشر من ربيع الأول عام (570١ه).‏ انظر في ترجمته: مقدمة فتاوى 
الشيخ مصطفى الزرقاء جمعها: مجد أحمد مكيء دار القلم» ط: الثانية (؟ ١٠7م).‏ 
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«تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار وتسليمه فعلاً إلى المشتري أو 
تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك. فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار معتبراً في يد 
البائع فيكون هلاكه على ضانه هو ... 
ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود التجارية للتسجيل في 
السجل العقاري» فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان ملك المبيع من عهدة البائع إلى 
عهدة المشتري؛ لأن تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممافي التسليم الفعلي... 
وبتسجيل البيع لم يبق البائع متمكناً إلى أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر» ”". 
وقال: «فبناءً على ذلك يصبح من الضر.وري في فققه الشربيعة أن يعتبر لتسجيل 
العقار حكم التسليم الفعلي للعقار) ”". 
والله أعلم 


.) 465/5١ )١( 
.)400 المرجع السابق (؟/‎ )0( 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الرابعة: إتلاف المعقود عليه 
إذا وقع التلف أو الإتلاف بالمعقود عليه فإما أن يكون ذلك بعد قبض المبيع أو 
قبله. 
فإن كان بعد القبض فقد اتفق الفقهاء '' على أن التلف يكون على مال المشتري؛ 
لأن المبيع استقر في ملكه بقبضه إياه قبضاً تامأء ثم إن وقع التلف بآفة سماوية أو بفعله 
هو فلا ضمانء وإن وقع التلف بفعل البائع أو أجنبي طالبه المشتري بالبدل بمثله إن 
كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً » وقد استثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل صوراً 
خاصة جعلوا الضمان فيها على البائع ولو بعد قبض المشتري للمعقود عليه: 
- فعند الحنفية: إذا كان البائع له حق الاسترداد والحبس بأن كان المشتري قبض 
المبيع بغير إذنه والثمن حال ولم ينقده المشتري فإذا أتلف البائع المبيع سقط 
الثمن كلياً إن تلف كله أو جزئياً إن تلف بعضه”". 
- وعند المالكية: استثنوا الرقيق زمن العهذة "». والثار المباعة إذا أصابتها جائحة 
إلى وقت الأمن منها ”» ووافقهم الحنابلة في الحالة الأخيرة ©. 


.)١515( القوانين الفقهية‎ ».)١5٠ /7( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(5) انظر: المبسوط للس رخسي »)١777/11(‏ الفتاوى البزازية (4/ .)6٠٠‏ 

إفرة كيده سا ال به البائع في مدة معينة» وهي قسسان: عهدة سنة طويلة الزمان قليلة الضان» 
وعهدة ثلاث قليلة الزمان كثيرة الضمان. وهي عندهم في الرقيق خاصة. انظر: الشر.ح الكبير للدردير 
.)١51/(‏ والأصل فيها ما رواه مالك في موطته: أن أبان بن عثمان وهشام بن إساعيل كانا يذكران في 
خطبتهم| عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حيث يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السنة. قال مالك: ما 
أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع» وأن عهدة السنة من الجنون والبرص والجذام فإذا 
مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. وقد ناقشهم في هذا ابن حزم في المحلى وأطنب الكلام فيه. 
انظر: (//70379). 

(5) انظر: القوانين الفقهية »)١15(‏ الشرح الكبير للدردير 577/70 .)١‏ 

(5) انظر: الإنصاف (5/ 55 5). منار السبيل /١(‏ 5 70). 
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وإن وقع التلف أو الإتلاف للمبيع قبل قبضه فلا يخلو الأمر من حالتين ©: 

١‏ - أن يقع التلف بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع كالحيوان والرقيق أو 
بفعل الأجنبي إذا كان إتلافه بحق أو كان المتلِف حربياً فإن المبيع في هذه الصور 
ينفسخ العقد فيه ويلزم البائع رد الثمن إلى المشتري؛ لأنه لا مقتضى. للضان بالبدل 
سوى حكم العقد فقط» وليس هناك بدل يرجع إليه. 

؟ - أن يقع التلف بفعل آدميء فإما أن يكون شخصاً أجنبياً عن المتعاقدين لا 
حق له في المبيع» أو يكون المتلف هو المشتري. 

فإن قلنا: إن الملك للمشتري فإنه يطالب المتلف الأجنبي بالبدل, وإن قلنا: إن 
الملك للبائع فقيل: ينفسخ العقد ويلزم البائع رد الثمن للمشتريء. وقيل: يخير المشتري 
بن هذا وبيث منطالية المدلفت بالتدل» هذا إذا كان المدلف شخصا أحساً. 

أما إذا كان المتلف هو المشتري فهل ينزل إتلافه بالمبيع قبل قبضه منزلة القبض؟ 

بالتأمل في كلام الفقهاء نجد أنهم ربطوا الكلام في هذه المسألة بكيفية قبض 
المبيع» وأن القبض ملازم للضمان» فمتى قيل: إن الضمان على البائع وأتلفه المشتري 
لزمه دفع الثمن إلى البائع» وإذا قيل: ليس عليه ضمنه فأتلفه استرد المشتري الثمن 
وفليه كنال تلت هله إن كان كايا افينع إن كان فيميا 7 

إذا تقرر هذا فإن المبيع أياً كان إذا قبضه المشتري انتقل ضمانه إليه فإذا تلف كان 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (578/5).؛ الحاوي الكبير (5/ 7575): شرح الزركشي- على مختصر الخرقي 
(؟/ 00). دقائق أولي النهى (7/ 09). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي- (117/ 177)» بدائع الصنائع (2735577/5. البحر الرائق (0/ 7707), بداية 
المجتهد(7/ .2)١5١‏ التاج والإكليل (517/5)» شرح الخرثي على مختصر خليل (65/ 2١117‏ الشر-ح 
الكبي رللدردير (”7/ ».236١‏ الحاوي الكبير (5/ 7575)»: الوسيط (”7/ 5 »)١5‏ فتح الوهاب شرح منهج 
الطلاب (7/ 2217 المغني لابن قدامة (87/5)» الشرح الكبير »)١١77/5(‏ شرح الزركشي. على مختصر- 
الخرقي (7/ 50). 
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ضانه عليه ومالم يقبض فعلى من يكون ضانه ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
قولين: 

القول الأول: أن الضمان يكون على البائع حتى يقبض المشتري المبيع» وهذا 
مذهي اللنفية”" والعافة 7 

القول الثاني: أن الضمان يكون على المشتري بنفس العقد الصحيح » وهذا مذهب 
انالك" ولطائلة "© امهو ريطف الظاع 00 
دليل القول الأول:(القاتلون بأن الضمان على البائع حتى يقبض المشتري المبيع): 

عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي يَلِةِ قال: (لا يحل سلف وبيع» 
ولاشرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك) ”©. 

فقوله: (ولا ربح مالم يضمن) معناه: أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها 
فهي من ضمان البائع الأول فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها فتكون من ضمانه”". 

نوقش: 

بأن المشتري لو أتلف المبيع كان ضمانه فيه بالثمن لا بالقيمة» مع أنه لم يقبضه قبل 
فدل على أن الضمان انتقل بنفس العقد ". 


.)00٠١ /5( الفتاوى البزازية‎ »)2301 /١( انظر: بدائع الصنائع (5/ 778)» جامع الفصولين‎ )١( 

(0) انظر: مختصر المزني /١(‏ 87).» الحاوي الكبير (7717/8)» الوسيط (8/ 57 .)١‏ 

() انظر: بداية المجتهد (7/ .)177421١١‏ الشرح الكبير (1/ »)١557‏ جواهر الإكليل (؟/ .)0١‏ 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر. الخرقي (7/ 55)» الإنصاف (5/ 515). منار السبيل /١(‏ 705), 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (9؟/ 5 .)001/.5٠‏ 

(5) انظر: المحلى (8/ 717/4). 

() سبق تخريجه. انظر صفحة )١170(‏ . 

0) انظر: معالم السنن(؟/ .01/17١‏ 

0 انظر: شرح ابن بطال على البخاري (5/ 5165). 
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أدلة القول الثاني:(القائلون بأن الضمان على المشتري ولو لم يقبض المبيع): 

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: ما أدركت الصفقة حياً 27 
مجموعاً فهو من مال المبتاع» 0 

فقن انك العان للمقدوى نيعا الملك 37 

نوقش: 

بأنه محمول على ما ليس فيه حق توفية جمعا بين الأخبار ”. 

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي لَه قضى. أن الخراج” 


بالفان 7 
فدل الحديث على أن كل مبيع ناؤه للمشتري فضمانه إليه . 
نوقش: 


بأنه ليس صريحاً في القبضء ويمكن حمله على ما بعد القبض كالرقيق إذا وجد به 


.)500 /١١( مادة (حيا)» عمدة القاري‎ )١84 /0( أي: لم يتغير عن حالته. انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب البيوع رقم (515) /٠(‏ 07)؛ ورواه موصولاً ابن حجر في تغليق 
التعليق /٠(‏ ”57 7) وقال: «وهذا موقوف صحيح الإسناد»» وصححه ابن حزم في المحلى (// 377). 

9 انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ 517). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله /١(‏ 3707), الكافي (؟/ .)7١‏ 

(8)اخراع عناء خَلَهٌ اله يشريه لجل قسيفله زباناء كم يك منه عل عيب كمه الناقعو[ تطفه علي 
فله رد العبد على البائع » والرجوع عليه بجميع الثمن » والْغَلّة التي استغلها المشتري من العبد طَيّبَةٌ له» 
لأنّه كان في ضمانه » ولو هلك هلك من ماله. انظر: #هذيب اللغة (/55/1)» أساس البلاغة )١61//1(‏ 
للجميع مادة (خرج). 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب فيمنا شترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا رقم )"5١١(‏ 
(5(001/ 7384)» والترمذي في سننه. كتاب البيوع» باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 
رقم (50()17/5/ 208١‏ » واللفظ للترمذي . والحديث حسنه البغوي في شرح السنة »)١77/(‏ وقال 
الترمذي: (#حسن صحيح». وقال الحاكم في المستدرك (5/ :)١8‏ «صحيح الإسناد». 

(0) انظر: بداية المجتهد (؟/ .)١4٠‏ المغني لابن قدامة (5/ 88)» منار السبيل /١(‏ 5 070. 
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المشتري عيباً بعد قبضه فناؤه قبل ذلك له كما فهم ذلك رواة الحديث ". 

وقد استثنى بعض أصحاب القول الثاني صوراً رأوا أن الضمان فيها على البائع 
وهي: 

الصورة الأولى: ما فيه حق توفية لمشتريه وهو: المثل من مكيل أو موزون أو 
معدود ونحوه حتى يرغ في أواني المشتري» فإذا هلك قبل فهو من ضان البائع . 

الصورة الثانية: السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن. 

الصورة الثالثة: المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة لا يدخل في ضان 
المشتري إلا بقبضه. 

الصورة الرابعة: المبيع بيعاً فاسداً لا يفيد الملك وانتقال الضمان فيه إلا إذا اتصل 
يك افيص 

الصورة الخامسة: الرقيق المبيع حتى تنتهي عهدة الثلاثة أيام بعد عقد البيع. 

الصورة السادسة: الجارية المبيعة في مدة المواضعة ”" تكون في ضمن البائع حتى 
ترى دم الحجيض. 

الصورة السابعة: الثار المبيعة بعد بدو صلاحها تكون من ضان البائع حتى 
يؤمن من الجائحة أو إلى حين وقت الجذاذ. ولكل صورة من هذه الصور أدلة وعلل 
خاصة ليس هذا موضع بسطها””. 


.)7١ /5( شرح معاني الآثار‎ »)08١ /7( انظر: سئن أب داود (7/ 7585)» وسئن الترمذي‎ )١( 

(0) وهي: أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معذلة حتى تحيض حيضة فإن هي حاضت كمل البيع وإلا 
فسخ, وهذا في جواري الوطء والمتعة دون جواري الخدمة فلا يشترط فيهن ذلك. انظر: الكاني لابن 
عبدالبر (1/ 037207 » المنتقى شرح الموطأ (5/ )٠١7‏ 

(9) انظر: بداية المجتهد (7/ »)2١5٠‏ القوانين الفقهية ».)١154(‏ الشر-ح الكبير للدردير 57/7 »)١‏ شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 258 المبدع (5/ 017١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (70/ ))717٠١‏ تهبذيب 
السئن (حاشية ابن القيم على سنن أب داود) (9/ /59). 
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الترجيح: 

الذي يترجح في هذا المقام وبه تجتمع الأدلة ما سبقت الإشارة إليه في الضابط 
الثالث من ضوابط القبض الحكمي في الآموال: أن المعتبر في انتقال الضمان هو التمكن 
من القبض لا نفس القبض في أي صورة من الصورء وأنه لا تلازم بين جواز التصر.ف 
وانتقال الضمان» فجواز التصر.ف ليس ملازماً للضمان ولا مبنياً عليه بل قد يجوز 
التصرف في المبيع مع أن ضمانه على البائع كا في الثار على الأشجار ومنافع الإجارة 
والمالك يبيع المغصوب من غاصبه ومن يقدر على تخليصه منه وإن كان مضموناً على 
الغاصبء وكذا الحكم في الثى.ء المعار يكون مضموناً على المستعير ويجوز للمعير 
التصرف فيه "©. 

فإذا أتلف المشتري المبيع في إحدى الصور المتقدمة عند أهل القول الثاني» وفي 
غيرها عند أهل القول الأول كان إتلافه بمنزلة قبضه. فيكون إتلافه قبضاً حكمياً قائاً 
مقام قبضه الحقيقي» والدليل على ذلك أمور: 

الأول: إنه إذا صار قابضاً للمبيع بالتخلية فبالإتلاف أولى, لأن التخلية تَكيِنٌ 
من التصر.ف في المبيع» والإتلاف تصر.فٌ فيه حقيقة» والتمكين من التصر.ف دون 
حقيقة التصرف. 

الثاني: أنه في هذه الحال قد أتلف ملكه فصار كما لو أتلف المالك المغصوب في يد 
الخاضي يبرا الغاصت ويضين الماللك مستردا بالإتلاقك: 

الثالث: أن المشتري لا يتعرض لإتلافه إلا بعد أن تثبت يده عليه وهذا هو معنى 
القبقن فقوو عليه ال 0 
١‏ انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية »2007/650١79(‏ تقرير القواعد (85)» وانظر: الفروق للقرافي 


(0) انظر: بدائع الصنائع (5/ 2778 5 » روضة الطالبين (”7/ 599). 
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وتنزيل إتلاف المشتري المبيع فيا سبق منزلة قبضه قيده الفقهاء بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون للمشتري حقٌ في المبيع الذي أتلفه» سواء كان إتلافة له 
عمداً أو سهواً”"'» وسواء أتلفه بنفسه أو بوكيله أو تسبب في إتلافه. 

ناو اتلق شاي معني قصية القند ذلك فشا للسبيز قر تقح | ريني العين 
الموهوبة لا يكون قبضاًء وكذا المودّع إذا أتلف الوديعة المشتراة » بخلاف البيع ؛ لأن 
العين الموهوبة ونحوها ليست مستحقة له ني الأصل » وفي بعض هذه الصور 
وا 0 

الشرط الثاني: أن يكون المتلف أهلاً للقبض. فلو كان صبيًا أو مجنوناً م يعد ذلك 
قبضاً وعليه البدل في ماله يدفعه عنه وليه بمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً ". 

الشرط الثالث: أن لا يكون إتلافه له بحق شرعي غير الشر.اء» كآن يتلفه لكونه 
صال عليه؛ أو ردّنه والمنلف إمام وقَتّله قصاصاً لحق المشتريء فإنه في هذه الصور ينزل 
الإتلاف منزلة الجائحة والآفة السماوية ©. 

هذا وقد ألحق الفقهاء صوراً أخرى رأوا أنها تدخل في مفهوم الإتلاف أو تأخذ 
حكمه. وهي: 

الصورة الأولى: عتق المشتري للرقيق المبيع» ومثله التدبير والاستيلاد؛لآن 


)١(‏ أما الجاهل - كمن قدم إليه طعام اشتراه ولم يقبضه - ففيه قولان عند الشافعية والحنابلة مبنيان على 
القولين فيه| إذا قدم الغاصب الطعام إلى المغصوب هل يبرأ؟ فإن جعل قابضا له فهو كإتلاف المشتري » وإن 
م يجعل قابضاً فهو كإتلاف البائع. انظر: روضة الطالبين (/ :2250١‏ أسنى المطالب (7/ 2129 بلغة 
الساغب (751)» كشاف القناع (7/ 57 7)» مطالب أولي النهى (7/ .)١57‏ 

(0) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (؟5/ 270/8)» بدائع الصنائع (60/ 517 75)» الفتاوى الهندية (7/ ١‏ 7)» حاشية 
عميرة (/ »)١1١7‏ كشاف القناع (7/ 5 5 7)» مطالب أولي النهى (”/ .)١57‏ 

(") انظر: المراجع في الحاشية السابقة . 

(5) انظر: أسنى المطالب (75/ 017/9. 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الإعتاق إتلاف حك كالإتلاف الحقيقي. والتدبير والاستيلاد ملحق به”". 

الصورة الثانية: تزويج الجارية المشتراة بمنزلة القبض بالإتلاف ؛ لآن التزويج 
تعييب وهذا تُرَذُ به الجارية» وإذا كانت الزوجية عيباً كان التزويج عيباً فيكون قائياً 
مقام القبض. 

وقيل: لا يعتبر قبضاً» فالتزويج تعييب حى)ً لا حقيقة ؛لأنه لا يوجب نقصان 
المحل ولا نقصان الملك فيه فلا يصير المشتري به قابضاً ". 

الصورة الثالثة: يلحق بالتزويج كل فعل كان فيه تعييب للمبيع كوطئه؛ أو قطع 
يده ؛ قياساً على ما لو أتلفه بغير ذلك» ولأن هذه الصور فوق التخلية في التمكين من 
الفضير فنا فيكؤد القيض بها آرل 8 

الصورة الرابعة: الوقف إن لم يحتج إلى قبول» بأن كان على غير معيّن» فإنه يقوم 
مقام القبض ال حقيقي قياساً على العتق 7. 

الصورة الخامسة: ما كان من هذه الصور إذا فعلها البائع بإذن المشتري كان قبضاً 
للمشتري . جاء في البحر الرائق: «عشر.ة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان 
قبضاً: الأمر بختان الغلام والجارية» والفصد. وقطع عرف الفرسء أو ثوباً فأمره 
بالقصارة أو الغسلء أو مكعباً” فأمره بنعله »أو نعلاً فأمره بحذائه» أو طعاماً فأمره 


.)17/4 أسنى المطالب (؟7/‎ »)27١ /( انظر: بدائع الصنائع (5/ 57 25)» الفتاوى الهندية‎ ١ 

() انظر: بدائع الصنائع (5/ 57 27)) أسنى المطالب (729/7)) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (7/ .)١77‏ 

() انظر: المبسوط للس رخسي (11717/117)» رد المحتار (5/ ».22751١‏ الفتاوى الحندية (؟/ 77)» شرح الخرشي 
على مختصر خليل (5/ 22367» الشر.ح الكبير للدردير (7/ »2305١‏ الفروق للكرابيبي. ,)7١/5(‏ دقائق 
أولي النهى (1/ 08). 

(5) انظر: أسنى المطالب (1/9/7). 

(5) الشوب المكعّب: المطوي الشديد الإدراج. انظر: بذيب اللغة »)73١١/١1(‏ مادة (كعب). المحكم 
)١186 /(‏ مادة (كعب). 


[( ..“” ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
بالطبخ» أو دارا فاجرها من البائع» أو جارية فأمره بتزويجها فزوجها ودخل بها الزوج 
وبلا دخول لا يصير قابضاً» 2» ومثله الحب إذا أمره بطحنه كان كقبضه؛ لآنة وله 
لكي م 

والله أعلم 


)2000 (5/ 707). وانظر: مجمع الضمانات /١(‏ 307عه). 
(0) انظر: بدائع الصنائع (5/ 517 7)» رد المحتار (؟ / ا١كهة).‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الخامسة: قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق 

إذا وجد قبض سابق لعين من الأعيان ثم وجد عقد جديد يشترط القبض 
لصحته أو لزومه؛ فهل يكتفى بالقبض السابق لتلك العين أو يحتاج إلى تجديد القبض؟ 

فلو باع شخص شيئاً أو وهبه أو رهنه عند غاصب أو مستعير أو مستأجر أو 
مودّع. 

أو باع مال شركة بيد شريكء أو مضاربة بيد العامل» أو مرهوناً بيد مرتهن بعد 
انفكاك الرهن ولم يمتنع المربن من الرد » فهل يكتفى في هذه الصور بالقبض السابق؟ 

أقول: هذه من المسائل الفقهية الدقيقة» عميقة المأخذ والمدرك, والمطلع على 
مذاهب الفقهاء وكلامهم فيها - على ندرته - يجد فيه شيئاً من الاضطراب وعدم 
الوضوح لقاعدة المذهب في هذه الصورء وقد يلحظ القارئ أن لها علاقة بمسألة: 
(قبض المبيع ومدى تعلق الضمان به)» ومسألة: (تولي طرفي العقد) فليكن ذلك منك 
على بال. 

جاء في درر الحكام عند حديثه عن بعض صور القبض السابق ونيابته عن القبض 
اللاحق إذا كان السابق عقد ضمان: «وهذا القسم الثاني قد اختلفت الكتب الفقهية في 
قيامه مقام قبض الهبة» وإننا ننقل هنا المسائل التي تخالف بعضها بعضاً في الكتتب 
الفقهية ونترك ترجيحها لأهل الاقتدار!!» ". 

ولما كان الأمر كذلك شحذت همتي مستعيئاً بالله تعالى لتقرير هذه المسألة على 
وجهها الصحيح . وردها إلى أصلها الفقهي - حسب وسعي واجتهادي- » وقد جاء 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/ 0777» ومثله ماذكره ابن القاسم في حاشيته على الغرر البهية عند 
حديثه عن هذه المسألة ومحاولته إيضاح جادة المذهب فيهاء قال(”/ ؟): «هكذا فهمت من كلامهم وظهر 
لي أنه حاصل مرادهم ثم أوردته على بعض الفقهاء الفضلاء فأجابني بعد عام!! بمثل ذلك وبأنه الذي 
تحرر له بعد المراجعة والتأمل!). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الكلام فيها على قسمين: 

القسم الأول: عرضت فيه ما وقفت عليه وفهمته من مذاهب الفقهاء وأقوالهم 
وادلتهم. 

القسم الثاني: اجتهدت فيه برد المسألة إلى أصلها الذي تبنى عليه؛ ثم ذكرت ما 
توصلت إليه فيها. 

أما القسم الأول: فدونك بيانه في الآتي: 

ينقسم العقد السابق واللاحق وتعلق القبض بها إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يكون العقد السابق واللاحق عقدا أمانة ”"» ىالو كان في يده 
وديعة أو عارية أو عين مؤجرة فوهبها له مالكهاء أو رهنها عنده فإنه ينوب القبض 
السابق عن اللاحق» وهذا مذهب الحنفية '"» والشافعية ”"» والحنابلة © على تفصيل 

واستدلوا على ذلك بالآتي: 

الدليل الأول: أن استدامة القبض كافية فلا معنى لتجديد القبض ”' مرة أخرى 
فهذا حكم صوري تنزه عنه الشريعة. 


)١(‏ ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار هنا: اختلاف المذاهب الفقهية في تحديد عقود الضمان والأمانة» كذلك ينبه إلى أن 
فقهاء المذاهب منهم من صرح بهذه الأقسام ومنهم من صرح ببعضهاء ومنهم من أطلق العبارة . 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي »)258/1١7(‏ بدائع الصنائع (5/ 154) (5/ »)2١57‏ البحر الرائق (0/ 77 
»)"٠‏ غمز عيون البصائر (؟/ 7170)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١51/7( )75١57/1(‏ 

() انظر: المهذب /١(‏ 237305)» فتح العزيز »)51/1١(‏ قواعد الأحكام (؟/ 7/7)» روضة الطالبين (557/5)) 
مغني المحتاج (7/ .)١178‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (/ 0780١‏ المحرر /١(‏ 2737/5, الإنصاف (/1/ .)١77‏ المبدع (0/ 07754). 

(5) في العناية شرح الهداية /١57(‏ 7587)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/ 774): «معنى تجديد القبض 
أن ينتهي إلى موضع فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها». 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثاني: أن تجديد القبض مرة أخرى فيه مشقة الاستلام والتسليم» و بعض 
أنواع السلع يتعذدّر أو يتعسّر تجديد القبض فيها كالعقار أوالثقيل من المنقولات» 
فاكتفى بالتمكن من القبض وهو حاصل بالاستدامة. 

الدليل الثالث: أنه إذا تشابه القبضان ناب أحدهما عن الآخر كسائر الأحكام ”". 

هذا هو الرأي العام لهم في هذه المسألة» ولبعضهم تفصيلات في ذلك: 

فقد ذهب الشافعية في المشهور عندهم, والحنابلة في رواية ”" إلى أنه: 

- إن كان المبيع في العقد اللاحق منقولاً حاضراً فلابد من مضي زمن يتمكن من 
الذهاب إليه ونقله . 
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- وإن كان منقولاً غائباً أو غير منقولٍ حاضر أو غائباً فلا بد من مضي زمن 
يتمكن من القبض فيه لو كان. 

وفي جميع الصور لا بد من إذن المالك إن كان له حق الحبس كالمرهون. والمبيع إذا 
كان الثمن حالاً ولم يوفه المشتري ء أما إذا لم يكن له هذا الحق كالمبيع بثمن مؤجل أو 
حال بعد نقد ثمنه فلا يشترط الإذن في ذلك. 

وإن اشترط إذن امالك فيعتبر إمكان القبض من الإذن؛ وإن لم يشترط اعتبر 
الإمكان من وقت العقد”". 

وذهب بعض الشافعية ”'» والحنابلة في رواية”” إلى أنه يكفي مجرد العقد اللاحق 
في غير المنقول ولا يشترط إذن ولا مضي زمن. 


.)187 /١1( تكملة المجموع للسبكي‎ :)7١١ /1( انظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 
انظر المراجع الفقهية السابقة للمذهبين.‎ )0( 

(©) انظر: روضة الطالبين (257/5)» حاشية ابن قاسم على الغرر البهية (7/ ؟). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (/1/ 075)» المهذب /١(‏ 300). 

(0) انظر: الكافي (55717/57).؛ الشرح الكبير على المقنع (5/ 507). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أدلة القول الأول:(القائلون باشتراط مضي الزمان مع الإذن): 

الدليل الأول: أن يجعل الدوام كالابتداء» فلا أقل من اشتراط زمان يتصور فيه 
ابتداء القبض. 

الدليل الثاني: أن القبض في الرهن مثلاً شرط للزومه » ولزوم القبض يفتقر إلى 
إِذنٍ كما لو لم تكن العين في يده. بخلاف الإجارة مثلاً فلا يشترط إذنه فيها لأنها 

الدليل الثالث: أن المنقول لو كان حيواناً ولم يشترط المضي إليه يجوز أن يكون قد 
انتقل من مكانه» ولا يمكن تقدير زمان لذلك ". 

أدلة القول الثاني:(القائلون بعدم اشتراط مضي الزمان مع الإذن): 

الدليل الأول: 

أن العقد مع مَنْ العين عنده يتضمن الإذن فلا حاجة إلى اشتراطه. 

الدليل الثاني: 

أنه في هذه الحال - غير المنقول - كا لا يحتاج فيها إلى نقل مستأنف فلا يحتاج 
فيها إلى إذن مستأنف”". 

نوقش: 

بأن النقل يحتاج إليه ليصير في يده وذلك موجود. والإذن يشترط لتمييز قبض 
ورين ماه عن تنعن الريعة لهي 101 

الدليل الثالث: 

أن يد مَنْ العين عنده ثابتة عليها فأيّ معنىّ وحكمة في اشتراط زمن يمضي. 


لابتداء القبيض © ). 


.)187/17( تكملة المجموع للسبكي‎ »)717/1١( فتح العزيز‎ 0705 /١( انظر: المهذب‎ )١( 
.)١7/ /7( مغني المحتاج‎ ))147 /1١1( تكملة المجموع للسبكي‎ ,)705 /١( (؟) انظر: المهذب‎ 
.)3١0 /١1( انظر: المهذب‎ )9( 

(5) انظر: المهذب 023١5 /1١(‏ تكملة المجموع للسبكي (17/ 187)» مغني المحتاج (7// .)١7/‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش: 

بأن القبض إنما يحصل بالفعل أو الإمكان ولم يوجد واحد منهم إن لم تشترط 
ال 

هذه أدلتهم التي وقفت عليها في هذا النوع» وأشير هنا إلى أمور: 

الأول: أن بعض الفقهاء استشكل الهبة إذا كانت تحت يد المودّع فإنها لا تكون 
قبضاً؛ لأن يد المودّع صورةً يد المودع معنىّ فكان امال في يده فصار كأنه وهب له ما في 
يده فلا بد من القبض بالتخلية”". 

أجيب : 

بأن هذا الكلام صحيح ولكن بعد الهبة لا يكون عايلاً للمودع وبا أنه واضع 
يده على الوديعة حقيقة يكون المودع بهذا الاعتبار قابضاً ”". 

الثاني: فرَّق الشافعية في المشهور عندهم فيم| لو رهن ماله عند آخر وهو تحت يد 
الآخر أو وهبه له بأنه يحتاج إلى إذْنٍ من امالك في الرهن دون البة » والفرق: 

أن الهبة تزيل الملك فقوي أمرها فلم يحتج في الهبة إلى إذن بالقبضء والرهن 
أضعف منها؛ لأنه لا يزيل الملك فافتقر فيه إلى إذن بالقبضص”). 

الثالث: لم يفصّل بقية أصحاب المذاهب الأخرى - غير من ذكرنا - في اشتراط 
الإذن من المالك أو مضي المدة للتمكن من القبض بل جاءت عباراتهم مطلقة فيحتمل 
أهم لم يعتبروا شيئاً من ذلك أو تركوه للعلم به. 


.)181 /11( انظر: تكملة المجموع للسبكي‎ )١( 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ 46). البحر الرائق (1/ /71)» مجمع الأخبر (؟/ 515)) درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام (؟/ 774). 

(9) انظر: تبيين الحقائق (0/ 46). البحر الرائق (1/ /71)» مجمع الأخبر (؟/ 5185)) درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام (؟774/5). 


|( 5.“" ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد رجح بعض الفقهاء الاحتمال الأول» وذكر لهم بعض التعليلات نذكرها هنا 
إقاها للفافدف :وقة يفت الافاذة إل عفها 
- أما عدم الحاجة إلى إذن المالك: فلأن إقراره له في يده بمنزلة إذنه في القبض» 
وإجراؤه العقد مع كون المال في يده يكشف عن رضاه بالقبضء فاستغنى عن 
الإذن المشترط في الابتداء ؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 
- وأما عدم الحاجة إلى مضي زمان يتأتى فيه القبض: فلأن مضي الزمان ليس من 
توابع القبض وليس له مدخل في حقيقته» نعم لو كان القبض متأخراً عن العقد 
لاعتبر مضي الزمان الذي يمكن فيه القبض لضر.ورة امتناع حصول القبض 
بدونه» أما مع كونه سابقاً فلا”". 
النوع الثاني: أن يكون العقد السابق واللاحق عقدا ضمانء كيالو كانت العين 
مخصوبة» أو مسروقة» أو مرهونة» أو مقبوضة في عقد فاسد كعوض صرف تفرقا قبل 
فبضه ثم باعه منه مالكه فإنه في هذه الصور ينوب قبضها السابق عن قبضها اللاحق في 
عقد البيع» وهذا مذهب الحنفية ”". 
ورأيت لبعض فقهاء الزيدية المنع في هذه الصورة ”". 
واستدل أصحاب القول الأول على ماذهبوا إليه بأدلة النوع السابق. 
أما أصحاب القول الثاني فاشترطوا القبض الحقيقي ول يذكروا دليلاً على ما 
ذهيوا إليه. 
والظاهر أنهم نظروا إلى عموم الأدلة في مشر-وعية القبض والنهي عن البيع 


.)97( انظر: قضايا فقهية معاصرة للدكتور نزيه حماد‎ )١( 

(0) انظر: المهداية شرح البداية (7/ 7577)» فتح القدير (7/ ))١91‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (ا/ ))١7‏ 
الفتاوى الحندية (/ 77) (0/ 8" ). 

9 انظر: التاج المذهب (75/ 700). 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


للمبيع قبل قبضه حسّاء فمنعوا التقدير في هذه الصورة. 

ويجاب عن ذلك: 

بأن القبض الحقيقي هو المعتبر لو أمكنء لكن إذا تعذر أو شقَّ إمكانه اعتبرناه 
بالقبض الحكمي. 

النوع الثالث: إذا اختلفا القبضان بأن كان أحدهما عقد أمانة والآخر عقد ضمان 
فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون السابق عقد أمانة واللاحق عقد ضانء فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

أنه لا ينوب القبض السابق عن القبض اللاحق» وهذا مذهب الحنفية "2 
وبعض المالكية ”"). 

القول الثاني: 

أنها تصح النيابة في هذه الصورة» وهذا قول بعض المالكية "» وظاهر مذهب 
الشافعي- رحمه الله- 27 . 

أدلة القول الأول: (القائلون بأنه لا ينوب قبض الأمانة السابق عن قبض الضان 
اللاحق): 

الدليل الأول: أنه ينوب أحد القبضين عن الآخر إذا اتحدا أو كان السابق عقد 
ضان. أما إذا كان السابق عقد أمانة فلا ينوب عن عقد الضان لضعفه. والأدنى لا 


))١7 درر الحكام شرح غرر الأحكام (ا/‎ ))١917 /7( انظر: المهداية شرح البداية (7/ 7517)» فتح القدير‎ )١( 
.) "8 /0( )77 /( الفتاوى الحندية‎ 

(0) انظر: التاج والإكليل (5/ "5817)» شرح الخرشي على مختصر خليل (5/ »)١75‏ منح الجليل (5/ 59 7). 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ .)١57‏ 

(5) :انظرن: الأم 115/9 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يقوم مقام الأقوى ”". 

الدليل الثاني: أنه يلزم من جواز هذه الصورة تولي طرفي العقد وليس العاقد من 
أهل جوازهاء وإذا بطل اللازم فالملزوم مثله. 

فلو وكل على شراء طعام فاشتراه وصار بيده امتنع أن يبيعه لنفسه لأنه يلزم عليه 
توال عقدتا بيع لم يتخلله| قبض لاتحاد القابض والمقبض ”". 

نوقش: 

بأن التعليل غير صحيح بل تخللهم| قبض؛ لأن يد الوكيل حينئٍ كيد الموكل 
فتنوب منابه'". 

دليل القول الثاني: (القائلون بأنه ينوب قبض الأمانة السابق عن قبض الضمان 
اللاحق): 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - قال: جاء عبد فبايع رسول الله على 
الهجرة ولم يسمع أنه عبد» فجاء سيّده يريده» فقال النبي وَلِ: بعه. فاشتراه بعبدين 
أسودين. ثم لم يبايع أحداً بعد حت يسألة :أعيل هوأم )0 

قال الشافعي -رحمه الله -: «وبهذا نأخذ وهو إجازة عبد بعبدين وإجازة أن يدفع 
ثمن شيء في يده فيكون كقبضه) "2. 

الصورة الثانية: أن يكون السابق عقد ضان واللاحق عقد أمانة فإنه ينوب 


.)777//59( الهداية شرح البداية‎ ».)١57 /7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (0/ »)2١75‏ الشرح الكبير للدردير (5/ 197). 

(9) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(؟/ 157). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا رقم 
ه0177)). 

.)1١١9/9( الأم‎ )5( 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
القبض السابق عن القبض اللاحقء. وهذا مذهب الحنفية”"'». والمالكية”, 
والكيافكة ادو اناا كي على تفصيل عند بعضهم في اشتراط الإذن أو مضي. المدة 
للقبض كما في النوع الأول. 

واستدلوا على ذلك: بأنه إذا كان السابق عقد ضهان فهو أقوى من عقد الأمانة » 
والأقوى ينوب عن الأدنى » كما استدلوا بالآدلة السابقة في النوع الأول”” . 

وأنبه هنا إلى أمرين: 

الأول: إذا قلنا بأنه ينوب القبض السابق عن اللاحق في هذا النوع فهل يزول 
الضمان؟ 

فلو أعاره عيناً ثم أودعها إياه أو كانت عيناً مغصوبة فرهنها مالكها لغاصبها فقد 
ذهب الشافعية في أحد الوجهين عندهم - وهو المشهور - إلى أنه لا يزول عن الغاصب 
ونحوه الضمان؛ لأن يده باقية عليه ولم يتخلل بين الغصب والرهن أكثر من عد الرهن 
وقبضه. والرهن والضمان قد يجتمعان بأن يرهن عيناً ويتعدى فيهاء فعلى هذا لا يزول 
الضمان إلا بتسليمه إلى المغصوب منه ”©. 

والوجه الثاني: أنه يزول الضمان في هذه الحال؛ لآن الإيداع من المالك أو الرهن 
رضا ببقاء العين في يد من هي عنده» وهذا ينافي كونها مضمونة بغصب أو عارية ") 
الثاني: فرق بعض فقهاء الحنفية بين عقود الضان في الحكم . فليس كل عقد 


.)17 /1( انظر: المهداية شرح البداية (7/ 7517)» فتح القدير (”1917/7) درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.)5١05 انظر: بداية المجتهد (؟/‎ )5( 

) انظر: الحاوي الكبير (1/ 20777).» تكملة المجموع للسبكي .)1/17/١17(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ١‏ المبدع (5/ :35). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة »)7١١/١(‏ تكملة المجموع للسبكي (11/ 187). 

0 انظر: تكملة المجموع للسبكي .)181/١117(‏ 

0 انظر: تكملة المجموع للسبكي .)181/١17(‏ 


ه06 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ضمان سابق ينوب عن القبض في عقد الأمانة اللاحق» واستثنوا صورة واحدة من 
الإطلاق السابق وهي: إذا اجتمع عقد ضمان سابق مع عقد هبة لاحق » وقالوا: إذا 
كانت العين في يد الموهوب له مضمونة فهذا على وجهين: 

الأول: أن تكون العين مضمونة بمثلها أو قيمتها كالعين المغصوبة , والمقبوضة 
على وجه السوم فإن الموهوب له يملكها بعقد الحبة ولا يحتاج إلى تجديد قبض؛ لأن 
القبض وجد وزيادة وهو الضمان وذلك الضان : تصح البراءة منه فبقي قبض من غير 
ضمان فتصح الهبة. 

الثاني: أن تكون العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن والرهن المضمون 
بالدين فلا بد من قبض مستأنف بعد الهبة فيرجع الموهوب له إلى الموضع الذي فيه 
العبين ويمضي وقت يتمكن من قبضها » وذلك لأن العين وإن كانت في يد الموهوب له 
مضمونة إلا أن هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن 
الحبة براءة منه » وإذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد 
القبض ”2 . 

القسم الثاني: لما فرغت من بيان آراء الفقهاء وأدلتهم حسب ما وقفت عليه في 
مصتّفاتهم وفهمته من تعليقاتهم مع ما صاحب ذلك من بعض التقاسيم النافعة أتيت 
على موضع سبق الوعد به أول المسألة وبعده أذكر ما توصلت إليه فيها فأقول: 

هذه المسألة - قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق - في حقيقتها ترجع إلى 
قاعدة فقهية وهي: (هل الاستدامة لأمر ما تجعل كابتدائه 3 فل ركذ 


.)5 59 /4( تبيين الحقائق (0/ 40)» رد المحتار‎ »)2١1717/7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: إيضاح المسالك »2١15(‏ القواعد للمقري (؟/ .)269١‏ 

() أشار إلى ذلك بعض العلماء» انظر: شرح معاني الآثار (5/ 49)» تحفة الفقهاء (/ 78)» بداية المجتهد 
(؟/7507)» جامع الأمهات (073178» الذخيرة (8/ »)١175‏ القوانين الفقهية (27517/1» الحاوي الكبير 


اللت6 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الاستدامة ب(الدوام) ”' أو (التهادي) ”'» وقد يُعبّر عنه ب(البقاء)”"» والابتداء قد 
يعر عنه ب(الإنشاء) ©). 


وقدوردت نصوص الشرعية صلاً هذه القاعدة» ومن ذلك: 
أولا: قوله تعالمى: 38 وَإدَا رَأيتَ 5 اليا دار ف حَدِيثِ غَرو 
وما يننَكَ شين قلا تفَعدٌ بَعَدَ أيْكرَئ مم الْمَورِ َلطَروِينَ لظيلمين وَمَا عَلّ أرب يَنَّفُونَ مِنْ 


جمسابهم ين فءٍ وَلكن زحكرى عله يَنقُوت حك 4# [الأنعام: 5-4]. 

فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يعظ الناس وهو قاعد معهم فثهى المسلمون 
عن استمرار القعود مع الكفار والظالمين وهم يستهزؤون بآيات الله لعلهم يتركون 
ذلك ؛ كراهةً منهم في ترك المسلمين مجالستهم » فدلت الآية على أن استدامة القعود 


معهم كابتدائه ا 
ثانياً: عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كنت أطيِّبٍ رسول الله يك لإحرامه 
حين يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت ". 


جاء في شرح السنة: «وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب 


- (21/5» شرح السنة للبغوي (8/ 2187)» تقويم النظر (؟/ 07 25 المغني لابن قدامة »)75١/5(‏ شرح 
الزركثشي على مختصر الخرقي (7/ 3٠١1‏ )» دقائق أولي النهى .)٠١9/17(‏ 

.)09١ القواعد للمقري (؟/‎ »2١15( انظر: إيضاح المسالك‎ )١( 

(0) انظر: القواعد للمقري »)7178/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ /7/1). 

() انظر: تأسيس النظر (59). 

(5) انظر: إيضاح المسالك .)١55(‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ »)١١7‏ زاد المسير (7/ 57). 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (/1/ 5). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام ...رقم(5105١)058/5(0)).‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (647/7()1189) واللفظ 
للبخاري. 


اشقلتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يبقى أثره بعد الإحرام» وأن استدامته بعد الإحرام لا توجب عليه فدية وهو مذهب 
أكثر الصحابة» 2. 

ثالثاً: عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن رجلاً وقصه بعيره وهم مع النبي كلل 
وهو محرم فقال النبي وَلكةِ: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا 
تحمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) ". 

جاء في شرح السنة: «فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب 
الطيب ول يزده ثوباً ثالشاً تكرمة له كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا 
ودفنوا بدمائهم) ". 

وغيرها من الأولة 6 

ومع هذه الأدلة المتقدمة إلا أن الفقهاء - رحمهم الله -لم يطلقوا القول بجعل 
الاستدامة كالابتداء» بل الذي يعلم باستقراء الفروع الفقهية أنها موضع خلاف"2. 

ؤهعا لذللق اناق كن اللنه كين فق المي الزاعتب لحان تعارضا ق 
التقعيد الفقهي للمسائل فيقول بعضهم: (إن الاستدامة أقوى من الابتداء) ”©. 

ويقول آخخرون: (إن الاستدامة كالابتداء) © 


.)57' /0( شرح السنة للبغوي (17/ /417)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (//48)» طرح التثريب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم رقم .)577/1()1١70/(‏ 

(0) شرح السنة للبغوي (60/ 0771. 

(5) انظر: المستصفى (1417/1). الإحكام (7/ »)5١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ /77037)» المبدع 
(5107/0)» التحبير (5/ .)50/01١‏ 

(0) انظر: تأسيس النظر(5)» عارضة الأحوذي .)١55/١(‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد (2707/5)» الذخيرة .)381/١1١(‏ المهذب (7/ 77)» تقويم النظر (؟/ 85)» فتح 
العزيز (5/ 40778 المغني لابن قدامة (5/ "47 7)» المبدع (/1/ “01), كشاف القناع (/ 3704)» دقائق أولي 
النهى (؟/ 77): مطالب أولي النهى (؟/ .)75٠‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي )188/1١(‏ (1177/194)) العناية (5756177/5). مواهب الجليل 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وآخخرون قالوا: (إن الاستدامة أضعف من الابتداء!!) 9©, 

فمن رأى في مسألة من المسائل أن الاستدامة لا تعطى حكم الابتداء قال: إن 
شرط الابتداء في حكم العلة التي لا يوجد معلوها إلا بوجودها حقيقة» ومن رأى أن 
الاستدامة كالابتداء حكياً قال: إن شرط الابتداء شرط محضء والشر.ط المحض لا 
يلزم وجوده على الدوام» ويكفي فيه مجرد التمكن من تحققه”". 

والفرق بين الشر-طين: أن الشر.ط المحض مرتبط بقدرة ممكنة من الفعل ولا 
يشترط دوامه لدوام الحكم؛ بخلاف الشر.ط الذي في حكم العلة فإنه مرتبط بقدرة 
ميسّرة فيشترط دوامه لدوام الحكم, والفرق بين القدرتين: «أن القدرة الميسّرة كرامة 
من الله تعالى في الدرجة الثانية من القدرة الممكّنة» ولمذا شرعت في أكثر الواجبات 
المالية التي أداؤها أشق على النفس عند العامة» وذلك كالناء في الزكاة فإن الأداء مكن 
بدونه إلا أنه يصير به أيسر حيث لا ينقص أصل المال وإنما يفوت بعض الناء » ثم 
القدزة امرك تأ كافك فرعا السك هن الفخا وإنعداثه كانت فرظا عضا لسن :فنه 


- (57"/5)»المغني لابن قدامة .)87//١١(‏ 

.)١10 انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (5/ 45 7)» المبدع (/ا/‎ )١( 

(0) الشرط الذي في حكم العلة مثل: شق الوعاء حتى يسيل منه الدهن» وقطع حبل القنديل حتى يسقط 
فينكسرء فإن الشق ونحوه في الصورة مباشرة إتتلاف جزء من الوعاء؛ وفي حق الدهن هو إيجاد شرط 
السيلان» ولكن جعل هذا الشرط في حكم العلة حتى يجعل كأنه باشر إراقة الدهن. لأن المائع لا يكون 
محفوظأ إلا بوعاءء» فإزالة ما به تماسكه يكون مباشرة تفويت ما كان محفوظأً به. وكذلك القنديل في العادة 
يكون محفوظاً بحبل يُعلّق فيه فكان قطع ذلك الحبل مباشرة تفويت ما كان محفوظاً به فيكون إلقاءً وكسراً. 
وأما الشرط المحض فهو: ما يتوقف وجود العلة على وجوده » ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها 
صورة عند عدمه حتى يوجد الشرطء مثل قول السيّد لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فإن العتق -الذي 
هو علة- يتوقف وجوده على وجود الشرط حقيقة - وهو دخول الدار - بعدما وجد صورة بكلماته من 
المعتق» وعند وجود الشرط يوجد التحرير فيثبت به حكم العتق. انظر: أصول السرخسي ,)771١/7(‏ 
التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 417 7)» كشف الأسرار (5/ /758). 


افلتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


معنى العلة» فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب إذ البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا 
يلزم أن يكون شرطاً للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء» بخلاف 
الميسّرة فإنها شرط فيه معنى العلة لأما غيّرت صفة الواجب من العسر. إلى اليسر. إذ 
جاو أ نكي يمتهرة القندوة اللمكنة لكن بقنفة العسن فأئرث فيه القدوة المت 
بحكم الله - وأوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظراً إلى معنى العليّة لأن هذه العلة 
مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور اليسر دون القدرة الميسّر-ة والواجب لا 
يبقى دون صفة اليسر؛ لأنه لم يشرع إلا بتلك الصفة. فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسّرة 
دون الممكّنة مع أن ظاهر النظر يقتضي- أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لا يتصور 
بدون الإمكان ويتصور بدون اليسر» ©. 

إذا تقرر ما سبق فإن الذي يترجح عندي في مسألة قيام القبض السابق مقام القبضص 
اللاحق: 

أن كل قبض سابق ينوب عن القبض اللاحق مطلقاً اتفقا ضاناً وأمانة أو اختلفاء 
وأسباب الترجيح هي: 

أولاً: الأخذ بالقاعدة المشهورة عند العلماء وهي: أن الاستدامة تعطى حكم 
الابتداء» وما عدا ذلك فإنه يوصف بالاستثناء» والاستثناء معيار العموم؛ فعلى من 
يقول بخروج نيابة القبض السابق عن اللاحق عن هذه القاعدة فعليه الدليل الناقل. 

ثانياً: ما سبق ذكره من أن الشر-وط المحضة يكفي فيها التمكن من فعلهاء 
والقبض الحكمي من الشروط المحضة؛ بدليل أنه لا يشترط له النية وتدخله النيابة ”", 
وأيضاً فهو ليس بعلة لإفادة الملك؛ لأن العقد يتم بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين, 


.)3 57٠ انظر: رد المحتار(7؟/‎ )١( 
رد المحتار (471/7)»؛ حاشية العدوي‎ .)١817/1١١( انظر: كشف الأسرار (7/ 384).» العناية‎ )0( 
.)١١ 7 /5( الشرح الكبير (7/ 077 نهاية المحتاج‎ ») 18١ (؟/‎ 


0 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


واشتراط القبض لإباحة التصرف يكفي فيه مجرد التمكن من القبض حسب ما اقتضاه 
العرف في كل صورة» ومن ذلك: نيابةالقبض السابق عن القبض اللاحقء كما أن 
الصلاة تجب على النائم والمغمى عليه؛ لأن العلم بالتكليف في حق هؤلاء موجود 
تقديراً» وإنما لم يوجد حقيقة ؛ إقامة للمظنة مقام المئنَّةه فتصير القدرة على الفعل 
المكلّف به كالموجودة حقيقة فيؤمروا بالقضاء لوجود الشرط حكاً وهو ما يقوم مقام 
العلم بالتكليف”". 

ثالثاً: أن اشتراط القبض في العقد اللاحق يفضي إلى المشقة من تكرار القبض مرة 
بعد أخرىء وهو تصر.ف شكلي لايمكن أن تأتي الشر.يعة بمثله. والحرج مرفوع في 
الشرع. 

وحينئل يتفرع على ما سبق من الترجيح: 

خ 151 كان لحت انهل تليق أدانة آل فيان صدكيها ١ث‏ المنانة انان وا لاسن 
ضمان صحيح كالبيع والإجارة ونحوهما فإنه ينوب أحدهما عن الآخر؛ 
لتشاءههماء ولما ذكرناه في أسباب الترجيح. 

- أما إذا كان القبض السابق في عقد ضان لا ينقل المللك كمن غصب دارا ثم 
ارتبنها أو استودعها أو اشتراها من مالكها أوكان القبض السابق في عقد فاسد 
فإنه ينوب أحدهما عن الآخرء لكن قد يقال: كيف ينوب القبض السابق عن 
القبض اللاحق مع أن اليد ني الضمان السابق معتدية! فكيف تكون يداً 
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صحلحة ؟ 


والجواب عن ذلك: أن مالك العين المغصوبة إذا رهنها مثلاً فإنه رضى ببقائها في 
يد الغاصب . فارتفع عنه وصف الضان, ومثله لو تاب الغاصب وندم على فعلته فإنه 


.)7589 انظر: كشف الأسرار (؟7/‎ )١( 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يرتفع عنه وصف الضان لكن عليه تسليمها لصاحبها؛ لآنها حق لآدمي. 

جاء في تقرير القواعد: (من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبّس به فبادر إلى 
الإقلاع عنه هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه أو تركاً له فلا يترتب عليه شيء من 
أحكامه؟ هذا عدة أنواع: 

... النوع الرابع: أن يتعمد الشر.وع في فعل محرم عالماً بتحريمه ثم يريد تركه 
والخروج منه وهو متلبس به كمن توسط داراً مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج 
منها أو طيّب المحرم بدنه عامداً ثم تاب وشرع في غسله بيده قصداً لإزالته أو غصب 
عيناً ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبهاء وما أشبه ذلكء والكلام هاهنا في 
مقامين: 

أحدهما: هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى 
ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية؟ وفيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أن توبته صحيحة ويزول عنه الإثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل 
طاغةة و إن كان ملانببا لهة أنه سامؤزيه خا يكورن نعصية ولا فنا ل ةنر شرط 
التوبة الإقلاع ولم يوجدء لأن هذا هو الإقلاع بعينه. 

وأيضاً فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجزء كما لو تاب الغاصب 
وهو محبوس في الدار المغصوبة... 

والوجه الثاني: أن حركات الغاصب ونحوه في خروجه ليست طاعة ولا مأموراً 
بها بل هي معصية» ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقله|» ثم ذكر أن من قال في 
هذه الوجه ليس طاعة فهو يقول لا إثم فيهاء بل يقول بوجوبهاء قال: (وهو معنى 
الطاعة) ". 


)١(‏ (54ث03). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


[ م١١‏ )ا 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة السادسة: تنضيض المال قبل مقاسمته 

التنضيض: مصدر قياسي للفعل الرباعي (لتيكى يو التدي تضلدر قدا 
الفلواتي: 5ن ) "لويسال” و ل ا ديا وتلششيا لفن مدل 
صحيح يدل على تيسّر الشىء وظهوره؛ يقال: خذ ما نض لك من دين أي: ما تِيسّب 
والناض من المتاع: ما تحول ورقاً أو عيناًء ويطلق أهل الحجاز على الدراهم والدنانير: 
القاض :و انه وات بسعوفة كلع إذا فول عي كيدها كان مناعا كلانه فال ذه 
نض بيدي منه شيء 0 

ويعيّر بعض الاقتصاديين عن التنضيض ب (تسييل الأصول غير النقدية) أي: 
تحويلها إلى نقود””". 

والتنضيض عند العلماء على نوعين: 

النوع الأول: التنضيض الفعلي أو الحقيقي: ويقصد به تحويل العروض إلى نقود 
عن طريق البيع الفعلي - عند تصفية عقد شركة ونحوه - وتحصيل القيمة لهذه 
العروضء ويتضمن ذلك إعادة رأس المال لصاحبه وتوزيع الربح -إن كان- حسب 
الاتفاق » وهذا النوع من التنضيض هو الشائع في كتب الفقهاء الأوائل. 

النوع الثاني: التنضيض الحكمي: ويقصد به: تقدير القيمة النقدية المتوقعة 
للأعيان والمنافع والحقوق في وعاتها الاستثاري عند نهاية الحول أو الفترة المالية لتكون 
أمابا الرشاسية و لز فرق العر كاف أو نابا زا 11 


.)5١5 071١ /"( انظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) انظر: مقايبس اللغة (0/ 0701 تحرير ألفاظ التنبيه 42١١5 /١(‏ لسان العرب (1/ 27707 تاج العروس 
(77/1)) الجميع مادة (ن ض ض). 

(*) انظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكميء د/ حسين شحاته »)١47(‏ ورقة 
التنضيض الحكمي لأحمد عبدالله (1117). 

(5) انظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكميء د/ حسين شحاته »)١47(‏ ورقة 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يعبر الفقهاء عن هذا النوع ب (التقويم). 
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر.ة: «المراد 
بالتنضيض الحكمي: تقويم الموجودات من عروض وديون بقيمتها النقدية ك| لوتم 
فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون» وهو بديل عن التنضيض الحقيقي الذي يتطلب 
التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثار المشتركة كالصناديق الاستثارية ونحوها 
وبيع كل الموجودات وتحصيل جميع الديون» ”". 
وظهرت الأهمية لتطبيق التنضيض ال حكمي ملحة في الآونة الأخيرة لاسي في 
عقود المضاربات والمشاركات وما في حكمها؛ إذ يصعب تطبيق التنضيض الفعلي 
لكثير منها لاسيما في الحالات الآتية: 
- عند تقديم رأس المال في صورة أعيان أو منافع أو كا فاق 
- عند انضمام شريك إلى شركة قائمة ومستمرة. 
- عند قياس وتوزيع الأرباح لشركة مستمرة وتداخل الفترات الزمنية. 
يقول أحد الباحثين : «المضاربات فيما مضى كانت معاملات محددة بموسم 
رحلاتها وتجارتها وأسواقها ومحددة بمحدودية هذا الموسم والرحلات والأسواق 
والأفراد. فالنضوض الفعلي والتصفية الحقيقية كانت تناسب ذلك العرف المضارب » 
أما عمليات المضاربة في يومنا هذا فعرفها يختلف عن واقع أمسهاء اليوم تتحدث عن 
مضاربات تتم في مؤسسات مصر.فية ذات شخصية اعتبارية من أهم خواصها 
الاستمرارية التي تنجاوز بها أعمار الأفراد... ولا سبيل إلى وقف عجلة الاستمرار 
لشهور حتى تتم عملية التنضيض الفعلي والتصفية الحقيقية... ولذلك فإن التنضيض 


- التنضيض الحكمى لأحمد عبدالله .)١70/(‏ 
)١(‏ انظر: القرار الرابع من الدورةالسادسة عشرة. 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الحكمي بناء على التقويم والتحاسب الدقيق لا يوقف دولاب العمل ولا يكبح عجلة 
الاستمرار» ويتم على فترات مالية تتناسب مع غالب أرباب الأموال فيكون هذا 
الأنسب مع هذا النوع من المضاربات» ”". 

ولإجراء التنضيض الحكمي طرق ووسائل متعددة بعضها يمتاز بالدقة 
والانضباط دون البعض الآخرء وليس هذا الموضع مواتياً لبحثها”". 

والأخذ بمبدأً التقويم أو التنضيض - من حيث الأصل - لا حرج فيه؛ فقد 
وردت أدلة في الشريعة الإسلامية تأخذ بهذا المبدأ في بعض الحالات التي يحتاج إليه 
فيهاء فمن تلك الآدلة: 

الدليل الأول: عن عتاب بن أسيد”" - رضي الله عنه - أن النبي يَكَةِ كان يبيعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ”. 


26). 35 


وعن سهل بن أبي حثمة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَككِةِ: (إذا 


)000 من كلام الدكتور أحمد عبدالله في: ورقة التنضيض الحكمي(57١).‏ 

(0) انظر: ورقة التنضيض الحكمي للدكتور/ أحمد عبدالله »)215١(‏ التنضيض الحكميء د/ محمود لاشين 
)١5(‏ وما بعدها. 

(") هو: عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية القرشيء كنيته: أبو عبدالله» أسلم يوم فتح مكة واستعمله 
رسول الله عليها عام الفتح حين خروجه إلى حنين» توفي -رضي الله عنه- يوم وفاة أبي بكر الصديق وله 
هس وعشرون سنة. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (/!/ 5 0)) الاستيعاب (7/ 77 .)١٠١‏ 

6 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص رقم (155) (735/7), وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب رقم .2)2087/١()1١1819(‏ واللفظ للترمذي. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن شهاب عن عروة عن 
عائشة»وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ؛ وحديث ابن المسيب عن 
عتاب بن أسيد أثبت وأصح». وقد أعل الحديث بالانقطاع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عتاب لكن 
للحديث شواهد أخرىء وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير:(7/ )7١‏ أنه اعتضد بقول الأئمة با فيه. 

(5) هو: سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن الخزرج الأنصاريء أبو عبدالررحمن» صحابي 


اللنتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) ”. 

جاء في معالم السنن: «العمل بالخرص ثابت» وعمل به رسول الله يَكةٍ طوال 
عمره» وعمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنههما - في زمانه) وعامة الصحابة على 
تجويزه والعمل به لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف» ”". 

واستثناء الثلث أو الربع مراعاة للطوارئ لاسيما صاحب الزرع فيم|ينفق منه على 
أسرته وأضيافه وأهل حاجته. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - أن النبي كَل قال: (من أعتق 

- 1 58 01 ٍِ 
نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله 
وإلا فقد عتق منه ما عتق) ". 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي وَل رخص في بيع 
العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) ©. 


فأقيم الخرص على رؤوس النخل مقام الكيل للتمر الذي على الأرضء وهذا 


- روى عن النبي» وزيد بن ثابت» ومحمد بن مسلمة وغيرهمء وعنه: ابنه محمد. وصالح بن خوات» وعروة 
بن الزبير وغيرهمء بايع تحت الشجرة » قبيل: وشهد المشاهد كلها إلا بدار» وقيل: بل أبوه » مات في خلافة 
معاوية -رضي الله عنه- . انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (5/ 91)» الإصابة (/ .)١90‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب في الخرص رقم »)23١ /7()١505(‏ والترمذي في سننه 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص رقم (5577) (7/ 375). واللفظ للترمذي. 
قال الترمذي: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص». وقال الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 00): «هذا حديث صحيح الإسناد وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر به). 

(0) (ثلرهغ). 

(*) سبق تخريجه» انظر صفحة (97). 

)التاق قرطي الل تفي 310 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


هو مو مهو 


حقيقة التقويم. 

وقد عمل الفقهاء بالتقويم في مسائل كثيرة منها: 

- أخذ الزكاة من قيمة عروض التجارة. 

- وتقدير أروش الحنايات وقيم المتلفات. 

- ومعرفة أنصبة الزكواتء. وبلوغ الحد في المسروقات. 

وغير ذلك مما هو معروف في مواطنه ". 

وأصل التنضيض الحكمي عائد إلى مسألة ذكرها الفقهاء الأوائل في تضاعيف 
لواف للد كا كوس :ره ن اللترق هر يولع الفلوور 7" بع قفري الا لويس 
العامل كالقابض له فيكون من صور القبض الحكمي؟ أم لا بد من القسمة والمحاسبة 
التامة؟ فيتحقق القبض ال حقيقي. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن عامل الشركة يملك الربح بالظهورء وهذا مذهب الحنفية 7, 
وقول عَبتكَ المالكية ©" والشافعية 7 والملهت عتن اللحناناة 7 


.)50 انظر: معالم السنن (؟/‎ )١( 

(؟) معنى ظهور الربح: أن ترتفع أسعار السلع فتصير بعض السلع ملكاً للعامل بقدر حصته من الربح الذي 
قد ظهر أو تكون قيمة السلعة أكثر من رأس ماطا. انظر: تبيين الحقائق (0/ »)27١‏ فتح العزيز ,)79/١5(‏ 
التاج المذهب (7/ .)١861/‏ 

زفرة انظر: المبسوط للسرخسبي- .)18/77()1594/١1١(‏ بدائع الصنائع (5/ 257 الحداية شرح البداية 
7/6 ١؟)‏ تبيين الحقافق 1/0 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ »)١187‏ الذخيرة (5/ 84)» الفروق للقراني (؟/ 0777). 

(5) انظر: المهذب (1/ »)١171‏ حلية العلماء في مذاهب الفقهاء (/ 45): روضة الطالبين (7/ :)758٠١‏ جواهر 
العقود(١/ .)١90‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (7/ »)375٠‏ تقرير القواعد (557).» الإنصاف (17/7)» كشاف القناع 
5١/6‏ ه). 


ع 


الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض ا لحكمي في الأموال 

القول الثاني: أنه يملك الربح بالقسمة لكن إذا ظهر له ربح يكون له حق مؤكد 
فيه يقدم على بقية الغرماء لو مات رب المال» وهذا مذهب المالكية”'"» والشافعية ”2 
ورواية عند الحنابلة 7". 

وقد استثنى بعض أصحاب القول الأول: الربح في المضاربة فلا يملك إلا 
الهو 3 

كا استثنى بعض أصحاب القول الثاني: النتاج في المساقاة فإنه يملك بالظهور””. 
بالظهور'©. 

أدلة القول الأول:«(القائلون بأنه يملك الربح بالظهور): 

الدليل الأول: أن موجب الشر.ط للعامل أن ما يحصل من ربح فهو لما وقد 


حصل بالظهور فيكون مالكاً لخصته منه 5 
ل ا ا و 0 
لا يملكه اتفاقاً فلزم أن يكون للمضارب؛ إذ لو أتلف رب المال الربح - مثلاً - أو 


(1) انظر: مراجع المالكية السابقة. وانظر أيضاً: جامع الأمهات /١(‏ 570)» الإتقان والإحكام (؟/ 1817). 

(؟) انظر: مراجع الشافعية السابقة. وانظر أيضاً : أسنى المطالب /١(‏ 7”85) (88/7)» الغرر البهية 
(9/ 7591). غباية المحتاج (1/ .)١18/‏ 

() انظر: مراجع الحنابلة السابقة. وانظر أيضاً: الفروع (5/ 27405). شرح الزركشي على مختصر. الخرقي 
)١1537/5(‏ المبدع (0/ 075 مطالب أولي النهى (”/ /01717). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 250 أسنى المطالب /١(‏ 785)» الأشباه والنظائر للسيوطي ,)77١(‏ 
نهاية المحتاج (0/ 423717 المغني لابن قدامة (0/ 7117)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 517 .)١‏ 
(5) انظر: جامع الأمهات »)574/١1(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (/17/ 257). بلغة السالك (”/ 07٠١١‏ 

فتح العزيز (؟١/‏ 220 الأشباه والنظائر للسيوطي (27270)» المغني لابن قدامة (5/ »)75١‏ الكافي 
(؟/0 8١0‏ 5). 
( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (1/ '2577)) الوسيط (5/ .)١17‏ 


افقنتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
كانت مضاربة فاسدة لزم أجرة المثل للعامل ”". 

الدليل الثالث: أن الأصل وجوب الزكاة في المال الضال والمغصوب والدين على 
تماطل وإن كان رجوع هذه الأموال إلى أصحايها مظنوناً كذا هنا فإنه يملك الربح 
بظهوره وإن كان عرضة للزوال”". 

نوقش: 

بأن هناك فرقاً بين ملك المغصوب ونحوه والملك في الشركة» وذلك أن الملك في 
هذه المذكورات ثابت تام؛ وإنما حيل بين مالكه وبينه بخلاف الملك في الشركة فلم 
يستقر بظهور الربح؛ لأنه عرضة للزوال”". 

واستدل من استثنى الربح في شركة المضاربة: 

بن الريك فيهنا وقاية تراس المآل فل تملك تن يسلم راس اكال لصاحيه: 
وملك المضارب له غير مستقره ولهذا منع من الاختصاص به والتصر.ف فيه بحق 
نفسه. كمال المكاتب فإنه يملك تعجيز نفسه وما يملكه مراعىّ فيه تحصيل عتقه إذ لا 
يكوك ذللك] لا نملكه لكسه لكا مزاع 0 

أدلة القول الثاني: (القائلون بأنه يملك الربح بالقسمة): 

الدليل الأول: أنه لو هلك شيء من الربح ورأس المال كان هلاكه على صاحب 
المال» أما المضارب فلا يخسر إلا جهده وعمله. فعلمنا بذلك أنه لا يستحق الربح 


.)017٠١ /”( انظر: أسنى المطالب (78577/5), كشاف القناع‎ )١( 

(0) انظر: فتح العزيز (5/ 285 المغني لابن قدامة (5/١51؟7).‏ 

(") انظر: فتح العزيز /١57(‏ 250). المغني لابن قدامة (7/ ١‏ 7:5)» الكافي (؟/ ».)7١‏ الشرح الكبير لابن قدامة 
(ه/ ةلاه). 

(:) انظر: الفروع (5/ 755)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١5177/7(‏ 


6 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بظهوره". 

الدليل الثاني: أن عمل المضارب مجهول؛ إذ يصعب تقديره لاختلافه فعلاً وزماناً 
فلا يستحق الربح إلا بإتمام العمل وإنهاته كالجعالة ”". 

واستدل من استثنى النتاج في عقد المساقاة: 

بأن النتاج فيها استقر غالباً بظهور الثمرة» وهذا النتتاج ليس وقاية لرأس المال 
بدليل أنه لو تلفت أصول الثمار كلها كانت الثمرة بين المتعاقدين على ما شرطاه 9009), 

وسبب الخلاف في ملكية الربح بالظهور أو القسمة هو: تردٌّد عامل الشركة بين 
كونه شريكاً لرب المال بعمله» وبين كونه أجيراً له فإن قيل بالأول: استحق الربح 
بالظهورء وإن قيل بالثاني: لم يستحقه إلا بإِتمَام العمل كسائر الأجراء ”©. 


.)١ 41 /7( انظر: نهاية المحتاج (717/0)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(9) انظرة لضيو زد ةن الويف 1/1 

() انظر: المغني لابن قدامة (5/ 7137)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 4177 .)١‏ 

(5) وقد انبنى على هذا الخلاف مسائل متعدّدة: 
منها: انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة. فإن قيل: لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلهاء 
وإن قيل: يملك بمجرّد الظهور انعقد الحول عليها من حينه. 
ومنها: لو اشترى العامل بعد ظهور الربح من يعتق عليه بالملك. فإن قيل: يملك الربح بالظهور عتق عليه 
وإن قيل: لا يملكه لم يعتق. 
ومنها: لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره فإن قيل: يملكه به لم يسقط لأنه دخل في ملكه . وإلا 
سقط 
ومنها: لو وطئ العامل أمَةَ من مال المضاربة بعد ظهور الربح, فإن قيل: يملكه به فالولد حر وعليه قيمة 
الأمة وتصير أم ولد. وإلال يثبت شيء من ذلك وهل عليه الحد؟ قيل: يعزَّر ولا يحد؛ لأن الربح مبني على 
التقويم وهو أمر اجتهادي لا يقطع به» وقبل: عليه الحد لانتفاء الملك وشبهته. انظر: الوسيط (5/ ))١57‏ 
المنثور في القواعد /١(‏ 22185» الأشباه والنظائر للسيوطي (23750)» تقرير القواعد (2507» البحر الزخار 
(ه/ لام ). 

(4) انظر:الذخيرة (7/ 2750)» الفروق للقراني (7/ 2777 هذيب الفروق والقواعد الفقهية للمالكي 


لع 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


هذا وقد ذهبت المجامع والمؤسسات الفقهية -التي اطلعنا عليها- إلى جواز 
الاستغناء بالتنضيض الحكمي - عند الحاجة إليه - عن التنضيض الحقيقي وإعطائه 
حكمه أخذاً بأدلة القول الأول هناء وعموم الأدلة على مشروعية التقويهم”". 

وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين”' إلى منع الأخذ بالتنضيض الحكمي» 
واستدلوا بالآتي: 

الدليل الأول: أن توزيع الربح بصورة نبائية يترتب عليه ضرر إما على الخارج من 
أرياب المال أو الباقين إذا بيعت العروض بغير ما قوّمت به. 

الدليل الثاني: أنه لم يستند المجيزون على دليل واضحء وإنما ذكروا أدلة عامة في 
مشروعية التقويم”". 

الترجيح: 

الذي يترجح عندي - والله أعلم - أن ظهور الربح في الشركات بعد تقويم المال 
يكون كقبضه بشرط مراعاة الضوابط الآنية: 

أول5: أن الاسطيكه مو سينااة القار كذ لامنعون] ها واوانييا جد و معنة 
التنضيض ال حقيقي؛ لأنه متى أمكن القبض ال حقيقي فلا يعدل إلى القبض الحكمي كا 
ذكرناه في ضوابط القبض الحكمي, وما ذاك إلا لآن التنضيض الحقيقي يحقق الدقة في 
قياس نتائج الأعمال والاستثارات وتحديد حقوق أصحاب الحسابات» وأيضاً 


ع 0557/6 

)١(‏ مثل: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في قراره الرابع من الدورة السادسة عشررة» 
ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الرابعة قرار رقم (5) » وهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية في معاييرها الصادرة عنها ص .)51١(‏ 

(0) منهم: الدكتور الصديق الضرير كا في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد العشرون ص .)5١(‏ 

(9 انظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء العدد العشر.ون ص (١5)؛‏ وسيتضح ماني هذا الاستدلال من 
ضعف عند ذكر الترجيح في المسألة. 


الفنت6 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالتنضيض الحكمي أمر ظني لا يسلم في الغالب من بعض الغرر والجهالة ”'"» ولما 
ذكره المانعون من الآدلة السابقة. 

ثانياً: توفر الطرق والإجراءات اللازمة لعمل التنضيض الحكمى» ويشمل ذلك: 
الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة» مع وجود أهل الخبرة والاختصاصء وأن 
يكون التقويم بسعر السوق الحاضرء ومراعاة مايتعلق بذلك من أحكام شرعية. 

فالتقويم لا يكون في النقود ال حالّة؛ لأن الشى.ء لا يقوم بنفسه. وإذا كانت ديوناً 
مرجوة الأداء فهي في حكم المقبوضء وتقويمها بالعدد لا بالقيمة”" » وإذا كانت غير 
مرجوّة الأداء كلياً انبنى على الخلاف المشهور في وجوب الزكاة فيها بعد قبضهاء فإن 
وجبت الزكاة فيها كل عام كانت كالدين المرجو الأداءء وإلا قومت لسنة واحدة دون 
ما بعدهاء وكذلك ال حال إذا كان انعدام الأداء جزئياً فيخصم مقدار المشكوك فيه أولا 

وإذا كانت النقود أجنبية فتقوّم على أساس سعر الصرف ال حاضر. 

وإذا كان التقويم للأعيان كالأصول الثابتة فيكون على أساس القيمة 
الاستبدالية”" أو القيمة السوقية للبضائع. 


(1) قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسأل عن المضارب يربح ويضع مراراًء فقال: يرد الوضيعة على الربح إلا 
أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية» فا ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأولء فهذا 
ليس في نفسي منه شيء» وأما مالم يدفع إليه فحتى يحتسبا حسابا كالقبض. 
قيل: وكيف يكون حسابا كالقيض؟ 
قال: يظهر المال » يعني: ينضء ويجيء فيحتسبان عليه فإن شاء صاحب المال قبضه. 
قيل: فيحتسبان على المتاع؟ 
فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع. انظر: المغني لابن قدامة (75/7/6). 

(0) وقيل : تقوّم بالعرض ثم بالنقد الحال . انظر: منح الجليل(9/ 577). 

(7؟) هي: سعر البيع الحاضر مع استبعاد مصروفات التسويق والبيع والمصروفات الإدارية» وهي مرادفة للقيمة 


اقشنة 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وكل ما سبق من التقويم إن| هو في إيجاب الزكاة» أما توزيع الأرباح فإنها توزع 
على الشركاء عند التنضيض الحكمي لكنها تكون كا يقال: تحت الحساب» فلو حصل 
خسران في رأس المال جبر من هذه الأرباح» وهذا أمر موكول لرضا الشركاء بالمصاحة 
أو التبرع بذلك» وعند العمل بالتنضيض يكون عقد الشركة الأول كأنه انتهى » وابتداً 
عقد شركة جديل(" . 

وأما أسباب الترجيح لهذا القول فهي: 

أولاً: أن الظاهر في تردّد عامل الشر-كة بين الشر-يك والأجير أنه في حكم 
الشريك:يدل عل ذلك خلة من الأوضاف جعاتنا نسة عن الشركة كن عو الخال 
في(قياس غلبة الأشباه) أو (القياس الشبهي) ”'» وهذه الأوصاف هي: 

أ - تساوي رب المال والعامل في استحقاق زيادة الربح أو نقصانه وهذا حكم 
الشريكين. 

ب - أنه إذا خسرت الشركة فليس للعامل حق على رب المال في ذمته. وهذا 
أيضاً حكم الشركاء ”". 

ج - أنه لا يشترط في عقد الشركة - من حيث الأصل - تحديد مقدار العمل 
وإنما يعمل المضارب ونحوه ما هو الأنسب والأصلح للشركة من بيع حاضر أو أجل 


- السوقية. انظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكمي .)١59(‏ 

6 ولايتعارض هذا مع الربح في المضاربة من حيث إنه لايستحق إلا بعد سلامة رأس المال ؛ لآن العمل جار 
على استقطاع جزء من الأرباح أولاً بأول برضى الشركاء ليكون مخصصاً لمواجهة الديون المشكوك في 
تحصيلها ما جعل الديون حينئذٍ في حكم المستوق حقيقة. انظر: قررات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي 
6١5/5‏ ). 

(0) انظر: المعتمد في أصول الفقه (؟5/ /794)» المحصول (5/ 71/9)» البحر المحيط (5/ 9 .)75١‏ 

(") انظر: الذخيرة (؟/ 27365» الفروق للقراني (؟/ 777). 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وإجارة ورهن وإيداع وكل ما فيه مصلحة الشركة» ولا يضارب برأس مال آخر وهو 
في الشركة الأولى» وليس ذاك حكم الإجارة. 

د- أنه لا يشترط تبعاً ذلك - من حيث الأصل - تحديد مدة العمل حتى يرغب 
الشريكان بتصفية الشركة أو فسخهاء وليس هذا حكم الإجارة أيضاً”". 

ثانياً: أنه يكفي - على المرجح - التمكن من القبض في كل عقد اشترط القبض 
فيه لصحته أو لزومه» وذلك لارتباطه بالقدرة الممكنة من الفعل لكونه شرطاً محضاًء 
وتتضسيقن المال ف الشركات بالشردوط السابقة كفيل أن يحقق هذا الشرءط فيكون 
الشريك أو العامل كالقابض للربح حك ”". 

ثالثاً: أن الشريعة الإسلامية جاءت بجواز التقويم؛ ومن أقوى الأدلة - التي 
سبق ذكرها- خرص الثار على النخيل والأشجارء فإن هذا الخرص هو نوع من 
التقويم عمل به الرسول وَلَةٍ وأصحابه لمسيس الحاجة إليه» فإن هذه الغار يصعب كيل 
كل واحدة منها على حدة » وفي تأخير المخرص إلى يبسها تضييع لحق الفقراء فيهاء 
فالمصلحة والعدل للطرفين في إقامة الخرص مقام الكيل ونحوه. وما خرج عن ذلك 
من النشطى أو الزياذة فينو متف وعيه وها أبوااتشارمن اذيترك ازريم أو العلنت 
حسب المصلحة و الحاجة لرب الثارء وخوفاً من الطوارئ كالعواصف والأمطار 
العارمة وسائر الجوائح» والتنضيض الحكمي في الشركات ونحوها لاتقل الحاجة إليه 
عما ورد به النص. 

إذا تقرر هذا فإنه إذا ملك العامل في المضاربة أو المساقاة أو المزارعة حقه من 
الربح بالظهور فلأن يملك رب المال حقه من الربح بظهوره من باب أولى. 

وإنما وقع استثناء الربح في المضاربة فلا يملك بظهوره؛ لأن الربح فيه وقاية 


.)١159/١1١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.)5 74 /7( مطالب أولي النهى‎ »)27٠١ /0( انظر: فتح العزيز (؟5١/ 05)» الفروع (5/ 27597)» المبدع‎ )( 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


لرأس المال ”"» ولهذا اشترطنا - فيا سبق - أن تكون الشركة مستمرة فحينئزٍ لا بد من 
تحديد موعد سنوي لتقويم أصل الشركة وعروضها وديونها - لتعذر التنضيض 
الحقيقي - حتى يؤدى منها حقوق الله في الملل وحقوق الشركاء. 

وببذا يتبين جواز التنضيض الحكمي بضوابطه السابقة» وبه يندفع ماذكره بعض 

- قولهم: إن التنضيض فيه ظلم للخارج من أرباب الأموال أو الباقين إذا بيعت 
العروض مثلاً بغير ما قوّمت به). 

فالجواب: أن اتباع الوسائل الدقيقة في التقويم يبعد ذلك» وأيضاً: فإن هذا الباب 
يحوطه الرضا والتبرع» والشركاء إذا رضوا بمبدأ التقويم وأنه ظني لا قطعي فلا تثريب 
عليهم في ذلك. 

وقوطهم: (إنه لا يوجد دليل خاص يدل على مشروعيته». 

فالجواب: ما ذكرناه في خرص الثار فإنه من أقوى الأدلة على مشرروعية التقويم 
عند الحاجة إليه» وكذلك التقويم في عروض التجارة» وأيضاً: فإن مراعاة الضوابط 
السابقة وموافقتها للقواعد والمقاصد العامة للشريعة يجعل التنضيض الحكمي أقرب 
إلى الجواز منه إلى التحريم. 

والله أعلم 


)١(‏ يروى عن علي بن أبي طالب عن النبي يَكَِةٍ قال: (...ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى 
جماع أبواب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة وأكثره» باب ما روي في إتمام الفريضة من التطع في الآخرة رقم 
(2837/5(00).» وقال: موسى بن عبيدة لا يحتج بحديثه وقد اختلف عليه في إسناده. 


لحن 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


« المسألة السابعة: النظر إلى المبيع الجزاف 

الجزاف - بتثليث الجيم - والكسر أفصح وأشهرء فارسي معرّب. وهو في 
الأصل: الأخذ بكثرة» مأخوذ من قولهم: جزف له في الكيل: إذا أكثر» ومرجعه إلى 
المساهلة في الشيء ”". 

وهو عند الفقهاء: بيع الثيء بلا كيل ولا وزن ولا عدَّء أو تقول: بيع الشى.ء بلا 
تقدير» وإن| يكون تقديره بالحرز والتخمين بعد المشاهدة له ”". 

والشيء المبيع إما أن يباع مفرّقاء أو يباع مجموعا: 

فإن بيع مجموعاً فيكون تعيينه بتحديد نوع السلعة مع الإشارة إليها أو تسميتهاء 
ويكون تعيين قدرها إما بكيل أو وزن ونحوهما أو بالمشاهدة والرؤية من قادر على 
ذلك. 

فإذا كان المبيع المجموع يعرف نوعه المتعاقدان لكن لا يعرفان قدره وتبايعاه بهذه 
الصفة فإن هذا هو بيع الجزاف. 

وهذا النوع من البيوع مباح في الجملة”"» ومن أدلة مشروعيته: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: نهبى رسول الله وك 
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها''' بالكيل المسمى من التمر . 


)١(‏ انظر: لسان العرب (7077/94)» تبذيب الغة ٠ /١١(‏ ”) مادة (جزف) فيهما. 

(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ("/ /5). الحداية الكافية .)١/7()0٠0٠ /١(‏ التوقيف على مهمات 
التعاريف 5١ /١(‏ 7). السيل الجرار (*/ 70). 

() انظر: الذخيرة (5/ .)١178‏ الأم (7/ »)8٠١‏ الحاوي الكبير (5/ 275377 المغني لابن قدامة (5/ /4). 

ع الصبرة: بضم الصاد: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن» وقوله: (لا يعلم مكيلتها) صفة كاشفة 
للصبرة»لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. انظر: مقاييس اللغة )١5/7/05(‏ مادة (كوم). 
كشف المشكل (9/ 81). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر رقم )١9170(‏ 


لحن 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وفي الحديث دلالة على أنه يجوز بيع التمر مجازفة إذا كان الثمن جنساً آخر غير 
التمرء فإن كان الثمن تمراً حرم البيع؛ لاشتماله على ربا الفضل يقيناً أو ظناء والجهل 
بالتاثل كالعلم بالتفاضل ”". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً 
بأعلى السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه ”". 

فهذا الحديث يدل على إقرار النبي يَِةِ للصحابة بالبيع جزافاً إلا أنه ماهم عن 
بيع ما اشتروه جزافاً أن يبيعوه قبل قبضه واستيفائه. 

وقد أخذ الفقهاء بموجَب هذه الآدلة إلا أهم اشترطوا لصحة بيع الجزاف عددا 

الشرط الأول: أن لايجري بين المالين ربا الفضل. 

الشرط الثاني: أن يكون المبيع مرئياً بالبصر حال العقد أو قبله» واستمر العاقدان 
على معرفة المبيع حين التعاقد وإنما اشترط ذلك؛ لآن غرر الجهالة في المبيع ينتفي 
47 

الشر.ط الثالث: أن يجهل كل من البائع والمشتري قدر المبيع كيلاً أو وزناً أو 
نحوهماء فإن علم أحدهما كان الآخر بالخيار» وإن استوى الاثنان في العلم بمقداره 


.)1١١0١7/#9# - 

)١(‏ انظر: شرح السنة للبغوي (4/ 258 شرح النووي على صحيح مسلم »)119/٠١(‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (178/9). 

(0) سبق تخريجه. انظر صفحة .)١95(‏ 

(*) انظر: تبيين الحقائق (5/ 5)» فتح القدير (5/ 27945 57 7)» رد المحتار (578./5) (0/ /ا» مواهب 
الجليل (5/ 7945)» بلغة السالك (7/ 2١18‏ منح الجليل (57/5).» الحاوي الكبير ))77١/4(‏ فتح 
العزيز (4/ »)١١5‏ مغني المحتاج (2177/7)) الإنصاف (54/ »)23731١7‏ دقائق أولي النهى »)١9/7(‏ كشاف 
القناع (7/ .)١59‏ 


م 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
حين التعاقد فسد العقد لتعاقدهما على الغرر والجهالة وتركههما الكيل أو الوزن أو 
الدذ ٠‏ 

الشرط الرابع: أن يكون البيع في كل ما كان المقصود منه الكثرة لا الآحاد» فيصح 
الجزاف في المكيلات والموزونات كالحبوب والحديد, والمذروعات كالأرضين 
والثياب» ولا يصح في المعدودات إلا إذا كان في عدّها مشقة؛ لأن العدّ متيسر لغالب 
الناس» فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافاً إذا تقاثلت أجزاؤه أو قَلَ ثمن أفراده 
كالبيض والتفاح والرمان لا ما كثر ثمن أفراده كالعبيد والثياب والدواب. والمراد 
بالكثرة عندهم: الكثرة غير الحائلة؛ لأنه إذا كان كذلك لم يتمكن من تقديره بالحرزء 
جزافاً لآنه لا مشقة في علمه بالعد لكبر حجمه عادة ”". 

الشرط الخامس: أن يحرز المبيع من أهل الخبرة» فلا يصح بيع الجزاف فيما يعسر 
حرزه: كعصافيرٌ حيةٍ ونحوها ما يتداخل مع بعضه. وحمام في برج» وصغار دجاج في 
مدجنةٍ كبرى إلا في وقت هدوئها أو نومها لإمكان الحرزء وكذلك الأرض إذا لم تكن 

ع 2 7 فنا 
مستوية عل) أو ظنالم يصح بيعها جزافا '". 

فإذا تم بيع الجزاف فإن تحديد مقداره يكفي فيه مشاهدته من قادر على الخرص 
والتقدير» فتنوب حينئظٍ هذه المشاهدة مع التخلية عن القبض ال حقيقي بالكيل أو الوزن 


)١(‏ انظر: البحر الراكق (0/ 2300 التلقين (7”/ 25)» جامع الأمهات )779/١(‏ الهداية الكافية 
5/5 المجموع شرح المهذب 7/94 7595))؛ روضة الطالبين (7/ 075177 المغني لابن قدامة (91//5)» 
المبدع (5/ 07 الإنصاف (717/5). 

(0) انظر: رسالة ابن أب زيد »223١8(‏ الاستذكار (5/ 47 0)» بداية المجتهد ».)١١94/17(‏ نهاية المحتاج 
١ 5/9‏ 5). المحلى (94/ .)7١‏ 

(") انظر: تبيين الحقائق (5/ 5): مواهب الجليل (5/ 745): بلغة السالك (7/ »)١18‏ منح الجليل (5/ /41/1): 
مختصر اختلاف العلماء (”7/ 77)» المهذب /١(‏ 23575))» المغني لابن قدامة (5/ /917). 


ع 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ونحوهماء فيعدٌ ذلك صورة من صور القبض الحكمي في الأموال» ويكون قبض 
الجزاف متحققاً بالنظر إليه على ماسبق» جاء في الدليل الماهر الناصح: ١‏ الأصح عند 
الفقهاء: أن قبض الجزاف بالنظر إليه. وقيل: قبضه إنما يكون بالنقل أي: بنقله من 
محله... وينبني على القاعدة: الخلاف في جواز بيع الطعام المشترى جزافاً قبل نقله من 
عند بائعه» فعلى أن قبض الجزاف بالنظر إليه فقط يجوز بيعه قبل نقله من عند بائعه. 
وعلى أنه بالنقل لا يجوز بيعه قبل نقله من عند بائعه» والمشهور الأول...» ". 
وبعد أن فرغنا من ذكر الصور التي تنوب عن القبض والإقباض مجتمعين» وأبرز 
الصور التي تقع النيابة فيها عن القبض الحقيقي ناسب أن أنبه إلى أنه يوجد صور 
أخرى لم أذكرها في صلب الخطة لهذه الرسالة » لقناعتي التامة أن صور هذا النوع لا 
يمكن حصرها لبنائها على العرف. ومن خواصه عدم الاستقرار طيلة الزمان» ولا 
يظنن ظان أننا أغفلناها لضعف الاستقراء» وإن) غاية الأمر ما ذكرته لك. 
" ومن الصور التي تقع النيابة فيها للقبض الحكمي مقام القبض الحقيقي- على 
خلاف في بعضها - غير ماسبق : 
- الساعي والجابي للزكاة إذا قبضها من رب المال قام قبضه لها مقام قبض الفقراء. 
فإذا تلفت في يده من غير تفريط كانت من ضمانهم '"". 
- ولواشترى أحدٌ دهناً ونحوه ودفع القارورة إلى البائع يزنه فيها فوزنه فيها 
بحضرة المشتري فهو كقبضه؛ وكذا كل مكيل أو موزون إذا دُفع للبائع الوعاء 
فكاله أو وزنه فيه بأمر المشتري ”". 
- ولو كان لأحد دين على موسر باذل وترك أخذه حياء أو معروفاً فإنه يزكيه كل 


)١(‏ (721). وانظر: الذخيرة (218/5» إيضاح المسالك (/701), حاشية العدوي (7/ .)١11‏ الشرح الكبير 
للدردير (/ »)١51“‏ الإتقان والإحكام »)١١77/5(‏ تقرير القواعد (077. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 79)» مطالب أولي النهى (؟/ .)١78‏ 

() انظر: رد المحتار (5/ 5١‏ 22» درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 7960). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

عام؛ لأن القدرة على قبضه كقبضه ”". 

- ومن كان له دين من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أدَى 
زكاته إذا قبضه لما مضى ؛ لآنه يقدر على قبضه والانتفاع به » وكذا الحوالة به أو 
الإبراء منه فإن| بمنزلة قبضه”" 

- وفع كان لةشرويسن ا خرن فاشو لدي فرصت لمق ولوق ص الو أن 
الدنق لكأن الذيى” لوعوس ضار نقيرفا و الأغبرعطيما بوابيظة فيضن 
ادك انف ا 0 

- وإذا : ختم المشتري على الشراء وكان ختمه معروفاً كان ذلك بمنزلة تسليم المبيع 
إليه » ومثله ختم السلطان بالعطاء ©. 

- ولو كان لأحد دين حال على موسر فأمر الدائن المدين بشراء شيء معين وتلفت 
التقود بعد ذلك في يد المدين من غير تفريط فهي على ضهان الدائن؛ لأن أمره 
بالشرزاء يمن لة الفبض 7 

- ولو وهب الولي لمحجوره شيئاً وأشهد على نفسه فالهبة تامة والإشهاد يغني عن 
قبض الطهبة من المحجور”". 

- الي ال ا ل 
المشتري جعلاً لقبض الشفيع كقبض المشتري حتى يستحق الشفيع الشفعة ". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (”7/ ١5‏ 7)» المجموع شرح المهذب (5/ »)١5‏ مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج 
/1١‏ ؟/ات). 

(0) انظر: الروض المربع .)7”51١ /١(‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع (5/ .)١١9‏ 

(4) انظر: الأم 77/10 »223١‏ أسنى المطالب (7/ 84). 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (7/ 0/7). 

00 انظر: المغني لابن قدامة (0/ 3785)» منار السبيل (737/7). 


ن 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


20) 


- وإذا قبض الرهنّ ابن المرتمن أو امرأته أو أباه أو أحد من قرابته كان ذلك 
كقبض المرتهن ”". 

- ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين لغيره: أطعم عني عشر.ة مساكين فأطعم 
يسقط الفرض عنه؛ فإن الإطعام هبة من الوكيل فلا بد فيها من قبض الموكّل» 
لكن يجعل قبض المساكين كقبضه ”". 

- ولو وهب الغائب هبة وآنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات 
الواهب أو الموهوب له قبل وصوطها لزم حكمها وكانت للموهوب له؛ لآن 
قبض الرسول والوكيل كقبضه”. 

- ولو وهب الصغير أوالمجنون عيناً أو ارتهنها أو تُصِدَّق مها عليه أو أوقفت عليه 

قام قبول الولي وقبضه في ذلك كله مقام قبض الصغير والمجنون”2. 

هذا وقد تقع النيابة في الثيء مقام إقباضهء ومن ذلك: 

لو أفرز الزكاة لماله ثم أخذها المستحق ولو من غير علمه كفاه ذلك عن إقباضها 

إليه؛ إقامة للإفراز مقام إقباض الفقير”. 

وإن مات الراهن قام وارثه مقامه في الإقباض ولم يفسخ الرهن إذا لم يكن عليه 


.)577* /”( انظر: أسنى المطالب (5/ 37374), تحفة المحتاج (5/ 55)» فتاوى الرملٍ‎ )١( 

(5) انظر: الآم (”/ 35١‏ )ء المحلى (//88). 

(") انظر: المنثور في القواعد /١(‏ 40)» العناية شرح الهداية (0/ 97). 

(:) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 248» الإنصاف (7/ 5 ؟217)» دقائق أولي النهى (؟/ 7 47). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي- (51/17)» البحر الرائق (1/ »)74٠0‏ مواهب الجليل (7/ 25948 الأم 
161١ /(‏ ) المغني لابن قدامة (//785). 

انظر: البحر الرائق (؟/771)» شرح الخرشي على مختصر خليل (35777/7)» نهاية المحتاج (7/ 119)) 
إعانة الطالبين 2١187 /١(‏ المدخل الفقهي العام ؟/ 0747. 


حم 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


دين ا 

- وإذا أذن البائع للمشتري في قبض المبيع ونقله ناب هذا الإذن مناب إقباضه 
د 

- وإذا مات المكاتب بعد أداء بعض النجوم فإن ولده يدفع ما بقي من الأقساط 
ويعتق؛ لأنه من كسب أبيه وينوب إقباض أبيه الأقساط لسيّده مقام إقباضه 
0 

- ولو سلَّم البائع إلى المشتري مفتاح المبيع فإن ذلك يكون كإقباضه إياه ©». 

- ولومات الواهب قبل إقباضه الحبة ولا يرثه إلا بيت المال جاز للإمام - السلطان 
ومن في حكمه - أن يهبها إلى الموهوب له ويقوم مقام الوارث للواهب '©. 

- ولو قال الموكل لوكيله: اقبض حقي من فلان» ملك قبضه من فلان ومن وكيل 
فلان لقيامه مقامه فيجري مجرى إقباضه ”"". 

إلى غير ذلك من الصور والمسائلء وفيهما ذكرته كفاية. 


والله أعلم 


.)177 انظر: حاشية قليوبي (7/ 375). الكافي لابن قدامة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (711/1). 

(9) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن (5/ »)١57‏ تبيين الحقائق (5/ »)١177١‏ الفتاوى الهندية (0/ .)١7‏ 
(5) انظر: المبسوط للسرخسبي (5/4)» مجمع الأنبر (/ 597)» مغني المحتاج (7/ 071. 

(4) انظر: فتاوى الرملي (؟/ 4/5). 

) انظر: دقائق أولي النهى (؟/ .)3١ ١‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة الثامنة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي 
في أعيان الأموال. 
تأتي هذه المسألة وأمثالها متممة لصور القبض الحكمي ذات العلاقة وتأصيلها 
من علم القواعد والضوابط الفقهية بعد تأصيلها من الكتب الفقهية» و المقصود هنا 
ذكر ألفاظ هذه الضوابط وشرح غريبها إن وجدء أما أحكامها فقد تقدمت مستوفاة في 
مواضعهاء وهذه الضوابط هي: 
الضابط الأول: 
«التخلية بين المبيع والمشتري قبض» ”' أو «التخلية تسليم» ”". 
وقد ورد معنى هذا الضابط بعدة صيغ وألفاظ منها: 
- «هل يحصل القبض بمجرد التخلية مع التمييز؟ أم لا يحصل بدون النقل فيا 
ينقل؟) إفرة 
- ومنها: «هل التخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا بد من نقلها؟» ”. 
- ومنها: إذا خلّ البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشر.عية فهل يصح ذلك 
وتكون كالتسليم»'"2. 
معنى الضابط: 
أن البائع إذا أفرغ السلعة المعيّنة المبيعة عن الموانع ورفع يده عنها أمام المشتري 


95 
وو 


فإن ذلك منه يعتبر تسلياً لما وقبضاً من المشتري لتلك السلعة » كما يكون ذلك دليلاً 


.)١7“ /١( انظر: القواعد النورانية‎ )١( 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر (7/5؟). 

(") انظر: تقرير القواعد (31/1). 

(5) انظر: المرجع السابق (1/ .)8١‏ 

(5) انظر: غمز عيون البصائر (؟/75): شرح القواعد الفقهية للزرقا /١(‏ 707). 


ع 


(الباب الأول )الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


على لزوم العقد وتمامه. 

وهذا الضابط موضع خلاف؛ وبعض من يقول به استثنى منه صوراً تقدم ذكرها 
بالتفصيل. 

الضابط الثاني: 

«اتحاد القابض والمقبض ممنوع» أو «اتحاد الموجب و القابل منوع» ”"". 

وقد ورد هذا الضابط بعدة صيغ منها: 

- «لايتولى أحد طرفي التصرف» أو «طرفي القبض» ”". 

- ومنها: اما يقع غالباً من اثنين هل يكتفى به من واحد؟» ””. 

- ومنها: «الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها» ). 

- ومنها: ١ما‏ يكون مستحقاً على المرء من الدّين لا يصلح هو أن يكون وكيلاً في 

قبضه») 6 

- ومنها: "بيع الواحد من اثنين في حكم العقدين المنفردين» ”©. 

- ومنها: «هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد؟) ”©. 

- ومنها: (تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص) ". 

إلى غير ذلك مما شابه هذه الألفاظ في معناها 2. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل /١(‏ 2855» المشور في القواعد /١(‏ 28/8 854 ).» الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)580/١(‏ 

(0) انظر: الفوائد في اختصار المقاصد /١(‏ 477). المنثور في القواعد (”7/ 4 70). 

(9) انظر: القواعد للحصني (7/ 5 .)١5‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)559/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي .)١17١/78(‏ 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ 21417 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)77/8/1١(‏ 

(0) انظر: إعداد المهج (45). 

(6) انظر: مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مادة .)١551(‏ 

(9) انظر: غمز عيون البصائر (27378/5» الفروق للقرافي (7/ 57 25» الأشباه والنظائر للسيوطي 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
معنى الضابط: 
الموجب - بكسر الجيم - اسم فاعل من الفعل: وجب وجوباً إذا لزم» وأوجب 
لك البيع واستوجبه: استحقه”"'» والمراد: الإيجاب في البيع ونحوه» وهو كلام يصدر 
من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء العقد » وهو المقبض للمثمن والقابض للثمن ”". 
والقابل: اسم فاعل من القبول» يقال: قبل العقد قبولاً فهو قابل » والقبول: 
موافقة أحد المتعاقدين للآخرء وهو القابض للمثمن والمقبض للثمن ©). 
فمن اجتمع فيه صفتان في عقد يقع في الوجود من طرفين مختلفين ليكون 
الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخركالولي أو الوكيل من الطرفين» فهل يقدّر 
وجود الوصفين فيه بمنزلة شخصين فيتولى طرفي العقد أو لا؟ 
موضع خلاف بين الفقهاء» ولبعضهم استثناءات في هذا الضابط تقدم ذكرها 
بالتفصيل. 
الضابط الثالث: 
«الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال» "2. 
وقد ورد هذا الضابط بعدة صيغ منها: 
- «الكتاب كالخخطاب») "2. 
- ومنها: «الكتاب تمن نأى كالخطاب أو بمنزلة الخطاب ممن دنا» ". 


-- (556/1) تقرير القواغد(1/:٠5١).‏ 

() انظر: لسان العرب ,)7/97/١(‏ مقاييس اللغة (5/ 69)» مادة: (وجب) للجميع. 

() انظر: المطلع على أبواب المقنع /١1(‏ 27171 التعريفات /١1(‏ 29).» أنيس الفقهاء .)5١7 /١(‏ 
(9) انظر: لسان العرب »)201777/١1١(‏ مقايبس اللغة (0/ ؟0) مادة (قبل) للجميع. 

(5) انظر: التعاريف /١(‏ 01/7).» الكليات /١(‏ 0/77). 

(45) انظر: المعيار المعرب(/ا/ 55 ”7 .)011١‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (774), مجلة الأحكام العدلية (5 ؟) مادة (59). 

(0) انظر: شرح السّيرالكبير »2)6٠7(‏ المبسوط للس رخسي .)١1/60(‏ 


النتنة 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
- ومنها: «الكتاب محتمل والخط يشبه الخط) ”". 
- ومنها: «هل يجوز الاعتماد على الخط والكتابة؟) 7". 
معنى الضابط: 
أصل ما يعبر به الإنسان عما في خاطره هو التلفظ باللسان» لكن قد يمنع من 
ذلك مانع فيحتاج إلى التعبير عن ذلك بغير اللسان» ومن ذلك: اللجوء إلى الكتابة 
والخط فإنه)| معتبران في الدلالة على ما في النفس كالخطاب الشفوي بشر.ط أن تكون 
الكتابة واضحة ومعروفة بين الناس» وشمل ذلك تحقق القبض في المبيعات بكتابة 
وذهب بعض العلماء إلى عدم الاعتماد على الكتابة وتوثيق الحقوق ونقلها بها؛ لآن 
الكتاب يحتمل أن يكون مزوراً والخطوط تتشابه فلا يمكن والحالة هذه الاعتهاد على 
الخط وحده. 
لكن في عصر.نا ال حالي أضحى للكتابة أكبر الأثر في معاملات الناس أفراداً و 
جماعات لما وجد من الحيطة بالتواقيع المعتمدة والأحكام الرسمية وإن كان التزوير 
مازال موجوداً ولكنه سرعان ما يكشف لاسيا في الوثائق الإلكترونية» والاحتمال إذا 
كان نادراً لم يلتفت إليه ”". 
الضابط الرابع: 
الإتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام قبضه) ”. 
وفي لفظ آخر: «إتلاف المشتري المبيع ووطء المشتري الجارية المبيعة بحضرة البائع ! 


.)49( انظر: قواعد الفقه‎ )١( 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (709). 

(*) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )07/71١(‏ (7/8/ 5 77). 
(5) انظر: مجلة الأحكام الشرعية» مادة (071/4. 


هنتة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يتنزل منزلة الإمضاء بصريح اللفظ» ”". 

معنى الضابط: 

إذا أبرم المشتري مع البائع عقد بيع يتضمن شراء سلعة من السلع وكانت هذه 
السلعة لا تدخل في ضانه إلا بقبضها كالمكيل المبيع والموزون المبيع فإذا أتلف المشتري 
المبيع كان تلفه عليه واستقر الثمن للبائع؛ لأن إتلاف المبيع من المشتري بمنزلة قبضه 

الضابط الخامس: 

«القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق إذا كان السابق مثل اللاحق أو أقوى 
منه» أما إذا كان دونه فلا» ”. وقد ورد هذا الضابط بصيغ أخرى منها: 

- «قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة» والأقوى ينوب عن الأدنى) ”". 

- ومنها: «القوي ينوب عن الضعيف ولو استويا ناب أحدهما عن الآخر) ©. 

- ومنها: «استمرار القبض يغني عن استئنافه» "©. 
ومنها: «الدّين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة 
ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها رمها ثم يسلفها فتتتقل إلى الذمة حينئل) ”". 
معنى الضابط: 
إذا اتحد قبضان في عقدين فإن كان السابق منهها عقد ضمان كالمبيع على وجه 
السوم والغصب ثم طرأ على ذلك عققد آخر فإن كان عقد ضان آخر ناب الأول عن 


.)١١5/5( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(1) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا .)27”٠١ /١(‏ 
(9) انظر: بدائع الصنائع .)١1717/5(‏ 
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(0) انظر: مجلة الأحكام الشرعية مادة (449). 
(5) انظر: الاستذكار (1/ 79). 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الثاني في القبض؛ لاستوائهما في الحكم» وإن كان اللاحق عقد أمانة كالغاصب يتوب 
ثم يودع صاحب المال عين ماله عند الغاصب فلا ينوب القبض السابق عن اللاحق؛ 
لأن الأدنى لا ينوب عن الأقوىء بل لا بد من تجديد القبضء وقيل: بلى . 

وإن كان السابق عقد أمانة واللاحق كذلك ناب القبض السابق عن اللاحق؛ 
لاستوائهم| في الحكم, فإن كان السابق عقد أمانة واللاحق عقد ضان كال مودّع يشتري 
الوديعة لم يكتفى بالقبض السابق بل لا بد من تجديد القبضء وقيل: يكتفى بذلك ”". 

وفي بعض صور هذا الضابط خلاف, وقد مرّ بسط الكلام فيه بالتفصيل. 

الضابط السادس: 

«الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه) ”". 

وفي لفظ: «الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل» '". 

معنى الضابط: 

إذا تعذر فعل الأمر الأصلي أو كان في القيام به مشقة وجهد فإنه يشر.ع حينئذ 
الانتقال منه إلى البدل أو ما هو أخف مشقة منه. ولهذا اكتفي بالظن عند تعذر العلم 
فأقيم الخرص في الزكاة مقام الكيل (إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم 
والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز) ©). 

وقد يقع الخلاف ني آحاد الصور الداخلة تحت هذا الضابط كما في التنضيض 
الحكمي للأعيان والمنافع» وكذلك الديون - إذا كانت عروضاً - فلا يكتفى بتقويمها 
بدلآ من تحويلها إلى نقود. ولهذا ذكر بعض الفقهاء ضابطاً في ذلك فقال: «الديون لا 


.)17-١5/75؟( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)١١/7( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)75057 /71١( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 

(9) انظر: المرجع السابق (7517/ 7707). 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (957/ 07175. 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


١ 5 0 

تجري مجرى الناض)” '. 
«قبض الجزاف بالنظر إليه» ”" أو «هل قبض الجزاف بالنظر؟» ”2. 
وقد ورد معنى هذا الضابط بألفاظ» منها: 


- «الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» ©. 

- ومنها: «ما لا تختلف أجزاؤه... يكتفى برؤية بعضه) 2. 

- ومنها: «ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه) "2. 

معنى الضابط: 

المراد بهذا الضابط: أن السلع المبيعة إذا كانت على وجه الجزاف فإنه لا يشترط 
معرفة ورؤية جميع مقدارهاء بل يكتفي في معرفة القدر منها وتحقق قبضه بالنظر إليها 
أو بعضهاء وتقديره في جميعها من عارفٍ بذلك تحقيقاً للمصلحة الراجحة » ودفعاً 
للحرج عن الناس. 

جاء في مجموعة الأصول: «رؤية كل المبيع غير مشر-وطة لتعذرهاء إذ البواطن 
والدفائن لا تثرى فيكتفى برؤية مايدل على العلم بالمقصود ولو دخحل في البيع 
للا 


والله أعلم 


.)07١ /*( انظر: المغني لابن قدامة (7"8/4)» المبدع (5/ 0377 كشاف القناع‎ )١( 
.)77( انظر: المجاز الواضح‎ )( 

(©) انظر: المنهج المتتخب مع شرحه .)7١5(‏ 

(5) انظر: العناية شرح الهداية (// .)7”/١‏ 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة (5/ .)١5‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (59/ 5/85). 

.)١5( )0 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثاني: صور القبض الحكمي في الديون 
وفيه سبع مسائل: 
© المسألة الأولى: بيع الدين 
الدين عند العلماء له معنيان: عام » وخاص: 
فالعام يراد به: كل ما يثبت في الذمة سواء كان حقاً مالياً أم غير مالي كالطاعات من 
صلاة» وصيام» وغيرهما”". 
أما المعنى الخاص عند الفقهاء فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الدين بهذا الاعتبار 
إلا أنها تحمل نفس المعنى» وهو أن الدين: مال حكمي يثبت في الذمة» أو اسم لمال 
واجب في الذمة”". 
فالدين عند جمهور الفقهاء يتناول ما وجب في الذمة بأي سبب كان من الأسباب 
الموجبة لثبوته فيهاء ومنها: 
- العقد: كالبيع» والنكاح» والقرض. 
- والآفعال: كاستهلاك أموال الغير» وغصبها. 
- والنص الشرعيء كنفقة الزوجة, والأولاد””". 
والكلام في بيع الديون وصورها أمر طويل الذيول» لكن حسبي هنا الوقوف على ما 
نحتاجه منها في هذه المسألة وتوضيح جانب القبض الحكمي فيها. 


.)١١١/1( انظر: رد المحتار(5/ 0()0178/ 207)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير(0/ »275١5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم(5 0 27). رد المحتار( 151/5 )» درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام .)١١١/1١(‏ 

(") انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (5 5 7), أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 7737)» بيع الدين لتربان(18). 
لتربان(1/80١).‏ 


© 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


إذا تقرر هذا وبا أن الدين أمر حكمي تقديري لا وجود له في الواقع فهل يعد مالاً 
يجوز العقد عليه ويكون تحقق القبض فيه أمراً حكمياً ؟ 
للجواب على هذا السؤال يمكن القول بأن الدين ينقسم من حيث وقت أدائه. إلى 
في 
الأول: الدين الحال, أو المعجّل: وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن . 
الثاني: الدين المؤجل: وهو ما يوفى عند حلول أجله. ولكن لو أدي قبله يصح. 
ويسقط عن ذمة المدين. 
فإذا وقع العقد على الدين بعين حاضرة فله صورتان”"©: 
الأولى: بيع الدين للمدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً. 
الثانية: بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً. 
أما الصورة الأولى فمثالها: محمد له مبلغ ألف جنيه على أحمد . باع هذا الدين لأحمد 
بسيارة حاضرة» أو عشرة آلاف ريال حاضرة» أو نحو ذلكء و يسمي بعض الفقهاء 
هذه الضووة اسقيو 05/1 , 
والدايةق :هله الضئورة إننا أن يكن كمناء | وومكمناء أن لوس كنناءز لامتمنا. 
- فإن ل يكن ثمناً ولا مثمناً كدين القرض والإتلاف. فإنه يجوز الاستبدال عنه بلا 
خلاف» كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية» فإنه يجوز بيعه له"". 
- وإن كان ثمناً: كالدراهم أو الدنانير في الذمة» أو كان مثمناً: كالمسلم فيه في 
عقد السلم فقد اختلف الفقهاء في حكم بيعهم| على قولين: 


.)١515 /"( انظر: فتوحات الوهاب (حاشية الجمل)‎ )١( 
.)”70( انظر: فتح العزيز(8/ 575)» أسنى المطالب (7/ 85)» الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )0( 
.)51١ 0577٠١ انظر:فتح العزيز(// 57737)» المجموع شرح المهذب(9/‎ )"( 


هنتة 


(الباب الأول )الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


القول الأول: جواز هذا البيع. وفع معةهي الحشفدة 7 والتلهي عد 
المالكنة”" والمذهت عدن الشاقضة" © والحنابلة270: 

القول الثاني: عدم جواز هذا البيع» وهو قول بعض المالكية” "» وبعض الشافعية”, 
ورواية عن الإمام أحمد”". والمشهور من مذهب الظاهرية . 

أدلة القول الأول:(القائلون بجواز بيع الدين للمدين بثمن حاضر): 

الدليل الأول: قوله تعالى: : وَكحَلٌ مهي وحرَمَ ليوأ # [البقرة: 117] » وقوله تعالى: 

يها ألربت ءَامَنوأ لاتَأكُلُوا أَمَولَمْ يَدَنَحكُم بالباطل إِلّه اتوت تجدرة عن رَآضٍ 
ِنَم # [النساء: 00 

فقد دلت الآيتان على حل كل أنواع البيع سواء أكان حالاً أم مؤجلاًء ولا يحرم منها 
إلااما حرمه الله ورسوله بنص لا شبهة فيه» فعلم بذلك أن الأصل في البيوع الإباحة 
إذا كانت برضا المتعاقدين»» ولو كان منها شيء محرم لاستثناه الشارع كما استثنى 


)١(‏ انظر:بدائع الصنائع(5/ »»١187‏ تبيين الحقائق(5/ 87)» الأشباه والنظائر لابن نجيم(70/8)؛ رد 
المحتار(4/ .)57١‏ 

(1) انظر: بداية المجتهد(7/١2105).»‏ القوانين الفقهية(91١).‏ مواهب الجليل(7/ 57): شرح الخرشي على 
مختصر خليل(0/ /1)» البهجة شرح التحفة (7/ ١8)»حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير(7/ 57). 

(؟) انظر:المهذب .)3517/1١(‏ فتح العزيز(8/ 575)» المجموع شرح المهذب(2310.6759/9). الأشباه 
والنظائر للسيوطي(١2377).‏ أسنى المطالب(7/ 85)) مغني المحتاج(”/ .07٠١‏ 

(5) انظر: المستوعب 257١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)788/١١(061/5(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
0١١ 61١/59(‏ ) المبدع(198/5١)»‏ الإنصاف(0/ »)١1١١‏ كشاف القناع (7/ 07037. 

(6) انظر: المدونة(/ا/ 79/4). 

(1) انظر: فتح العزيز(8/ 57”5))» مغني المحتاج(”/ ٠‏ نباية المحتاج(5 / .)4١ 4٠‏ 

(0) انظر: المبدع »)١948/5(‏ الإنصاف (5/ .)١١١‏ 

() انظر: المحلى(80/ 5/9()607). 


فدنة 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
التجارة من أكل الأموال بالباطل؛ لأنها ليست كذلك ". 

نوقش استد لالم بالآيتين بأمرين: 

الأول: أن الاستدلال على جواز البيع لا إشكال فيه إلا أن النبي يه خص منه بيوعاً 
حكم بحرمتهاء كالبيع المشتمل على الغررء والجهالة» وهذا البيع للدين من هذه البيوع 
المحرمة لاشتاله عليهما. 

الثاني: أن التراضى ليس دليلا على الحلء إذ لا يجوز للمتعاقدين أن يتراضيا على 
التعامل بالريا”". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع 
بالدنانير» وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم. وآخذ الدنانير» ل له من هذه وأعطى 
هذه من هذه فآتيت رسول الله وهو في بيت حفصة» فقلت: يا رسول الله ! رويدك 
أسألك. إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه. وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله: ( لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومهاء مالم تفترقاء وبينك)| شيء)”". 

فالحديث صريح في دلالته على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر إذا 
كان المشتري هو المدين» وكان الثمن حالاً مقبوضاًء ولما جاز بيع أحد النقدين بالآخر 
جاز بيع غيرهما ما يثبت في الذمة بطريق الأولى””. 


.)١ 5 /0()85 انظر: التبصرة في أصول الفقه(٠١275» التحرير والتنوير(”/‎ )١( 

(1) انظر: الحلال والحرام .)55٠0(‏ 

("') سبق تخريجه» انظر صفحة (40). 

(5) انظر: تبيين الحقائق(5/ 87). نهباية المحتاج(5/ :.)4١:4٠‏ قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد(لا9١).‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ناك 00 قال ع كاه وأنا أفرقه - أي أضعفه. وعليه فلا يصح 


5 ده 
أجيب: بآن هذا لا يقدح في رفعه؛ لأن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً. وبعضهم 
متصلاً» وبعضهم موقوفاء وبعضهم مرفوعاً كان محكوماً بوصله ورفعه على المذهب 
الصحيح الذي قاله الفقهاء. والأصوليون, ومحققو المحدثين من المتقدمين والمتأخرين””. 
الدليل الثالث: عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله-”' أن رسول اللهية: قضى- 


)١(‏ هو: سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن ثعلبة الذهلي البكريء أبو المغيرة» معدود ني الكوفيين» روى 
عن: إبراهيم بن يزيد النخعي» وأنس بن مالك وجابر بن سمرة» وسعيد بن جبير وغيرهم» وعنه: سفيان 
الثوري» وشعبة بن الحجاج» وأبو عوانة الوضاح وغيرهم» قال يحيى بن معين: ثقة » وقال أبو حاتم 
صدوق ثقة» وقد ساء حفظه بأخرة وكان الحفاظ يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه» ومن سمع منه 
قديما مثل سفيان وشعبة فحديثه عنه صحيح مستقيم» روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة » توفي - رحمه الله- سنة ثلاث وعشرين ومثة. انظر في ترجمته: #بذيب الكمال(7١/ »)١١0‏ معرفة 
الثقات(١١/5777).؛‏ الكواكب النيرات ١(‏ / 58). 

(؟) هو: شعبة بن الحجاج الحافظ» أبو بسطام العتكيء أمير المؤمنين في الحديث,. ولد بواسط سنة اثنتين 
وثانين» وسكن البصرة» سمع معاوية بن قرة» » وسلمة بن كهيل» وعنه: غندرء وعلي بن الجعد, له نحو 
من ألفي حديث, ثبت حجةٌ يخطىء في الأسماء قليلاًء توفي -رحمه الله- في أول عام 2١17‏ وله /الا سنة. 
انظرفي ترجمته: تهذيب التهذيب (5 / .)"١7‏ الكاشف /١(‏ 586). 

(9") انظر: المحلى(// ٠7‏ 0). معرفة السنن والآثار(ة/ 7557). 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب(4/ 570). 

(5) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويء أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب. ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزيرء وولي الخلافة بعده فعد مع 
الخلفاء الراشدينءتوفي - رحمه الله- في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة» ومدة خلافته ستتان 


ونصف. انظر في ترجمته: تقريب التهذيب .)5١5 / ١(‏ تاريخ الخلفاء(77/8/1). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بالشفعة في الدين» وهو الرجل يبيع ديناً على رجل فيكون صاحب الدين أحق به”". 

فدل قضاء النبية بالشفعة في الدين للمدين على جواز بيع الدين للمدين؛لأن 
قضاؤه بالشفعة إقرار منه بذلك. 

نوقش: بأنه حديث ضعيف كام بين في تخريجه”". 

الدليل الرابع: عن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- أنه قضى- في مكاتب اشترى ما 
عليه بعرض» فجعل المكاتب أولى بنفسه: ثم قال: إن رسول الله قال: (من ابتاع ديناً 
على رجل» فصاحب الدين أولى إذا أدى الذي أدى صاحبه)”" . 

فدل الحديث على جواز بيع الدين للمدين» وكذلك جعله النبي © أولى بهذا البيع 
ين عر 

نوقش: بأنه حديث ضعيف كم بين في تخريجه””". 


الدليل الخامس: عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنههما - أنه كان يُسأل عمن له 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب المكاتبء باب المكاتب يباع ما عليه...رقم(17/61790)(/ 471).وقد 
ذكر ابن حزم في المحلى(9/ 7). أن فيه علتين: 
الأولى: فيه الأسلمي» وهو إبراهيم بن أبي يحبى متروك. 
الثانية: الحديث مرسل عن عمر بن عبدالعزيز. 
وعليه فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. 

(؟) انظر: المحى(5/9). 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب المكاتب» باب المكاتب يباع ما عليه... رقم(8()7/01/941/ 171). 
وقد ذكر العلماء أن فيه علتين: 
الأولى: فيه رجل مبهم -رجل من قريش -. 
الثانية: أنه مرسل. وعليه فالحديث ضعيف لا يصاح للاحتجاج. ولمذا قال عنهابن حزم في 
المحلى(9/ 89):«حديث باطل»» وانظر: بيان الوهم والإيهام(؟/ /57)» كنز العمال(7/ 49). 

(5) انظر: المحلى(5/9). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
دين» فابتاع به غلاماً؟ فقال: «لا بأس)”". 
الشرع. 

نوقش بامرين: 

الثاني: أنه معارض بالأدلة الأخرى للقول الثاني”". 

الدليل السادس: أن المدين قابض لا في ذمته» فإذا دفع ثمنه للدائن كان هذا بيع 
مقبوض بمقبوض»ء وهو جائز شرعاً» ولا حاجة للتسليم؛ لأن ما في الذمة كالعين 
الحاضرة» لكن إن باعه با لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والتقابض ومراعاة قواعد 
الصرف في ذلك”". 

نوقش: بالقول بأن ما في الذمة كالحاضر غير مسلم به؛ لأنه يظل غائباً عن مجلس 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله.... 
وهذا الآثر سكت عنه ابن حزم ولم أجده عند غيره» وظاهر إسناده الصحة. 
فعبد الرزاق هو: ابن همام الصنعاني صاحب المصدّفء إمام ثقة من رجال الصحيحين. انظر: رجال 
البخاري(7/ 597). رجال مسلم(7/ 4). وقد ثبتت روايته عن: 
ابن جريج وهو: عبد الملك بن عبد العزيز» وهو من فقهاء الحجازء ثقة من رجال الصحيحين إلا أنه يدلس 
فيها سمعه من المجروحين. انظر: رجال البخاري(517/4/7). رجال مسلم(1١/5737).‏ وقد ثبت ساعه 
ع 
أبي الزبير وهو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي, ثقة حافظ» قال ابن حبان: ‏ تابعي ثقة لم ينصف 
من قدح فيه إلا أنه يضعف في الحديث إذا دلس. انظر :الكامل في الضعفاء(7/ .)١77‏ معرفة 
الثتقات(7/ 701).الكاشف(7/57١7).‏ وقد صرح هنا بالسماع من جابر بن عبدالله -رضي الله عنهم|-. 

(؟) انظر: المحلى(5/9). التبصرة في أصول الفقه(771). 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (794/ ».)2١7‏ نيل الأوطار (0/ 8 0؟4()7/ /751). 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
العقدء فلا يكون حاضراًء ولا يأخل حكمه". 

يمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأنه إن يأخذ حكم الحاضر ويقدَّر به إذا وجد الدليل المقتضي. له. ومن ذلك براءة 
الذمة» وتحقق المصلحة للطرفين» ودفع مشقة تعليق الدين وعدم استيفائه. 

أدلة القول الثاني: (القائلون بمنع بيع الدين للمدين بثمن حاضر): 

الدليل الأول: قوله تعالى: :3 يَتَأيّهًا لذت َامَنُوأ لا تأ كُلُوا ملم بَنْنََكُم بالطل 
ِل ككرت يتحدرة عن واضٍ مِنَكُم #4 [النساء: 4؟]. 

فنهى الشارع الحكيم عن أكل الأموال بالباطل» وبغير وجه حقء وعن الاستيلاء 
عليها ظلاً بنية عدم إرجاعها لأربابهاء وهذا البيع فيه استيلاء على أموال الغير ظلاً 
فقد يضطر المدين لبيع دينه فراراً من المطالبة» وقد يستغل الدائن حق مطالبته في شراء 
شيء يرغبه من المدين» مما يفقد البيع التراضي من قبل أحد المتعاقدين» وهو منهي 
عنه7" . 

يمكن أن يناقش استدلاههم بالآية: 

بأنها عامة» وليس فيها تصريح بن هذه المعاملة من أكل الأموال بالباطلء بل إنه 
ثبت بالأدلة جوازهاء كما أن الرضا فيها موجود؛ لأن كلاً من المتعاقدين يتمتع بكامل 
الحق في تحديد السعر الذي يرغب فيه وني بيع ما شاء من السلع. 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخندري -رضي الله عنه- أن رسول اللْهعْتّه قال: (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض»ء ولا تبيعوا الورق 


)١(‏ انظر: بيع الدين لتربان(1”). 
(2 انظر: التحرير والتنوير(0/ 5 ؟7). 
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بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)”". 

فنهى النبي عن بيع الغائب عن المجلس حالاً كان أو مؤجلاً بحاضرء والدين غائب 
عن المجلس فيصدق عليه دخوله في بيع الغائب بالحاضر» وهو منهي عنه”"". 

نوقش من وجوه: 

الأول: أنه خاص بالأصناف الربوية» وأما بيع الدين فكما يكون في هذه الأصناف 
يكون في غيرها ما لا يشمله الحديث. 

الثاني: أن حديثي ابن عمرء وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم|- ليسا بمتعارضين 
عند أكثر العلماء؛ لأنه يمكن إعمال كل واحد منهماء وإعمال الكلام أولى من إهماله. 
فحلايكة ابن عمن مفسرة وتحديت أى سعيد مل» فصان معناة: لا تيعزامنها غاكيا 
ليس في ذمة بناجز» وإذا حملا على هذا المعنى فلا تعارض””". 

الثالث: أن الذمة تقوم مقام العين الحاضرة» فكان هذا بيع حاضر بحاضر وليس بيع 
غائب بحاضر ”2. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله عن بيع 
الغرر)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة رقم .»0١ /”5(05١14(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة» باب الربا رقم .)١1١ 82/750 )١9/5(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع(0/ 18). مغني المحتاج(”/ 206 

(") انظر: التمهيد(17/1). 

(:) انظر: بدائع الصنائع(0/ 167). التمهيد(5/ 597). المجموع شرح المهذب(9/ 557). فتح الباري لابن 
حجر (: / 38). 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم )١511(‏ 
و9 .)11١0‏ 
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فنهى النبي 8 عن , بيع الغرر؛ لما فيه من خطر حصول الشيء أو عدم حصوله؛ وبيع 

الذون كذلاك خيق إن نخد المقار عدون بالل شيعا والكعر يف نس الخطي فقون 
يحصل له ما شتراه من الدين وقد لا يحصل له ذلكء وإذا كان بيع الدين من الغرر فهو 
1 

نوقش: 

بأنه ليس في بيع الدين غرر؛ لأن الثمن معلوم القدر والصفة وهو مقبوضء وكذلك 
ال الوا ل لالم يتحقق إذا كان البدلان أو 
أحدهما مجهولاً في حصوله؛ أو قدره؛ أو صفته”» 

الدليل الرابع: واستدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة وكلام التابعين منها: 

١‏ - عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: نهانا أمير المؤمنين -يعني أباه- أن نبيع 
العين نا لي 

فنهي الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- عن هذا البيع يدل على اطلاعه على 


1 2 


دليل يمنع مشروعيته 


.)5/9()9٠ 5 انظر: الحجة على أهل المدينة(7/ 5949). تقرير القواعد(/81). المحلى(//‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ .223٠١‏ الربا والمعاملات المصرفية(791). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب البيوع» باب الرجل يضع من حقه ويتعجل رقم )١5709(‏ 
(/737). والبيهقي في السنن الكبير» كتاب البيوع» باب لا خير في أن يعجله بشر-ط أن يضع عنه 
رقم(977١58/7001).‏ 
والآثر قال عنه ابن حزم :في غاية الصحة»»وص ححه السبكيء واب بن القيم . انظر: المحلى(8/ 05 6). 
فتاوى السبكي(١/ 5٠‏ 7). إغاثة اللهفان(؟/ .)١١‏ 

(5) انظر: المحلى(8/ 00). 
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3 0 
بوئس من وجهين 2 . 


الأول: أن هذا الآثر وإن كان بسند صحيح إلا أنه موقوف على الفاروق -رضي الله 
عنه- » وقول الصحابي فيم| للرأي فيه مجال ليس بحجة. 

الثاني: أنه روي عنه ما يعارضه. فعن يسار بن نمير”' عن عمر -رضي الله عنه-أنه 
م ير بأساً باقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب””. 

وحيث تعارض الأآثران فلا حجة. 

- عن موسى بن ميسرة 7): أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب , فقال: إِنٍ 
رجل أبيع الدين» وذكر له أشياء من ذلكء فقال له ابن المسيب:لا تبع إلا ما آوبت إلى 
ا 


.)00 انظر: المحلى(8/‎ )١( 

(؟) هو: يسار بن نمير» مولى عمر بن الخطاب وخازنه» روى عن عمر » وعنه: أبو وائل» وأبو إسحاق 
السبيعي» وعبيد الله بن سعد الغطفاني» كان ثقة قليل الحديث,. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر في ترجمته: 
الطبقات لا بن سعد (5/ 55 .)١‏ الثقات(0/ /001).تهذيب التهذيب .)78٠/١1١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب البيوع والأقضية» باب من رخص في اقتضاء الذهب من الورق 
رقم(4(0751709/ 70")» وعبدالرزاق في مصنفه كتاب البيوع» باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانها ذهباً 
رقو(07/8(0)15584١١1).وابن‏ حزمنفي المحلى(8/ 505): قالابن حجر في فتح 
الباري(5/١/9:)5إسناده‏ صحيح». 

(4) هو: موسى بن ميسرة الديلٍ - بكسر الدال- مولاهم, أبو عروة المدني» روى عن طلحة بن عبد الله بن 
كريز وأبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» وسعيد بن أبي هند. وعكرمة وسعيد بن أبي سعيد المقبري 
وغيرهم» روى عنه:ابن أخته ثور بن زيد الديلٍ»ومالك بن أنسءوموسى بن عبيدة »وأبو بكر بن أبي 
سبرة»وأبو إدريس المدني» قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
الثتقات» توفي في آخر سلطان بني أمية. انظر في ترجمته: الثقات (0/ ٠5‏ 5)» الكاشف (7/ 0370/8)) تهبذيب 
التهذيب .)777/١١(‏ 

(5) أخرجه مالك ني موطئه» كتاب البيوع» باب جامع الدين.. رقم(7(0)1100/ 87/5).عن موسى بن 
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فهذا إفتاء تابعي جليل بمنع هذا البيع» نما يدلل على أنه استقر عنده عدم مشروعيته. 

نوقش: 

بأن إفتاء التابعي سعيد بن المسيب بالمنع معارض بإفتاء الصحابي جابر بن عبد الله 
-رضي الله عنهم|- بالجوازء وقول الصحابي الذي سمع من مشكة النبوة مقدم على 
١ 5‏ 
قول التابعي' : 

الدليل الخامس: أن من مقاصد الشرريعة في الأموال أن تكون بعيدة عن مواقع 
أحد المتعاقدين» ما يفضي إلى المنازعة» والختضوفة وهو ل 

نوقش: بأن الخصومة والمنازعة قد تحدث في أي معاملة مالية صحيحة أخرى. ولا 
يؤدي هذا إلى إبطاحاء ى| أنه توجد ضوابط هذا البيع تدفع عنه الخصومة والمنازعة ”". 

الدليل السادس: أن الثمن والمثمن من الأساء المترادفة» يقعان على مسمى واحدء 
فيكون به كل واحد منهما مبيعاًء فكانا داخلين في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه». 
يوضح هذا أن النهي عن بيع مالم يقبض عام لم يفصّل بين المبيع والثمن. 

نوقش: بأن المبيع والثمن في الأصل من الأس)ء المتباينة» وليسا من الأس)ء المترادفة؛ 
إذ إنهها يقعان على معنيين متباينين» فقياس أحدهما على الآخر ممتنع””. 

ووجه العمل عند أصحاب هذا القول ما ذكره ابن حزم- رحمه الله- في المحلى بقوله: 


- ميسرة...» وظاهر إسناده -كىم| ترى- الصحة. وانظر: الاستذكار(”/ 545). شرح الزرقاني(”/ 17 5). 
)١(‏ انظر: بيع الدين لتربان(؟"0. 

(0) انظر: المحلى (5/9). 

() انظر: بيع الدين لتربان(57*). 

(:) انظر: بدائع الصنائع(0/ 87١).فتح‏ العزيز(8/ 575). المجموع شرح المهذب(4/ .)51١‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع(5/ .)١857‏ 
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«ووجه العمل في ذلك لمن أراد الخلال أن يبتاع في ذمته من شاء ما شاء تما يجوز 
بيعه. ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين فهذا 

0 

الترجيح: 

يترجح عندي - والله أعلم- القول الأول وهو: جواز بيع الدين الحال أو المؤجل 
بعوض حال بشرطين: 

الأول:مراعاة الضوابط الشر.عية في الديون كالحذر من الحيلة على ربا النسيئة» 
وقواعد الضر- ف إذا كان العوضان مالين ربؤيين» وأن يكون بسعر السوق وقت 
المضناوفة 597 

الثاني: أن يكون الدين مستقراً: وهو الثابت استيفاؤه» مما لا يوجد احتمال لسقوطه. 
كقيمة المتلفات. والمال المغصوب. وعوض الخلعء والمال الموجود عند المقترضء وال مهر 
بعد الدخولء والأجرة بعد استيفاء المنفعة. 

واشتراط ذلك؛ لأنه أبعد عن الخصومة والنزاع ”". 

أمنا الداية تقوو المسكقر# عدو البلاق لا يكيؤن ثايسا ف الذمة خأئ يوعد اننال 
لسقوطه- مثل أجرة عقار قبل مضي مدة الإيجار. ونصف المهر قبل الدخول, والدين 
المسلم فيه» ودين الكتابة وغيرهاء ففي كل صورة منها موضع خلاف بين الفقهاء ليس 
هذا موضع بسطه. إلا أن مضمون عقد المعاوضة يقتضي- التأبيد» وما كان عرضة 


.))/21( 

() انظر: أسنى المطالب(١/‏ 86). مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ 0617). المبدع(918/5١).‏ كشاف القناع 
و ا 

(") انظر: المهذب .)7377/1١(‏ المستوعب .)57١/١(‏ المحرر(١/7”8).‏ الإنصاف(0/ .)١١١‏ 
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للسقوط ينافي هذا المعنى» والقول بمنعه لما ذكرته أقيس عندي من القول بجوازه. 

أما أسباب هذا الترجيح فهي: 

أولاً: صراحة الدليل الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنهم|- في المسألة» وتلقي 
العلماء له بالقبول» واشتهاره في كتبهم. 

ثانياً: أن بيع الدين ليس من الغرر المنهي عنه؛ لأن الغرر المؤثر في العقود المالية هو 
الغرر الكثير إذا كان في المعقود عليه أصالة» ولم تدع للعقد حاجة» والدين ليس مجهول 
العاقبة» بل معروف قدره. وصفتة» ومقدورٌ على تسليمه» قيبقى على أصل الإباحة”"2, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: « وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة 
بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب» فإنك تجد كثيراً من تكلم في هذه 
الأمور إما أن يتمسك ب بلغه من ألفاظ يحسبها عامة» أو مطلقة» أو بضر-ب من 
القياس المعنوي أو الشبهي ... ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة» ومن 
هذا الباب: بيع الديون: دين السلم وغيره» وأنواع من الصلح. والوكالة» وغير 
ذلك...ومعلومٌ آن الضر.ر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم تماقد 
يتخوف فيها من تباغض وأكل مال بالباطل؛ لآن الغرر فيها يسيرء والحاجة إليها 
ماسة» والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر» والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم» فكيف إذا كانت المفسدة 


.)5777 /”( فتح القدير (5/ 7) العناية(8/94١٠١). الفروق للقرافي‎ .)١57177 /0( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١195 حاشية العدوي(7/‎ .)١67 الذخيرة (5/ 758). التاج والإكليل (777/5). الموافققات(”7/‎ 
.)3١7 حاشية قليوبي(؟/‎ .)١7 مغني المحتاج(7/‎ .)١١/7( الحاوي الكبير (5/ 7785)» أسنى المطالب‎ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي(7/ 87).المبدع(5/ 77). دقائق أولي‎ .)١١7/1١( القواعد النورانية‎ 
مطالب أولي النهى(7/ 207). وانظر: قواعد الفقه(١/ 5١7).الغرر في العقود(79).‎ .)١١ /7( النهى‎ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
منتفية! (ى 0 

ثالثاً: أن إلحاق الدين بالمال أولى من إلحاقه بالحقوق؛ لأن المال اسم لما يتمول عادة. 
وقد أرشدتنا عادة الناس في زماننا وغيره إلى أن الدين مال معتبر له حكم بقية 
الأموال» وعليه فإلحاق الدين بالمال أقيس وأشبه من إلحاقه بالحقوق التي يذهب بعض 
الفقهاء إلى منع الاعتياض عنها”". 

رابعاً: أن فيه مصلحة للدائن بحصوله على عوض الدين الذي قد لا يستطيع المدين 
تمذاذة وه تفي ومضائغة اندر اه ومنه من التذيؤة الراهنة عليه و إسقاطها 
عنةه. 

خامساً: أنه يمكن الجمع بين القولين بأن تكون أدلة المانعين عامة وأدلة المجيزين 
خاصة؛ وإذا تعارض العام مع الخاص قدم الخاص. 

سادساً: مسايرته وتمشيه مع التطور الاقتصاديء فإن أكثر التعاقدات المالية اليوم 
تجري على الديون» والقول بالجواز بضوابطه فيه تسهيلٌ على الناس ودفع للمشقة 
ع 

سابعاً: أن الصحيح عدم تعين النقود بالتعيين» فإذا أخذ الدائن عوض دينه من 
جنسه أو غيره جاز له ذلك؛ لأن ما في الذمة يصير الاعتياض عنه من جنس الاستيفاء 
وفائدته سقوط ما في ذمة المدين عنه لا حدوث ملك له» فلو وقَّاه المدين ما في ذمته ل 


يقل: إنه باعه دراهم بدراهمء بل يقال: وفاه حقه ". 


.)١70 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(79/‎ .)١185 2١١7 القواعد النورانية(1/‎ )١( 

.)١7١ انظر: المنثور في القواعد(؟/‎ )١( 

(") انظر: تبيين الحقائق(5/ 87). مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 011). تهذيب السنن (حاشية ابن القيم على 
سئن أبي داود) ( 94 / 1958 ). 
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الصورة الثانية': بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أم 
مؤجلاً. 

ومثالها: محمد له طن من القمح في ذمة أحمد, فباعه على خالد بمبلغ قدره حمسة 
آلاف ريال حالة» وأذن له في قبض دينه على أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين: 

القول الأول: منع بيع الدين لغير المدين بثمن حال» وهذا مذهب الحنفية”'» وقول 
عمل الشنافئة "وهو المذهن غبل الختايلة7).والمتتهور مخ مذهب الطاهرية. 

القول الثاني: إباحة هذا البيع» وهو مذهب المالكية”"» والشافعية ”"» و رواية عن 
الإمام أحمد””. 


. الصورة الأولى تقدمت» وهي: بيع الدين للمدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً‎ )١( 

() انظر: الحجة(249/7). المبسوط للسرخسي-_(7١/ .)77/1١5(07٠١‏ بدائع الصنائع(0/ .)١187‏ تبيين 
الحقائق(5/ 87). رد المحتار(8/ .)57١‏ 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب(7059/94). روضة الطالبين(7/ .)0١5‏ أسنى المطالب(7/ 86).الأشباه 
والنظائر للسيوطي(771). مغني المحتاج(7/ .)1/١‏ باية المحتاج(5/ 84). 

(5) انظر: المحرر(١/‏ 77728). مجموع فتاوى ابن تيمية (2077/79). المبدع(5/ .)١99‏ الإنصاف(7/0١١).‏ 
كشاف القناع (7/ 7017). دقائق أولي النهى(؟/ ”/اء /917). 

اا 

(7) انظر: المدونة (1/ 777).بداية المجتهد(7/ 57١).القوانين‏ الفقهية(79١).مواهب‏ الجليل .)"١١/7(‏ 
شرح الخرشي على مختصر خليل(90/ /117).البهجة شرح التحفة (78/7).حاشية الدسوقي على الشر.ح 
الكبير(”/ 7). منح الجليل80/ 1179). 

(0 انظر: المهذب (١/7717).فتح‏ العزيز (/7379).المجموع شرح المهذب .)51١/4(‏ روضة الطالبين 
(/ 4١0).المنشور‏ في القواعد (7/ .)١116 17٠‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (7”1). أسنى المطالب 
(؟/ 85). مغني المحتاج(7/١1).‏ باية المحتاج(5/ 40). 

(6) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(207/79). ت#هذيب السئن(حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) 


© 


(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد اشترط احجان هذا الفول فاوط للعراد هن: 


-١ 


- 6 


2 


أن يكون الدين هما يجوز ببعه قبل قبضه» كأن يكون الدين ناشئاً من قرض»ء أو 
نحوه لا من بيع طعام؛ لآنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. 

أن لا يكون الثمن ذهباً أو فضة» حينا يكون الدين ذهباً أو فضة؛ لتلا يؤدي إلى 
بيع نقد بنقد من غير تقابض» وهو منهي عنه. 

أن يباع الدين سابق الذكر بثمن مقبوض بأن يعجل المشتري الثمن. 

أن يكون المدين حاضراً في بلد العقد؛ ليعلم حاله من فقرء أو غنى» ومن عسرء أو 
يسر؛ لآن عوض الدين يختلف باختلاف حال المدين» فلا بد من حضوره؛ ليمكن 
تقدير قيمة الدين؛ إذ المبيع لا يصح أن يكون مجهولاً. 

أن يكون المدين مقراً بالدين» حتى لا يستطيع إنكاره بعد ذلك؛ حسياً الخصومات. 
أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة؛ لئلا يتسلط عليه لإضراره ". 


أدلة القول الأول: (القائلون بالمنع من بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة): 

الدليل الأول: أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع إلى المشتري فلا يكون مالا 
متقوماً؛ لأن الدين يتعلق بذمة المدين» وقبض ما في ذمة الغير لا يتتصورهء فيكون غير 
جائز؛ لأنه غير مقدور التسليم» و لما فيه من المخاطرة”". 


(010 


هه 


.)١1١7 /0( الإنصاف‎ .)١119 (508/9).المبدع(5/‎ 

وفي الجملة فهذه الشروط ترجع إلى شر طين رئيسين هما: 

-١‏ ألا يؤدي بيع الدين إلى محظور شرعي كالوقوع في الرباء أو الغرر بأن يكون معلوماً قدره للمتعاقدين. 

؟- أن يغلب على الظن الحصول على الدين بأن يستوثق المشتري لنفسه عند شراء هذا الدين» ويعلم أن 
المدين موسر و قادر على الأداء. 

انظر: المدونة(17/ 2717). القوانين الفقهية(79١).مواهب‏ الجليل(7/١١"7).شرح‏ الخرشي على مختصر 

خليل (0/ /1/1). البهجة شرح التحفة (7/8/7).حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير(7/ 77). روضة 

الطالبين(”؟/ ١5‏ 0). مغني المحتاج (”/ ١/ا).‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (00517/59). 

انظر: الحجة(144/7).المبسوط للس رخسي .)77/15(071/1١7(‏ روضة الطالبين(7/ .)0١14‏ مغني 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش: بأن ما في الذمة يقوم مقام العين الحاضرة فكان هذا بيع حاضر مقبوض 
كاد م .م )١(‏ 
بحاضر مقبوض" .. 

الدليل الثاني: أنه قد يجحد المدين» أويواطلء» أو يكون عير فيتعذر تخليص الدين 
١‏ 
منيه : 

لوق أنه يقارريا الع شر وط اهكينا أذ كن الدووسف تقوم ركان 
الأمر كذلك فلا يتأتى ما ذكر هنا "". 

أجيب: بأن المدين قد يقر اليوم وينكر في الغد! ©. 

يمكن أن يناقش هذا الجواب: 

بآن المشتري في العادة يتحفظ لحقه ويحتاط له بالوثائق ونحوهاء وعلى هذا التقدير 
فإن هذا المناط للمنع لا يعود على صحة بيع الدين لغير المدين من حيث هوء بلهو 
أدلة القول الثاني: (القائلون بجواز بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة): 

الدليل الأول: عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله-: أن رسول الله 2 قضى بالشفعة 
في الدين» وهو الرجل يبيع ديناً على رجل» فيكون صاحب الدين أحق به ©. 

فقد أقرّ عي بصحة بيع الدين مطلقاً سواء كان للمدين أو غيره". 


8 المحتاج .)1/١/5(‏ كشاف القناع(70/ 7017). 

.)717 0 /94(0)7005 /4( انظر: التمهيد(5/ 797). مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ 0617). نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) انظر: المحى(5/9).‎ 

(") انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(7/ 57). البهجة شرح التحفة(7/ 078. 

8 انقو خضل ةا 

(0) سبق تخريجه. انظر صفحة (7501). 

() انظر: بداية المجتهد (؟/ .)١95‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش من وجهين: 
الأول: أنه ليس فيه أن الدين كان ثابتاً بإقرار من المدين» مع أن القائلين بالجواز 
لاوط ون ل 


يمكن أن يناقش هذا الجواب: 

بأن الاشتراط على هذا التقدير لا يعود بالإبطال على صحة بيع الدين لغير المدين من 
حيث الأصل بل هو أمر خارج عنه» فلازم ذلك إذا حصل الإقرار حصل الجواز. 

الثاني: أنه حديث ضعيف كام تقدَّم في تخريجه ”". 

الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم|- أنه سئل عمن له دين» فابتاع 
بدغلاما؟ قال اثلا بأسن) © 

فهذا صحابي جليل حكم بصحة بيع الدين المعلوم بوجه عام» سواء أكان للمدين أم 
لغيره. 

نوقش يمت الناقشة الأول فل الدليل الأول "روعاف عفا با سس 

الدليل الثالث: القياس على جواز بيع الدين لمن هو عليه» قالوا: فى) يجوز بيع الدين 
لمن عليه الدين فيجوز لغيره؛ والجامع أن كلا منهم| يسمى ديناً . 

نوقش: بأن هناك فرقاً بين المقيسين» فإن ما في ذمة المدين كالحاضرء ولا يخشى المنع 
والجحود على مَنْ عليه الدين» بخلاف بيعه على غير من هو عليه فإنه يكثر فيه ذلك”". 


)١(‏ انظر: المحلى(5/94). 

(؟) انظر: المحى(5/9). 

)ميق قرعةء انظ اضف 81 
(5) انظر: المحلى(5/9). 

(5) انظر: المهذب(١/75537).‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
لل . 

ويمكن أن يناقش أيضاً: 

بآن الأصل المقيس عليه موضع خلاف كما سبق» ومن شروط القياس الصحيح أن 
يكون الأصل متفقاً عليه بين المتنازعين على الأقل 7 . 

الدليل الثالق: أن المشترى للندين قد امنترى فالآ ثانا ف الذمة بعين يحاضرة: 
والبائع له قد باع مالآ ثابتاً في الذمة أيضاًء وهو قادر على التسليم من غير منع, ولا 
جود :ولا مخظور فى ذلك كله( . 

الترجيح: 

بعد عرض أقوال الفقهاء في بيع الدين لغير المدين بثمن حالء وأدلتهم؛ ومناقشتهاء 
يترجح عندي - والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني؛ للأسباب التالية: 

أولاً: أن بيع الدين ليس من الغرر المنهي عنه؛ إذ ليس مجهول العاقبة» بل معروف 
قدره» وصفتة» ومقدورٌ على تسليمه» قيبقى على أصل الإباحة» لاسي إذا روعيت 
الشروط التي ذكرها المجيزون. فإنها تقلل المفاسد وتدفعها عن هذا البيع. 

ثانياً: موافقة رأءهم للأصل في المعاملات» وهو الإباحة مالم يثبت دليل التحريم. 

الثاً: موافقة رأيهم لمقاصد الشر.يعة في الأموال» حيث يبرئ المدين ذمته. ويأخذ 
الدائن حقه مما يدفع الخصومة: والمنازعة إذ قد لا يقدّر للدائن إمهال المدين مدة أطول 
عفان لكارياة وقد لز قد لتقيف 13 لتايرو سن النذاقة» نا لباه لعي المدية 


.)757/١5(0)5/9(يبسخرسلل انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الآدلة(؟/537١).‏ الإحكام(7/ .)35١148‏ التحبير(/1/ 711/7). إرشاد الفحول .)70٠ /١(‏ 

© انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل(5/ /1/1). مغني المحتاج(7/ .)7١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(59/لا١ءة).‏ 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


تحققت المصلحة للطرفين. 

7 ١ 57 ع‎ 

أما القسم الثاني” : وهو بيع النرين المؤجل» فلا يباع بالداين» للنهي عن بيع الدوخ 
بالدين سواء كان أحدهما سابقاً الآخر أم لا”". 


)١(‏ القسم الأول تقدم» وهو: بيع الدين الحال أو المؤجل بالعين الحاضرة. 

(؟) جاء في التاج والإكليل (5/ 7:71 أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز » وحقيقته: بيع شيء في ذمة 
بشىء في ذمة أخرى غير سابق تقرّر أحدهما على الآخر وهو معنى قوهم” ابتداء الدين بالدين»» وما تقدم 
فيه تقرر الدين يسمى «فسخ دين في دين» ». وانظر: الإتقان والإحكام - شرح ميارة- (5/ ))١15‏ شرح 
الخرشي على مختصر خليل (0/ /ا/ا)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(7/ 572198). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة الثانية: رهن الدين 

الثىء المرهون: إما أن يكون عيناً موجودة» وهذا غالب صور الرهن, وإما أن يكون 
ديناً يوثق به ديناً آخرء وهذا هو المراد هنا » ولايخلو الأمر فيه من صورتين: 

الأولى: أن يرهن الدائن دينه عند المدين. 

الثانية: أن يرهن الدائن دينه عند غير المدين. 

ومع كلا الصورتين: فقد يكون رهن الدين بالدين ابتداء من المتعاقدين» سواء 
للمدين أو لغيره”'"» وإما أن يكون رهن الدين في حالة البقاء والدوام ”". 

فإذا كان رهن الدين بالدين ابتداء فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم الصحة مطلقاًء وهذا هو المذهب عند الحنفية”"» والشافعية, 
واللنايلة: 


(1) مثال رهن الدين ابتداء عند المدين: كما لو كان لي دراهم ديناً على زيد وله علي طعام أو عرض ديناً فأجعل 
الدين الذي علّ رهنا في الدين الذي عليه. 
ومثال رهن الدين ابتداء عند غير المدين: كما لو كان لي دين على زيد» وزيد له دين على عمرو فيرهنني زيد 
دينه الذي على عمرو في ديني الذي عليه. انظر: حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير(7/١731)»‏ بلغة 
السالك(79/5). 

() انظر: فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (0751//7). 

() انظر: المبسوط للسرخسي- (077/71. تحفة الفقهاء("/ 57). بدائع الصنائع(57/5١).‏ مجمع 
الأب ر(؛/ 7587). درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟//91). 

() انظر: الأم (/ 165 .)١5١‏ المهذب(9/1١7).‏ الوسيط (0771/7). فتح العزيز(١٠/7).‏ روضة 
الطالبين(7/5). أسنى المطالب(7/ 54 .)١‏ مغني المحتاج (7/ .)١717‏ كفاية الأخيار(١/‏ 4 55). 

(5) انظر: الفروع(5/ .)١115‏ الإنصاف(5/١١١).‏ كشاف القناع(7/١77).‏ دقائق أولي النهى (؟/ .)١١7‏ 
مطالب أولي النهى(7/ 58 .)7١‏ كشف المخدرات .)518/١(‏ 


6© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


القول الثاني: الصحة مطلقاًء وهذا قول بعض الحنفية”''» ومذهب المالكية”"» وقول 
عفن الكنافية "واد 

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً للجواز وهي: 

- إن كان رهن الدين للمدين فلا بد في صحة هذا الرهن: أن يكون أجل الدين 
الرهن مثل أجل الدين الذي فيه الرهن أو يكون أبعد منه» سواء كان الدينان من 
بيع أو من قرض. فإن كان أجل الدين الرهن أقرب أو كان الدين الرهن حالاً 
منع الرهن؛لأدائه لأسلفني وأسلفك”' إن كان الدينان من قرضء ولأدائه 
لاجتماع بيع وسلف إن كانا من بيع» وذلك؛ لأن دين الرهن إذا كان أقرب أجلاً 
فبقاؤه بعد حلوله عند المدين حتى يحل الدين المرهون فيه يعد سلفاً» وكذلك إذا 
كان الرهن حالاً فبقاؤه عند المدين إلى حلول أجل المؤجل يعد سلفاً وهو 


.)785 /5( انظر: بدائع الصنائع (5/ 715). مجمع الضمانات(58 7). مجمع الأخهر‎ )١( 

(0) انظر: المدونة(15١/751).‏ الكافي(77/1١5).‏ جامع الأمهات (77/5). الذخيرة(729/8). القوانين 
الفقهية(7١7).‏ مواهب الجحليل(0/ 5). بلغة السالك(5/ 8*). 

(") انظر: فتح العزيز(١١/7).‏ الغرر البهية (7/ 0/). مغني المحتاج(7/ .)١77‏ نهاية المحتاج(71/5). 
حاشية قليوبي (771/5). 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر. الخرقي .22١17/7(‏ المبدع(711/5). الإنصاف (177/50). كشاف 
القناع (9/ 0317 07. 

(5) (أسلفني وأسلفك): بفتح همزة الأول لأنه أمر من باب الأفعال» وضم همزة الثاني لأنه مضارع منه وهو 
منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الأمرء وقيل: بالرفع أي: وأنا أسلفك. 
ومثال ما أدى إلى أسلفني وأسلفك: أن يبيع شيئاً بدينارين لأجل ثم يشتريه بدينار حال ودينار أبعد من 
الأجل الأولء فآل الأمر إلى دفع البائع ديناراً نقداً وأخذه عند الأجل دينارين أحدهما قضاء عن الدينار 
الأول والثاني سلف من المشتري يرده له البائع عند الأجل الثاني فقد أسلف كل منههما الآخرفالمشهور عند 
المالكية عدم اعتبار هذه التهمة لضعفها بقلة قصدها جداً . انظر: مواهب الجليل (4/ ١9").شرح‏ 
الخرشي على مختصر خليل (5/ 45). منح الجليل (0 / 49 الشرح الكبير(”/ 01/17. 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


مصاحب للبيع أو القرض. 
- وإن كان رهن الدين لغير المدين فيشترط في صحته: الإشهاد على القبض» ودفع 
الوثيقة للمرتهن ”' 
القول الثالث: جواز رهن الدين للمدين دون غيره » وهذا قول بعض الحنابلة”". 
أدلة القول الأول: (القائلون بالمنع من رهن الدين بالدين مطلقاً): 
الدليل الأول: قوله تعالى: مِإَإ نكم عل سَمرِوَكمْ تعِدُواكَا دع تَْبوْصَةٌ * [البقرة: 
147]. 
فقد ذكر الله القبض في الرهنء والدين أمر كلي لا وجود له في الخارج حتى يقبض». 
فعلم أن المراد بالقبض في الآية هو القبض الحقيقي في المحسوسات”" 
نوقش: بأن القبض مطلق في الآية» وقبض كل شيء بحسبه. فقبض المنقول بنقله. 
والعقار بتخليته» والدين بالتمكن من قبضه بأخذ وثيقته أو الإشهاد على ذلك ). 
الدليل الثاني: أن عقد الرهن شرع للاستيثاق للديون والحقوق واستيفائها عند تعذر 
سدادهاء وذلك يحصل في الأعيانء أما الديون فلايمكن فيها ذلك ؛ إذ كيف يستوثق 
للدين الذي في الذمة بدين مثله! ©. 
١‏ نوفش: بأن الدائن يباح له دفع حقه للمدين من دون استيثاق أصلاًء فإذا جاز ذلك 
فمع التوثيق بالدين المستقر يكون الجواز أولى”"". 


)١(‏ انظر: الذخيرة (// 88). مواهب الجليل (5/ 5). الفواكه الدواني .)١177/57(‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير(”/ 50070171 494).» بلغة السالك ( 5/ 79). 

(0) انظر: الإنصاف (5/ 011294 .)١١١‏ كشاف القناع (7/ 017 07. 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ .)55١‏ 

(؟) انظر: الذخيرة (8/ .)٠٠١‏ 

(0) انظر: تحفة المحتاج(0/ 65). رياض المسائل(0/ 537 7). مفتاح الكرامة(0/ .)86١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(؟/ .)77١‏ 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثالث: أن المدين قد يجحد الدين الذي في ذمته» وقد لا يسدده فلا يكون 
هناك فائدة من الرهن؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ©. 

يمكن أن يناقش: بآن هذا الاحتال وارد» لكن إذا اشترط كون الدين مستقراً على 
مليء» واحتاط المرتبن لنفسه بأخذ وثيقة ونحوها زال هذا الاحتمال» ولم يكن المنع على 
هذا الاستدلال راجعاً إلى حقيقة رهن الدين بالدين» بل إلى أمر خارج عنه. 

الدليل الرابع: أن الدين في ذمة المدين مضمون عليه؛ فإذا ارتهنه انتقل إلى كونه 
أمانة» وهذا يفضي إلى اختلاف الأحكام في شيء واحد. وهو ممنوع”". 

يمكن أن يناقش: بأن الاختلاف هنا إن| هو لاختلاف الموجب في كل منهاء وإذا كان 
الأمر جارياً على قانون الاستدلال والتعليل صح ما ذكر. 

الدليل الخامس: أن الدين قبل القبض لا توثيق به » وبعد القبض لم يبق ديناً بل هو 
عينء وإذا كان الأمر كذلك لم يصح الرهن إلا في الأعيان ”". 

قالوا: وإذا صحت هذه الأدلة على المدين فعلى غيره تكون من باب أولى). 

أدلة القول الثاني: (القائلون بجواز رهن الدين بالدين مطلقاً): 

الدليل الأول: القياس على رهن الأعيان» فكما يجوز رهن الأعيان يجوز رهن الديون 
بجامع أن كلاً منهها يعد ماله ©. 


.)71/1/ /7( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ .)١5 5 /7( انظر: المهذب(١/7097). أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ .)59٠‏ 

() انظر: نباية المحتاج(5/ 778). كفاية الأخيار(١/‏ 5 76). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ .)225١‏ البحر الزخار (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 545 7). الذخيرة (8/ .)86١‏ حاشية قليوبي(77/7). البحر الزخار 
الزخار (5/ .)١١5‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثاني: أن ما صح بيعه صح رهنه» وإذا جاز بيع الدين ا ا 

يمكن أن يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف كما سبق» ومن شروط 
القياس الصحيح أن يكون الأصل متفقاً عليه بين المتنازعين على الأقل؛ ولم يحصل 
ل 

دليل القول الثالث: (القائلون بجواز رهن الدين بالدين للمدين دون غيره ): 

هو التلازم بين بيع الدين ورهنه» فالقاعدة عندهم: أن ما جاز بيعه جاز رهنه» وبيع 
الدين للمدين جائز بخلاف غير المدين» وعليه فيجوز رهنه عند المدين دون غيره؛ لأنه 
يباع كذلك”". 

الترجيح: 

الأولى عندي هو الآأخذ بالقول الأول للآتي: 

أولاً: اعتبار النظر المقاصدي بين بيع الدين ورهنه؛ يوضح هذا: أن المقصود من 
البيع وعقود المعاوضات عموماً: تبادل الأملاك بين أيدي الناسء فم يحناج إليه 
بعضهم قد يستغني عنه الآخر » ولا طريق إلى نقله بالمعاوضة إلا ببيعه» ومايتضمنه 
ذلك من براءة الذمم المشغولة”'» أما عقود التوثيقات كالرهن والكفالة والضمان فإن 
المقصود منها تأكيد الحقوق والتوثق منها خوف جحدها أو العجز عن سدادها » 


.0701 /7( كشاف القناع‎ .)17921١١ /5( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: قواطع الآدلة(517/7١).‏ الإحكام(7/ .)35١148‏ التحبير(// */3711). إرشاد الفحول .)076٠ /١(‏ 

() انظر: الإنصاف (50/ .)17921١١‏ كشاف القناع (37/ 0701. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ .)١1/4‏ فتح القدير (5/ 755/8). 

(0) انظر: تحفة الفقهاء (7/ 278 الحداية شرح البداية (5/ 17١).تبيين‏ الحقائق (59/5). الاختيار لتعليل 
المختار (” / 58).الحاوي الكبير(7/ .)١11٠١‏ البرهان في أصول الفقه ( 7 / 751 50/8). قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام (؟/ .)١18‏ فتح العزيز /١١(‏ 0). حاشية قليوبي (7/ 7717). المغني لابن قدامة 


نه 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وذلك يتحقق على الكمال في الأعيان لا في الديون» ولذلك قال الفقهاء: «الوثائق تتأكد 
في الأعيان 6 ""» ومن أخذ من الفقهاء بالتلازم بين بيع الدين ورهنه. فجوّز رهن 
الدين للمدين دون غيره تبعاً لجواز بيعه له دون غيره فقد ذهل عن التفرقة بين البابين. 

انا ]إن اقلق : (الأول) أن قوة العوققبالأعنان اعت كفو العرفي_التديورةة 
فقد يكون الدين على مليء وللدائن عليه وثيقة أو شهود. ومع ذلك فقد يفلس المدين» 
أوبغين عن البلك» أو يبموب ولا سداد له 

وقد يكون المدين جهة اعتبارية لما ملاءة مالية من نقود وأصول ثابتة تبلغ أضعاف 
قدر الدين الثابت عليهاء وأجل سداد الدين يكون قريباً مما يغلب على الظن قدرتها على 
السدادء ىا أن للدائن وثيقة بذلك فيقوى جانب التوثيق في هذه الحال ويكون تحقق 
القبض بالتعيين للدين المرهون أمراً حكمياً ”". 

أما إذا كان رهن الدين في حالة البقاء والدوام» ويسميه بعض الفقهاء: رهناً شرعياً 
أي: أثبته الشرع 0 وذلك كآن جني على العين المرهونة, ا ار فإن بدلا الثابت 
في ذمة المتلِف يكون رهناً مكانهاء وهذا ماقرره الفقهاء في كتبهه. 

فإن قال قائل: كيف ثبت الدين رهناً في حال البقاء دون الابتداء ؟ 


- (5/ 505). الكافى (377/57). الروضة البهية (5/ 55). 

.)*515 /١(دعاوقلا انظر: المنثور في‎ )١( 

() انظر: الروضة البهية (5/ 55). 

() انظر: فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (7/ 5177 7). 

() انظر: المبسوط للسرخسي-(١77/7).‏ بدائع الصنائع(55/57١).‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
(5/ ااالمدونة .)741١7/١5(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (0/ 50 5). المهذب .)209/١(‏ 
روضة الطالبين(5/ .23٠١‏ أسنى المطالب (5/ 11/7). غاية البيان(١/ .)١95‏ رفع الحاجب (5/ .)758١‏ 
كشاف القدام 11/1 


ينك 


(الباب الأول ) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ايت يان الدين يصلح رهناً في حال البقاء وإن كان لا يصلح في حال الابتداء؛ 
لأنه في حالة البقاء بدل المرهون؛ وبدل المرهون مرهون؛ إذ إنه قائم مقام المرهون 
ويغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء» وتظهر فائدة ذلك في تقديم حق المرتبن بذلك 
على الغرماء» وعلى مؤنة التجهيز لو مات الراهن» وليس له سوى قدر القيمة ”". 


والله أعلم 


.)03717/17 /” ( انظر: الوسيط (5777/5). تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ ١0 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
« المسألة الثالثة: الحوالة بالدين 
الحوالة في الديون مشروعة - في الجملة- بالسنة”". وإجماع العلماء”". 


فيها راجع إلى التوصيف الفقهي للحوالة بين كونها عقد بيع أو عقدإرفاق 
وال 

وهذا الخلاف في التوصيف الفقهي للحوالة لابد من عرضه هنا كي يتضح جانب 
القبض الحكمي فيهاء وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحوالة في حقيقتها بيع دين”*'» وهذا هو المذهب عند الحنفية”, 


(1)ستاق ذكردليل البلة عن قرييه 

(0) انظر: الذخيرة .)755١/9(‏ الحاوي الكبير(7/ 17 5). روضة الطالبين (278/5). المغني لابن قدامة 
75/5 

(*) جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي عند حديثه عن الحوالة ( 7/ 2118» قال: ١‏ ولما-الحوالة- شبه 
بالمعاوضة» من حيث إنها دين» وشبه بالاستيفاء من حيث إنه يبرأ بها المحيل» ولترددها بين ذلك ألحقها 
بعض الأصحاب بالمعاوضة:» وبعضهم بالاستيفاء ». وانظر: المجموع شرح المهذب (5/ 317). فتح 
العزيز /١١(‏ 37”28"). تقرير القواعد 7/١0‏ 35). 

(5) ثم اختلف أصحاب هذا القول: فمنهم من قال: إنها بيع دين بدين رخص للحاجة, وهذا رأي أكثر 
أصحاب هذا القول» ومنهم من قال: هي بيع للدين لغير المدين وهذا الدين له حكم النقد لكونه حالا 
مستقراً » وهذا رأي بعض المالكية كأبي الوليد الباجي. انظر: المبسوط للسرخسي.(57/70). الأشباه 
والنظائر لابن نجيم(220/8). المنتقى(5/ 17). 

(0) يُعبّر كثير من المتقدمين من الحنفية في تعريفهم للحوالة بقوهم: (تمليك)؛ وقد يعبرون بقوهم: (تحويل). 
وبعض المتأخرين منهم يعبرون بقوهم: (بيع)» وحقيقة المذهب عند متقدميهم يشوبه شيء من الغموض 
لكن الذي صرح به المتأخرون ما ذكرته لك. انظر: المبسوط للسرخسي-(47/70(017/18). بدائع 
الصنائع(0/ ١5‏ 8/5(07). الأشباه والنظائر لابن نجيم(7”0/8). رد المحتار(0/ .)١191“‏ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام(١/‏ 44 ؟). 


اقننة 


(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
والمالكية”''» والأصح من قولي الشافعية”''» وقول عند الحنابلة ”". 

القول الثاني: أن الحوالة عقد إرفاق مستقل بنفسه قصد به الاستيفاء» وهذا قول 
تعفن اطبتفية اوحض المالكة “بواحد القرلين عش الشتافعية 9 والمذكقت معتل 
الحنائلة”7 , 

القول الثالث: أن الحوالة عقد مركب من البيع والاستيفاء» وهذا قول بعض 


3 
الكنا 0 


85 


)١(‏ انظر: المدونة (17/ 917 738867). المعونة (7/ 80). المنتقى(0/ 57). بداية المجتهد (7/ 5 757). الذخيرة 
(278/5©). الحداية الكافية - شرح حدود ابن عرفة- (؟/ .)١15١‏ مواهب الجليل (0/ 41447). منح 
الجليل(5/ 186). 

(0) يعبر بعضهم بالقول وهذا هو المشهورء والبعض الآخر يعبر بالوجه. انظر: الحاوي الكبير(5”/ .)57١‏ 
الملهذب .)”737/١(‏ فتح العزيز .)751/1١(‏ روضة الطالبين (318/5). الأشباه والنظائر 
للسيوطي(277"2:0). أسنى المطالب (7/ .)77١‏ مغني المحتاج (5/ 57 5). فتوحات الوهاب(حاشية 
الجمل) (/ 777 7). غاية البيان .)7١7 /١(‏ كفاية الأخيار(١/‏ 7556). 

(") انظر: المغني لابن قدامة (775/5). المبدع (4/ .)717١‏ الإنصاف (0/ 7577). 

(:)انظر: المبسوط للس رخسي (516531/70(0137/18). بدائع الصنائع(7/7١).‏ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام(؟7/ ”). الفتاوى الهندية(7/ 5960). 

(5) انظر: الهداية الكافية - شرح حدود ابن عرفة- (75/ .)١9١‏ البهجة شرح التحفة (؟/ 97). حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير(”/ 0770). 

(5) أو أحد الوجهين عندهم. انظر: الحاوي الكبير(5/ .)57١‏ فتح العزيز(١١/7١7"541).‏ روضة الطالبين 
.)3١8/(‏ إعانة الطالبين(7/ 017). كفاية الأخيار(١/‏ 7705). حاشية الرملٍ على أسنى المطالب 
١/5‏ 5"1). 

0 انظر: شرح الزركثبي على مختصر الخرقي (1778/7). الكاني(187/7١35).‏ الشرح الكبير(5/ 55). المبدع 
.)737١/5(‏ الإنصاف (7/5؟١75).‏ كشاف القناع (7/ “9817). مطالب أولي النهسى(7/ 5 77). كشف 
المخدرات /١(‏ 5 57). 

(6) انظر: الوسيط (7/ .)77١‏ فتح العزيز .)7728/1١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 44). روضة 


6 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

أدلة القول الأول: (القائلون بأن الحوالة عقد بيع): 

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي © قال:(مطل الغني ظلمء 
وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل) ”". 

فقوله: ( فليستحل) دليل على أن الحوالة مستثناة من النهي عن بيع الدين بالدين» 
فالبائع هو: المحيل» والمشتري هو: المحتال» والثمن دين المحتال» والمبيع دين المحيل» 
ومن المعلوم أن بيع الدين بالدين لا يجوزء وإنما جوز ني هذه الحالة مع تراخي القبض 
فيها نظراً للرفق والحاجة إلى التعامل والحث على إبراء الذمم» ولذا رخصت الشر.يعة 
في بيع العرايا ونحوها دفعاً للحرج عن الناس'". 

نوقش: بأن القبض يكون با مال لا بالذمة» والحوالة التزام في الذمة» فلا يمكن أن 
يجعل المحتال مها قابضاً”". 


د ,رووقية الظالين 614 

)١(‏ ذكره ابن رشد في بداية المجتهد بهذا اللفظ وم أجده في شيء من كتب السنة» والحديث أصله في 
الصحيحين بلفظة: (فليتبع) أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب الحوالات» باب من أحال دين الميت 
على رجل جاز برقم (7219/7(0)5177). ومسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني 
وصحة الحوالة... برقم(555١91/57(0١١).‏ 

وهذه اللفظة وردت بصيغ أخرى متعددة كقوله: (فاتبعه)» وقوله: (فليتحول)» وقوله: (فليحتل)» 

وليس من بينها (فليستحل). انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف /١(‏ 0781). 
السئن الكبير(7/ .)7١‏ البدر المنير(7/ .)7١7‏ ذخيرة الحفاظ(9/ 51١‏ ؟). 

() انظر: المعونة (؟/ 880 ). المنتتقى (57/0 ). بداية المجتهد (7/ 775 ). شرح البخاري لابن بطال 
(67/5 البهجة شرح التحفة (5/ 7 ). الحاوي الكبير( 5/ 57١‏ ). المهذب .)77777/1١(‏ أسنى 
المطالب (7/ 770). إعانة الطالبين ( 7/ 726 ). فتوحات الوهاب(حاشية الجمل) ( "/ 7177). الشر.ح 
الكبير لابن قدامة (5/ 5 0). 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي /7١(‏ ا4). 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

أجيب: بأن المال وقبضه مردهما إلى عرف الناس» وقد دل العرف على أن المحتال 
عد قايق للقيو ون ننولة العال 1 

يمكن أن يناقش: بأن لفظة: (فليستحل) لم ترد في شىء من كتب الحديثء فيتعين 
معناها على طلب التحول من ذمة أخرى كما دلت على ذلك بقية الروايات. 

الدليل الثاني: أن الحوالة غايتها بيع دين لغير المدين» ولا محذور ني ذلك ”2 . 

يمكن أن يناقش: بأن بيع الدين لغير المدين إنها يجوز إذا كان أحد العوضين حاضراًء 
أما إذا كانا دينين فيمنع منه. 

أدلة القول الثاني: (القاتلون بأن الحوالة عقد إرفاق): 

الدليل الأول: قوله في الحديث السابق: (مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على 
خني فليتيع)". 

فالنبي أمر المدين بالوفاء» وأمر الغريم بالقبول» ووفاء الدين ليس هو بيع الدين””. 

الدليل الثاني: أن الحوالة لو كانت بيعاً لما جاز التفرق فيها قبل القبضء ولما اختصت 
بالجنس الواحد. ولا يدخلها الخيار» فتلزم بمجرد العقد. واختصاصها باسم الحوالة 
يشعر بالتحول والنقل للحق من ذمة إلى أخرى دون البيع» فلم| وجدت هذه الأمور 
مجتمعة تحقق أنها خرجت عن البيوع لكونها ل تبن على المغابنة ©. 

الدليل الثالث: أن إلحاق الحوالة بالضمان أولى من إحاقها بالبيوع» والجامع أن كلاً 


.)0 11 /7١( انظر: المنتقى (577/5 ). المغني لابن قدامة (5/ 7779 ). مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسبي /7١(‏ /57). الأشباه والنظائر لابن نجيم (/70). رد المحتار(0/ .)١87‏ 

() سبق تخريجه» انظر صفحة (71/5). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)2١7 /7١(‏ إعلام الموقعين (؟/ .)٠١‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع(5/ ١8‏ ). المحاوي الكبير(5/ 57١‏ ». المغني لابن قدامة (773725/5). الكاني 
(/228). كشاف القناع("/ “72817). دقائق أولي النهى(”/ 5 .)١7‏ 


الفنت6 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فنه] طريق إل 'وقاءالدية» :و لضان والكقالة لبينا بيغا فلتكى الخو الة كذ ك3 

نوقش: بأن الحوالة تحوّلُ من دين إلى دين» وهذه حقيقة البيع؛ باع صاحب الحق 
دينه الذي له بالدين الذي عليه» فإذا تمت ال حوالة فليس للمحتال أن يرجع على المحيل 
متى مات أو أفلس؛ لأن حقه قد وجب على المحال عليه دون المحيل» وقبوله للحوالة 
بمنزلة التفرق عن مجلس العقد» وهذا يوجب براءة كل واحد منهما من صاحبهء وذلك 
مخالف للضمان؛ لآن الضمان وثيقة للمضمون له» وليس بيع شيء» والفرق بين الحوالة 
والضمان ونحوه: أن الضمان وثيقة لصاحب الدين بمنزلة الرهن وثيقة للمرتهن» 
وليس هو بانتقالٍ من دين إلى دين ولا من ذمة إلى ذمة» فمتى توفي الضامن أو تعذر 
الأخذ منه رجع الدائن إلى المضمون عنه. كما إذا تلف الرهن فللمرتهن أخذ حقه من 
الوا 7 

الدليل الرابع: أنه لو هلك مال المحتال عليه؛ أو أعسر. أو امتنع من الأداء كان 
للمحتال حق الرجوع على المحيل» ولو كانت بيعاً لم يكن له إلا مطالبة المحتال عليه”". 

نوقش: بأن المبيع إذا هلك قبل قبضه كان للمشتري الرجوع على البائع فقكذلك 
الالو 

أجيب: بأن من قال: إنها بيع يعدون المحتال قابضاً بنفس قبوله للحوالة» فكيف 


58 ثم يكون له حق الرجوع ! فإذا كان الأمر ببذه المثابة فهي استيفاء لا بيع ' '. 


.)17٠١ /5( المنتقى‎ .) 574 /١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ .) 55 /75١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)5١١//5( شرح ابن بطال على البخاري‎ 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 50 / /5182511). 

(”) انظر: المبسوط للسرخسي /7١(‏ 47). 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسبي /5١(‏ 57). 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 50 //511). روضة الطالبين (5 / 528). 


القننة 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


دليل القول الثالث:(القاتلون بأن الحوالة عقد مركب من البيع والاستيفاء): 

هو الجمع بين أدلة القولين السابقين» فإذا نُظر إلى تقابل الدينين كان فيها معنى 
المعاوضة» وإذا نُظر إلى براءة الذمة بها كانت استيفاء» فثبت لما حينتذٍ الحكم المركب”". 

الذي يترجح عندي -والله أعلم- هو القول الثاني» وهو: أن الحوالة من عقود 

أولاً: أننا إذا نظرنا في مضمون عقد الحوالة وجدنا أن شبهها بعقود الاستيفاء 
يعنلا عا ول كو لاقل دن منعقرة ولانه مادخ انناف للقي ضيفة 
وحلولاء وروعي فيها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى مع ما فيه من الغرر» ومن 
أحيل بحقه على آخر فلا يقال عرفاً: إنه باع دينه» بل يقال: وفاه دينه» كا أن لها اس 
خاصاً يفيد مدلولاً خاصاً وهو: طلب الوفاء وبراءة الذمة» وإذا نظرت في أكثر 
أحكامها رأيت شبهها بالضان والكفالة - وهما من عقود الاستيفاء - ألصق من 
شبهها بعقود المعاوضة ”". 

ثانياً: أن القول بأن الحوالة عقد استيفاء فيه شبه المعاوضة أو العكس لايستقيم مع 
قانون الاستدلال» يوضح هذا: أن العقد المنظور فيه إلى إبراء الذمم والمسامحة 
والإرفاق بالداتنين» والعقد المنظور فيه إلى المرابحة والمكايسة لا يجتمعان في صفقة 
واحدة؛ إذ العقود أسباب لاشتالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة» 


)١(‏ انظر: الوسيط (/ .)75١١‏ فتح العزيز .)778/١١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 49). روضة 
الطالين ( /7) 
0 انظر: الحاوي الكبير (7/ © مجموع فتاوى ابن تيمية(١7”/‏ 17 0). 


ل 


(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين فكل عقدين بينهما تضاد لا 
يجمعهم| عقد واحد ني الحكم, وإذا امتنع ذلك في العقدين المنفصلين كالبيع والسلف”" 
كان ذلك أولى بالمنع في العقد الواحد”". 

الثاً: أن القائلين بأن الحوالة بيع نجدهم يختلفون كثيراً في التفريعات الفقهية على 
قولحم هذاء فتارة يجعلونها بيعاً» وتارة يجعلونها استيفاء””» والقول السليم من 
الاستثناءات والاختلافات أو تقل فيه يكون هو الأقرب لمقصود الشر-يعة؛ إذ إن من 
خطنائضنها الأطتراهوالسهول» :والقتول بجعلها امسيناة اقرب ها خذاء واطراداء 


وشمولا. 


(1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 2 قال: ( لايحل سلف وبيع» ولاشرطان في بيع» ولاربح 
مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب الرجل يبيع ما ليس 
عنده برقو(7187/5(0706:04). والنسائي في سننه» كتاب البيوع» باب بيع ماليس عندك 
برقم(7(05711/ 288). والترمذي في سننه. كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
برقم(7()1775/ 070). واللفظ للترمذي. 

والحديث قال عنه الترمذي:«حسن صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك .)7١/7(‏ وللحديث 
شواهد أخرء انظرها في سنن الترمذي(7/ 5 07). السئن الكبير للبيهقي(0/ 717). 

(0) انظر: القبس شرح الموطأ(؟/ 657 »» الموافقات /١(‏ 585).الفروق للقراني (7/ 7572571١‏ ). جامع 
مسائل الأحكام - فتاوى البرزلي - (7/ 8١7).حاشية‏ العدوي(7/ .)7١7‏ حاشية الدسوقي على الشر.ح 
الكبير(”/ ””). إدرار الشر-وق مبامش الفروق للقراني (7/ 7١١7).قضايا‏ فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد(555). 

(") ومن ذلك: اختلافهم هل هي بيع عين بدين؟ » أوبيع دين بدين؟ » وهل يصح أخذ الرهن والضان فيها؟. 
وهل يثبت فيها الخيار» والرد بالعيب؟». واختلافهم في الحوالة على الثمن في مدة الخيار» واشتراط رضا 
المحال عليه» وصحة الرجوع على المحيل إذا تبين عسر المحال عليه» وغير ذلك. انظر: الحاوي الكبير 
.)47١ /7(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١71617١ /١(‏ 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


إذا تقرر هذا فإن جانب القبض الحكمي في الحوالة إنم| يتضح عند من يقول: إنها 
بيع» فلابد من القبض لأحد العوضين حتى لا تكون من بيع الكالئ بالكالئ» وبما أن 
المعقود عليه دين وهو مال حكمي فإنه بقبول المحتال للحوالة على مليء يكون قابضاً 
للعوضن 'فبضاً حكمياء وإذا قيل إعنا استيناء فلبست هناك معاوضة يشتر ظ لما الفنبضن 

بل يكفي القبول بالقول ". 
والله أعلم 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني(١/‏ 777). قواعد الأحكام (؟44/7). روضة الطالبين(5/ 5). المشور في 
القواعد(١85/1).‏ المغني لابن قدامة(؟/ 215 مجموع فتاوى ابن تيمية (00577/79). كشاف القناع 
7/١‏ 1). 


اللننة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المسألة الرابعة: جعل الدين رأس مال بيع السلم 
إذا كان للدائن دينٌ حال ني ذمة المدين من ثمن مبيع أو قرض. فقال للمدين: 
اجعل الدين الذي في ذمتك رأس مالٍ في عقد سلم جديد فهل يصح ذلك ؟7" 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: المنع. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من اي لك 


والقافية 2 والمذهب عند ل : 


)١(‏ المراد بالدين هنا هو الدين الحال ما يكون قبضه في الأصل بنقله بأن كان: معدوداًء أو مكيلاً» أو موزوناً 
أما إذا كان قبضه في العادة حكمياً كالتخلية في العقار وقبض المنافع فإن الدين في هذه الحال يصح جعله 
رأس مال السلم؛ لآن القبض فيه لا يكون إلا حكميا. 
وإذا كان الدين المجعول رأس مال السلم مؤجلاً في ذمة المدين فلا خلاف في منع ذلك شرعاً؛ لأنه من بيع 
الكالئ بالكالئ» وهو ذريعة إلى ربا النسيئة. انظر: حواشي الشر.واني (1/0). فتوحات الوهاب(حاشية 
انل 41/1 

(؟) انظر: الحجة(7/ 0517 544). المبسوط للسرخسي(581717/17١).‏ بدائع الصنائع (0/ 2350١‏ 707). 
الهداية شرح البداية(”/ 74). تبيين الحقائق(5/ 0117 .)١510‏ فتح القدير(97/ ١١٠).البحر‏ 
الرائق(7787/5١).‏ غمز عيون البصائر(”/ .)23٠١‏ الفتاوى ال هندية(7/ 7/9ا١).‏ 

زفرة انظر: الكافي /١(‏ 2115). المنتقى (5/ .)2732٠١‏ البيان والتحصيل (1/ .)2١1517‏ التفريع(19/5١).‏ الفروق 
للقراني (7/ /77 5). التاج والإكليل(5/ .)5١5‏ مواهب الجليل(78/5). شرح الخرشي على مختصر 
خليل (777/0). الفواكه الدواني (7/ /4).حاشية الدسوقي على الشر_ح الكبير (”/ .)١90‏ منح 
الجليل(0/ 7 07:79). 

(5) انظر: البيان للعمراني (0/ 4177). فتح العزيز (4/ .)75١7‏ الفروق للكرابيسي(؟/ .)0١‏ المنثور (7/ )١59‏ 
(/77"). أسنى المطالب (75/ .)١77‏ الغرر البهية (”/ 755). تحفة المحتاج(5/ 5). نهاية المحتاج 
(5/ 185). حواشي الشرواني(0/ 577). حاشية قليوبي(77/17١).‏ فتوحات الوهاب(حاشية الجمل) 
و1 ؟). 

(0) انظر: المغني لابن قدامة(5/ .)١9‏ الكافي(؟/ .)١١5‏ الفروع .)١737//5(‏ المبدع (5/ 110). الإنصاف 


افنقة 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


القول الثاني: الجواز»ء وهذا قول بعض الحنابلة”". 

أدلة القول الأول: (القائلون بمنع جعل الدين رأس مال بيع السلم): 

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- أن رسول الله ##قال: ( من أسلف 
في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ”". 

والتسليف في الحديث: هو الإعطاءء؛ فيكون معنى كلامه : « فليعط » ؟ لأنه لا 
يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. وكذلك السلم 
فإنه مشتق من تسليم رأس المال» أي تعجيله» وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد 
من تحقق تلك المعاني فيهاء فإن لم يدفع إليه رأس المال ىا في الدين فإنه يكون غير 
شيلك قينا[ تواعدا بان بلقم وه اغالك لزلانة ادي 


الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- أن النبي#ة: نهى عن بيع الكالئ 
بالكالته©) 6 


- (55/5). دقائق أولي النهى(7/ 45). كشاف القناع(/ 5 .)7١‏ مطالب أولى النهى(”/ 73717). 

.)94 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 41/7). إعلام الموقعين(؟/‎ )١( 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه.؛ كتاب السلمء باب السلم في كيل معلوم برقم(5؟١5)‏ 
(؟/الملا). 

(") انظر: المحلى (4/ 9 .)5/94()1١١‏ 

(5) أي: النسيئة بالنسيئة » أو المؤخر بالمؤخر. انظر: العين (5/ )5٠/‏ مادة (كلاً) » المنتقى (5/ .)3٠١‏ 

(5) هذا الحديث له ثلاثة طرق عن ابن عمر: 
الأول: من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 
كتاب البيوع والأقضية مَنْ كره أجلاً بأجل رقم(5(0571717/ .)57١‏ و البزار في مسنده برقم (؟511) 
املا ؟). 
الثاني: من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. أخرجه 
الدارقطني في سننه» كتاب البيوع رقم(700710/ 127). و الحاكم في المستدرك برقم (5757) (75/ 55) 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- وقال:( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ». 

الثالث: من طريق الأسلمي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. رواه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب البيوع» 

باب أجل بأجل رقم( /8()1١411‏ 40)» والحديث أَعِلّ بأمرين: 
الأول: الضعف في بعض رواته: 

-١‏ فموسى بن عبيدة الربذيء له أحاديث منكرة عن عبدالله بن دينار» وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل 
عن موسى هذاء وعن محمد بن إسحاق ؟ فقال: «أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه 
الأحاديث» -يعني المغازي ونحوها- » وأما موسى بن عبّيدة فلم يكن به بأسء ولكنه حدث 
بأحاديث منكرة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ف في: الكالئ بالكالئ» وأشباه 
هذا...»» وذكر مثله يحيى بن مَعِين. انظر: تبذيب الكمال ( 79 / 3١9‏ ).» تهذيب التهذيب ( 
ملالا ١‏ ). 

؟- وأما عبد العزيز بن محمد الدراوردي» فقد قال عنه ابن سعد في طبقاته (5 / 5 57):١كان‏ كثير الحديث 
يغلط ». وانظر: تقريب التهذيب .)0208/١(‏ 

*- وأما الأسلمي» فإن كان ابن أبي يحيى فالجمهور على تضعيفه. وإن كان الواقدي فكذلك. انظر: 
التاريخ الكبير ١(‏ / 777). تقريب التهذيب ١(‏ / 91)» البدر المنير(” / 05717). 
الثاني: الاضطراب في سنده. وقد لخص الدارقطني ذلك في كتاب العلل فقال حين) سئل عن حديث 

عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ف أنه نهبى عن بيع الكالئ بالكالئ (1/ "20191 ,)١95‏ 

قال:«يرويه موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار وهو معروف عنه» واختلف عنه: فقال: عبيد الله بن 

موسىء وأبو عاصم: عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. ورواه الدراوردي؛ 

واختلف عنه: فقال الخصيب بن ناصح: عن الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ول 

يقل: ابن عبيدة. وقال: عن نافع. وقال أبو مصعب: عن الدراوردي» عن موسى بن عبيدة» عن نافع» عن 
ابن عمر. وكلا القولين وهم. والصحيح: عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ورواه 

ذؤيب بن عمامة» عن حمزة بن عبد الواحد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

والصحيح: ابن عبيدة ». وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 7775). السنن الكبير للبيهقي 

(05/ 550). نصب الراية(5/ ٠‏ 5). 

وأما قول البيهقي في السئن الكبير ( 0/ :)74٠‏ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصر.ه روى 

هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصر-ي هذا فقال: عن موسى بن عقبة ». 


5١84 (‏ )ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وجعل الدين رأس مال السلم هوافتراق قبل قبض رأس المال في مجلس العقد. 
فيدخل في بيع الكالئ بالكالئ» وهو منهي عنه بدلالة الحديث والإجماع ”". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف كم بِيّن في تخريجه ”". 

الثاني: أن دعوى الإجماع على المنع غير مسلمة» حيث إن المالكية في المشهور أجازوا 
تأخير الثمن في السلم يوماء أو يومين””» كما جوّز الفقهاء استبدال الدين بمنافع شيء 


- فالظاهر أن الخطأ تمن بعد الدارقطني؛ لأنه صرح في العلل بأنه موسى بن عبيدة» وقد نبه على ذلك الحافظ 

ابن حجر في التلخيص الحبير (”7/ 055). 
وأما تصحيح الحاكم فتعقبوه على ذلك ؛لأنه ليس موسى بن عقبة كما سبق» وقد نبه على ذلك ابن 

الملقن في البدن المنير 55/-8559). 
وقد ذهب إلى تضعيف الحديث طاتين العلتين: الإمام أحمد بن حنبل » و ابن المنذر»ء وابن طاهر المقدسي؛ 
وابن حجرء وابن الجوزي» وغيرهم. انظر: البدر المنير (50/ 279). ذخيرة الحفاظ(8417/7). المطالب 
العالية(// “07 7). العلل المتناهية(7/ .)5١ ١‏ 
وللحديث شاهد عن رافع بن خديج-رضي الله عنه- رواه الطبراني -في معجمه الكبير 
برقم(75717/54(057170) فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكي 
نا محمد بن يعلى بن زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده 
قال: ( مبى رسول الله عن المحاقلة» والمزابنة» ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد» وأشتريه 
بنسيئة» حتى يبتاعه» ويحرزهء وعن كالئ بكالئ؛ دين بدين )؛ لكن ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير أنه 
ضعيف(7/ .)١55‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي-(57/17١).‏ بدائع الصنائع(6/ .)75١7‏ تبيين الحقائق(8/5١١).‏ المنتقى 
(5/ 00 ). البيان للعمراني (0/ 5 57). المغني لابن قدامة(5/ .)١9/‏ دقائق أولي النهى(7/ 10). 

(5) انظر: الأم(8/7). 

( انظر: الفروق للقراني(7/ 777 5). شرح الخرشي على مختصر خليل(0/ /1/17). تحفة المحتاج (1/0). 
فتوحات الوها ب(حاشية الجمل)(7/ 57 7). 
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(الباب الأول ) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


معين, و المصارفة في الذمة؛ والمقاصة. وفي هذه الحالات يقع البيع بالدين» وإن لم 
يسموه بيع دين بدين» فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» وعليه 
فلا إجماع على منع بيع الدين بالدين""". 

يمكن أن يجاب عن المناقشة الثانية: 

بأنه قد حكي الإجماع أيضاً على منع جعل الدين رأس مال السلمء فعلى هذا يكون 
داخلاً في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ضرورة توارد إجماعين عليه ”". 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- أن رسول الله قال: ( لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)””. 

فالمنع في الحديث عن بيع الدين الغائب بالعين الحاضرة فمع الدين الغائب أولى”» 

نوقش: بأنه محمول على ما كان العوضان فيه مالين ربويين يحرم النساً فيهماء ولا 
يشمل حكم غيرهما" '. 

الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- أنه سئل عن ذلك فقال: ١‏ لا 


يصلح)”2. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين("/ ٠‏ 5 7). بيع الدين لتربان(57). 

(؟) قال ابن المنذر في كتاب الإجماع ١ 5 /١(‏ وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلا في 
طعام إلى أجل معلوم ). 

(6) سبق تخريجه انظر صفحة(988): 

(5) انظر: التمهيد (5/ .)59١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (: / 7/17). 

(5) أخرجه البيهقي ني السئن الكبير» كتاب البيوع» باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل 
معلوم أو وزن معلوم إلى أجل رقو(407١7()1/‏ 70) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فهذا قول رجل من فقهاء الصحابة» ولم يكن ليقول ذلك إلا لدليل اطلع عليه”". 

الدليل الخامس: أن في القول بجواز ذلك إفضاء إلى منهى عنه وهو اتحاد القابض 
والمقبض» فيكون المدين في هذه الحال قابضاً ل رأس مال السلم مقبضاً للدين الذي عليه 
وهو ممنوع'". 

نوقش: 

بأن اتحاد القابض والمقبض لا محذور فيه» فدعوى المنع لا تسلّم ”". 

الدليل السادس: أن في السلم غرراً احتمل للحاجة؛ فجبر ذلك بتعجيل قبض 
العوض الآخرء وهو الثمنء كي لا يعظم الغرر في الطرفين””. 

الدليل السابع: أن الدراهم والدنانير يتعيّنان في العقود » فلا بد من تعجيل رأس 
الملل في السلم وقبضه تحقيقاً لهذا التعيين””. 


نوقش: بأن الدين في الذمة مطلق» وكل فرد من أفراده طابقه صح أن يُعيّن عنه. 


- قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه» فقال: ليس عندي, ولكن أكتبها على طعام 
إلى الحصاد قال: لا يصلح. 
قال في التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل(5 :)٠١‏ " إسناده صحيح ". 
وفي المغني لابن قدامة طبعة دار الفكر( 5/ )١9/‏ و منار السبيل (1/ 70””) ورد الأثر بلفظ: " لايصح ذلك ". 
وفي تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبدالفتاح الحلو للمغني(5/ )5٠١‏ ورد الأثر بلفظ " لاا يصلح 
ذلك" والثبت من السنن الكبير للببهقي: 

.0776 /١( منار السبيل‎ .)١98 /5 ( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(") انظر: فتوحات الوها ب(حاشية الجمل) (7/ /21). التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي)(7/ /57). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (9/ 7179). 

(6)انظنالغون البهية 6/8 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي /١7(‏ 21717). تبيين الحقائق .)١18/5(‏ الفروق للكرابيسي(7/١5).‏ 


فننة 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فتعيينه يكون بتسميته وتحديد مقداره كالدين المسلم فيه" 

الدليل الثامن: أن الغاية الشر-عية المقصودة في العقود ترتب آثارها عليها بمجرد 
انعقادهاء فإذا تأخر البدلان كان العقد عديم الفائدة للطرفين خلافاً لقتضاه وغايته. 
بيان ذلك: أن مطلوب الشارع صلاح ذات البين» وحسم مادة الفساد والفتنء وإذا 
اشتملت المعافلة عل شغل الذمتين» توجهت المظالبة من الحهتيق» فكان ذلك سبباً 
لكثرة الخصومات والعداوات» فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك باشتراط تعجيل قبض 
رأس المال في مجلس العقد”". 

أدلة القول الثاني: (القائلون بجواز جعل الدين رأس مال السلم): 

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|-: أنه كان يسير على جمل له قد 
أعياء فمر النبي لَه فسار سيرأً» وليس يسير مثله. ثم قال #: (بعنيه بوقية )» قلت: لاء 
ثم قال: (بعنيه بوقية)» فبعته» فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فل] قدمنا أتيته بالجمل» 
ونقدني ثمنه» ثم انصرفت» فأرسل على إثري قال: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ! خذ 
حملك ودر اهمك) 2. 

فهذا البيع ا* شترط فيه جابر بن عبد الله حرفي لمحي - أن يكون تسليم الجمل 
لعن ل [لديةة #اواانيع - وهو الجمل- كان ديا جالا ق مه طابر وكين كان درن 
مؤجلاً في ذمة المصطفى 6» لأن وفاء الثمن كان في المدينة تما يدلل على جواز بيع 
الذيق الخال بالدية اموس © 


نوقش من وجهين: 


.)7”5٠ , "9 / 7 ( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

.)5537//( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

() سبق تخريجه. انظر صفحة (45). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر(5/ 715). بيع الدين لتربان .)5٠(‏ 


فننة 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الأول: أن النبي 2 لم يرد حقيقة البيع وإنا أراد إعطائه الثمن ”". 

أجيب: بأن قولهغة: (بعنيه بوقية) صريح في حقيقة البيع» فقول غير ذلك دعوى 
مجردة لا دليل عليها'". 

الثاني: أن القول بأنه بيع دين حاضر بمؤجل لايسلَّم ولايدل عليه الحديث؛ بل 
غاية الأمر أخها عين مباعة تأخر تسليمها'". 

الدليل الثاني: أنه لا يوجد دليل على التحريمء والأصل في المعاملات الحل 
والإباحة» وأما النهي عن بيع الكالئ بالكالىء فالمراد به: الدين المؤخر بالدين المؤخرء 
بأن يكون رأس مال السلم ديناً في ذمة المسلم لا المسلم إليه؛ أما إذا كان الدين 
المجعول رأس مال السلم في ذمة المسلم إليه غير مؤجَّل بل حال" فإن هذا من قبيل بيع 
الدين المؤخر بالدين المعجل”'»» وقد تحقق القبض لرأس مال السلم حكماً من قبل 
المسلم إليه في مجلس العقد؛ لكونه حالاً في ذمته» فكأن المسلم - إذا جعل ماله في ذمة 


.)0719 فتح الباري لابن حجر(ه/‎ .)27١ /١١(ملسم انظر: شرح النووي على صحيح‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري لابن حجر .)7”3١9/0(‏ 

() انظر: فتح الباري لابن حجر(0/ 0719). 

(5) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٠ /٠(‏ 5 7:01 وأما إذا كان الدين في ذمة المسلم إليه فاشترى به شيئاً في ذمته 
فقد سقط الدين من ذمته وخلفه دين آخر واجبء. فهذا من باب بيع الساقط بالواجبء فيجوز كما يجوز 
بيع الساقط بالساقط في باب المقاصة»» وقال:(5/ 9):«وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل 
على الربح - وذلك في بيع العين بالدين - جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء 
إما بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل إلى شاغل» وليس هناك بيع 
كالئ بكالئ» وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشرع 


تق تفتض جوازه») :0 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المدين معجلاً رأس مال السلم - قبضه منه ورده إليه ©. 

الدليل الثالث: أن القول بالجواز فيه مصلحة للطرفين» فقد يعجز المدين عن سداد 
الدين من جنسه ولكن يقدر على سداده من غير جنسه. وتبرئ ذمته بذلك» ويحصل له 
منع مطالبة الدائن إلى حلول الأجلء والدائن يتيسر له الحصول على حقه بطريق آخر 
رضي به» وما دام العقد ليس فيه ضرر على أحد واشتمل على مصلحة للطرفين فليكن 
موجّب ذلك الحل والإباحة'". 

الدليل الرابع: أن الحوالة تقتضي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» وحينئذٍ فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة شخص ثالثء فإذا 
عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز ". 

يمكن أن يناقش: بأن الحوالة ليست بيعاً على القول الصحيح. فلا يتم الاستدلال 
اللأغل موي اعانيما. 

الترجيح: 

الخلاف في هذه المسألة قوي» ولكن الذي يترجح عندي - والعلم عند الله - هو 
القول الآول» وذلك للآتي: 

أولاً: أن السلم: إما أن يكون بيع معدوم لم يوجد فهو على خلاف القياس في باب 
اللعاوضنات» وقد خضت فبنة الشزيعة تاعة النامنوبوإفا أن يكون عقداً ممتفد 
بنفسه له شروطه وأحكامه الخاصة 7 » وحينئنٍ فينبغي أن لا يأخذ حكم البيع بإطلاق 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع(5/ .)275١57‏ التمهيد (7/ .)79١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ 7/ا4). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين(؟/ 9) (1/ .)75٠‏ 

() انظر: إعلام الموقعين(7/ 9). 

(5) هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء» وثمرة الخلاف فيها: أن من قال بأن بيع السلم على خلاف القياس 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ولا حكم الدين بإطلاق بل هو واسطة بين طرفين له حكم البيع من وجه - ولذلك 
اشترط تعجيل رأس المال بقبضه في مجلس العقد- . وحكم الدين من وجه -ولذلك 
جاز في الموصوف في الذمة من غير تعيين ثمر أو نحوه من حائطٍ معين- '"» وإذا نظرنا 
في اختلاف المنازع في ذلك وربطناها بمقاصد الشارع في كل باب ترجح القول بأنه لا 
يجوز جعل رأس مال السلم ديناً في ذمة المدين» يوضح هذا أن السلم ترك فيه كل 
وصف من أوصافه على أدنى رتبه» ولم يسمح بالزيادة على أدنى الأوصاف التي تتعلق 
بها الأغراض في الثمن والمثمن؛ إذ لا يمكن مشاهدتها مع مسيس الحاجة إليهاء ولذلك 


- رأى أن فيه غرراً جوز للحاجة؛ وما جوز للحاجة لا يتجاوز به موضعهاء فمنع جعل رأس امال ديئاً اكتفاءً 
بدين المسلم فيه» ومن رأى أنه ليس خالفاً للقياس وإن كان عقد معاوضة جوز ذلك؛ لأن الغرر لا يزال 
يسيراً لم يتجاوز به موضع الحاجة» والتحقيق: أن السلم عقد مستقل له حكم البيع من وجه وحكم الدين 
من وجه فكان موجب ذلك تقديم الثمن وقبضه في مجلس العقد لشبهه بالبيع» وتأخير المثمن الملوصوف 
غير المعين بذاته لشبهه بالدين. انظر فيما سبق: الحجة (7/ 2517). المبسوط للسرخسي.(17١/75١).‏ مجمع 
الأنبر(728/7١).‏ رد المحتار(5/ 2/4). درر الحكام شرح مجلة الأحكام(١/١”7).‏ الذخيرة (508/0). 
الفروق للقراني (1/ .)5/٠١‏ مواهب الجليل(5/ .)02١5‏ الفواكه الدواني (7/ /9). حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (7/ .)١45‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (7/ 2178 .)١05‏ فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب .)7١8/١(‏ جواهر العقود(١/ .)١١4‏ كفاية الأخيار(١14/1١).‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي(7/١١23).‏ المغني لابن قدامة(5/ 180). مجموع فتاوى ابن تيمية /5١(‏ 019 07*0). إعلام 
الموقعين 14/7 790). المبدع(11777//5). الإنصاف50/ 85). وانظر أيضاً: أصول السرخسي- 
(5/ ؟2157). الرسالة .)75٠ /١1(‏ المحلى( 9/ ٠١5‏ ). سبل السلام(7/ 4 5). نيل الأوطار(0/ 47 7). 

2/0 أصول السرخسي ( ؟/ ).كشت الأسران‎ 257 /١١( انظر: المبسوط للسرخسي-‎ )١ 
.)15١ /()101/ (؟/‎ )810 /١ النشور في القواع د(‎ .)2١15 .لأم(7/ 44).فتح العزيز(9/‎ 
.)719/١(بالطلا فتح الوهاب بشر-ح منهج‎ .)١77/7( روضة الطالبين(5/ 5). أسنى المطالب‎ 
ةياغ.)١07‎ /١(رايخألا مغني المحتاج(7/1١2). كفاية‎ .)751٠/7( الفتاوى الكبرى الفقهية‎ 
.)١9٠١ البيان(1/‎ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين؛ لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم» 
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره» فكان 
موججب ذلك تقديم الثمن وقبضه في مجلس العقد لشبهه بالبيع» وتأخير المثمن 
الموصوف غير المعين بذاته لشبهه بالدين”" . 

ثانياً: أن قول المانعين أقرب لقواعد الشريعة وأبعد مخالفة لهاء يوضح هذا: أنهم لما 
رأوا النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ونظروا في دليل جواز السلم والأمر بتقديم رأس 
المال فيه قالوا: بوجوب تقديم رأس امال ولو كان ديناً فعملوا بمدلول الحديثين» أما 
المجيزين فأخرجوا جعل الدين رأس مال السلم من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 
وقالوا: إن النهي لا يشمله. ولم يقدموا رأس المال في مجلس العقد. فصار بهذا قول 
المجيزين فيه ترك لأحد مدلولي الحديثين -لاجرم- , وما كان فيه إعمال للدليلين فهو 
أولى من إهماللهى| أو أحدهما ”". 

الثاً: أن دخول هذه الصورة في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أقرب من خروجها 
منه» يدل على ذلك: أنه عند الإطلاق فإنه لا يتبادر إلى الذهن غير دخوها فيه. وهذا 
من علامات الحقيقة لا المجازء وأيضاً فإن جمهور الفقهاء من السلف والخلف فهموا 
هذا الفهم, فعلى المخالف الإتيان بالدليل القوي الناقل عن الحقيقة أو الظن الغالب». 
ول يذكر المخالفون حجة صريحة في هذا. 

رابعاً: أن القول بالجواز ذريعة إلى ربا النسيئة» يوضح هذا: أن الدائن إذا حل أجل 
)١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ؟/ 2178 .)١194‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ( 7١‏ / 5 60 600). 

إعلام الموقعين ( 019/57 .)5١‏ 


(؟) هذه قاعدة فقهية» انظر فيها: المنشور في القواعد .)١87 /١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١١18(‏ شرح 
القواعد الفقهية للزرقا .)07١65(‏ قواعد الفقه للبركتي(١1).‏ 


م 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدين قال للمدين: أشتري منك سلعة نوعها كذا وكذا إلى أجل معلوم ويزيد في قدر 
المبيع نظير التأخير وهذا هو الظلم بعينه”". 

خامساً: أن المجامع الفقهية في عصر.نا كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العام 
الإسلامي”" و مجمع الفقه الإسلامي”" قرّرا منع التعامل .هذه الصورة وهمامن 
الميئات المتخصصة في البحث والمراجعة وما ذاك إلا لما رأوا في التطبيق العملى من 
إفضائها إلى مفسدة الوقوع في الربا أوالمنازعات أو تراكم الديون التي سعت الشرريعة 
إلى إبراء الذمم منهاء ورخصت في طريق الاستيفاء ولو اشتمل على بعض الغرر تحقيقاً 
لهذا المعنى» فكيف مع ذلك يقال بجواز هذه الصورة مع مخالفتها للدليل النقلٍ 
ومغقول الشريعة اد 

جاء في كتاب حجة الله البالغة: « اعلم أن الدَّين أعظم المعاملات مناقشة وبأكثرها 
جدلاء ولا بد منه للحاجة» فلذلك أكد الله تعالى فيه الكتابة والاستشهاد. وشرع 
الرهن والكفالة. وبين إثم كتمان الشهادة. وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة. 
وهو من العقود امورو ري 0 


)١(‏ قال القاضي عياض في مشارق الأنوار :)735٠ /١(‏ « قوله:(:بى عن الكالئ بالكالى) أي: الدين بالدين 
وبيع الشيء المؤخر بالثمن المؤخر... وتفسيره: أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غيره فإذا جاء 
لاقتضائه لم يجده عنده فيقول له: بع مني به شيئاً إلى أجل أدفعه إليك وما جانس هذا ويزيده في المبيع 
لذلك التأخير فيدخله السلف بالنفع ». 

(؟) انظر: قررات المجمع الفقهيء الدورة الثامنة عشرء القرار رقم(7)» وفيه:” بيع الدائن دين السلم عند 
حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقداً أم عزضاًء فإن قبض البدل ني مجلس العقد 
جازء ويدخل في المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد». 

(") انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد التاسع(١/١71).‏ وني القرار:٠‏ لا يجوز جعل الدين رأس مال 


للسلم لأنه من بيع الدين بالدين». 


.)55١ /١١)85( 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة الخامسة: المقاصة 


وفاء الدين له طرق متعددة: إما بسداده أو الحوالة به على مليء» أو مقابلة ما على 
المدين بها على الدائن» وهو ما يعرف بالمقاصة. 
والمقاصة في اللغة: 

بضم الميم» وفتح القاف. وتشديد الصاد المفتوحة» مصدر للفعل (قاصّصٌ)» ومادة 
هذا الفعل تطلق على معان متعددة منها: 

المعنى الأول: المساواة والمقابلة في الحساب, يقال: تقاصٌ القومء إذا قاصّ كل واحد 
منهم صاحبه في الحسابء. بأن يواثل دينك على فلان دينه عليكء وتقع المساواة» 
والمقابلة بينهما. 

المعنى الثاني: الماثلة في الجراح» وهي أن يفعل بالجاني ىا فعل بالمجني عليه من قتل 
أو جرح 0 
أما في الاصطلاح: 

فهي: (إسقاط مالّكَ من دين على غريمك في نظير ما لَه عليك بشروط)”"» وعرفها 
ابن القيم-رحمه الله- بأغها: « سقوط أحد الدَيْنِين بمثله جنساً وصفة»”". 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة »)25١ /١(‏ مختار الصحاح(7575)؛ لسان العرب(7/ 77), المصباح 
المنير(7/ 5 »)0٠‏ تاج العروس(8١48/1)‏ الجميع مادة (قصص). 

() انظر: الشرح الكبير للدردير(”/ 7717). 

(") إعلام الموقعين(8/7). وانظر: بدائع الصنائع(7/ 2 درر الحكام شرح مجلة الأحكام(7/ 41) 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والتعريف الأول: مشعر بلزوم حصول التراضي لقوله: (إسقاط»» والتعريف 
الثاني: مشعر بوجوب التقابل من دون تراضٍ لقولة لوطل 

والفرق بين المقاصة والحوالة: أن المقاصة سقوط أحد الدينين بمثله. أما الحوالة فهي 
نقل للدين من ذمة إلى أخرى. 

والفرق بين المقاصة والإبراء: أن المقاصة إسقاط بعوضء. والإبراء إسقاط بغير 
عوض”"". 

والفرق بين المقاصة واتحاد الذمة: أن المقاصة فيها دينان متقابلان في شخص واحد 
يكون في أحدهما مديناً وني الآخر دائناًء أما اتحاد الذمة فالدين واحد على المدين ثم 
يكون فيه دائناً كما لو ورث المدين الدائن فإنه يكون مديئاً ودائناً في نفس الوقت لكن 
تسقط المطالبة لاتحاد الذمة0". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للمقاصة هي: المطابقة» فالمقاصة 
اصطلاحاً فيها مساواة ومقابلة وممائلة لدين بآخرء وهذا ما يفيده المعنى اللغوي 

وتقوم المقاصة مقام القبض والإقباضء كما لو سقط ما للدائن عن ذمة المدين بدين 
للمدين لاحق: كأن باع المدينٌ الدائن» أو آجره؛ أو أقرضه شيئاء أو سقط الدين عن 
ذمة المدين بدين له سابق» إذ القاعدة: أن الدينين إذا التفيا قصاصاً يكون الثاني قضاء 


- القوانين الفقهية(97١)»‏ مواهب الجليل(5/ 59 5)» الإتقان والإحكام /١(‏ 2)27/8» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير(7/ 277177 منح الجليل(5/ ))5٠١‏ الإنصاف(1//0١١)»‏ كشاف القناع (7/ .)7١١‏ 

.)971/5( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

() انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل(7/ »)١5‏ قواعد الأحكام (؟/ .)07١‏ 

() انظر: المدخل الفقهي العام(١/‏ 507). 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


للأول؛ لأن الأول كان واجب القضاء قبله ". 

والأصل في المقاصة ألا تقع إلا بين دينين» فلا تقع بين دين وعين ولا بين عينين؛ 
لآنها حينئذ تكون كالمعاوضة فيفتقر فيها إلى التراضيء ولآن الأغراض تختلف في 
الأعيان دون الديون. لأنها في الذمة سواء فلا معنى لقبض أحدهما ثم رده إلى 
لي 

والمقاصة على نوعين: 

النوع الأول: المقاصة الجبرية: وهي التي اتحد فيها الدينان جنسا» وصفة» وقدراًء 
وتكلولءء و لهاك و قوة روطي اس ا رفونو )اكان ينترس لصن فاخن 
نقوداء ثم يبيع المقترض لدائنه متاعاً بثمن معجل من جنس الدين الذي عليه فتقع 
المقاصة بين هذين الدينين من دون تراضي لتقابل الدينين من جميع الوجوه. فيتساقطان 
أو يسقط القليل من الكثير» ويبقى ما زاد في ذمة من عليه الدين ”". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (5/ //7)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (8/ 2707)» البحر الرائق(5/ 9 5). الدر 
المختار (551/05). رد المحتار (7/ 854٠‏ (2504/8). الإتقان والإحكام(١/577):الفروق‏ 
للكرابيسي(41//7)» الفروع (5/ 2٠١7‏ المبدع(5/ .)١177‏ 
(؟) انظر: المنثور في القواعد /١(‏ 791). 
68) يمترط النقهاء التقاضة الخرية شروطا أترد هاه 
-١‏ تلاقي الحقين أو الدينين: فلا تتحقق المقاصة إلا إذا كان كل من المتقاصين دائناً ومديناً معاً. 
؟- تمائل الديين: باتحادهما جنساً ونوعاً وصفة وحلولا وأبجلا. 
*- ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي: كالافتراق قبل قبض رأس مال السلم» وعدم التقابض في 
مجلس الصرف. 

- انتفاء الضرر: فإذا ترتب عليها ضرر لأحد الطرفين أو لغيرهماء لم تقع المقاصة» فالمرأة التي عليها دين 
من جنس واجب نفقتهاء لم يحتسب به عليها من نفقتها مع عسر.تها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بم| 
فضل عن النفقة ونحوها. 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

النوع الثاني: المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية: وهي التي اختلف فيها الدينان في أحد 
الأوصاف السابقة» بأن كانا من جنسين مختلفين» أو متفاوتين في الوصف. أو مؤجلين؛ 
أو أعدها خالا والكحر مو حلت أو الجدشاقويا والأخر مهنا قل دتفى الديان 
قصاصاً إلا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو اختلف؛ لأنها في هذا النوع في حكم 


البيع '"". 


2 


مها )4[النساء: /0] 
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الدليل الأول: قوله تعالى: إِنَّ أله يمرم أن نُوَّدوأ الأمنكت إل 


- وليس من شرط المقاصة في الدينين: اتفاق السببين» بل تجوز مع اختلاف السببين: كأن يكون سبب 
أحدهما القرض والآخر ثمن مبيع أو أجرة. 
لين مق اشر المقاصضة ف التابنين: أن يكو سببب كل منهنا جائزاغيز عفظوو» قل و :كان ستبي أخرعها 
جائزاً كالبيع» والآخر محظوراً كالغصبء أو كان السببان محظورين كالاستهلاك وقعت المقاصة, فلا أثر 
لعدم مشروعية السبب في منع المقاصة بعد توفر السبب: وهو ثبوت الدين في الذمة بحيث صار كغيره من 
الديون التي يجب الوفاء بها. 
انظر في هذه الشروط: الجامع الصغير(١/‏ 777)» المبسوط للس رخسي (7١70377/1).بدائع‏ الصنائع (5/ 9؟) 
(730307/5). الحداية شرح البداية (/ 85)» تبيين الحقائق(5/ »)١ 5٠١‏ فتح القدير (5/ 284©) (/ ,)١5١‏ 
البحر الرائق(1//5١1/1١7584/8(075).؛‏ رد المحتار(7517/5). تهذيب المدونة (/8» جامع 
الأمهات /١(‏ 775), الذخيرة (5/ 5)» القوانين الفقهية(97١).‏ التاج والإكليل (5/ »)235١‏ بلغة 
السالك (7077/7). الوسيط (1/ 0777)» روضة الطالبين (؟/ 5 المجموع شرح المهذب .)5١057/6(‏ 
المشور في القواعد (141/1- 740)؛ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (177/0)» مغني 
المحتاج(5/ 075)» فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (575/60)» المغني لابن قدامة(١١//70))‏ 
المحرر (1/ 2377728 الإنصاف(17/0١١2)»‏ دقائق أولي النهى(١/‏ 175١)»كشاف‏ القناع(/ »)7٠١‏ مطالب 
أولي النهى(7/ 775 3770). 

)١(‏ انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وأداء الأمانة هو الوفاء بالحقوق لأصحابهاء سواء كان بسدادها أو بالمقاصة فيها”". 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللهة:( الرهن 
يركب بنفقته إذا كان مرهونأء والدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة )”". 

فجوّز النبي 2 انتفاع المرتبن بالركوب والشرب مقابل النفقة المدفوعة قبل ذلك”". 

الدليل الثالث: أن من كان له على آخر عشرة دراهم فباع الذي عليه العشر.ة للدائن 
ديناً بعشرة دراهمء وتقاصا العشر.ة بالعشر-ة فهو جائز اسان لآن العاقدين لما 
قصدا إيقاع المقاصة» تضمن ذلك فسخ العقد الأول وإنشاء عقد جديد مضاف إلى 
دين قائم وقت تحويل العقد. فل| أبطلا عقد الصرف أصبح كأه| عقدا عقداً جديداً 
فتصح المقاصة به؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ ديناً كانت أم 
ا 

وبعد ذكر هذه الأدلة على مشروعية المقاصة في الجملة» وكي يتضح جانب القبض 
الحكمي فيها أقول: إن الفقهاء اختلفوا في التوصيف الفقهي لهذا النوع من العقود على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المقاصة أداة وفاء واستيفاء» وهذا مذهب الحنفية”"» وهو مذهب 


.)١١5 المحرر الوجيز(١/ 0378/4)» التفسير الكبير(1/‎ .)١19 انظر: أحكام القرآن للجصاص(7/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب رقم (7175؟) (7/ /88). 

( انظر: شرح ابن بطال على البخاري(1/ 2737 فتح الباري لابن حجر (0/ .)١55‏ 

2 انظر:المبسوط للسرخسبي(5١/9١).»‏ تبيين الحقاتق(5/ »)١5٠‏ رد المحتار(/1/ 71/7). 

(5) انظر: بدائع الصنائع(7/ 70)» فتح القدير(7/ .)١54‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام(478/57)) 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (55 7)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام(؟/ /0/1). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الإمام مالك”'' » والشافعي”". 

القول الثاني: أن المقاصة عقد بيع» وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية”" 
القن ف و ل 

واختلف أصحاب هذا القول فمنهم من قال: إنها بيع دين بدين رخص للحاجة”". 
للحاجة”"» ومنهم من قال: إنها بيع دين بدين لكن لم ينه عنه؛لأنه بيع ساقط بساقط. 
وفيه مصلحة للطرفين”". 

القول الثالث: أن المقاصة ليست بيعاً بإطلاق ولا استيفاء بإطلاق» بل يختلف ذلك 
باختلاف أنواعهاء وهذا قول بعض المالكية". 

دليل القول الأول: (القائلون بأن المقاصة أداة وفاء): 

أن في المقاصة إسقاطاً وإبراءً للذمم والتهمة فيها معدومة» لاسيما مع تساوي 
الديفن: فق لسن والصفة والأجلء وههذالم يشترط فيها التراضي» وإذا تمت على 


.)١5١/9(»ىربكلا انظر: المدونة‎ )١( 

() انظر: الأم (8/ .)601١‏ 

(©) انظر: الإتقان والإحكام(557/1)» شرح الزرقاني على مختصر. خليل(2/ ))7١‏ شرح المخرشي على 
مختصر خليل(47/0» 775): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(7/ /707): منح الجليل(0/ 517). 

(5) انظر: النشور في القواعد(١/‏ 797)) مغني المحتاج(5/ 575)», حاشية الرملي على أسنى المطالب 
(3060/5) نباية المحتاج(5/ 2037775 تحفة الحبيب على شرح الخطيب(0794/7). 

(6) انظر: المغني لابن قدامة(١١/70/8),‏ المحرر(١37728/1),‏ الإنصاف(7/5١1١2)»‏ دقائق أولي النهى 
(؟/ ه؟1). 

() انظر: الإتقان والإحكام(1١/547)»‏ شرح الزرقانيٍ على مختصر خليل(0/ .)7١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ 517)» إعلام الموقعين(7/ 4)» تهذيب السئن (حاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود)(9/ 7517). 


(8) انظ الفوانيت الفقيية )5517/١(‏ النخيرة 98/53 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
وجهها الصحيح فلا يمكن نقضها؛ لأنها إسقاط» والساقط لا يعود”". 
أدلة القول الثاني: (القائلون بأن المقاصة عقد بيع): 
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- أن النبي 2 : نبي عن بيع الكالئ 


بالكالى”". 
للحاجة كالحوالة بالدين”". 
نوقش من وجهين: 


الأول: بأن وجه الشبه بينهما بعيد. وذلك لأن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة 
أخرىء وني هذه الحالة قد يكون المحال عليه من الذين يياطلون في أداء الديونء أو 
معروفاً بفقره وعدم قدرته على السداد. والمحتال لم يقرضه. ولم يتعامل معه بالدين» 
فكيف يجعل دينه بغير رضاه في ذمة شخص ل يقرضه ولم يتعامل معه ! » أما المقاصة 
فليست كذلكء بل هي إسقاط للدين عن الذمتين» وإبراءٌ ل|”” . 

الثاني: أنه لو سلَّم بصحة هذا لكان هناك فرقٌ بين الحوالة والمقاصة في هذا المعنى» 
ففي الحوالة ينتقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة ثالث قد لا يساوي المدين في اليسر أو 
حسن القضاءء والمدين قد لا يقبل منه الثالث تحمله دينه عليه» فكان لابد من تراضيههم| 
على ذلكء أما المقاصة إن سلّم أن فيها انتقال دين من ذمة إلى ذمة» فإنه يكون انتقال ما 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق(5/ .)١4٠‏ مجمع الأنهر(7/ »)١57‏ تنقيح الفتاوى الحامدية (7/ »)١585‏ درر الحكام 
شرح غرر الأحكام (57/8/5)» جامع الأمهات /١(‏ 03376» المنثور في القواعد (7/ 71). 

(0) سبق خرهه انظ ضنفيحة 10 

(9) انظر: القوانين الفقهية(97١):‏ شرح الخرشي على مختصر خليل(15/5١).‏ 

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل(7/ »)١‏ قواعد الأحكام (؟/ .)07١‏ 


[( ..” )ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


لكل منهما على صاحبه إلى ذمته هوء وفي هذا الانتقال لا يتحقق واحد من المعنيين 
الذين أوجبا اشتراط حصول التراضي في الحوالة”". 

الدليل الثاني: أن في المقاصة مقابلة دين بدين» ولكن لا يتضمن ذلك شغل كل من 
الذمتين» بل فيه تبرئة لماء ومثل ذلك لايدخل في مفهوم النهي عن بيع الدين بالدين ؛ 
اذك 
دليل القول الثالث:(القائلون بأن المقاصة ليست بيعاً بإطلاق ولا استيفاء بإطلاق» 
بل يختلف ذلك باختلاف أنواعها): 

هو النظر في نوعي المقاصة: الجبرية والاختيارية» فلم| اختنلف الوصف اختلف 
الحكمء فلايصح مع ذلك إعطاء حكم عام لها””. 

الترجيح: 

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التوصيف الفقهي للحوالة» والذي يترجح 
عندي هنا - والله أعلم- رجحان القول الثالث. فالمقاصة فيها وفاء واستيفاءء كا في 
المقاصة الجبرية» وفيها بيع دين بآخرء كما في المقاصة الاتفاقية» والدليل على ذلك الآتي: 

أولاً: المقاصة الجبرية: 

-١‏ أن المقاصة الجيرية ليست بيعاًء كما دل على ذلك اسمهاء فالبيع لا بدله من 
تراض من الجانبين» وأيٌّ اعتبار في إعطاء كل من المنداينين مثل ما لصاحبه: 
فهذا عوك تكن ادررفقة تيوط وأيضاً: فالشر-يعة تتشوف إلى براءة 
الذمم» وتغتفر في باب الاستيفاء ما لا تغتفر في غيره ”. 


.)71/ انظر: المقاصة لسلام مدكور(‎ )١( 

(1) انظر: حاشية قليوبي (5/ 73754)» مجموع فتاوى ابن تيمية(79/ 517): إعلام الموقعين(7/ 4). 
(؟») انظر: القوانين الفقهية ))١197 /١(‏ الذخيرة ( 5/ 799). قواعد الأحكام .)07١/7(‏ 

(5) انظر: البحر الرائق(5/ 5417)» إعلام الموقعين(5/ ١‏ 5)» المحلى(5/ 5 5). 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
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؟"- أن وفاء الدين جنساً وصفة لا يكون بيعاً لدين بدين؛ لأن أداء الدين الأخير 
قضاء للدين الأول» فمن فعل ذلك لا يقال إنه باع دينه» بل يقال: وق دينه. 

ثانياً:أما المقاصة الاتفاقية: 

فهي في حقيقتها بيع دين بآخرء وهذا اشترط فيها التراضي من الجانبين» وأخذت 
أحكام البيع و المصارفة» لكن لما ضعف جانب الحيلة فيها ورجحت المصلحة في براءة 
الذمتين قوي القول بجوازها في هذه الحال. 

جاء في الذخيرة للقرافي ٠:‏ جمعت المقاصة المتاركة؛ والمعاوضة. والحوالة» فالجواز 
تغليباً للمتاركة, والمنع تغليباً للمعاوضة والحوالة إذا لم تتم شروطهاء ومتى قويت 
التهمة وقع المنع » ومتى فقدت فالجواز » وإن ضعفت فقولان مراعاة للتهم 
البعيةة ا 

والظاهر أن المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية لا تدخل في مفهوم المقاصة عند 
الإطلاق لاختلاف الدينين -ى) يدل على ذلك المفهوم اللغوي للمقاصة وهو: المقابلة: 
والمساواة» والماثلة -» وإنما هي صورة من صور الصرف. 

وبناء على ما سبق فإن المقاصة تكون صورة من صور القبض الحكمي في الآأموال إذا 
قيل: إنها عقد بيع؛ لاشتراط التقابض فيه وتكون فيها الذمة الحاضرة كالعين 
الحاضرة. 


والله أعلم 


.)١97 /١( وانظر: القوانين الفقهية‎ .)5994 /5)١( 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة السادسة: المصارفة 

اعلم أن عقد الصر-ف يندرج تحته كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا 
الباب, والمراد هنا الحديث عن صور القبض الحكمي فيه بصفة خاصة؛ وعقد الصر.ف 
تارة يرد على معّن» وتارة يرد على الذمة» والوارد على الذمة: إما أن يرد على شيء 
يُستحق بالعقد» وإما على شيء كان ثابتاً قبل العقد. فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: المحّن. 

الثاني: الموصوف في الذمة. 

الثالث: الدين. 

وإذا كانت الصفقة تشتمل على عوضين فإن الأقسام الثلاثة تكون ستة؛ لأن 
العوضين قد يكونا معينين» أو موصوفينء أو دينين» أو معين وموصوفء. أو معين 
ودين» أو موصوف ودين. 

أما القسم الأول: وهو أن يكونا معينين كما إذا قال: بعتك أو صارفتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكونا موصوفين كما إذا قال: بعتك أو صارفتك ديناراً 
كويتياً في ذمتي بعشرين درهماً إماراتياً في ذمتك. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكونا دينين» كا إذا قال: بعتك الدينار الذي لي في 
ذمتك بالعشرة الدراهم التي لك في ذمتي» وهذه المسألة تسمى: « بتطارح الدينين ». 

وأما القسم الرابيع: وهو المعين والموصوفء. ك إذا قال: بعنك هذا الدينار بعشررة 
دراهم في ذمتك. 

وأما القسم الخامس: وهو الدين بالعين» كما إذا كان له عليه دينار» فقال: بعتك 
الدينار الذي لي عليك ببذه العشرة الدراهم» وتسمى هذه المسألة:١‏ باقتضاء الدين». 

وأما القسم السادس: وهو الدين بالموصوف كم إذا قال: بعتك الدينار الذي لي في 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
ذمتك بعشرة دراهم موصوفة أو مطلقة في بلد فيها نقد غالب”". 

وقد أدخل بعض الفقهاء القتسم السادس في القسم الثاني؛ لأنه لافرق بينههما من 
حيث الحكو””". 

وتظهر صور القبض الحكمي في هذا النوع من العقود في جميع الأقسام السابقة عدا 
القسم الأول منهاء إذا كان الحلول موجوداً في العوضينء أو أحدهما وحصل التقابض 
في مجلس العقد. وذلك جعلاً للدين الخال والموصوف في الذمة كالعين الحاضرة. 

إذا تقرر هذا فإنه إذا كان العوضان دينين واتحدا في الجنسء والقدرء والحلول فهذه 
مسألة المقاصة التي سبقت. 

وإن اختلفا في الجنس مع حلولهم) فيندرج تحت ذلك صورتان: 

الصورة الأولى: الصرف على الذمة. 

الصورة الثانية: الصرف في الذمة””. 


)١(‏ انظر في هذا التقسيم: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي »))48/٠١(‏ الشر-ح الكبير لابن 
قدامة(//0151١17)»‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (77/5). 

(1) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي(١٠/ .)1١١‏ 

() يفرق المالكية بين الصرف على الذمة أو في الذمة: 

فالأول: كأن تشتري من رجل دراهم بدينار في مجلسء ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل آخر إلى 

جانبك» واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه» فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم» وهذه الصورة 
منعها المالكية خلافاً للجمهور من الفقهاءء قالت المالكية: إن تسلفا فالعقد فاسد ؟ لأن تسلفهه| مظنة 
الطول المخل بالتقابضء وإن تسلف أحدهما وطال فكذلكء وإن لم يطل جاز عند ابن القاسم, ولم يجزه 
أشهب. 
والثاني:كأن يكون لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم مثلآ» فاصطرفا بها في ذمتيهما. 
جاء في التاج والإكليل(5/ :)"٠١‏ «غلط كثير فلم يفرقوا بين صرف ما في الذمة والصر-ف على الذمة 
وحقيقة الصرف على الذمة هي... مسألة استقراض أحدهما أو كليها ما ينقدء وأما صرف مافي الذمة 
فهو: أن يكون لك في ذمته ذهب أو فضة فتصر.فه منه بعين ناجزء فإن كان ما في الذمة حالا فالمشهور 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أما الصورة الأولى وهي: الصرف على الذمة» فقد اختلف الفقهاء في حكمها على 
قولين: 

القول الأول: أنه يصح الصر.ف إذا تقابضا في المجلسء وهذا مذهب الحنفية”", 
ا 

القول الثاني: أنه لا يصح الصرف. وهذا مذهب المالكية””. 

دليل القول الأول: (القائلون بجواز الصرف على الذمة): 

أن القبض في المجلس قبل التفرق يجري مجرى القبض عند العقد» فلم يقع 
المتعاقدان في الربا" . 


دليل القول الثاني: (القائلون بمنع الصرف على الذمة): 
أن تسلف المتعاقدين مظنة للتأخير المخل بالتقابض المأمور به فيمنع دفعاً لذلك”". 


- الجواز). 
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(7/ :)7١‏ « والحاصل أن الصرف على الذمة لم تكن الذمة مشغولة 
بشيء قبل الصرفء والصرف هو الذي أحدث شغلهاء بخلاف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه 
قبل الصرف». وانظر: مواهب الجحليل (5/ )7”١١‏ 

)001 تبيين الحقائق(5/ »)١5٠‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (578/5)» مجمع الأنهر(21177/7))» تنقيح 
الفتاوى الحامدية (7/ .)١515‏ 

0 انظر: فتح العزيز (// 425776 روضة الطالبين (7/ 11 20. المجموع شرح المهذب (3517/4).: فتوحات 
الوهاب (حاشية الجمل) (2317/7)» السراج الوهاج /١(‏ 197). 

(") انظر: المغني لابن قدامة (5/ 220» الشر.ح الكبير لابن قدامة (5/ »)17٠١‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (59/5). كشاف القناع (557/77). 

(؟) انظر: جامع الأمهات »)7541/١(‏ بداية المجتهد (7/ .)١15١‏ مواهب الجليل (5/ :)7٠١‏ شرح الحخرشي 
على مختصر خليل (5/ 5 707).؛ منح الحليل (5/ 417 5)) بلغة السالك (57/7). 

(6) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 557), المغني لابن قدامة (5/ .)0١‏ 

() انظر: المدونة (/ 577)» التاج والإكليل(5/ :)03٠١‏ مواهب الجليل (5/ .071١‏ 


| 5.” )ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يمكن أن يباقسش: 

بأن لازم هذا الاستدلال القول بالجواز عند زوال مظنة الإخلال بالتقابض بأن 
يتقابضا في الحال مثلآ» وهذا لازم صحيح أخذ به بعض المانعين”". 

وأيضاً: فإن اشتراط حصول التقابض الحقيقي في مجلس العقد يبعد هذه المظنة. 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به مع مناقشة دليل أهل 
القول الثاني» وقياساً على المسألة الآنية: الصرف في الذمة. 

أما الصورة الثانية وهي: الصرف في الذمة» فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين: 

القول الأول: أنبا جائزة» وهو مذهب الحنفية”'. والمالكية”"). وبعض الحنابلة9 2 
الأااة] لكيه كدو اموا تكو الس لد ب 

القول الثاني:عدم الجواز» وهو مذهب الشافعية”"» والمذهب عند الحنابلة”"» لكن 
لكن إذا تقابض المتصارفان في مجلس العقد» وكان العوضان معلومين إما بصفة 
يتميزان بها أو يكون للبلد نقد معلوم أو غالب فيجوز ذلك . 


.0700 /5( شرح ابن بطال على البخاري‎ 201١ /١7( انظر: المدونة (8/ 577)» التمهيد‎ )١( 

0 انظر: المبسوط للسرخسى .)١1/8/١7(‏ تبيين الحقائق (5/ .)١5٠‏ البحر الرائكق .)5١5/5(‏ رد المحتار 
(م/رللره). ْ 

() انظر: جامع الأمهات »)375١/١(‏ بداية المجتهد (؟/ »)١6١‏ مواهب الجليل (5/ .)7٠١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 51/7)» إعلام الموقعين(؟/ 9) (5/ .)5١‏ 

(6) انظر: المدونة (/ ؟57)) منح الحليل (5/ 9177 5)) بلغة السالك (55/5). 

(5) انظر: الأم (/ “73), فتح العزيز (577/8)» روضة الطالبين (7/ 2017) المجموع شرح المهذب 
(377/9). الفتاوى الكبرى الفقهية (7؟/ .)75٠‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (5/ »225٠‏ الشر.ح الكبير لابن قدامة (4/ »)1١‏ شرح الزركشي. على مختصر 
الخرقي (79/5), كشاف القناع (557/7). 

() انظر: المراجع السابقة للمذهبين . 


| /ا.” )| 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

أدلة القول الأول:(القاتلون بجواز المصارفة في الذمة): 

الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 2 
(الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد )2"0. 

فقوله##:( كيف شئتم) يدل على جواز المصارفة في الذمم؛ لأنه| في حكم المقبوضين 
فتدخل في قوله#:(يداً بيد)”". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع 
بالدنانير» وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم» وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه. وأعطي 
هذه من هذه فأتيت رسول الله وهو في بيت حفصة.؛ فقلت: يا رسول الله ! رويدك 
أسأللك» إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله :( لا بأس أن 
تأخذ بسعر يومها مالم تفترقاء وبينكم| شيء)””". 

فإجازة رسول الله م بيع ما في الذمة بالحاضر مع نبيه عن بيع الغائب بالناجز يدل 
على أن ما في الذمة يأخذ حكم المقبوض. وعليه فالمصارفة في الذمة تأخذ حكم بيع 
المقبوض بالمقبوض ”. 


.)75017( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 

هم انظر: كشاف القناع (5/ 5715). 

(9) سبق تخريجه. انظر صفحة (40). 

(:) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (5/ 705)» شرح السنة للبغوي .)١3١١/8(‏ نيل الأوطار 
(ه/6١١).‏ 


م."” )| 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


نوقش: بأن الدلالة منه غير ظاهرة؛ لأنه يتحدث عن بيع الدين بالعين» والمصارفة 
١ 5 1‏ 
في الذمة بيع الدين بالديه” 

الدليل الثاني: أن ما في الذمة يقوم مقام العين الحاضرة» وليس هنا من حاجة إلى 


القبضء حيث إن ماني الذمة كالمقبوضء فيكون بيع مقبوض بمقبوض»ء وهو 


الدليل الثالث: أن المصارفة في الذمة تشتمل على أوصاف تبعدها عن وصفها بالمنع» 
فهي تبرأ ذمة المتعاقدين من الديون» وتتضمن فوات الخطر في دين يسقط. حيث إنه لا 
ربا في دين يسقطء وإنم| الربا في دين يقع الخطر في عاقبته'". 

نوقش: بأن خطر الربا متوقع» وبراءة الذمة يشترط لما أن تكون بالطرق المشر-وعة» 
كالسداد أو الإبراء» ولم يحصل من ذلك شيء في المصارفة بالذمه””. 

وإنها اشترط المالكية حلول أجل الدينين؛ لثلا يؤدي إلى بيع الدين بالدين””. 

أدلة القول الثاني:(القائلون بمنع المصارفة في الذمة): 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أن رسول الله #8 قال: (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض.ء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)””. 

فقد نهى النبي ف عن بيع الذهب بالذهبء أو بالورق ديناً إذا كان أحدهما حاضراًء 


.)1٠١57/١١( انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي‎ )١( 

() انظر: بداية المجتهد (7/ 2١15١‏ المغني لابن قدامة (5/ .)0٠‏ 

(") انظر: تبيين الحقائق(5/ »)١5٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 517)» إعلام الموقعين(7/ 4) .)4١/5(‏ 
(5) انظر: المحلى (// 007). 

(0) انظر: بداية المجتهد »)١5١/7(‏ تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي .)3٠١9 /٠١(‏ 

(0) سبق تخريجه. انظر صفحة (7507). 


[ 6.5" ]ا 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
والآخر غائبا والمصارفة في الذمة بيع غائب بغائب. وحيث إنه لم يجز بيع غائب بناجزء 
كان أحرى أن لا يجوز بيع غائب بغائب”". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أنه إذا عيّنا وسمٌّيا في المجلس صارا عيناً بعين» ى) إذا تقابضا في المجلس 
كا و 

الثاني: أن ما في الذمة لا يعد غاتباً» وإنما هو في حكم الحاضر””". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي #: نهى عن بيع الكالئ 


بالكالئ ك2 

فنهى النبيقة عن بيع الدين بالدين» والمصارفة في الذمة هي بيع دين بدين» فلا 
تون ملو 

نوقش من وجهين: 


الأول: أن هن اتددي» شتعفه: 


الثاني: أ لو سلم بصحته فإن معئاه: بيع المؤخر بالمؤخر. لشن بيع الدينخ الحال 
بالدين الحال”". 


وطريق الخلاص في هذه الحال عند أصحاب هذا القول: أن يبرئ كل منهما| 


() انظر: بداية المجتهد (7/١5١).؛‏ شرح ابن بطال على البخاري (5/ 22085 التمهيد(7١/١٠01)‏ 
الاستذكار (5/ 787), المغني لابن قدامة (5/ .)5٠‏ المحلى (8/ ١7‏ 6). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة ( 5/ .)0٠0‏ 

(3) انظر: بداية المجتهد (7/ 2١51١‏ المغني لابن قدامة (5/ 00). 

(8)اسق قر عب نظ ف 11 

(5) انظر: الأم (9/ “073. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (79 / 41/7» 017). إعلام الموقعين( 8/7 ). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بعد عرض أقوال الفقهاء في المصارفة في الذمة» وأدلتهم» وما نوقشت به فإنه يترجح 
عندي - والله أعلم- القول بالتفصيلء بيانه: 
أ- إذا كان العوضان دينين أو موصوفين وكان التعاقد فيهما ابتداءً فإنه يمنع من 
هذه الصورة للآتي: 
أولاً: ظهور دخولهم في مدلول النهي عن بيع الدين بالدين» والظهور دليل 
الحقيقة. 
ثانياً: ما يترتب على ذلك من شغل ذمتهما| معاً وتراكم الدين عليهما من دون 
سبب ملجئ لذلك حتى يستثنى من النهي» مع مافيه من حصول التنازع والخصام. 
ثالثاً: أن القبض الحكمي من المقدّرات الشرعية» والمقدّر لابد له من سبب لاعتباره. 
وهذه الصورة لايظهر فيها مصلحة راجحة للقول بتحقق القبض الحكمي فيها. 
يت ]ذا كان العوفا دقن أربموصوفى و قان العاقن فين عل نجي الرفاء 
والتقاضي بينهماء ى) لو كانت بينهم| تعاملات سابقة ونشأ عنها جموعة من 
الديون فإنه يترجح عندي هنا الجواز سواء حل الدينان معاً بانتهاء المدة» أو 
أي الذي الوك قبل لول اجله قبصيع ونال مين ذننة الذين ووذناك 
للدق: 
أولاً: أن النبي##قال لابن عمر:( لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مال تفترقاء 
وبينكى) شيء)» فقد جوز له الصرف مع اختلاف الجنس وأحد العوضين في الذمة» مع 


)١(‏ انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي .223١77/1١(‏ أسنى المطالب (5/ 59)» مغني المحتاج(/ 
5 » فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (575/45). 


6 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


بيه عن بيع غائب بناجزء كل ذلك نظر إلى مقصد الشر.يعة في هذا الباب وهو المحث 
على إبراء الذمم؛ خوفاً من الوقوع في ربا النسيئة «إما أن تقضي. أو تربي» ولذا فقد 
استسلف ‏ بَكُراً ورد أفضل منه وهو زيادة في القرض وقال:(خيركم أحسنكم 
قضاء)”". وأمر بالمسامحة عند القضاء والاقتضاء”"» ومن المعلوم أن الحاجة هنا أشد إذا 
كان العوضان في الذمة ضرورة أن أولى الطرق لإبراء الذمتين هي إسقاط ما لكل منهما 
مقابل ما للآخر. 
نابا يترع بغنا: القيا عل جعر د القافيدة دافن كاذ من الصا فين قاضو :نا 
في ذمته» فيكون بيع مقبوض بمقبوض. 
ثالثاً: البعد عن الصورية والشكلية في العقود؛ لأن العبرة فيها بالمعاني لا 
فذاق اناد عو مسرن انباتك بوانعرا متي انكل افا 
للآخر إن لم يجده عنده ثم يدفعه إليه ويشغل ذمته بدين آخرء والحال أنمم| رضيا 
بالتصارف بينهماء يدل على هذا أن القائلين بالمنع قالوا: يبرئ كل واحد منهما الآخرء 
فآل الأمر إلى ما نقول من الجواز. 
وأيضاً: فإن اشتراط القبض في العقود من مقاصده البعد عن الصورية» وفي 
القول بالجواز هنا هي أبعد ما تكون. 


)1700( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى- خيراً منه رقم‎ )١( 
.- عن أب رافع - رضي الله عنه‎ ) ١١55 /( 

(؟) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أن رسول الله اقال:( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى 
وإذا اقتضى) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع. باب الشسّهولة والسّماحة في الشّراء والبيع... 
رقو(08710/7(019170. 

() انظر: درر الحكام شرح غرر الحكام (5/ 437 ) (8/ 117): مجمع الأنمر (7/ 184)» رد المحتار 
٠٠ /0(‏ 5)» شرح القواعد الفقهية للزرقا /١(‏ 00). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


رابعاً: موافقة إباحتها للأصل في المعاملات وهو: الصحة والحل حتى يقوم الدليل 
على البطلان والتحريم» وليس هنا دليل يصلح للاستدلال على منعها. 

خامساً: موافقة الإباحة لقاصد الشريعة التي تدعو للتبسير» ورفع الحرجء والمشقة» 
التي تققع بين التتجار كثيراً حيث إن كلا منهما يستبريء ذمته» ويأخذ حقه. 

ج- أما إذا كان أحد العوضين ديناً أو موصوفاً في الذمة”2 فقد اختلف الفقهاء في 
حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: أن ذلك جائز إذا قبض البدل في المجلسء وهذا مذهب الحنفية”", 
واكالكنة "ع الفا ةو اا , 

القول الثاني: أن ذلك لا يجوز. وهذا قول بعض فقهاء السلف”". 


(1) ينظر في تفريق العلماء بين بيع الدين لمن هو عليه والاقتضاء من المدين» وتسمية الأخير بغير اسم الأول» 
والذي يظهر لي: أن بيع الدين للمدين في حال السعة والاختيار» بخلاف كلامهم هناء فالظاهر من الأمر 
الضيّق والاضطرار بأن لم يجد المدين جنس ما عليه» يدل على ذلك تخصيص بعضهم الجواز في الدراهم 
والدنانير فقط» قال البغوي في شرح السنة(8/ :)١١١‏ وذهب قوم إلى أنه إنم| يجوز اقتضاء أحد النقدين 
عن الآخرء فأما إذا اقتضى عنههم| شيئا آخر» فلا يجوز لآن مقتضي الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح» 
إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهلء وإذا استبدل منهما شيئا آخر» يقصد به طلب الربح» 
وقد ورد النهي عن ربح مالم يضمن ». وانظر: الاستذكار (5/ 7815). 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ /271). بدائع الصنائع(7/ 275, فتح القدير(7/ ))١59‏ درر الحكام 
شرح غرر الأحكام(478/57). 

(*) انظر: بداية المجتهد (7/ »)١5١‏ مواهب الجليل (5/ »)7٠١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (0/ 54 77). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (6/ 2178 المهذب (3777/1)» المجموع شرح المهذب( 4/ 230)» أسنى المطالب 
(؟/ 66 ). 

(6) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 25١‏ 67). المبدع »)2١19482167/5(‏ الإنصاف (5/ »2)5٠‏ دقائق أولي النهى 
(؟/ /الا»» مطالب أولي النهى (”/ 1/5). 


(6©9 منهم ابن عباس -رضي الله عنهه| - » وابن مسعود» وابن شبرمة» وغيرهم. انظر: مصنف عبد الرزاق 


عم 


(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أدلة القول الأول: (القاتلون بالجواز إذا قبض البدل في المجلس): 

الدليل الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه» قال : أتيت النبي # في بيت 
حفصة. فقلت يا رسول الله! رويدك أسألك. إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآأخحذ 
الدراهم» و أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه. فقال 
رسول الله #:( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكى| شيء)”". 

فهذا يدل على جواز المصارفة عن الثمن الثابت في الذمة”". 

نوقش من وجوه: 

الأول اناعد و ف 

يجاب عن ذلك: 

بأن الحديث ضعفه منجبر» فقد صححه جمع من أئمة الحديث ”. 

الثاني: أنه قد جاء هذا الخبر في أحد رواياته ببييان غير ماذكر هناء فعن ابن عمر 
-رضي الله عنهم|- قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهبء فأتيت رسول 
الله عه فأخيرته بذلك فقال: ( إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس)” » قال 


- (377/8»)» سنن النسائي الكبرى(5/ 077 التمهيد »)4/١7(‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري 
(5/ ه١٠‏ ؟) المغني لابن قدامة (5/ 07). 

.)0( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 

() انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (75/ 705)» نيل الأوطار (5/ 115)) السيل الجرار(7/ .)١7‏ 

(*) انظر: المحلى (8/ 5 050). 

(5) انظر: البدر المنير (5/ 56 0). 

(5) هو أحد روايات حديث ابن عمر المتقدم» أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه الكبرىء كتاب البيوع» أخذ 
الورق من الذهب... رقم(5(051175/ 77)» وابن ماجه في سئنه» كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب 
من الورق... رقم(7()7777/ »)7327١‏ كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر- 
رضي الله عنهم|- , والحديث لم يرفعه غير سماك » وهو مبيء الحفظ» وقد صحح الدارقطني» وابن عبدالبر 
الحديث موقوفاً على ابن عمر-رضي الله عنهها- » وضعفوا المرفوع. انظر: العلل للدارقطني(7١/‏ 184): 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


١ 


ابن حزم - رحمه الله-:١‏ روتام موود اخ راعذ 

أجيب عن ذلك: بأن القائل بالرواية الأولى قد يعكس الاستدلال ويقول: روايتنا 
تفسر المجمل في روايتك فتعين الأخذ بها”". 

الثالث: أنه لو صحت لهم الرواية الآولى لكانوا محالفين لما؛ لأن فيها اشتراط 
أخذها بسعر يومهاء وهم يجيزون أخذها بغير سعر يومها فخالفوا ما احتجوا به'". 

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن من القائلين بالجواز من التزم بهذا القيد. ومنهم من 
لعل الانتتحيات:وعنل كل تقدير فإن الاعتزاضن إذا لبس غاتدا إن أضنل 
القول بالجواز بل إلى أحد أوصافه؛ وبين النظرين فرق لا يخفى. 

الدليل الثاني: أن ابن عمر - رضي الله عنهم|-: سأله رجلان أن رجلاً له عليهم) 
دراهم وليس معهم إلا دنانير» فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق". 


- التمهيد لابن عبدالبر( »)١5 /١5‏ البدر المنير(”/ 0565). 

.)6١ 5 /8( المحلى‎ )١( 

() انظر: إعلام الموقعين (5/ 3717 07. 

(*) انظر: المحلى (8/ 5 050). 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي(8/ »)»١١١‏ المغني لابن قدامة (5/ 227» الكافي لابن قدامة(7/ 5 7)) ذيب 
السنن (حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)(9/ 754), مطالب أولي النهى(”/ 2)185. نيل 
الأوطار(ه/ 628؟). 

(5) هذا الدليل ذكره ابن قدامة في المغني (5/ 07) فقال:« وروي عن ابن عمر: أن بكر بن عبد الله المزني» 
ومسروقاً - أو موّرقاً - العجليء سألاه عن كري لماء له عليهه| دراهم» وليس معهم إلا دنانير ؟ فقال ابن 
عمر: أعطوه بسعر السوق ». ول يخرّج في الطبعة المحققة من المغني .)١١/8//5(‏ 
وهذا الأثر ل أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه. كتاب البيوع؛ باب الصر_ف 
رقم(117/8(01551717) عن الثوري عن داود عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهم| -: أنه كان لا 
يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم, قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به. 
وأخرج النسائي في السئن الكبرى رقم(/517/7) ( 5/ ”7”7) قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل 


لع 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يمكن أن يناقش: بأنه قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- خلاف القول 
بالجوازء وإذا تعارض القولان تساقطا (". 

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن العبرة عند التعارض با رواه لا با رآه» وهو دال على 
الجواز. 

الدليل الثالث: أن هذا جرى مجرى القضاء للدين فيقيد بالمثل» لكن لما تعذر التهاثل 
من حيث الصورة» رخص في التعاثل من حيث القيمة كى! لو قضاه من الجنس ”". 

أدلة القول الثاني:(القائلون بالمنع إذا كان أحد العوضين ديناً): 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله 2 قال: (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الوق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)””. 

واقتضاء أحد النقدين من الآخر يدخل في هذا النهي”". 

نوقش: بأن هذا لا يدخل في نبيه ‏ هنا؛ لوجود الفرق بين الصورتين؛ لأن الذي 
يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى التأخير في الصرف. ولا نواه ولا عمل عليه. 


- قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- ١‏ أنه كان لاا يرى 
بأساً يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم»» قال الألباني في إرواء الغليل(5/ :)١75‏ 
الإسناده حسن». 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه, كتاب البيوع» باب الصرف رقم )١1757/8()١501/4(‏ قال: أخبرنا معمر 
عن أيوب عن نافع أن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال:١‏ لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم 
من الدنانير). 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 257» مطالب أولي النهى (7/ 185). 

(9) سبق تخريجه» انظر صفحة (7501). 

(:) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 232057/50). المحلى (8/ 5 .)0١‏ 


ع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والربا إن| يكون لمن أراد أن يرابي» فهذا هو الفرق بينه) ”". 

الدليل الثاني: أن شرط القبض في الصرف لم يتحقق بما في الذمة”". 

نوقش: بأن صرف ما في الذمة تحقق فيه القبض بالأولى؛لأن المطلوب في الشر.ع 
المناجزة» وصرف مافي الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات» لأن قبض ما في الذمة 
ينقضي بنفس الإيجاب والقبول» والقبض من جهة واحدة» وصرف المعينات لا ينقضي 
إلا بقبضهه معأ فهو معرض للعدول» فكان صرف ما في الذمة حينئذٍ أولى بالجواز ©. 

الدليل الثالث: أن في القول بالمنع ندا للعها برعل ارين والوقوع 0 

يمكن أن يناقش: بأن ماني الذمة الحاضرة كالمقبوض»ء فلم يفض ذلك إلى الربا 
المتوقع حصوله. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به » وما أثير عليه من 
مناقشات أجيب عنهاء ولما يتضمن ذلك من براءة الذمة» وسد باب النزاع» وليس فيه 
ضرر على أحدهماء ولموافقته الآصل في المعاملات من الحل والإباحة» وسواء أكان 
الدين حالاً أو مؤجلاً رضي المدين بتعجيله؛ لأن النبي* لم يسأل ابن عمر-رضي الله 
وسو لب ا أم مؤجل؟”' . 


والله أعلم 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (232057/50)» التمهيد لابن عبد البر(1١/‏ 4)» الاستذكار 
(5/ 6 8©». 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 07). 

(*) انظر: شرح الأبي على صحيح مسلم (5/ 75715). 

(5) انظر: المحل (// 07 6). 

(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر( /١5‏ 4). المغني لابن قدامة(5/ 07). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة السابعة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمى في الديون. 


الضابط الأول: ا(بيع الدين بالدين باطل)”", أو «لايصح بيع الدين بالدين قطعاً)»”"2 
وقد ورد هذا الضابط بألفاظ منها: 

- «مبادلة الدين بالدين لا تجوز)””". 

- «مبادلة الدين بالدين حرام)”2. 

- «لايصح بيع الدين بالدين مطلقاً سواء كانا حالين أو مؤجلينء أو مختلفين». 

إذا كان المعقود عليه في عقد البيع مثلاً دينين فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا مع 
التقابض في مجلس العقد؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ» ولأن « الأصل أن العقد 
وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع» ولا انتفاع فيها هو دين بدين)”"» وقد اختلف 
الفقهاء في المراد بهذا النهي؛ فمنهم من حمله على الابتداء لبيع الدين بالدين دون 
الانتهاء نظراً : 46 الذسة نو سكين د خض ١‏ المفم #الددترة اذا كاننا عالق 

يل بر ومنهم من خص المنع بالدينين | 1 


3 


ربويين» ومنهم من قال: المراد به بيع المؤخر بالمؤخر من الدينين دون الحالين””» وقد 


)00( انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (8/ 54 7)» شرح خاتمة مجامع الحقائق (36) الاعتناء »)558/1١(‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (/2370)» كفاية الأخيار /١(‏ "151). 

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)7٠(‏ 

( انظر: المبسوط للس رخسي (7/ 707 الأشباه والنظائر لابن نجيم (/70)» الأشباه والنظائر للسيوطي (770). 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي /7”١(‏ 45). 

(5) انظر: مجلة الأحكام الشرعية في المذهب الحنبلي (7947)» وانظر: المنثور في القواعد (87/1) (7/ ,)١5١‏ 
أسنى المطالب (7/ .)381١‏ 

() انظر: مجموعة الأصول ورقة .)5١(‏ 

(0) انظر: القوانين الفقهية .)١560 /١(‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


تقدم إيضاح الكلام في دلالة هذا النهي في مسائل منشورة حسب المقتضي لذلك في 
المطلب الثاني فلا حاجة للإعادة. 

الضابط الثاني: «تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز»”". وقد ورد هذا 
الضابط بألفاظ منها: 

١ -‏ تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوز»”". 

١ -‏ تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل»”". 

١ -‏ تمليك الدين من غير من عليه الدين في سائر الديون لا يجوز)””. 

- «الديون في الذمم لا تعتبر محلا صا حاً لعقود التمليك والمعاوضة) . 

معنى الضابط: 

صورة هذا الضابط: أن يكون لك ألف ريال على زيد مؤجلة فلا يجوز لك أن تبيعها 
لشخص ثالث بعوض آخر مؤجلاً؛ لأن ذلك في الحقيقة بيع دين بدين» وإذا كان 
الدين حالاً أو مؤجلاً وقبض بدله في مجلس العقد فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك 
على قولين سبق ذكرهما عند الحديث عن مسألة بيع الدين. 

وقد استثنى المانعون من ذلك: 

الحوالة إذا قيل إنها بيع دين بدين؛ لما فيها من الوفاء. 

والوصية بالدين لغير من عليه» وهبته؛ لما في ذلك من معنى الإبراء والإسقاط”". 


)١(‏ انظر: شرح خاقة مجامع الحقائق (77)) الأشباه والنظائر لابن نجيم (0301» الأشباه والنظائر للسيوطي 
(6). 

( انظر: المبسوط للسرخسي .)19055/١9(‏ 

(5) انظر: الجامع الصغير »)5٠١ /١(‏ غمز عيون البصائر (7/ 88). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسي .)١57 /١7(‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام (”/ .)١7/5‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (/2370)» الأشباه والنظائر للسيوطي (750”). 
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(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الضابط الثالث:«كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه فإن كان ثمناً 
ففي الأصح.ء وإن لم يكن يكن ثمنا فقطعاً»”'"» وقد ورد هذا الضابط بألفاظ منها: 

3 «ما ثبت في الذمة مثمناً لم يجز الاستبدال عنه)”". 

- «المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه)””". 

معنى الضابط: 

الدين الذي في ذمة المدين إما أن لا يكون ثمناً ولا مثمناً كدين القرض والإتلاف فهذا 
لا خلاف في جواز بيعه عند القائلين بجواز بيع الدين للمدين» وإما أن يكون ثمناً أو مثمناً 
فهذا اختلف الفقهاء في جواز بيعه للمدين على قولين» واختلفوا بناءَ على هذا في التفريق 
بين الثمن والمثمن””'» ثم هل لهذا الخلاف ثمرة ؟©) 


.)751//١( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

0 انظر: فتح العزيز (/ 575)» المجموع شرح المهذب ».)7561١/9(‏ روضة الطالبين (7/ 17 0). 

() انظر: دقائق أولي النهى (7/ 255 مطالب أولي النهى (5/ :.)١5/‏ مجلة الأحكام الشر.عية في المذهب 
الحنبلي (/07717). 

(:) وحاصل ماهم في هذا ثلاثة أقوال: أحدها: أن الثمن ما ألصق به الباء؛ لآن هذه الباء تسمى باء التشمين» 
والثاني: أن الثمن هو النقدء لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الثمن على غيره والمثمن ما يقابل ذلك» 
والثالث: أن الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما 
ألصق به الباء والمثمن ما يقابله » والظاهر أن مرد تحديد الثمن أو المثمن إلى عرف المتعاقدين ونيتهما في ذلك 
كله وقد يقال: إن ما ذكره الفقهاء محمول على حال التقاضي والترافع» أو أن ذلك هو عرف زماههم. انظر: 
بدائع الصنائع (5/ 775): درر الحكام شرح غرر الأحكام (354/5).» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام(9/1١2»3.»‏ الفروق للقراني (7/ 475)» مواهب الجليل (5/ 2574 فتح العزيز شرح الوجيز 
.)57"8571١/4(‏ دقائق أولي النهى (7/ /ا/7). مطالب أولي النهى (/ 185). 

(5) جاء في الفتاوى الكبرى الفقهية (؟/ 7:)75717 وسثل با لفظه: وقع في الثمن خلافٌء فقيل هو: النقد. 
وقيل: ما التصقت به الباء» والأصح أنه إن كان أحد العوضين نقداً فهو الثمن وإلا بأن كانا نقدين أو 
عرضين فيا دخلت عليه الباءء ما ثمرة الخلاف ؟... 


[( .س” )| 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وأشار اللفظ الأول والثاني من هذا الضابط إلى هذا التفريق. 

وذهب بعض العلماء إلى الجواز مطلقاً بشرط قبض البدل في مجلس العقد دون تفريق 
بين أحد العوضين كما يشير إليه اللفظ الثالث لهذا الضابط. 

الضابط الرابع: «ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا»”"'» وقد ورد هذا الضابط بألفاظ 
منها: 

- « كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمم من حال أو 

مؤجل ولا يتم إلا بالقبض)”". 

- "كل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الأشياء كلها»””". 

- «كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه)”2. 

معنى الضابط: 

الأصل أن كل مال جاز بيعه فإنه يجوز ويصح أن يكون رهناً لدين في الذمة» وشمل 


- فأجاب بقوله: تظهر ثمرة الخلاف في مسائل: 
منها: ما لو باع نقداً بنقد فعلى الأول لا مثمن فيه أو عرضاً بعرض فلا ثمن فيه بل هو مقايضة كم قاله 
الرافعي أو مبادلة كا في الروضة. 
ومنها: إذا قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد» فعلى الثاني: العبد الثمن» وعلى الأول والثالث في صحة 
العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير؛ لأنه جعل الثمن مثمنا. 
ومنها: إذا باعه ثوبا بعبد موصوف صح. فإن قلنا: إن الثمن ما لصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم 
الثوب في المجلس وإن لم نقل ذلك فقيل: يجب تسليم الثوب؛ لأنه سلم نظراً للمعنى وقيل: لا؛ لأنه ليس 
بسلم لعدم اللفظ» والفلوس وإن راجت كالعروض. والقيمة خلاف الثمن لأنها ما ينتهي إليه رغبات 
الناس ويعبر عنه بثمن المثل». 

.)01( عمدة الفقه‎ ,)١74 /7( انظر: الحاوي الكبير (7/ ؟١).» المنثور في القواعد‎ )١( 

() انظر: الإقناع للماوردي .)1٠١١ /١(‏ 

(*) انظر: الكاني لابن عبد البر .)5٠١ /١(‏ 

(5) انظر: كشف المخدرات ( /١‏ 518). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
ذلك الأعيان» والديون والمنافع. 
والانعكاس في هذا الضابط فجوزوا رهن الدين بالدين» ورهن المنافع بالدين قياساً 


على جوازه ني الأعيان؛ ومنهم من / يلتزم بذلك فاستثنى بعض الصور في 


الموضعين”". 
الضابط الخامس: «الوثائق تتأكد في الأعيان»)” . 


تعلق الثيء بالثيىء - كتعلق حق الغرماء بتركة المدين» والغريم بواله الموجود عند 
المفلسء والمرتهن في العين المرهونة - له مراتب متفاوتة فمن أقواها: تعلق دين المرتمن 
بالعين المرهونة» ولهذا قال بعض الفقهاء: لا يصح رهن الديون؛ لأن المطلوب من 
الرهن التوثق للحقء والوثائق تتأكد في الأعيان دون الديون» ولذا يمتنع تصرردف 
الراهن في المرهون ما بقي من الدين شيء””. 
الضابط السادس: «القصاص في الديون لا في الأعيان»”*'» وقد ورد هذا الضابط بعدة 
ألفاظ منها: 

- «المقاصة إن| تكون في الدينين المتحدي الصنف)”2. 


)١(‏ فمن ذلك: المنافع تباع بالإجارة ويمتنع رهنهاء والدين يباع ولا يرهن» وكذا المشاع؛ والمصحف لايجوز 
بيعه ويجوز رهنه» والعبد المسلم من الكافر يصح رهنه دون بيعه» وكذا رهن السلاح من الحربي. انظر: 
الحاوي الكبير (57/١١0؟١2).‏ المنثور في القواعد (7/ 1779). الأشباه والنظائر للسيوطي .)551//١(‏ 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي /7١(‏ 23730 المنثور في القواعد /١(‏ 7"715). 

(*) انظر: المنثور في القواعد /١(‏ 7715). 

(5) انظر: المنثور في القواعد /١(‏ 797). 

(0) انظر: مواهب الجليل (4/ 59 5)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ ١‏ 77), منح الجليل (5/ 5317). 


نح 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- «المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين)7". 
- «حلول مافي الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيها 
بإبرائها منه)”". 
2 «الذمة في الدَّيْنِ مشغولة به لا تب رأ منه إلا بقبضٍ صحيح 
إذا تقابل دينان واتحدا في الجنس والصفة والحلول فإنه يسقط ما يقابل كل دين 
ويبقى الزائد في ذمة من عليه؛ لآن ما في الذمة يجعل كالحاضر في مجلس العقدء ويكون 
ذلك التقاص على سبيل الوجوب الذي لا خخيار فيه؛ تجنباً للصورية في العقود. وذهب 
بعض العلاء إلى القول بأنه لا بد من تراضى المتقاصين؛ لأن هذا العقد في حقيقته هو 
عقد بيع» والبيع لا بد فيه من التراضي مع التقابض ال حكمي للعوضين”' . 
الضابط السابع: «إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا»” '» وقد ورد هذا 
هذا الضابط بألفاظ منها: 
- «ما في الذمة كالعين الحاضرة)”". 
- ما في الذمة كالحاضر الموجود حساً) 7" 
- «يجوز الصرف في الذمم بالصفة»)” . 


اننا 


.)7/7 /”5( انظر: المعيار المعرب‎ )١( 

(؟) انظر: المنتقى (5/ “73717)» المغني لابن قدامة .)711١/1١(‏ 
(9 انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( ”7/ 5 /91). 

(5) انظر: الذخيرة (0/ 749). 

(6) انظر: الاستذكار (5/ .)7”6٠9‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل (/ا/ 552757). 

(0 انظر: الإتقان والإحكام -شرح ميارة- (؟/ 775). 
() انظر: الفروع (5/ 77١)»كشاف‏ القناع 59 > ). 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- «يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر)”". 

معنى الضابط: 

الضابط السادس ذكر فيه حكم الدينين إذا اتحد جنسهماء وهذا الضابط ذكر فيه 
حكم الدينين المتقابلين إذا اختلف جنسههماء وقد دلت هذه الضوابط على جواز 
المصارفة بين الدينين؛ جعلاً لما في حكم المقبوضين» ويسمّى الفقهاء ذلك ب«المصارفة 
في الذمم» أو «تطارح الدينين»» ودل الضابط الأخير منها على الجواز إذا قبض أحد 
النقدين» فيكون العقد على عين وذمة» ويسمي بعض الفقهاء ذلك ب«اقتضاء الدين». 
وفي جنيع هذه الصور خلاف مضى ذكره مفصلاً. 


والله أعلم 


)١١‏ انظر: شرح السنة للبغوي (8/ 21١7‏ المغني لابن قدامة (5/ 07)» تقرير القواعد (68 المبدع 
.)١65/:(‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثالث:صور القبض الحكمي في المنافع 
وفيه أربع مسائل: 
« المسألة الأولى: بيع المنافع 
من المعلوم أن المنفعة أمر حكمي لا يدرك بالحسء. وهي تشمل في اللغة كل ما 
يمكن استفادته من الشيء؛ سواء كان عرضاً كسكنى الدارء وركوب الدابة» أو مادةً 
كاللتة الو دسو اطبيوارةة و الكمر مو اللو 0 
أما عند الفقهاء: فالمنفعة لا تطلق في اصطلاح أكثرهم إلا على الفائدة العرضية التي 
تستفاد من الأعيان بالاستعمال؛ كسكنى المنازل» وركوب الدابة» ولبس الثوب» وعمل 
العامل» ولا تتناول الفوائد المادية» كاللين» والولد من الحيوان» والثمرة من الشجرة.» 
وأجرة الأعيان ونحوهاء وإنا يسمى ذلك غلة وفائدة9". 
ويأتي القبض الحكمي للمنافع في صورتين: 
الأولى: بيع المنفعة بالمتفعة» والحديث عنها في هذه المسألة. 
الثانية: بيع المنفعة بالعين» والحديث عنها في المسألة الثانية. 
ومن المتقرر أن وصف الشيء بجواز بيعه يستلزم كونه مالآ متقوّم فهل المنافع 
-العرضية - داخلة في مسمى المال عند الفقهاء؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن المنافع في الأصل ليست أموالاً مُتقرّمة» وهذا مذهب أكثر الحنفية» 
واستثنوا ما إذا ورد على المنفعة عقد معاوضة كالإجارة» وقالوا: إن هذا الاستثناء على 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (؟/ 07 5)» تاج العروس )١١8/70(‏ مادة (غلل) فيهما. 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية (157/ 187 ). الهداية الكافية - شرح حدود ابن عرفة -(7/ 5 75)) تهبذيب 
الفروق والقواعد الفقهية (5/ 4)» حاشية الدسوقي على الشر.ح الكبير (5/ »27١‏ تخريج الفروع على 
الأصول .)3١6 /١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 77). 


هه 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
خلاف القياس 20 

القول الثاني: أن المنافع أموال بذاتهاء وهو مذهب بعض الحنفية”''» ومذهب 
المالكية”” » والشافعية”»» والحنابلة””» وقد اشترطوا في الجملة لاعتبار المنفعة مالاً 
الشروط الآتية: 

الآول: الأبائكة» احترازا مخ العداء نو الاك الطرس ونح فنا 

الثاني: قبول المنفعة للمعاوضة؛ احترازاً من النكاح. 

الثالث: كون المنفعة متقوّمة؛ احترازاً من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض. 

الرابع: أن تكون مملوكة؛ احترازاً من الأوقاف على السكنى كبيوت المدارس. 

الخامس: أن لا تتضمن استيفاء عين؛ احترازاً من إجارة الأشجار لثارها أو الغنم 
لنتاجها » وأما إجارة المرضع للبنها فيجوز؛ للضرورة في الحضانة. 

السادس: أن يقدر على تسليمها؛ احترازاً من استئجار الأخرس للكلام. 

السابع: أن تحصل للمستأجر؛ احترازاً من العبادات والإجارة عليها كالصوم ونحوه. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)729/١١(‏ تبيين الحقائق (0/ 774)» البحر الرائق (275117/7)» رد المحتار 
(5/١0١ه)(5/؟6).‏ 

() انظر: الفروق للكرابيسي (7/ 237778» البحر الرائق (7/ 27131 درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 57). 

(*) انظر: التلقين (؟799/5), جامع الأمهات /١(‏ 574 019), الذخيرة (5/ 795 /8()5٠٠‏ 16" 
القوانين الفقهية »)18١ /١(‏ التاج والإكليل (5/ 577): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 57 5). 

2 انظر: الحاوي الكبير (/1/ »)١6١‏ نهاية المطلب (1/ 0156 275721» البيان للعمراني (1/ /75)» تقويم 
النظر (5/ 42١71١‏ روضة الطالبين (5/ »)١7‏ أسنى المطالب (7/ »)١95‏ نهاية المحتاج (5 / )23١‏ مع 
أن بعض الشافعية يرى أن إطلاق اسم المال على المنافع إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة. انظر: المنشور 
للزركشي(/ 1917): مغني المحتاج (7/ 7). 

(4) انظر: الكافي (؟/ /5(009/..٠٠‏ 25/87 المغني لابن قدامة (4/ 784)» مجموع فتاوى ابن تيمية (179/ 187)) 
شرح الزركشي على مختصر اللخرقي (7/ ١157‏ ) المبدع (5/ /5)» كشاف القناع (45//7 0, /50 0). 


لع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الثامن: كونها معلومة؛ احترازاً من المجهولات من المنافع كمن استأجر آلة ل يدري 
ذا يعمل ها أودذارا هده عر 6عارمة. 

فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة على المنفعة وإلا امتنعت”". 
أدلة القول الأول:«(القائلون بأن المنافع ليست أموالاً): 

الدليل الأول: أن المال ما من شأنه أن يُتمول» وصفة المالية تكون حين تحرز المال 
ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة» وذلك غير مُتصور في المنافع؛ لأنها أعراض تحدث 
فيا مققيناء و اده فالا ترتى وماناخ: قاذ تكن آمو اللعيدر”. 
نوقش من وجهين: 

الأول: أنه إن يصح هذا الاستدلال إذا نظرنا إلى الحقائق العقلية وسلكنا طريق 
النظرء ولكن الأحكام الشرعية هنا غير مبنية على الحقائق العقلية بل على الاعتقادات 
العرفية» والمنفعة مال عرفاً وشرعاًء وحكم الشر.ع والعرف غالب في الأحكام, 
والعرف يقضي بآن من أثبت يده على دار وسكنها مدة أنه يفوّت منافعها ويستحق 
واه العونف 7 

الثاني: أن المنافع وإن لم تحاز بنفسها فقد حيز أصلهاء فمن يحوز بيتاء أو سيارة يمنع 
غيره أن ينتفع بها إلا بإذنه» فالمنافع وإن لم تمحكن حيازتها مباشرة لكنها تحاز بواسطة 
العين التي تضمنت تلك المنفعة» فأمكنت حيازتها بهذا الاعتبار””. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (5/ 2١١7‏ الغرة المنيفة (١/١9)؛‏ عارضة الأحوذي .270١/5(‏ الفروق للقرافي 
23١ /5(‏ المعيار المعرب /١(‏ 817)» أسنى المطالب »)5٠7/7(‏ مغني المحتاج (؟7/ 5 3737), المغني لابن 
قدامة (6/ )١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (9 ؟/ 5/6). 

(0) انظر: المبسوط للس رخسي »)2729/١١(‏ تبيين الحقائق (0/ 5 71)» رد المحتار (5/ )00١‏ (5/ 197), 
التوضيح في حل غوامض التنقيح .077١ /١(‏ 

(9) انظر: تخريج الفروع على الأصول /١(‏ 577). 

(5) انظر: أحكام المعاملات الشرعية (55). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الثاني: أن حاصل المنافع راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفع في الأعيان 
بحسب ارتباط المقصود بهاء وكا توجد تنتفي» غير أن الشرع نزَّها منزلة الأعيان في 
حق جواز العقد عليها رخصة على خلاف القياسء فتعين الاقتصار عليها وعدم 
الحكم بأنها أموال قائمة بالأعيان”". 

نوقش: بأن ما ليس بمتقوّم في نفسه لا يصير بورود العقد متقوّماً ". 


2 


أجيب: بأن العقد لما اشتمل على الرضا كان التقوّم بالرضا تقوّماً بالعقد؛ لأن تأثير 
الثيء في الشيء يجوز أن يكون بأحد أجزائه أو لوازمه ". 

وبناء على ماسبق فإن الحنفية يرون أن المنفعة لا تجوز المعاوضة عليها إلا عند العقد 
مع التراضي”'' كالإجارة, والتكاحء والدافع للتجويز: إما الضر-ورة والحاجة؛ أو 
الاستحسان. أو سد الذريعة حتى لايستباح الشىء بغير عوض” 1 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »074/١١(‏ تبيين الحقائق (0/ 2715» البحر الرائق (7/ 22711 أصول 
السرخسي .)25/١(‏ تخريج الفروع على الأصول »)3777/١(‏ مغني المحتاج (7/ 7). 

(9) انظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 0777). 

(9) انظر: المرجع السابق. 

(5) لذا قيدوا عقد المعاوضة عليها بوقوعه من يملكه تبعاً ملك الرقبة» أو لمن تملّكها بعقد معاوضة؛ فيملكها 
بالصفة التي تملكهاء أما إذا تملكها مقصودة بغير عوضءكالموصى له بالخدمة» أو السكنىء أو نحوهاء 
وأراد تمليكها بعوض فلا؛ لأنه يكون ملّكاً أكثر ما تملكه. انظر: اللبسوط للس رخسي (11/ 717)» الحداية 
شرح البداية (5/ 597). 

(4) انظر: المبسوط للسرخسبى 23٠١ /70(0)17821537/1١5(‏ إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف (510)) 
تبيين الحقائق (0/ »)١١7‏ الفتاوى الحندية (5/ 50١‏ 015) در الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 491): 
أصول السرخسي (7/ »2707-70١‏ شرح التلويح على التوضيح »)73717/١(‏ تخريج الفروع على 
الأصول(١9/1؟١75).‏ 

(5) وأما ماذكره الدكتور صالح بن عبدالله اللحيدان في بحثه الأشياء المختلف في ماليتها (47 7) بقوله:١تنبيه:‏ 
بقوله:«تنبيه: قد يرد في بعض كتب الحنفية ما يشعر أن المنفعة مال عندهم» فمن ذلك: ما جاء في العناية 


لص 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
أدلة القول الثاني: (القائلون بأن ال منافع أموالٌ): 

الدليل الأول: قوله تعالى : َوَالْمَخصَكنتٌ و ناليس إِلَامَامَكَكْ يَسَضْكُءَ ككبَ اله عليه 
ا 00 ده عه مد سوسا برس م ساو ده ءووه 
5 لَك مَاوَرآء دلِحكم أن تر ف تبََعْوأ ملك حُحْصِنِينَ يصدن عير مُسَفْحيرت هما أُسْكَمْتَعمْ بوء مجن 
فَعَابُوهنَ أ جورهري فَرِيصَةٌ )* [النساء: 4 7]. 

فدلت هذه الآية وماني معناها على صلاحية المنفعة شرعاً لأن يقابله المهر في 
النكاح؛ لأنه لم يُشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال» فإذا كانت المنفعة مالا في باب التكاح 
كانت مالآ في غيره ضرورة أنه لا يفرّق بين المتهاثلين (©. 

الدليل الثاني: قوله تعالى في قصة موسى 8 مع صاحب مدين حين قال لموسى: 
+« قا لَإِنَ أَرِدُ أن كلك إحْدَى وح هَدئَيْنِ عَج أن تأر ؟ تَمدىَ حِجَج * [القصص: 737]. 


- شرح الحداية (؟777*/1) في سياق صلاحية المنافع لتكون أجرة إذا اختلف جنس المنافع» كما إذا استأجر 
سكنى دار بركوب دابة قال: (لأنه عوض مالي؛ فيعتمد وجود المال» والأعيان والمنافع أموال فجاز أن تقع 
أجرة)» ولعل هذا من قبيل التجوزء وأن مراده أن المنفعة شيء يصلح ليكون ثمناً ومثمناً في الإجارة» كما 
صرح به في سياق كلامه» يؤيد ذلك: موافقته صاحب الهداية حين صرّح بنفي المالية عن المنافع في باب 
الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة. انظر: العناية شرح الهداية .))١87 /١157(‏ 
أقول: قاعدة المذهب ما قد علمتهاء وليس هناك داع إلى القول بالتجوز وإنم| هو في حقيقته استثناء من 
النفي العام لأحد الأسباب السابقة» ولهذا ةا الدكتور صالح اللحيدان قال في صفحة 
(73755):«والذي يظهرلي: أن ما ذكروه من أمثلة ليس المؤثر فيها الحقيقة والمجاز في اللغة» بل هو اختلاف 
الحقيقة عرفا فقد يتعارف الناس على خروج المنفعة عن مسمى المال» وعلى حسب عرفهم تفسر ألفاظهم 
في الأيهان والوصايا والإقرارات ونحوها ما عماده الألفاظ. وهذه القاعدة -أعني: قاعدة حمل ألفاظ 
الناس على أعرافهم؛ وتقرير موجباتها بناء على العرف- قد أكّد عليها جمع من العلماء المحققينء وذكروا أن 
العرف قرينة تصرف اللفظء بناء على أن العرف اصطلاح حادث طرأ على أصل اللغة» فهو مقصود المتكلم 
عند الإطلاق» مالم ينص على خلافه». 

)200 انظر: المبمسوط للسرخسبي-(١١/728)»‏ بدائع الصنائع (1/ »)١505‏ تبيين الحقائق .)١557/5(‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 177)» دقائق أولي النهى (7/ 7)» مغني المحتاج (7/ .)77٠١‏ 


لص 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فججعلت منافع الحر مهراً في التكاح؛ فدلت هذه الآية على أن المنفعة مال (". 


نوقش من وجوه: 
الأول:أنه لم يشترط في الآية أن تكون المنافع للمرأة» وإنما شرطها أب المرأة لنفسه. 
ونا قرط للا لاركرق فهر . 


الثاني: لو صح أنها كانت مشروطة للمرأة وأنه إنم| أضافها الأب إلى نفسه؛لأنه هو 
المتولي للعقد أو لآن مال الولد منسوب إلى الوالد فهو منسوخ بالنهي عن نكاح الشغار 
ال 

الثالث: بأن عدَّ المنفعة مالاً في الصداق ونحوه إن| يظهر حكم الإحراز والتقَوّم فيه 
عند العقد للحاجة كالإجارة والصلح فلا يقاس عليه غيره ©. 

الدليل الثالث: عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه- قال جاءت امرأةٌ إلى 
رسول الله # فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت لك من تَفْسِي فقال رجل: رَوَّجْنيِهَا 
قال: (قد رَوّجُتاكها بها معك من القرآن)0 . 


فدل الحديث على صحة التزويج مع أن المهر هو تعليم سورة من القرآن» وهو 


.)71/17 /17( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١177 /7( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(1) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : (أنَّ رسول الله غك نبى عن الشّعَارِ)» والشّعَارُ أن يُرَوّجَ الرَّجُلُ ابْتَهُ على 
أن يُرَوْجَهُ الْآحَرُ ابِتَهُ ليس بَيْنَها صَدَاقٌّ. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح » باب الشغار 
برقم(5()5877/ .)١957‏ ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 
برقم(7(01515/ »23١75‏ واللفظ للبخاري. 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ 240 47). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »0074/1١(‏ العناية شرح الحداية (517/157). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح برقم (185؟) 
(11/0ام). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


. ا 
نوقش من وجوه: 
الأول: أنه معارض لقوله تعالى :0و وَءَانوآلِيسَاءَ صَدُ قو كتين غَلةٌ 4 [ [النساء: 4] » ولا إيتاء في 
المنفعة. 


الثاني: أنه معارض بحديث النهي عن الشغار”". 

الثالث: أن تعليم القرآن فرض على الكفاية» فكل من علَّم إنساناً شيئاً من القرآن 
فإنما قام بفرض» «فكيف يجوز أن يجعل تعليم الفرض عوضاً للبضع !» ولو جاز ذلك 
ا ا ا ل ا ل و 
قوق دل كله ذرض] قله مفيفق أن باعل عله يها من أغراضن التلاتياة ول اذ 
ذلك لجاز للحكام أخذ الرَّشا على الحكم وقد جعل الله ذلك سحتاً محرماً)”" فصار ما 
جاء في الحديث مفد فيا وام 0 

الرابع: أن معنى قوله في الحديث: (به| معك من القرآن)» أي: لما معك من القرآن, 
كا قال تعالى : مإدلكمْ بِمَاكمم تيوت فى الْارْضٍ بير لي ويم ْتمرَمُون (50) )4 [غافر: ] , 
ومعناه: لما كنتم تفرحون. 

فكون القرآن معه لا يوجب أن يكون بدلآً» فعْلم أن مراده #: أني زوجتدك تعظياً 
للقرآن ولأجل ما معك من القرآن » ويكون ال مهر ثابتاً في ذمته؛ إذ لم يقل#6: إن تعليم 
القرآن مهر لها" ". 


.)7177 /17( )13 /0( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص ( ”/ 97). 

(*) أحكام القرآن للجصاص ( 7/ 47).» وانظر: بداية المجتهد (5/ .)١557‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 173). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 1). 


لحن 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الدليل الرابع: أن امال اسم لما تميل إليه النفس مما خلق لمصاحناء والمنافع كذلك”". 
نوقش من وجهين: 

الأول: أن المال اسم لما هو مخلوق لإقامة المصالح به ولكن باعتبار صفة التمول 
والإحرازء فإن قيمة العين تتفاوت بتفاوت المنفعة كا تتفاوت قيمة الطيب بتفاوت 
الرائحة» ولم يدل ذلك لمجرده على كونها مالآ متقوّماً بدون الإحراز””. 

الثاني: أن المنفعة دون الأعيان في المالية» يدل على ذلك: أن المنفعة عرض يقوم 
بالعين» والعين جوهر يقوم به العرض. والمنافع لا تبقى وقتين والعين تبقى أوقاتاًء 
والعين لا تضمن بالمنفعة قطء ومن ضرورة كون الثيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير 
مقا له أبفا ب ال تلدوين لاساو للشكة ا لوردهية: ال فلنتوية الع امف 

أجيب: بن ما قيل من عدم دوام المنافع في كل زمن يقال مثله في انعدام الأعيان 
وحدوث أمثالها في كل زمن, وما لا تُخرج الأعيان من وصف المال بهذا الاعتبار لا 
يخرج المنافع أيضاً عن وصف المال7. 

الدليل الخامس: أن الشارع قد جعل المنفعة مقابلة بالمال في عقد الإجارة» وهو من 
عقود المعاوضات المالية» وما كان مالاً في باب الإجارة كان مالآ في غيره ضرورة أنه لا 
يفرّق بين المتماثلين ”2. 


.)775 /0( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي )74/1١(‏ (47"/71). 

2 انظر: المببسوط للسرخسى- :))177//15()8١ /1١١(‏ أصول السرخبى- /١(‏ 55)» كشف الأسرار 
(وممى ورسمم ل ْ 

(5) انظر: شرح التلويح على التوضيح .)*77/١(‏ 

(5) انظر: فتح العزيز »)75777/1١(‏ تخرج الفروع على الأصول .)257/١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
.)181١/59(‏ 


لحن 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
نوقش من وجهين: 

الأول: أن المنفعة عدت مالآفي الإجارة؛ للضر-ورة والحاجة إليها ولا يتجاوز 

١ 5 5 5‏ 
بالضرورة موضعها' 

الثاني: أنها عدّت مالا أيضاً؛ لوجود التراضي من الجانبين» بدليل أن الشى.ء قد يباع 
بأضعاف قيمته عند التراضي بين المتعاقدين» وهو جائز”". 

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن التراضي شرط في جميع العقود المالية» فلازم ذلك 

الذليل السَافسوة أن الأعيان نا تسد عير أمو الك له للارعزاء كل لا عم عليه 
من المنافع» فالمنافع هي الغرض المقصود من جميع الأعيان في عرف الناس ومعاملاتهم» 
فكيف لا تعتير بنفسها أموالاً مع أن الأعيان تعتبر أموالاً ! ". 

الدليل السابع: أن في عدم اعتبار المنفعة مالا تضييعاً حقوق الناسء وإغراءً للظلمة 
في الاعتداء على منافع الأعيان التي يملكها غيرهم» وفي ذلك من الفساد والجور ما 
يناقض مقاصد الشريعة وعدالتها. 

الراجح - والله أعلم- قول جمهور الفقهاء القائلين بالية المنافع» وأسباب الترجيح 
هي : 
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)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي /١١(‏ 074» تبيين الحقائق (0/ 775)» الفروق للكرابيسي- (؟/ 7037)» شرح 
التلويح على التوضيح /١(‏ 0777). قواعد الأحكام (؟/ .)56١‏ 

() انظر: تبيين الحقائق (0/ 5 737). 

(9 انظر: الحاوي الكبير (1/ .)١71١‏ نهاية المطلب (8/ 2175» البيان للعمراني (1/ /2238» تخريج الفروع على 
الأصول »)75١77(‏ كشاف القناع (4/ )8١‏ » مطالب أولي النهى (5/ 4). 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة (؟/ .)١57‏ 


حت 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أولاً: قوة أدلتهم؛ وموافقتها لعرف الناس ومعاملاتهم في جميع الأزمان» ئما يتمشى 
مع الأصل في المعاملات وهو: الحل والتيسير. 

ثانياً: أن العين طريق للمنفعة التي تضمنتها تلك العين» وإنما تختلف قيمة العين 
لتفاوت منفعتهاء وهذا الأمر لا يختلف بورود العقد عليها من عدمه؛ إذ لو لم تكن مالاً 
في ذاتها لما صارت مالا بورود العقد عليها؛ لأن العقود لا تقفلب حقائق الأشياء» بل 
تقرر خصائصها”". 

الثاً: أن بعض متقدمي الحنفية و متأخريهم خالفوا مذهبهم وصرحوا بأن المنافع 
نهد أشوالاً سحلي هدر أواسن تناز اق الاتسعدلال عل دهم وسعوية فى 
تطيقه فا يدل اه[ «سنعة القول تأعقارها أن الام 


)١(‏ جاء في كشاف القناع (47/5 0):«فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين... لآن المنفعة هي التي 
تستوفى والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين» وإنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة 
ومنشؤها ىا يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة ». وانظر: التوضيح في حل عوامض 
التنقيح (1/ 170 3733737)) نهاية المطلب (5/ 59/8). 

(؟) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ 57):إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في 
عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان 


منافع امال المغصوب العائد للوقف واليتيم؛ قطعاً للأطماع» 


وجاء في /١(‏ 0):١لكن‏ جوز الفقهاء المتأخرون تضمين منافعها استحساناً لما رأوه من طمع الناس في 
أموال الأوقاف والأيتام... ويفهم من ذلك أن فقهاءنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول 
الإمام الشافعي دون أقوال أتمتنا الثلاثة» وللمنافع قيمة كبرى في هذا الزمان» كما لو أنشأ أحد بنفسه قصراً 
للاصطياف وكان أجر المثل السنوي لهذا القصر سبعين جنيهاً فانتتهز شخص آخر غياب صاحب القصر 
وسكنه مدة ثلاث سنوات غصباً فعلى رأي الأثمة الحنفية لا يلزمه أجر. أما عند الشافعي فيلزمه» وبما أن 
المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصر.نا هذا أن 


يتشاوروا ويتخذوا قراراً ببخصوص قبول مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال» وأن يستحصل على 
إرادة سنية بالعمل به». وانظر: بدائع الصنائع (5/ 751)» الفروق للكرابيسي (7/ 2778 » البحر الرائق 


ع 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


رابعاً: أن من سمات الشرريعة الشمول والاطراد» وكثرة الاستثناءات في المسائل 
فضلاً عن المسألة الواحدة تدل على ضعف القول بهاء ولهذا نرى فقهاء الحنفية يكثرون 
الاستثناءات في المسائل الفقهية بدعوى الضرورة والحاجة. ولهذا أفتوا بضان منافع 
بعض الأموال المغصوبة كالأعيان الموقوفة» أو المملوكة لليتيم, أو المعدَّة للاستغلال» 
فمن انتفع ببذه الأعيان من دون إذن فعليه أجرة المثل» ومقتضى ذلك أنها مال متقوم, 
ويقاس عليها ماعداها ". 
خامساً: أن المنفعة إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه؛ وقرّمت به» وأعطيت 
حكمه في كثير من الأحكام كالأنكحة, والخلع» والإجارات, والتعليم» والوصايا 
جاء وغين ذلك غا يدل غل آنا فلحقة به وحكنها حكن" . 
وبعد ما سبق بيانه من أن المنفعة مال شرعاً وعرفاً نعود لنبين صور القبض الحكمي 


(5//ا١5).‏ 
ويقول الدكتور مصطفى الزرقا - رحمه الله- في المدخل إلى نظرية الالتزام (71): (من الواضح أن نظرية 
الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقوم الذاتي» هي أحكم وأمتن وأجرى مع 
حكمة التشريع ومصلحة التطبيق وصيانة الحقوق من نظرية فقهائنا في الاجتهاد الحنفي, فإن اعتبار المنافع 
غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة» لا من نصوصها ولا من أصوها؛ 

وإنا هو غلو في النزعة المادية بنظرية المال والقيمة في الاجتهاد الحنفي). 

() انظر: البسوط للسرخسي- /١(‏ 5») إيثار الإنصاف .)59٠0(‏ رد المحتار(؟//900781/ )١٠١5‏ 
)3١805077/5(‏ مجلة الأحكام العدلية مادة( ١1/2095‏ 4). 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)517/١1(‏ نهاية المطلب ٠7 /١1/(‏ 5). المنثور (7/ »)١4/2191/‏ مغني 
المحتاج (5/ 57 ”7) (7/ 27 فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (5/ 35515)» دقائق أولي النهى (7/ 5): 
تخريج الفروع على الأصول(١/ .)7١0‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ( / "0707). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الصورة الأولى: بيع المنفعة بالمنفعة. 

قد لا تكون المنفعة مقابلة بمثلها أو تكون كذلك7©. 

أما الأول: فكم إذا أَجَرٌ داره ليسكنها بركوب دابة » أو دابة يركبها بسكنى دار» 
فهذه لا خلاف بين الفقهاء في جوازهاء وحكاه بعضهم إجماعاً”". 

وأما الثانية - وهي إن اتحدت المنفعة -: فكم| لو استأجر منفعة ركوب الدابة 
بمثلهاء أو منفعة سكنى دار بمثلهاء ومثلها المهايأة '". فهذه الصورة اختلف الفقهاء 


.)79/ انظر: الجوهرة النيرة (1/ 5659)» البحر الرائق (/ا/‎ )١( 

(0) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (7/ 45)» وانظر:المراجع الفقهية الآتية في الصورة الثانية للمذاهب 
الأربعة. 

(*) بتحقيق ال همزة وتسهيلهاء وهي في أصل اللغة: مفاعلة من الهيئة» يقال: بايا القوم #بايؤاً إذا جعلوا لكل 
واحد هيئة معلومة» والمراد النوبة. انظر: #بذيب اللغة (7/ 701)) لسان العرب (1/ 2184)» المصباح المنير 
(؟/ 145) الجميع مادة (هياً). 
وهي عند الفقهاء: قسمة المنافع» وتكون بيإحدى صورتين: 
مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة كاملة مدة معلومة من الزمن تتناسب في جانب 
كل من الشريكين أو الشركاء مع نصيبه في العين المشتركة» كأن يتهاياً الشريكان على أن يزرعا الأرض»ء أو 
يسكنا الدار: هذا سنة وهذا سنة» وكذا كل ما لا تنقسم عينه كالبيت الصغير» فيتهاياً الشر-يكان على أن 
تكون لأحدهما سكنى الدار أسبوعاً أو أكثر أو أقل ثم للآخر كذلك.. وهكذا. 
ومهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشر.يكين أو الشر.كاء بالانتفاع ببعض معيّن من المال 
المشترك» مع بقاء الشركة في عين المال بحاهاء كأن يتهاياً الشريكان في الدار الواحدة» أو الأرض الواحدة 
القابلة للقسمة على أن يسكن أو يزرع أحدهما مقدّمهاء والآخر مؤخحرها. 
والسبب في تسمية هاتين الصورتين مهايأة؛ لآن كل واحد من الشركاءء إما أن يرضى بهبيئة واحدة ويختارهاء 
وإما أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة التي وقع بها انتفاع شريكه الأول. 
قال الفقهاء: المهايأة زماناً هي نوع من المبادلة» فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة 
حصة الآخر في نوبته» وعليه فالمهايأة زماناً في حكم الإجارة فيلزم فيها ذكر المدة وتعيينها: ككذا يوماًء 
كد هر 


لعن 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فيها على قولين: 

القول الأول: المنع » وهذا مذهب الحنفية”". 

القول الثانى: الجوازء وهو مذهب الالكية”'» والشافعية”» والحنابلة©. 

الدليل الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهم|-:(أن رسول الله يك نمى عن الشْعَارٍ). 
والشّعَارٌ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 


آل 


ل م 


أما المهايأة مكاناً فلا يشترط فيها بيان مدة؛لأها ليست مبادلة محضة» بل معنى الإفراز فيها أغلب. انظر: 
المبسوط للسرخسي /٠١(‏ ا تبيين الحقائق (71/1/50) البحر الرائق (4/ 2١174‏ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام (/ 2185 184)» التلقين (؟/ 51 25 الهداية الكافية - شرح حدود ابن عرفة- (717/5), 
الحاوي الكبير (7/ 27757)) المهذب (2708/7)» الفتاوى الكبرى الفقهية (”/ ٠١7‏ ) الكافي لابن قدامة 
(5/ 587»). الإنصاف .)7517/1١1(‏ 

,)717٠١ 7*0 /0( تبيين الحقائق‎ »)١95 /5( بدائع الصنائع‎ »)179/١15( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
درر الحكام بشر.ح غرر الأحكام‎ 42١١5 /4( فتح القدير‎ »)2709 /١( الجوهرة النيرة‎ »)١١7 /9( العناية‎ 
.)759/ البحر الرائق (/ا/‎ .)45 /0( 

(0) انظر: المدونة »)731767179/51١(‏ بداية المجتهد (5// ,)17١‏ جامع الأمهات /١(‏ 575)) الذخيرة 
»)"١/4(‏ التاج والإكليل (0/ ٠5‏ 5)» منح الجليل (/1/ 017 5). 

(") انظر: المهذب »)749/١1(‏ التنبيه (1/ 5 »)١7‏ فتح العزيز »)75١١ /1١7(‏ قواعد الأحكام (؟5/ 2948 ,)١57‏ 
روضة الطالبين 7/1 7057). أسنى المطالب (؟/ ٠5‏ 5)) مغني المحتاج (؟/ 6٠‏ ”7). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (0/ 758)» مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ .)١18١‏ الفروع (5/ .)١1915‏ المبدع 
(58/5).» كشاف القناع (7/ 567), الروض المربع (7/ 57)» مطالب أولي النهى (1/ /0/1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التكاح؛ باب الشَّغَارٍ برقم (58757) (1957/5)» و مسلم في 
صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح الشَّعَار وبطلانه برقم »223١5/75()١515(‏ واللفظ 
للبخاريء وانظر في معنى الشغار: لسان العرب (511//54) » مختار الصحاح )١47(‏ كلاهما مادة (شغر). 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ .)١77‏ 


لح 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يمكن أن يناقش: بأن المنع في الشغار لقطع السبيل على الأولياء حتى لاتكون 

مولياتهم عرضة لأطماعهم ولذلك اشترط المهر حتى لايستباح البضع بالبذل من 

غير عوضء بخلاف بيع المنفعة بمثلها فليس فيه شيء من ذلك”". 

الدليل الثاني: عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله #:( نهى عن 
كراء المزارع)”". 

ويتناول عموم ذلك المنع من كرائها بالذهب والفضة. فل]| جاء التخصيص 
بجوازهما”” دل على أن ما عداهما باق على المنع وشمل ذلك المنفعة ”. 

نوقش: بأن المنفعة كالعين» وإنما خص النقدان بالذكر لكوهه| أغلب ما يؤخذ 
عوضاًء يدل على ذلك أن سبب المنع كان لجهالة العوض كجزء محدد من الأرض مثلاً 
فقد يبلك ولا يأخذ المشترط هذا العوض فنهي عنه ”©. 

الدليل الثالث: أنه إذا اتحد الجنس فإن المنافع حينئذٍ تكون معدومة في الطرفين 


.)779/١( انظر: تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي © يوايي بعضهم بعضا في 
الزّراعة والثمرة برقم (14؟5) (7/ 5 87). 

(*) أخرج مالك ني موطئه. كتاب كراء الأرض»ء باب ما جاء في كراء الأرض برقم (1790) و(17947) 
قال: حدثنا يحبى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع 
بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله #: (نبى عن كراء المزارع).قال حنظلة: فسألت رافع بن 
خديج بالذهب والورق؟ فقال: « أما بالذهب والورق فلا بأس به». 
قال يحبى: و حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم|ا- عن كراء 
المزارع فقال:«لا بأس بها بالذهب والورق»» قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن 
رافع بن خديج ! فقال: «أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها». 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ .)١47‏ 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (5/ .)١47‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فكانت بيع نسيئة بنسيئة لا عيناً بعين» والنبي فلك نبى عن بيع الكالئ بالكالئ”" إلا أنه 
خص منه خلاف الجنس بالإجماع» يوضح هذا: أن مبادلة السكنى بالسكنى كبيع القوهي 
بالقوهي”" نسأة ومعنى هذا: أن المعقود عليه ما يحدث من المنفعة» وذلك غير موجود في 
الحال» فإذا اتحد الجنس كان هذا مبادلة الشى.ء بجنسه. والجنس بانفراده يحرم النّسَاكُ 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأن النَّسَاءَ في لجنس المختلف ليس بحراء””". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أنه إذا اختلف الجنس لزم الكالئ بالكالئ أيضاً». 

أجيب: بأن النهي يتحقق في الدين» والمنفعة ليست بدين؛ لأن الدين اسم لموجود 
قم اليه اخراىالانه :الع و وتنوي بلقم لوه العفقاةه ذا مالا اسورد لد 
وتأخر وجوده إلى وقت فلا يسمى ديئاً©». 

الثاني: أن المنافع في حكم الأعيان دون الديون؛ لأنها لو كانت في حكم الدين لم يجز 
مع اختلاف الجنسء فالدين بالدين حرام؛ وإن اختلف الجنس ”"©. 


.)7817( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 

(؟) القوهي: ضرب من الثياب بيضء فارسيء و الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان» وأنشد ابن 
بري: (سودت فلم أملك سوادي ... وتحته قميص من القوهي). انظر: مختار الصحاح (7777), لسان 
العرب (11/ 017) مادة (ق وه) للجميع. 

() انظر: المبسوط للسرخسبي(1194/10)» تبيين الحقائق »)71١/0(‏ العناية (4/ »)١١7‏ الجوهرة النيرة 
(1/ 2 » فتح القدير (9/ ».)١١5‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 45)» البحر الرائق (//58)) 
رد المحتار (5/ 57)» وانظر: طلبة الطلبة .)١71(‏ 

(5) انظر: العناية (4/ »)2١١7‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 44). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)١95‏ العناية (9/ »)١١7‏ بداية المجتهد (7/ .)17١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (21174/15)» العناية (9/ 2117)» الذخيرة (5/ 2177)» تقويم النظر (؟/ 
١‏ لمحلى (8/ا19). 


ص 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

أتحسن: أن المعقوذ غلية كا كان غنا تلك شينا فشيعا ولا وصور خدوقة حل كان 
هذا بمنزلة اشتراط الأجل أو أبلغ منه» فإن المطالبة بالتسليم تتآخر بالأجل» فكذلك 
المطالبة بتسليم جميع المعقود عليه لا تثبت في الحال بل تتأخر إلى حدوث المنفعة» وهذا 
أبلغ من الدين بالدين؛ لأن بالأجل لا يتأخر انعقاد العقد وهنا يتأخر انعقاد العقد ني 
حق المعقود عليه» ولكنها ليست بدين على الحقيقة؛ لأن الدين ما يثبت في الذمة. 
والمنافع لا تثبت في الذمة» والمحرم إنم| هو: الدين بالدين» فلكون المنفعة ليست بدين 
عد («الحقد شو عوالاك القع وللتعديية دين العقد هم اناق لض 0 

نوقش هذا الجواب: 

أنه لو كان لآم كذللك لا تجاز النشأ ولوااعدلف اسن أرفاء لآ اندي بالدين 
لا يجوز وإن كان بخلاف الجنسء ولأن العقد على المنافع ينعقد ساعة فساعة على 
حسب حدوثهاء فقبل وجودها لا ينعقد عليها العقد» فإذا وجدت فقد استوفيت فلم 
تبق ديناً فكيف يتصور فيها النسيئة ؟ « فعلم بذلك أن الاحتجاج بهذا الجواب غير 


_ 


مخلص)272, 

اجيب: بأن القول: «إن الدين بالدين لآ يجوز وإن كان بخلاف الجنس» مسلّمء 
ولكن ليس في مبادلة المنافع مبادلة الدين بالدين؛ لآن المنافع ليست بدينء إذ الدين ما 
ثبت في الذمة, والمنافع لا تثبت في الذمة» والعقد على المنافع» وإن حصل ساعة 
فساعة على حسب حدوث المنافع إلا أن نفس العقد, وهو الإيجاب والقبول 
الصادران عن المتعاقدين مع ارتباط أحدهما بالآخر موجود بالفعل» وهو علةٌ معلولها 
الانعقاد. وتأخر المعلول عن العلل الشرعية جائز» فمعنى انعقاد عقد الإجارة ساعة 
١‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)١114/15(‏ العناية (9/ »)١١7"‏ فتح القدير (9/ .)١١5‏ 
زه انظر: تبيين الحقائق (5/ 023١‏ المغني لابن قدامة (5/ 5965). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فساعة أن عمل العلة ونفاذها في المحل يحصل ساعة فساعة. لا أن نفس العقد يكون 
ساعة فساعة, إذ لا شك أن الإيجاب والقبول لا يصدران عن المتعاقدين إلا مرة 
واحدة (00. 

الدليل الرابع: أن عقد الإجارة إنما يجوز على وجه ترتفع به الحاجة» وني مبادلة 
المنفعة بجنسها لا يتحقق ذلك؛ لأن المستأجر كان متمكناً من السكنى قبل العقد ولا 
يحصل له بالعقد إلا ما كان متمكناً منه قبله» فأما عند اختلاف جنس المنفعة فإن 
الحاجة متحققة» وبالعقد يحصل له مالم يكن حاصلاً له قبله» فصاحب السكنى قد 
تكون حاجته إلى خدمة العبد أو ركوب الدابة دون نفس السكنى””". 

نوقش: بأنه لا يسلّم انتفاء الحاجة عند اتحاد الجنس» ولا حصول مقصود المستأجر 
بها هو له من غير مبادلة» إذ لا يخفى أن كثيراً من الناس قد يحتاج إلى سكنى بعض 
الدور دون بعضها الآخر» وقد لا يحصل مقصوده بسكنى الدار الأولى فيرغب بسكنى 


ايام : 5 ؟ 
الدار الثانية» وهذه حاجة معتيرة”'. 


ع 
أجيبف: 


بأن هذا القدر من الحاجة لا يكفي في ترك القياس من المنع لبيع المنافع» «فالحاجة لا 
تمس عند اتحاد الجنس» وإنا تمس عند اختلاف الجنس» والكمال من باب الفضول. 
والإجارة ما شرعت لابتغاء الفضول)©. 


(1) انظر: فتح القدير (9/ .)1١5‏ 

(9) انظرة الوط التررقيي (1671 )فين اتنقاق:(ه/ )+ العتاية 081181 
(9) انظر: فتح القدير (9/ 5 .)١١‏ 

(5) فتح القدير .)١١5/9(‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أدلة القول الثاني:(القائلون بأن المنفعة يجوز بيعها بالمنفعة اتحد جنسه| أو اختلف): 


الدليل الأول: قوله كيد حكاية عن نبيه صالحفة يخاطب قومه: فر قال مذو تاق لا 


< هو ل سر 


سرب و[ يرب يوم مور () » [الشعراء: 1198 . 
3 * زأءاث 0 إبله 
شرع من قبلنا شرع لنا" ". 
الدليل الثاني :قوله ب إخباراً عن صاحب مدين: +( وَل ِف يد أن كك إِحَدَى تق 


هبن عل أن عرف كمنِقَ حِبَجَ قن أَنصَمْتَ عَمْرًا فَحِنْ عِندِكُ )4 [القصص: 707]. 

وقد نوقش هذا الدليل بها سبق ذكره عند الحديث عن مالية المنافع فلا حاجة 
لإعادته” . 

الدليل الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي 8 قسّم في غزوة بدر كل 
بعير بين ثلاثة نفر يتعاقبونه 7 


() انظر: البمسوط للسرخسي- (7/ 077» تبيين الحقائق (2777/5)) درر الحكام شرح غرر الأحكام 
0" ة). 

(0) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 5565). المبدع (5/ 258» كشاف القناع (7/ 0057). 

(*) انظر صفحة (/737). 

(5) أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم (7”475) )518/١1(‏ وابن حبان في صحيحه. كتاب السير» ذكر إباحة 
تعاقب الجاعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره برقم (41/77) (11/ 70) عن عبد الله 
بن مسعود - رضي الله عنه- : أنهم كانوا يوم بدر بين كل ثلاثة بعير» وكان زميلٍ رسول الله 8ك علٌ» وأبو 
لبابة» فإذا حانت عقبة النبي #قٌ» قالا: اركب ونحن نمشي» فيقول النبي #ه: « ما أنتم| بأقوى منيء وما أنا 
بأغنى عن الأجر منىا » واللفظ لابن حبان. 
قال الحاكم في المستدرك (؟/ ل ١0حديث‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(5/ 7:)59 فيه عاصم بن مهدلة وحديثه حسنء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
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(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

وهذا التعاقب هو منفعة مقابل منفعة» ولا يكون ذلك حقيقة إلا في البيع ”". 

الدليل الرايع: عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «جاءت امرأة 
إلى رسول 6 فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي. لك...) الحديث وفيه ١‏ فقام 
رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: (فهل 
عندك من شيء ؟) فقال: لا والله يا رسول الله فقال: (اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شيئاً ؟) فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شِيئاء فقال رسول الله 
: (انظر ولو خاقاً من حديد)»؛ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاقاً 
من حديد ولكن هذا إزاري ! - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه فقال رسول الله 
2#: (ما تصنع بإزارك ؟ إن لبِسْتّه لى يكن عليها منه شيء» وإن لبِسَّنّْه لم يكن عليك منه 
شيء؟...) اللي 

فالنبي 2# أقر مبادلة المنفعة بالمنفعة وهي لبس الإزار بمثله لولا وجود المانع المذكور 
في الحديث””". 

نوقش: بأن المهايأة جوزت للحاجة والضر-ورة» وما كان كذلك لا يتجاوز به 


- وأخرج البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع برقم (7849) (5/ ))١1517‏ 
ومسلم في صحيحه. باب غزوة ذات الرقاع برقم (7(018517/ )١559‏ واللفظ للبخاري عن أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبي #ه في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت 
أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا 
نعصب من الخرق على أرجلنا». 

.)577/7( انظر: تبيين الحقائق (71/5/5)) درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كيف نزول الوحي ؟: باب القراءة عن ظهر قلب برقم (41747) 
(3970/5).» ومسلم في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن... برقم 
.»)3١50/7(00)1575(‏ واللفظ للبخاري. 

(9) انظر: شرح مشكل الآثار (5/ /37317)» تبيين الحقائق (717/5/5). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
وف 

الدليل الخامس: أن المنافع كالأعيان القائمة» ومبادلة العين بالعين من جنسه أو غير 
جنسه جائزة» ولحذا جازت الأجرة بالدين على المستأجرء ولو لم تكن بمنزلتها كان 
ذلك بيع الدين بالدين ©. 

الدليل السادس: أنب| منفعتان متقابلتان ويجوز عقد الإجارة على كل واحد منهم| 
متفردة كها رز أن دل إعداهيا عررها عد الالعررى اه لوكانتااهم هه أن كز ننا 
جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضاً في الإجارة ”". 

الدليل السابع: أن المنافع ليست بمال الرباء فيجوز مبادلة بعضها بالبعضء اتفق 
اللدين أو اخيلك؛ إة للعدوراق ذللف 8105 

الدليل الثامن: أنه لم يرد نص صريح بالنَهي عن ذلك» وما كان على هذه الجادة فإن 
الأصل فيه الحل والإباحة ©. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم- هو قول جمهور الفقهاء القائلين بجواز بيع المنفعة بالمنفعة, 
وأسباب الترجيح هي: 

أولاً: قوة أدلتهم؛ وموافقتها لعرف الناس ومعاملاتهم في جميع الأزمان» مما يتمشى 


.)184 21860 /”( انظر: البحر الرائق (8/ 11/4)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(7) انظر: المبسوط للسرخسي-_ (2179/15» العناية (9/ ))١١7‏ الذخيرة (5/ »2١177‏ القوانين الفقهية 
60 )» المهذب ,)7494/1١(‏ فتح العزيز .)3١/1١7(‏ أسنى المطالب (7/ 05 5). تحفة المحتاج 
(ك/ 3١‏ 1). 

© انظر: المبسوط للسرخسي »)179/١5(‏ تقويم النظر (7/ 5١‏ ١)»كشاف‏ القناع (7/ 005). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)174/1١0(‏ تقويم النظر (7/ 5١‏ ١)»كشاف‏ القناع (7/ 007). 

(6) انظر: المحلى .)١917//(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


مع الأصل في المعاملات وهو: الحل والتيسير. 

ثانياً: أنه عند التأمل فإن هذه المسألة عائدة إلى المسألة السابقة وهي مالية المنافع» فإذا 
قيل بجوازها جاز بيع بعضها ببعضء ومن منع قال: «إنها أجيزت عند المعاوضة 
القرووة والكفيرورة متايه يعفطها تيعد مم اماد الس "0و1 سيق بيبا 
رجحان قول جمهور الفقهاء بكونها مالكان طرد ذلك الترجيح جواز هذه الصورة 
أيضاً؛ لأن دعوى الاستثناء على خلاف الأصل في أحكام الشر.يعة» وهو الاطراد 
اكول 

ثالثاً: لو سلّم بالمنع فإن الحاجة داعية إلى القول بجواز هذه الصورة؛ لتضمنها تحقيق 
المصالح بين الناس؛ إذ لا يخفى أن كثيراً من الناس قد يحتاج إلى سكنى بعض الدور 
دون بعضها الآخرء وقد لا يحصل مقصوده بسكنى الدار الأولى فيرغب بسكنى الدار 
الثانية» والمنع عند من قال به يرتفع بالحاجة. 


والله أعلم 


.)١57 21557 /١( شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ »)١95 انظر: بدائع الصنائع(5/‎ )١( 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة الثانية: إجارة المنافع 
من صور القبض الحكمي في المنافع: عقد الإجارة» وهو في مضمونه: مبادلة المنفعة 
بالعين(2), والأصل ف مشر وعيته: الكتاب» والسنة. والإجماع. والمصلحة. 


أما الكتاب: فمنه قوله تعالى +[ ون أْصَعَنَ لكي فوشن ورهن وخأ أ بتك بمعروف [الطلاق:1] 


قال الشافعي - رحمه الله-: «ولو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى)”". وذلك: «أن 
الله تعالى ذكر أن المطلقة إذا أرضعت ولد زوجها فإنه يعطيها أجرهاء والآأجرة لا تكون 
إلا في إجارة» والرضاع غرر؛ لأن اللبن قد يقل وقد يكثر» وقد يكون الصبي يشر.ب 
من اللبن قليلاً» وقد يشرب من اللبن كثيراء وقد أجازه الله تعالى» 7 . 

ومن السنة: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 8 قال:( قال الله 
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر؛ ورجل باع حراً فأكل 
ثمنه» ورجلاً استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره)”. 

وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ عصر النبي 2 وصحابته 
والسلف الصالح إلى يومنا هذا من غير نكير 7©. 


)١(‏ انظر: طلبة الطلبة )518/1١(‏ مادة (رهن»» درر الحكام شرح غرر الأحكام (7/ 5 5)» البحر الرائق 
(2537/0)» التلقين (798/7), منح الجليل (377751/1): البيان للعمراني (1/ 780)» فتح العزيز 
(1/ 18 ». الكاني (؟/ »)7٠١‏ شرح الزركشي على مختصر المخرقي (؟/ /ا/ا١).‏ 

(؟) الأم (5/ »»3٠١‏ وانظر: جواهر العقود .)75١8/١(‏ 

() البيان للعمراني (// 756). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير برقم )5١5-0(‏ (7/ 0747. 

(0) جاء في بدائع الصنائع (5/ 11/5):«وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وأما المصلحة: فلآن الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه 
من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانهاء فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فالفقير 
محتاج إلى مال الغني» والغني محتاج إلى عمل الفقير» ومراعاة حاجة الناس أصل في 
شرع العقود 00 

وإنا اختلف الفقهاء في بعض التفاريع الفقهية لهذا العقد دون أصل مشروعيته”": 

والحاصل هنا: أن المنافع كالأعيان في الحكم. ويتحقق قبضها بقبض أوائلها عند 
التعاقد. 


والله أعلم 


- يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير» فلا يعبأ بخلافه إذ هو 
خلاف الإجماع». وانظر: بداية المجتهد »)١777/57(‏ الوسيط (5/ »)١57‏ جواهر العقود(١/509),‏ 
أسنى المطالب (7/ ٠"‏ 5) المغني لابن قدامة (5/ ))76٠‏ اختلاف الأئمة العلماء (؟//71). 

.)35٠١ /5( المغني لابن قدامة‎ 2795 /١( انظر: بدائع الصنائع (5/ 175)» المهذب‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)01١ /7١(‏ إعلام الموقعين (7/ 77). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


« المسألة الثالثة: رهن المنافع 
إذا كان لزيد منفعة دار مؤجرة لسكن ونحوه. فأراد أن يجعل هذه المنفعة رهناً لدين 
عليه لخالد يأخذ سداد دينه من أجرة هذه المنفعة» فهل تكون المنفعة في هذه الحال 
هنا للدي ؟10, 
لايخلو الحال من صورتين: 
الأولى: أن يكون رهن المنفعة على جهة الابتداء. 
الثانية: أن يكون رهن المنفعة على جهة الدوام والبقاء”". 
أما الصورة الأولى: فمع أن الفقهاء ذكروا: «أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز 
بيعه لا يجوز رهنه)”" إلا أخهم اختلفوا في رهن المنافع على قولين: 
القول الأول: أن رهن المنافع لا يصح, وهذا ظاهر مذهب الحنفية”'» والمذهب عند 


)١(‏ انظر في صورة المسألة: التاج والإكليل (0/ 5)» الشرح الكبير للدردير (/ 7177)» الأم (/ 22١71‏ تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (7/ 391/77). 

.)7717 نهاية المحتاج (5/ 719)» حاشية قليوبي (؟/‎ »)١77 /7( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(*) انظر: المنشور (7/ 2179 » الأشباه والنظائر للسيوطي (501)» دقائق أولي النهى (7/ .23١5‏ المحلى 
(/ 29 ). 

(5) لم أقف على نص صريح عند الحنفية في منع رهن المنفعة» لكن ظاهر المذهب وقياس قواعده: المنع ؛لأمور: 
الأول: أن المنافع عندهم ليست أموالاً | تقدم. 
الثاني: أنهم ذكروا تبعاً لذلك في أبواب الرهن شروطاً له منها: أن يكون محوزاً متميزاً» ومالا يحاز لا يكون 
مالأعنهم. 
الثالث: القياس على رهن المشاعء فإنه لا يصح عندهم» ورهن المنافع قريبة المأخذ من رهن المشاع. 
الرابع: أن بيع المنافع جوّز للحاجة, والحاجة في الرهن إنم| تكون في الأعيان دون المنافع. 
انظر: الجامع الصغير (1/ 58/8).» النتف في الفتاوى(فتاوى السغدي) (5/ 5 »26١‏ تحفة الفقهاء (1/ 0737 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


اليكنافعية7غ ابلق . 
القول الثاني: صحة رهن المنافع» وهذا مذهب المالكية””". 
مس ا ا 
الدليل الأول: قوله تعالى: +( # وَإنكُسَُ عَكَ سَمَرِوَكمْ َجِدُ روتوم © 4 
[البقرة: 7/17] . 
والمصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشر-ط يراد به الأمرء والأمر بالشَّى-ء 
الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه؛ إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون 
تلك الصفة» فلايكون رهناً إلا بقبض المرتهن له؛ لأنه باق على ملك الراهن» فلا يثبت 
به الحق للمرتهن إلا بالتراضي مع القبض؛ لأن ماهية الرهينة لا توجد إلا بذلك”. 
الدليل الثاني: أن مقصود المرتبن استيفاء الدين من ثمن الرهن. والمنافع هلك إلى 
حلول الحق فلا يحصل بها الاستيثاق”". 


- بدائع الصنائع (5/ 175)» الحداية شرح البداية (5/ »)2١71‏ تبيين الحقائق (5/ 77)» العناية (5 59/١‏ 5): 

220 انظر: روضة الطالبين (787/5)» أسنى المطالب (7/ .)١55‏ ذ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 
(/7717). مغني المحتاج (7/ 177 )» نهاية المحتاج (7178/7): حاشية قليوبي (771/1)» السر-اج 
الوشات 1 ا 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة (779/5)» الكاني (1/ »)١5٠‏ الشر.ح الكبير (5/ 3785). المبدع (5/ 515), 
كشاف القناع (7/ .)771١‏ 

ز[فرة انظر: المدونة(5١/ ٠ ١‏ التلقين (7/ ١5‏ 5»). المنتقى (5/ 5 الذخيرة (// ؟'ل ١ ٠5‏ شرح 
الخرشي على مختصر خليل (0/ 2377737. الإتقان والإحكام - شرح ميارة- .22319/١1(‏ الفواكه الدوانيٍ 
(/0377)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ 788 58 7). 

(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 57)» الأم (7/ 179)» الإجماع (47). السيل الجرار (7/ 7177). 

(6) انظر: العناية (57//1 5)» الأم (70/ 171)» أسنى المطالب (7/ »)١1514‏ تحفة المحتاج (05/ 05)» مغني 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

نوقش: بأن هذا الاستدلال يصح فبه| لو كان الرهن عملاً ملتزماً في الذمة كخدمة 
ونحوهاء وىا! لو رهنه منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة» أما لوحصل 
التعيين فالمنافع مضمونة لحق المرتهن”". 

أجيب: بآن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين» والدين لا يصح رهنه. والمنفعة 
المتعلقة بالعين يشترط اتصاها بالعقد. والرهن يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضاً قبل وقت 
الببيه'©. 

الدليل الثالث: أن رهن المنفعة فيه غرر وجهالة» فقد يقبض عوضها أو لا» وقد 
تطول المدة وتقصرء والغرر منهي عنه””". 

الدليل الرابع: قالوا: كا أنه لا يصح رهن المشاع فكذا لا يصح رهن المنفعة””. 

نوقش: بأن المشاع عين موجودة لكنها لم تقسم, والقبض في المشاع لم يتحقق فيه قوله 
تعالى:(فرهان مقبوضة)» بخلاف المنافع فإنها لم تكن موجودة حين العقد فافترقا بأن 
القبض في المنافع يكون بقبض أوائلها ؛ لأن القبض مطلق في الشرع؛ ومرد تحديده إلى 
العرف. والعرف في قبض المنافع ما ذكر" “. 

الدليل الخامس: أن المنافع ليست بمال إذ لا يمكن حيازتهاء فلا يصح بيعها ولا 
ارتهانها”". 


- المحتاج (7/ 22١17‏ المغني لابن قدامة (5/ 4 77)» كشاف القناع (5/ ,)377١‏ المحلى (// 89). 

.)19 /5( انظر: تحفة المحتاج (0/ 5 0)» الروضة البهية‎ )١( 

(1) انظر: نهاية المحتاج (5/ 779). 

(") انظر: الأم (7/ »)١131‏ المغني لابن قدامة (9/5؟5). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)264/7١(‏ الفروق للكرابيسي (؟/ 106١‏ ). الغرة المنيفة /١(‏ 40). 

(0) انظر: الأم (/ »)141١‏ الحاوي الكبير (5/ »)١7‏ الوسيط (7/ 577). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »2١1779/15(‏ بدائع الصنائع (5/ »)١95‏ الهداية شرح البداية »)١717/5(‏ تبيين 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


يمكق أن يتافكن: 

بآن الذي تدل عليه النصوص الشر.عية هو القول بالية المنافع» فلا يصح لهم 
الاسخدلا ل نا دكن 
أدلة القول الثاني:(القائلون بأنه يصح رهن المنافع): 

الدليل الأول: قوله تعالى: +( # وَإكْسْرٌ عل سََرِوَكمْ تدكا وموم )4 
[البقرة: 147] . 

فعموم الآية يدل على جواز الرهن المقبوض» وقبض كل شيء بحسبه» وقبض 
المنافع بقبض أوائلها عند العقد. وقبض الأوائل قبضٌ للأواخر”". 

الدليل الثاني: أن الحكمة من مشر.وعية الرهن إمكان الاستيفاء من العين أو من 
ثمنها أو من ثمن منافعها؛ لآن المقصود أخذ الحق عند حلول الأجل وتعذر الاستيفاءء 
وهو حاصل في ارتهان المنافع”". 

الدليل الثالث: أن أهل العلم جوزوا ارتبان الغلآت كالثمرة التي لم يبد صلاحهاء 
وجوزوا ارتبان العبد الآبق» والبعير الشاردء والمكاتب» وذلك أدخل في الغرر من 
رهن انه 
الترجيح: 

هذه المسألة قريبة الملأخذ من مسألة مضت ألا وهي: «رهن الدين»» فالمطلع على 
كلام الفقهاء في الموضعين يظهر له التلازم الوثيق بينهماء ى) يظهر له بناؤهما على أصل 


- الحقائق (57/5). 

.)707 /5( الفروق للقراني (؟/ 575)؛ شرح الخرشي على مختصر خليل‎ »2)8١ 8٠ /4( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة (// 7/9). 

() انظر: المنتقى (25517/5)» التاج والإكليل (5/ 5)» مواهب الجليل (5/ 5)» الإتقان والإحكام 
( شرح الخرشي على مختصر خليل (60/ 77237). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

فالمالكية خالفوا جمهور الفقهاء في المسألتين» وقالوا بالجواز» و بنوا قولمم على أن 
الغرر في الرهن يغتفر إذا كان يسيراًء ورهن الدين والمنفعة من ذلك اليسير المغتفر؛ لأن 
المرتبن لا يسقط حقه إلا بالأداء أو الإبراء» فإذا لم يحصل له المرهون بقي دينه في ذمة 
المدين. 

أما الجمهور فإنهم أدخلوا رهن الدين والمنفعة في الغرر الفاحش الذي يخالف 
مقتضى عقد الرهن وهو طلب التوثق فمنعوا الرهن في المسألتين» وعليه فإن الأولى 
عندي منع رهن المنفعة وإن جوزنا بيعها ى| هو الترجيح الذي ذكرته في مسألة «رهن 
الدين»» وذلك للآتي: 

أولاً: ما تشتمل عليه من الغرر» والنهي عن الغرر مستصحب في كل معاملة مالية 
فعلى المجيز الدليل الناقل كما هو معروف في قانون الاستدلالء ولم يذكر المجيزون 
دليلآً يقوى على القول بالجواز. 

ثانياً: قشي القول بال منع وموافقته لمقصد التشر-يع في عقد الرهن, فإن عقود 
التوثيقات كالرهن والكفالة والضمان: المقصود منها تأكيد الحقوق والتوثق منها خوف 
جحدها أو العجز عن سدادهاء وذلك يتحقق على الكمال في الأعيان لا ني الديون”", 
ولذلك قال الفقهاء: « الوثائق تتأكد في الأعيان ) ”". 

ثالثاً: تمي القول بالمنع وموافقته لمقصد التشر.يع في سد الذرائع المفضية إلى النزاع 
في معاملات الناس» و لاشك أن رهن المنفعة عند القول به يفضي- إلى هذا المحذور. 


.)0 /٠١( فتح العزيز‎ .)١7٠١ انظر: تحفة الفقهاء (7/ 7"8). تبيين الحقائق (5/ 14). الحاوي الكبير(5/‎ )١( 
.)95/7( المغني لابن قدامة (5/ 5 70). الكافي‎ 
.)9554 /١( انظر: المنثور في القواعد‎ )١( 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فإن القدرة على السداد في هذه الأزمنة عند عدد ليس بالقليل من الناس أضحت أمراً 
معسوراً. 

ونا فلك [(الأرق )لذن قرة تونق فاون قاذ فوع قل الكو وإذا معد 
كثر”"2» فقد تكون أجرة المنفعة على مليء وللمؤجر على المستأجر وثيقة من رهن أو 
ضمان. 

وقد يكون المستأجر جهة اعتبارية لها ملاءة مالية عالية من نقود وأصول ثابتة تبلغ 
أضعاف قدر الأجرة الثابتة عليهاء وأجل سداد الأجرة يكون قريباً نما يغلب على الطلن 
قدرتها على السداد. فيقوى جانب التوثق في هذه الحال ويرتفع الغرر عن عقد الرهن. 

فإن قيل: إن القبض من الشروط المحضة. ويكفي في تحققه مرةً التمكن من القبض» 
فلماذا منع من رهن المنافع؟ أجيب: بآن المقصود من الرهن هو التوثق لا نقل الملك. 
فعارض هذا المقصود الاكتفاء بالقبض الحكمي فيه» وقيل إن:«الوثائق تتأكد في 
الأعيان»» فحصلت الموافقة في هذا الموضع بين مقصود التشر_يع في البيوع 
والتوثيقات”". 


)١(‏ ذكر ابن عبدالسلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ ٠7‏ -4) أن الغرر على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يعسر اجتنابه فيعفى عنه. 
القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه. 
القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين» وفيه اختلاف منهم من يلحقه با عظمت مشقته؛ لارتفاعه عا خفت 
مشقته» ومنهم من يلحقه با خفت مشقته؛ لانحطاطه عا عظمت مشقته. إلا انه تارة يعظم الغرر فيه فلا 
يعفى عنه» وتارة يخف العسر فيه لمسيس الحاجة إلى بيعه فيكون الأصح جوازه. وانظر: المتتقى للباجي 
»>2١/5(‏ الفروق للقرافي (717/77/1. /2717). القوانين الفقهية »2١565 /١(‏ الإتقان والإحكام - شرح 
ميارة- (11/17//1 2117/8 مجموع فتاوى ابن تيمية (351/579).» القواعد النورانية .)١7577(‏ 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 758/8)» تحفة الفقهاء (/1/ 278 إيثار الإنصاف (7/78)» الذخيرة 
»)6١ /(‏ منح الجليل »)57١/60(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (17/4). المبدع(5/ .)7١18‏ 
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(الباب الأول )الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


الصورة الثانية”"': أن يكون رهن المنفعة على جهة الدوام والبقاء. 

صرح متأخرو الشافعية بالجواز في هذه الصورة» كبدل الجناية على المرهون فإنه 
محكوم عليه في ذمة الجاني بأنه رهن» فيمتنع على الراهن الإبراء منه. ومن مات مديناً 
وله من رهنو تداق الديو ف كود ومع دوه م و ا 


والله أعلم 


)١(‏ الصورة الأولى تقدمتء وهي: أن يكون رهن المنفعة على جهة الابتداء. 
() انظر: مغني المحتاج (7/ ))١57‏ نباية المحتاج (5/ 579), حاشية قليوبي (؟7717//5). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة الرابعة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في المنافع. 
الضابط الأو ل: «المنافع تجري مجرى الأعيان»)”''» وقد جاء هذا الضابط بألفاظ أخرى 
منها: 
- «المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان»”". 
- «المنافع بمنزلة الأعيان القائمة»”". 
- «المنافع كالأعيان القائمة» أو بمنزلة الأعيان القائمة يجوز مبادلتها بمثلها أو 
بخلاف جنسها ولا ربا فيها»””. 
- «المنافع في حكم الأعيان القائمة»” 2. 
- «هل اليد تعم المنافع والأعيان؟)”". 
معنى الضابط: 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله- هل المنافع أموال ؟ على قولين مشهورين. 
فذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية إلى أن المنافع بشر-طها مال متقوم كما أن 
الأعيان بشرطها مال متقومء وهي وإن كانت تأتي شيئاً فشيئاً إلا أن ذلك مغتفر فيهاء و 


«يغتفر في المنافع مالا يغتفر في الأعيان»”". 


)5915/5( رد المحتار (777/57), المحاوي الكبير‎ .23٠١7/7”( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)075( المغني لابن قدامة (5/ 784) (0/ /177)» أحكام أهل الذمة‎ .)559/0( 

(0) انظر: أسنى المطالب (؟/ 7700)» مغني المحتاج (7/ 71/5). 

(*) انظر: تأسيس النظر (285» قواعد الفقه للبركتي (55). 

(5) المبسوط للس رخسي )١179/1١5(‏ بتصرف يسيرء وانظر: تبيين الحقائق (5/ 5 »)١5‏ العناية /١5(‏ 519). 

)2 المبسوط للسرخسبي .)1157/١6(‏ 

(5) القواعد الفقهية» ناصر مكارم (؟/ 07057). 

(© 6 انظر: تحفة المحتاج (5 / ) نباية المحتاج .)١51//5(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
وذهب الحنفية إلى أن المنافع بيع معدوم فلا تعد مالا بإطلاق إلا عند العقد مع 
الحاجة» ضرورة تصحيح العقد فإنه لا يكون إلا على مال متقوم» وهذه الضوابط تمثل 
رأي الجمهورء وقد انبنى على هذا الخلاف مسائل فقهية متعددة منها”): 
- لو باع منفعة بمثلها كسكنى دار بمثلها صح عند الجمهورء كا لو باع عينا 
بمثلهاء ولمذا قالوا:«ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في 
الإجارة)”', وعند الحنفية لا يصح ذلك؛ لأنه لا حاجة في هذه الصورة, ولههذا 
قالوا:«مبادلة المنافع بالمنافع إجارة فاسدة)”” , أما لو باعها بخلاف جنسها فإنه 
فإنه يصح عند الجميع”. 
- وتجوزإجارة المشاع عند الجمهور؛ تنزيلاً لبيع المنافع منزلة بيع الأعيان» وعند 
الحنفية لا تصح؛ لآن المنافع لا يمكن قبضها إلا بالفعل» واستيفاء منفعة شائعة 
غير تمكن. فإن السكنى فعل لا يتبعض”". 
إلى غير ذلك من المسائل. 


.)770 037705 /١(لوصألا انظر: تخريج الفروع على‎ ١ 

(0) الشر-ح الكبير لابن قدامة (5/ »223١‏ وانظر: الاستذكار (1/ 57)» الأم (0/ 04).: الحاوي الكبير 
0/ 097). 

(9) شرح السّير الكبير (5/ .)517١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي :)١79/15(‏ بدائع الصنائع (5/ »)١95‏ تبيين الحقائق (0/ هلا .)71٠١‏ 

(0) انظر: الأم (7/ 2141 المنثور في القواعد (17/ 2114)) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني /١(‏ 717)) 
2777/1 الأشباه والنظائر للسيوطي .)551//١(‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

الضابط الثاني: «المنافع لا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد»”", وقد جاء هذا الضابط 
بألفاظ أخرى منها: 

- «المنفعة لا تتقوم إلا بالتسمية و العقد)”". 

- «المنافع لا تتنرّل منزلة الأعيان القائمة»””. 

- «المنافع لا تمائل الأعيان»”2©. 

- (مالية المنافع لا تساوي مالية الأعيان»” . 
معنى الضابط: 

هذه الضوابط جارية على مذهب الحنفية الذين لا يعدون المنافع أموالاً إلا عند 
العقد مع وجود الحاجة والضرورة لذلك العقد كالإجارة» وأجابوا عن رأي الجمهور 
القائلين بأنها أموال قياساً على الأعيان: بأن المنفعة دون الأعيان في المالية فهي لا 
تماثلهاء يدل على ذلك: أن المنفعة عرض يقوم بالعين» والعين جوهر يقوم به العرض» 
والمنافع لا تبقى وقتين والعين تبقى أوقاتء والعين لا تضمن بالمنفعة قطء ومن ضرورة 
كون الثيء مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له أيضاًء والمائلة بين المنفعة والمنفعة 
أظهر من الماثلة بين العين والمنفعة ". 


.)77/1١١( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسي /١5(‏ 45). 

(*) إحكام الأحكام (7/ 707). 

(4) انظر: العناية شرح الهداية (11/ ٠7‏ 5)» التقرير والتحبير (؟/ 109/7). 

(0) كشف الأسرار .)7508/1١(‏ 

(5) انظر: المببسوط للسر خسي(11/ 080 (1717/10)؛ أصول السرخسي (1/ 057)» كشف الأسرار /١(‏ 758) 
ساف 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
الضابط الثالث: «قبض الأوائل كقبض الأواخر»”'"» وقد جاء هذا الضابط بألفاظ 
أخرى منها: 
- «قبض الأوائل من الأثئان يقوم مقام قبض الأواخر»”". 
- «قبض أوائل الكراء قبض للجميع»”". 
- «قبض أوائل السكنى قبِض لآخرها». 
- «يقام قبض محل المنافع مقام قبض المبيع)””. 
3 ا 
معنى الضابط: 
إذا قيل بأن المنفعة مالء ذ دن تارم ب31 ايتترن ويف ونيا رادار شيا 
نشيئا فا فض أوّله منها ثم طرأ عليه ما يمنع من قبض الباقي» فهل يعد قابض الأول 
قاض للآخر حكما؟ يوضح ذلك المسائل الآتية: 
- يجوز عند بعض الفقهاء السَّكّم على أن يكون رأس المال ملتبساً بمنفعة معيّنةٍ 
كسكنى دارء ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه؛ بناء على أن قبض 
الأوائل كقبض الأواخر”" 


.)781/. 333/1 الذخيرة (ه4/‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد »)١١1//7(‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية (/ 0 5). 

(") الذخيرة (8/ .)77371١‏ مواهب الجحليل(05/ .0"٠٠١‏ 

(5) الإتقان والإحكام (؟/1718171). 

(0) الوشيط 10:55:43 

(1) منح الجحليل (0/ :). 

(0 أما المنافع المضمونة فلا يجوز أن تكون رأس المال؛ لأنه كالئ بكالئ» كما إذا قال المسلم للمسلم إليه: أحملك 
أحملك إلى مكة بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي في وقت كذاء جاء في شرح الخرشي على مختصر. خليل 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


- من اكترى داراً مثلاً لعام فسكن ستة أشهر ثم مات فإنه إنما يحل عليه كراء الستة 
الأشهر التي سكن دون كراء مالم يسكنء وإذا اكترى ومات قبل السكنى لم 
يحل عليه شيء بناءً على أن قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر» وعلى هذا إذا كان 
على المكتري ديون فإن رب الدار إنما يحاصص الغرماء بكراء ما سكن المكتري 
فقط ويأخذ داره» وذهب بعض الفقهاء إلى أن قبض الأوائل قبضٌ للأواخر. 
وعليه فإن رب الدار يخاصص غرماء المكتري بها سكن ومالم يسكن, أي: 
بكراء جميع السنة”". 

- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه 
ثمراً قد بدا صلاحه؛ لأنه من باب فسخ الدين بالدين» وذهب بعضهم إلى 
القول بالجواز وقال: إنما الدين بالدين مالم يشر.ع في قبض شيء منه أما مع 
الشروع فلا؛ لأن قبض الأوائل من الأثان يقوم مقام قبض الأواخر ١وهو‏ 
القياس عند كثير من المالكيين»)”". 

- لوباع أحد سلعة من رجلين معأ فإن قبض أحدهما السلعة فإنها تكون لمن 


- (// ”. 5):«وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا كان في منافع مضمونة لم يشرع فيها وإلا أدى إلى ابتداء الدين 
بالدين» بيانه: أن ذمته مشغولة لك بالدابة» وذمتك مشغولة له بالدراهم» ومفهوم قوله:( لم يشرع فيها) أنه 
لو شرع في السير لجاز التأخير لانتفاء الدين بالدين حينئذٍ بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ؟ لأنه 
لما شرع في السير فكأنه استوفى جميع المنفعة» وبعبارة أخرى: ليس المراد أنه لم يشرع فيها الآن» وإنما المراد ل 
يشرع فيها بعد أكثر من ثلاثة أيام وتأخير اليومين والثلاثة لاايضر ؛ لأنه سلم حتى لو هلك يجري على باب 
السلم». وانظر: الذخيرة (5/ 779).» الإتقان والإحكام (؟/1378171). الشر-ح الكبير للدردير 
»© تبذيب الفروق والقواعد السنية (5/ /55). 

)١(‏ انظر: امهداية شرح البداية (7/ »)١56‏ العناية /1١(‏ 2.0714 الذخيرة (5/ 577): (7371/8), مواهب 
الجليل (5/ ٠‏ 5)» الإتقان والإحكام »)١155 /١(‏ الوسيط .)١97/5(‏ 

(0) بداية المجتهد (7/ »)١١8‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية (”/ 0 87). 
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قبضهاء وإن لم يقبضها أحدهما اشتركا فيها إن رضيا وإلا اقترعا لدفع ضرر 
الشركة» بخلاف الإجارة فإنها ليست كذلك والحكم أنها للأول سواء حصل 
قبض لمن استأجر أولاً أو لمن استأجر ثانياً أو لم يحصل قبضء وقال بعض 
الفقهاء:«على أن قبض الأوائل قبضٌ للأواخر يكون القابض أولاً أول» وعلى 
أنه ليس قبضاً للأواخر تكون للأول)”". 

إلى غير ذلك من المسائل '". 


)١(‏ انظر: شرح التلقين للمازري الجزء الثاني» المجلد الثالث» ص (01/8)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
7/6 ). 

() انظر: التاج والإكليل (5/ 575).» الإتقان والإحكام (2157/5).» شرح الخرشي على مختصر ‏ خليل 
(377/10). الشرح الكبير (5/ 770)» منح الجليل (/1/ 607). 
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المطلب الرابع: صور القبض الحكمي في الحقوق 
وفيه ست مسائل: 
تمهيد 

هذا المطلب يراد به الحديث عن الحقوق المالية» وهي:«اختصاصات تقتضي. سلطة 
لأصحاءها وكان محلها المال» أو ها تعلق بالمال»”©» ويشمل ذلك بعمومه: حق تملك 
الأعيان» ويشمل: المنافع» والديون» فيكون الحق بهذا الاعتبار أمر معنوياً لا ماديا 
ولهذا فإن العلماء عادة ما يذكرون الحقوق في مقابلة الأعيان””. 

فالحق إذاً علاقة اختصاصية بشخص معين أو بفئة معينة؛ إذ لا معنى للحق إلا 
عندما يتصور فيه ميزة تمنوحة لصاحبه وممنوعة عن غيره. وبذلك تخرج العلاقة التي لا 
اختصاص فيهاء وإنما هي من قبيل الإباحات العامة كالاصطياد؛ فلا تعتبر حقاًء وإنما 
هي رخصة:؛ ولكن إذا منح إنسان امتيازاً باستثار شيءٍ من هذه المباحات فانحصر. به 


لكي . 
الآنى: 


أولاً: أن مالية الحقوق تقوم على أساس الملك؛ إذ المللك اختصاص حاجز شرعاً 
كول ماس ةلتف نووالق حوره التفماضر وو الاشتصاض جوهر الذلك 
وحقيقته» وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق أموالء ومهذا يتبين أن كل ملك 


.)7١ 5 /١( المدخل الفقهي العام‎ .)١١9 41 /1( انظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها‎ )١( 
تقرير القواعد(577).‎ »)23١١/1( الفروق للقراني‎ »2١90 /5( (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ 
.)7١ 5 /١( المدخل الفقهي العام‎ .)١1١9 41 /1( انظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها‎ )"( 
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حق» وليس كل حقٌ ملكا”". 
ثانياً: أن الحقوق المتعلقة بالمال قد ألحقت ماليتها بالمنافع لما بينهها من شبه 
واضح”'". والتحقيق أن الحقوق المالية مفهوم أوسع من المنافع. فيدخل فيها 
ا 5 7 0 4 ا 3 5 3 5 3 
فمن ذلك: 
- أن كلا منهم| شيء غير محسوس بل هو معنىّ يقوم في غيره. 
- أن المنافع مرتبطة بأعيان قد تكون هذه الأعيان مملوكة لآخر بخلاف الحقوق. 


)١(‏ يقول الأستاذ عثمان ضميرية في كتابه الحق في الشر.يعة الإسلامية (705):«وهو - الحق - في استعمال 
فقهاء الشريعة الإسلامية بمعنى الملك» وهو شامل لكل أنواعه؛ فهو أعم من المال» إذ يشمل: الأعيان 
والمنافع والديون والحقوق المطلقة» وأما الحق المطلقء أو الحق إطلاقاًء كما يقال» فهو ما يقابل الأعيان. 
والمنافع المملوكة» والديون» والأموال» وحينئذ يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا 
بهذا الاعتبار» كحق الشفعة» وحق الخيار» وحق الكفاءة في الزواج» وحق المرأة في حبس نفسها عن الزوج 
حتى تستوفي عاجل صداقهاء والحق بهذا المعنى قد يتعلق بالأموال» كحق الشفعة» وحق المرور» وحق 
الشربء وقد يتعلق بغير المال» كحق الحضانة» وحق القصاصء وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقطء 
فيقولون: حقوق الدارء ويقصدون بذلك مرافقهاء كحق التعلي وحق الشر.ب وحق المسيلء لأنها ثابتة 
للدار ولازمة لهاء ويقولون: حقوق العقد. ويقصدون بذلك ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تنصل 
بتنفيذ حكمه. فعقد البيع حكمه نقل الملكية» وحقوقه تسليم المبيع ودفع الثمن» وبذا يكون لكلمة « حق » 
معنى عام وهو المرادف للملك. ومعنى خاص وهو الحق إطلاقاًء ومعنى أخص وهو حقوق الارتفاق». 
وانظر: الهداية الكافية - شرح حدود ابن عرفة- (7782/7)» المدخل الفقهي العام 20701١ 14 /١(‏ 
المدخل إلى نظرية الالتزام (5 2237/5 الملكية للخفيف (19» 22557 الملكية لأبي زهرة (5 5)» الملكية 
في الشريعة الإسلامية للعبادي 210/١ /١(‏ 2177)» بيع الاسم التجاري لوهبة الزحيلٍ (؟/ 577 ))٠١‏ 
القواعد الفقهية ناصر مكارم (؟/ 707 5 070. 

(؟) انظر: الإقناع(7/١47)»‏ مغني المحتاج (7/ 7007/ 754)»كشاف القناع(57/7١5(01/ »)١195‏ دقائق 
أولي النهى (؟/ 0). 

(") انظر: الحق في الشريعة الإسلامية لعثمان ضميرية (72055)» الضوابط الشر.عية في المعاوضة عن الحقوق 
للسند »)١17/(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ )5١‏ مادة(حق). 
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- أن المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة» بخلاف الحقوق. 

- أن المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد» بخلاف الحقوق”". 

ومع وجود بعض الفروق بين ال منافع والحقوق إلا أن هذا لا يقف عائقاً عن إعطاء 
الحقوق حكم مالية المنافع» فيكون قبضها كقبض المنافع؛ نظراً لدلالة الفرع على أصله. 
فالحقوق جنس للمنافع» وذلك أيضاً أقرب في التقعيد ومراعاة المعاني”". 

وإذا كانت الحقوق منافعاً جرى في اعتبارها مالاً الخلاف في مالية المنافع الذي تقدم 
ذكره في المطلب السابق”"» ولذا فيكون في المسألة قولان: 

القول:الأول» أن قوق ليمت آمو الاء«وهة مدهي ةاللقفرة" "عله قاذ يوون 
الاعتياض عنها. 

القول الثاني: أن الحقوق تعتبر أموالاً من حيث الجملة» وهذا مذهب المالكية0, 
والشافعية”"» والحنابلة”'» وقيدوا ذلك بالشروط الآنية: 


)١(‏ انظر: الضوابط الشر.عية في المعاوضة عن الحقوق للسند (77)» الضوابط الشر.عية في المعاوضة عن 
الحقوق للسلطان (/47). 

(1) انظر: بيع الاسم التجاري لحسن الأمين (0/ 9/ 75607). 

(9) انظر صفحة (5375). 

(:) انظر: الجامع الصغير ,)77721/١(‏ مختصر اختلاف العلماء (7/ »)١75‏ المبسوط للس رخسي 
(25/15©,. بدائع الصنائع (5/ 9. ».)١55‏ الحداية شرح البداية (1/ 737)) تبيين الحقائق 
3١50‏ »). فتح القدير (574/5)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (5/ 2738٠١‏ البحر الرائق (8/ ))5١5‏ 
رد المحتار 5/ 2514 شرح مجلة الأحكام للأتابي .)١١1//1(‏ 

(45) انظر: المدونة الكبرى .)57"”0١ ٠(‏ التاج والإكليل (5/ 7175): مواهب الجليل (75/5ا؟) 
شرح الخرشي على مختصر خليل »)١179/57(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( / »)١5‏ منح الجليل 
05١/0‏ )». الفروق للقراني (؟/ 273١١‏ الموافقات (/ »)١1777“‏ شرح الزرقاني على الموطأ (/ 371 07. 

(5) انظر: الإقناع(7/١47)»‏ مغني المحتاج (7/ ”) (/ 7054), حواشي الشر_واني على تحفة المحتاج 
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١‏ - أن يكون الحق ثابتاً في الحال» لا متوقعاً في المستقبل» كحق الوراثة في حياة 
المورث؛» وحق الولاء في حياة المولي. 
-١‏ أن يكون الحق ثابتاً لصاحبه أصالة؛ لا لدفع الضرر فقطء كحق الشفعة» وحق 


القسم للمرأة. 

"- أن يكون الحق قابلاً للانتقال من واحد إلى آخرء كحق القصاصء وحق الزوج 

في بقاء نكاحه مع زوجته. 

- أن يكون الحق منضبطًا » ولا يستلزم غررًا أو جهالة. 

د - أن يكون في عرف التجار يُسلك به مسلك الأعيان والأموال في تداوها”". 

وهذا من حيث التصور العام عند أصحاب القولين» وإلا فهناك استثناءات لبعض 
صور الحقوق رأى المانعون جواز المعاوضة عنها للحاجة ى) جوزوا العقد عل المنافع 
في الإجارة””". 

كما أن المجيزين منعوا بعض الحقوق من المعاوضة عنها: إما لترددها بين الحقوق 


- (19/4١5)»نهاية‏ المحتاج (0/ /7(0)4/١‏ 3784)» التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي) (0937//17). 

)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (3777/4)» الإنصاف (5/ ,)757١‏ كشاف القناع(57/5١)(5/ »)١195‏ دقائق 
أولي النهى (7/ 5)؛ مطالب أولي النهى (5/ .)١97‏ 

(0) انظر: المنثور في القواعد(؟/ 204» بيع الحقوق المجردة للعثم|ني(0/ */ 2371177» المدخل الفقهي العام 
/١(‏ 2277 الضوابط الشرعية للحقوق والالتزامات للسند (717)» الضوابط الشرعية في المعاوضة على 
الحقوق للطيار(78). 

(*) انظر: بدائع الصنائع (1/ 274» الحداية شرح البداية (257/7)» تبيين الحقائق (5/ 07)» فتح القدير 
(555/57». البحر الرائق (17/ 89)» مجمع الضانات (75/ 8٠05‏ 47/8). مجمع الأنهر (7/ 87). الدر 
المختار(94/5١0()51/١78)»‏ غمز عيون البصائر .)١108/5(077/١(‏ رد المحتار )7١7/(‏ 
(5/ 0787 018)» تنقيح الفتاوى الحامدية »)١171١ /7( )5/١(‏ شرح مجلة الأحكام للأتاسي (؟/ .)١7١‏ 
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المالية وغيرهاء كحقي المنفعة والانتفاع» و الملك والتملك”'» أو لأن العرف لم يدل 
على كونها مالة0". 
وهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية سببه هو: النظر الاجتهادي في مفهوم المال» وما 
يدخل فيه وما لا يدخل. 

فالحنفية ضيّقوا مفهوم المال» فاشترطوا فيه: أن يكون شيئاً مادياً محسوساً له وجود 
خارجي. فلا تدخل الحقوق عندهم في مفهوم المال؛ لأنها غير محسوسة””". 

وجمهور الفقهاء وسّعوا مفهوم المال» بأن يكون عينياً ومعنوياً كالمنافع والديون. 
فتدخل الحقوق عندهم في مفهوم المال27. 

وإذا وازنا بين الاتجاهين ظهر أن رأي الجمهور أقرب للصواب؛ لأمور: 

أولاً: أن قصر مفهوم المال على الأشياء العينية المادية لم يدل عليه دليل من الشرع. 

ثانياً: أن التعريف اللغوي للمال ينصر اتجاه الجمهور ويؤيده. 

ثالثاً: أن العرف جار باعتبار ماليّة الأشياء غير المادية؛ كبعض المنافع والحقوق» ومن 
المتقرر أن مالم يرد تحديده في الشرع. فمرده للعرف”“. 

رابعاً: ما سبق ذكره من الأدلة على مالية المنافع والديون» فيقاس عليها الحقوق. 

وبناء على ما تقدم يتضح أن المنظور إليه في ماليّة الأشياء ليس كونها محسوسة. وإنم| 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (5/ 17)» منح الجليل (17/ »25٠‏ فتاوى السبكي (7/ 27375). المنشور في القواعد 
(/9). الحاوي للفتاوي »)78١/١(‏ مغني المحتاج (7/ 037517 المبدع (2750/8/0)) الإنصاف 
>2 وانظر: تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق (77. 15)» خصائص حق الانتفاع (1). 

(؟) انظر: الذخيرة .)08/١١(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي 7/1١١(‏ 074 كفاية الأخيار /١(‏ ”)» رد المحتار (7/ /7801). 

(5) انظر: الموافقات (217/7)» الأشباه والنظائر للسيوطي (237371)» المبدع (5/ 94). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (9/ .)١65‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 221894 الملكية لأبي زهرة (417). 
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ينظر إلى منفعتها وأثرهاء فمناط المالية إذاً هو المنفعة لا العينية» فلا بد لوصف الشي.ء 
بالمالية من أمرين: 

الأول أن تعمد بمعفعتة شرغاء رأن تكؤن فعنة وا حة مصودة: 

الثاني: أن يكون له قيمة في العادة» بحيث يتبادله الناس ويتموّلونه "©. 

هذه بعض المقدمات الممهدات رأيت ذكرها هنا قبل الحديث عن مسائل الحقوق في 
هذه الرسالة؛ منعاً لنشر الكلام وتكراره. 


(١)انظر:‏ المعلم بفوائد مسلم :)١151//5(‏ روضة الطالبين (؟/ », مختصر الفتاوى المصررية (799). 
مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 0700. 
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٠‏ المسألة الأولى: الحق المشاع 

المشاع: اسم مفعول للفعل: شاعء يقال: شاع الشىء يشيع شيعاء وشيعاناً وشيوعاًء 
وهو مشاع. وشائع: إذا ظهر وانتشر.. ومن هذا قوهم: نصيب فلان شائع في جميع 
الدارء أي: متصل بكل جزء منهاء ومشاع فيها ليبس بمقسوه”". 

أما ني الاصطلاح: فالمشاع: « ما يحتوي على حصص شائعة كالنصف والربع 
والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص السارية إلى كل جزء من أجزاء المال منقولاً 
كان أو غير منقول»”"» أو هو:«الجزء غير المفرز في مال مشترك بين اثنين فأكثر»”". 

فهذا الجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيراً أو صغيراًء 
وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصص المشتركة لا 
بعل وطاعاً+فاللتوعة ال كمي :سرك كذ سفة ها عدم شاعو ديه 
المجموع غير مشاعة ”. 

والمعنى الاصطلاحي -كما ترى - لا يخرج عن المعنى اللغوي, فكأنَ من له سهم 
ونصيب انتشر في السهم حتى أخذه؛ كما يشيع الحديث في الناس فيأخذ سَمْعَ كل 


ا 


والشيوع قد يكون في الأعيانء أو الديونء أو المنافع» أو الحقوق”". 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)١191١//8(‏ تبذيب اللغة (1/ ٠‏ 5)» تاج العروس )7١١/7١(‏ الجميع مادة(شّيّع). 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ .)٠١7‏ 

() انظر: المدخل الفقهي العام (1/ 2371١‏ المعاملات في الشريعة الإسلامية (؟/ .07٠٠١‏ 

(:)انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١ ٠” /١(‏ 

(0) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ))7١7 /١(‏ مقاييس اللغه (” / 7785). 

(6) انظر: روضة الطالبين (5/ 2776)) دقائق أولي النهى(1//7١٠3).‏ 
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(الباب الأول) الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

فإذا باع شخص حقاً له في عين مشاعة كنصفبٍ من عبد أو بهيمة» أو ثوبء أو 
خشبة» أو أرضء أو شجرة: أو غير ذلك سواء كان تما ينقسم أم لاء فلا خلاف 
بين الفقهاء من المذاهب الأربعة: الحنفية”"» والمالكية”"» والشافعية””"» والحنابلة” في 
جواز بيع المشاع في هذه الحال» وحكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك”. ويكون 
قبض الجزء المشاع في المنقول بإذن الشر-يك» ويقوم الإذن مقام الإقباضء بخلاف 
نصف العقار المشترك فلا يحتاج في قبضه إلى إذن الشر_يك؛ لآن اليد على العقار 
حكمية» فلاضرر فيها على الشريكء. بخلاف المنقول فيده عليه حسية» ولايمكن قبض 
البعض إلا بقبض الكل”". 


000 انظر: بدائع الصنائع ))١148/6(‏ تبيين الحقائق (5/ /7), العناية (// ٠8‏ 5)» درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (5/ 545)» البحر الرائق (1/ 787)) مجمع الأخهر (5/ 714)) غمز عيون البصائر (7/ 47 5)) 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟5/ 1/9 /71). 

(؟) انظر: الذخيرة (03311/1» التاج والإكليل (5/ ».)١١١‏ مواهب الجليل (5/ 777)) شرح الخرشي على 
مختصر خليل »)١977/7(0117/6(‏ شرح الزرقاني على الموطأً (؟/ ٠8‏ 5). 

(9) انظر: مختصر المزني »2237١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (9/ 55 75). أسنى المطالب (509/7))» مغني 
المحتاج (7/ 07174 غباية المحتاج (0/ /717). 

(:) انظر: الفتاوى الكبرى (5/ 5)» الفروع (5/ 23777)» الإنصاف (1/ *77)» كشاف القناع (”/ /ا/0١1).‏ 

(5) حكاه ابن عابدين» والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله تعالى -. انظر: تنقيح الفتاوى 
الحامدية (7/ .)75١5‏ رد المحتار(5/ “707)) المجموع شرح المهذب (4/ 4 5 7). تحفة المحتاج (5/ 7194), 
مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 5 71). 
وحكى ابن حزم في كتاب المحلى الخلاف في بيع المشاع عن بعض العلماء!» ثم قال(9/ ١:)86‏ فأما من منع 
بيع المشاع فا نعلم لهم حجة أصلاً بل هو خلاف القرآنءوالسنة ». وانظر: المصنف لا بن أبي شيبة 
(/ ىلا١‏ 5). 

( انظر: تحفة الحبيب على شرح الخنطيب(7/ 07)» حواشي الشر.واني على تحفة المحتاج(5/ )5١5‏ » دقائق 


© 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ولبعضهم استثناءات في بعض الصور منعوا فيها بيع المشاع لأسباب خاصة ”". 

وقد استدل الفقهاء على جواز بيع المشاع بالآتي: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهها - قال: (قضى- رسول الله ويك 
بالشفعة في كل شِرْكة لم تقسم: رَبْعَةٍ أو حائط'". لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 
فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)”". 

فقد أثبت 2# حق الشفعة في المبيع المشاع» وهذا دليل على صحة بيعه””. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- أن النبي 8 قال: ( من أعتق شركا له 
في عبد» وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» لا وكس ولا شططء 


فأعطى شركاءه حصصهم.» وعتق عليه العبد الا 


- أولي النهى(7/ 277077 . مطالب أولي النهى (7/ 5 .)١١‏ 

6 جاء في الفتاوى الكبرى الفقهية (7/ 7:)77١‏ وسئل - رحمه الله - عن نقل الأذرعي عن البغوي - رحمه| 
الله- أنه لو كان بين اثنين أرض مناصفة فباع أحدهما منها قطعة مدوّرة لم يصح في شيء منهاء فم| العلة في 
ذلك مع صحة بيع المشاع؟ هل هي كون الباقي تنقص قيمته؟ أو يحمل على ما إذا كانت هذه القطعة في 
وسط الأرض ولا يمكن استطراق المشتري إليها ؟...2»» وانظر: المبسوط للسرخسي (175/70)» بدائع 
الصنائع (0/ »)2١78‏ تنقيح الفتاوى الحامدية (/ )7١1 5 7٠1‏ (559/5).: معين الحكام (178). الأم 
(/ 86 )» المجموع شرح المهذب (4/ 2770755 الفروع .)١71/54(‏ النتكت والفوائد السنية 
( الاإنصاف (3117/5)., المحلى (//0795). 

(؟) الربعة: المنزل» والحائط: البستان. انظر: المحيط في اللغة (7/ /7”7) مادة (ربع) » المصباح المنير )١801/1(‏ 
مادة (حاط)؛ كشف المشكل (9/ 87). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الشفعة برقم .)١7579 /7()١5٠04(‏ 

() انظر: السنن الصغرى للنسائي (1/ »)701١‏ شرح ابن بطال على البخاري (0737/57» التمهيد لابن عبد 
البر (/ا/ 657). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فقد دل الحديث على أن المال المشترك يضمن بالإتلاف» وما هو في معنى الإتلاف 
كالسراية في العتق» وما ذاك إلا لأنه مال متقوّم فيجوز بيعه إذاً "". 

الدليل الثالث: أنه إذا باع امالك الشقص المشاع فقد اتفق المسلمون على أن حق 
الشريك باق في النصف الآخرء فللمشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان» فيسكن هذا بعضه 
وهذا فته او الفا فجدا ذا هرا ومدا هذا شهراء وش ان يجزاوو لاحدها 
أن يؤجره من الآخرء وهذا دليل على جواز بيعه”". 

الدليل الرابع: أن جواز بيع المشاع لم يزل عليه عمل الناس قدياً وحديثاً منذ زمن 
الصحابة في المدينة النبوية وغيرها إلى زماننا هذا يجيزونه بينهم من غير نكير””. 

أقول: هذا ما يتعلق بحكم بيع المشاع» أما إجارة المشاع إن كانت لأجنبي فمنعها 
الحنفية في المشهور””'"» وهو المذهب عند الحنابلة7» وأجازها المالكية””"» والشافعية9 2 


والقنافعة00 هي رواية عن الإمام اج 


.)7137 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (9؟1/‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (79/ 7175). 

انظر: المصنف لا بن أبي شيبة (5/ »273037/8١‏ التاج والإكليل (5/ »)١١١‏ شرح الزرقاني على الموطأ (؟/ ٠0‏ 5). 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 4 »)١7‏ المبسوط للس رخسي (17/ 077 تحفة الفقهاء (7/ 070/8 بدائع 
الصنائع (5/ 218١‏ الحداية شرح البداية (/ 5٠‏ 7)» تبيين الحقائق (5/ »)١70‏ الغرة المنيفة (1/ .)١١9‏ 

(5) انظر: اختلاف الآأئمة العلماء (؟/ 3720)» المغني لابن قدامة (7”77/0). الكافي (؟/ 5 ))7١‏ المحرر 
ولاه )ل الفروع (771/5), المبدع (5/ 07/9. 

() انظر: بداية المجتهد ))211/١/7(‏ الذخيرة (5/ »)5١١‏ مواهب الجليل (0/ 577)» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (5/ 5 4). 

0 انظر: الحاوي الكبير (1/ 55 5)» فتح العزيز (7507/7)؛ روضة الطالبين (5/ 185)» جواهر العقود 
.)١ 6 /1(‏ 

(8) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (؟/ »)7٠‏ المغني لابن قدامة (0/ 7377). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وأما رهن المشاع فإنه لا يصح عند الحنفية”''» وجوّزه المالكية”'"» والشافعية”", 
لايل . 

والآدلة في الموضعين متشابهة مع الأدلة المذكورة في بيع المنافع» ورهنهاء وكذلك: 
رهن الدين”*» فلا نطيل ذكر ذلك خوفاً من التكرار» ولما فيه من الخروج عن مضمون 
مضمون البحث هناء وهو الإشارة إلى صور القبض الحكمي في الحقوق. 

وبناء على ذلك فمن يصحح التصر.ف في الحق المشاع في هذه الصور يكون تحقق 
القبض عنده في الحق المشاع أمراً حكمياً ". 


والله أعلم 


انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 2١15‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ 23١‏ المبسوط للس رخسي 
.)79/5١(‏ تحفة الفقهاء (/ 78)» الحداية شرح البداية (5/ 117). 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر ٠١ /١1(‏ 5)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 5 5 7)» بداية المجتهد (؟/ ,)5١5‏ 
(؟/ 3١6‏ ). الذخيرة (8/ 74)» القوانين الفقهية .)75١7 /١(‏ 

(*) انظر: الأم (7/ .)18٠١‏ الحاوي الكبير (7/ »)١5‏ الوسيط (7/ 77 5)» روضة الطالبين (8/5)» كفاية 
الأخيار (١60/1؟).‏ 

(5) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ ١7‏ 5)» المغني لابن قدامة (5/ »)757١‏ الشرح الكبير (5/ 77/7)» المبدع 
المبدع »)25١177/5(‏ الإنصاف .)١54١/5(‏ 

(5) انظر: إيثار الإنصاف 31٠١ 75 /١(‏ 37) » بداية المجتهد (؟/ ١/ا١)‏ (7/ .)35١05‏ 
وإنا فرق فقهاء الحنفية فأجازوا بيع المشاع ومنعوا إجارته» ورهنه لغير الشريك؛ لأن الإجارة قد شرعت 
للانتفاع بعين المأجور فل| كانت الحصة الشائعة لا يمكن تسليمها مفردة لغير الشر.يك لم يكن استيفاء 
المنفعة مقدورا عليه» فلذلك كانت الإجارة هنا فاسدة. 
أما البيع فليس كذلكء والفرق أن المشاع محل للتمليكء والخلل في القبض ويزول بالقسمة» والجهالة 
المانعة من التمليك الجهالة المفضية إلى المنازعة» وجهالة العين لا تفضي إلى ذلك فلذلك أجيز بيع المشاع 
ولم تجزإجارته. انظر: تبيين الحقائق (5/ »)١1١5‏ الجوهرة النيرة (/ 55 5)» رد المحتار (4/ 5٠,7817‏ 5)) 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (797/1) (7/ 707)) تخريج الفروع على الأصول (١2777/1؛‏ المغني 
لابن قدامة (0/ 775). المحلى (// 08/8 .)53١١‏ 

() انظر: كفاية الأخيار /١(‏ 2755 الإقناع للشربيني (7/ 7917)» نباية المحتاج (5/ 7179). 


6 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الثانية: حق التملك 
يقسم بعض الفقهاء الحقوق من حيث قابليتها للاستقرار وعدمه إلى قسمين: 
الحقوق المجدّدة”"): 
وهي ما كانت غير متقررة في محلهاءأي: يمكن انفراد الحق عن المحل الذي يتعلق 


و : ون 5 1 1 00-0008 
به» ومرجعه إلى رغبة المالك ومشيئته» دون ان يترتب على تركه أو التنازل عنه تغير في 


حكم محله. فالحق المجرّد لا يترك أثراً في المحل الذي تعلق به. سواء استعمل الشخص 


)١(‏ يقول الأستاذ سامي حبيلي في كتابه الحقوق المجردة (7:)77 الحق المجرد هو اصطلاح حنفي محض» 
فالجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة لم يعرفوا هذا الاصطلاح. ويرجع سبب تفرد الحنفية به إلى 
المنحى الذي نحوه في مسألة: ١‏ مالية المنافع والحقوق»» ذلك أن جواز التصرف في الأشياء بالمعاوضة منوط 
تاكاه ايفن تقرنية تيعد اقرف أنوالا ووكلالاف شوو انار غرة عارها قور أن التفتوضى 
الشرعية 'جاءت بجواز المخاوضية بتحدلق 'صووها غل عقوق معينة كحق القضاصج عا افيطر اللفية إلى 
وضع أساس يضمن التوفيق بين ما قرروه من قواعد وبين ما جاءت النصوص الشرعية به. فخلصوا إلى 
التفريق بين الحق الذي ينفرد عن محله فتطبق عليه القاعدة المتعلقة بالحقوق. وبين الحق الذي لا ينفرد عن 
محله» وإنم| له تعلق استقرار به فيجوز المعاوضة عليه كحق القصاصء هذا كله أدى إلى ظهور مصطلح 
الحق المجرد والحق المتقرر - غير المجرد - في الفقه الحنفي » في حين لم يرتض الجمهور مذهب الحنفية في 
مالية الحقوق والمنافع » فكان عدم موافقتهم للحنفية في قاعدتهم يستلزم حتاً اختلافهم في الاصطلاح). 
وأنبه هنا إلى معنىّ أشار له الأستاذ عبد القادر عوده - رحمه الله- حين) قال في كتابه التشر.يع الجنائي 
الإسلامي /١(‏ 7:)575 ومع أن الفقهاء يقسمون الحقوق إلى حقوق لله وحقوق للأفراد, إلا أن الكثيرين 
منهم يرون - بحق - أن كل ما يمس حتق الجماعة الخالص أو حق الأفراد الخالص يعتبر حقاً لله تعالى» أي 
من حقوق الجماعة ونظامها؛ لأن كل حكم شرعي إنما شرع ليمتثل ويتبع ومن حق الله على عباده أن 
يمتثلوا أوامره» ويجتنبوا نواهيه» ويعلموا بشريعته. فكل حكم إذاً فيه حق لله من هذه الوجهة. وإذا قيل: 
إن حك ما يرتب حقاً مجرداً للفرد ففى ذلك كثير من التجاوز» ولا يعتبر هذا القول صحيحاً على إطلاقه؛ 
وإننا يصح على تغلب حق العبد في الأمور الشخصية؛ كذلك فإن ما يعتبر حقاً خالصاً لله يمس دون شك 
مصالح الأفراد إما عاجزاً أو آجلاً؛ لأن الشريعة إنما وضعت لتحقيق مصلحة العباد». وانظر: (31/5”). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
حقه أو أسقطه. ومثاله: حق التملك بالشفعة» فإن استعمال الشفيع له أو إسقاطه لا 
يترك أثراً في العين المشفوعة» فهي نفسها سواء ثبتت ملكيتها للشفيع أو للمشتري. 
وكذلك الحال في حق المرور بالنسبة للطريق» وحق الولاية على المال بالنسبة للمال. 
وك 

الحقوق غير المجرّدة: 

وهي الحقوق التي لها تعلق بمحلها تعلق استقرار» وذلك بأن يكون لتعلقها أثر أو 
حكم قائم في محلها يزول بالتنازل عنهاء مثل: حق القصاص. فإنه يتعلق برقبة القاتل 
ودمه» ومع قيامه وتعلقه يكون غير معصوم الدم بالنسبة لولي القصاص. وبالتنازل عن 
القصاص يصير معصوم الده”". 

والحقوق المجردة قد تكون متعلقة بالمال ومرتبطة به كحق الشفعة”"» وحق 
الارتفاق» وحق الأب في التملك من مال ولده» وحق الموصى له في قبول الوصية أو 
ردها بعد موت الموصي””» وحق الغانم في الغنيمة بعد إحرازها” » فالغانم ليس له 
قبل القسمة ملك حقيقي» ولكن ينعقد له سبب الملك فيها بعد الإحراز. 


)١(‏ انظر: المبسوط للس رخسي (17/ 171//11()175)» فتح القدير (/5(0509/ 27555 الغرة المنيفة 
اللكة لليف 53 

() انظر: الملكية للخفيف (9). 

(9) انظر: المبسوط للسر خسبي- (1/ ) بدائع الصنائع (6/ "١ 2١1‏ الحداية شرح البداية (37/7/5), 
الاختيار (؟/ »)20٠‏ تبيين الحقاتق (0/ 27517 فتح العزيز ».)571/1١(‏ الغرر البهية (7/ 2709 حاشية 
عميرة (57/1)» تحفة الحبيب على شرح الخطيب(7/ /511)) الروض المربع (5/ .)5١١‏ 

(5) انظر: الوسيط (54/ 579)»: شرح الزركشي. على مختصر الخرقي (55/4/7)» كشاف القناع (47//5 ”)2 
مطالب أولي النهى (5/ 557). 

(5) انظر: المهذب .)2751١/7(‏ تحفة الفقهاء (7/ 42794 بدائع الصنائع (1/ »)١7١‏ غمز عيون البصائر 
(/ 3704)» الفروع (5/ 2715 الإنصاف .)18١/4(‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد تكون حقوقاً غير مالية بمعنى: أها لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به» وليس 
المقصود منها المال» كحق الحضانة» وحق أحد الزوجين في إجازة النكاح أو رده إذا 
زوّجه فضولي. 

وحق التملك يعده بعض الفقهاء من الحقوق المجردة ؛ لأن حق التملك عندهم: 
«هو مجرد الإمكان والصلاحية للملك شرعاً»”'. فحق التملك ليس له محل معين 
يتعلق به» وذلك لعدم وجود سبب من أسباب الملك بذلك المحل المعيّن يوجبه ويثبته 
فيه» فمن له إرادة التملك للعقار أو المنقول المملوك للغير - قبل التعاقد - فإن حقه 
يعتبر حق تملك فقط. وهذا الحق لا يفيد ملكاً مطلقاًء ولا ملكاً في الجملة» ولذلك لا 
يتعارض حق التملك مع حق المالك» ويستمر الحق المباح في التملك إلى أن يصدر من 
المالك إِيحابٌ بالبيع» فإذا أوجب صاحب الال على نفسه بيع المنتقول ونحوه لصاحب 
حق التملك» بأن صدر منه إيجاب بالبيع» ترقى حق التملك هذا إلى مرحلة وسط بين 
حق التجتلاك :و المللك وهو للق الاريك أو انلق الوانحن”. 

وهذا الاستعال مشتهر عند المختصين في القانون وهو مرادف عندهم لمفهوم 
الإباحة وحرية التملكء أما الفقهاء غالباً فلا يطلقون كلمة (الحق) إلا إذا وجد سبب 
من أسباب الملك» فيقوى تارة ويضعف تارة أخرى 7". 

وقد فسّر جمهور الفقهاء حق التملك بأن يوجد سبب من أسباب الملك لكن لما 
يستقر هذا السبب في إفادة الملك» فيكون حق التملك حينئذٍ مرادفاً للحق الثابت أو 
الوانخيه أو المو كل 3 


.)5١ /١/( انظر: الفروق للقرافي (7/ 378)» الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(9) "انظ : المورسوغة القفهية الكرايفية:(1/ 1 

() انظر كتاب: تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق (05). 

(:) انظر: فتح القدير (0/ 20)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (0/ 85 ). رد المحتار (2518/5 
0١‏ 921 ). الفتاوى الهندية (5794/7)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2٠١5 /١(‏ 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ويظهر حق التملك في الأموال المملوكة للغير سواء بالاختيار كالقبول في البيع» أو 
بالإجبار كالشفعة والغنيمة» أما الأموال التي ليست بمملوكة للغير كالطير في الهواء. 
والسمك في مياه الأنهمار والبحارء والنبات والأشجار في الصحاري والغابات» 
وكذلك الحيوانات البرية» فإنه يجوز لكل شخص أن يسعى لتملكهاء وذلك بالوسائل 
المشروعة؛ لأن الجميع لهم حق تملك هذه الأشياء وأمثالها - في الجملة- وكل واحد 
صالح لأن يكون مالكاً لهاء فحق تملكها مستمر إلى أن يوجد أحد الأشخاص سبباً من 
أفينات املك 

و نظراً لأن حق التملك يتردد في بعض صوره بين حق الملك وغيره فإنه يقع 
الخلاف الفقهي ني آحاد هذه الصور”"» وبناء عليه فإن المعاوضة عن حق التملك 
-في نظري- يختلف الحكم فيه باختلاف صورة الحق المنظور فيهاء ويصعب إعطاء 
حكم عام لهذه المعاوضه. على أنه مهم| يكن من أمر فإن النظرة العامة لكلام الفقهاء في 
ضور ذا للق كام القوك نالان: 

أولاً: أن الحق المالي المجرّد لا يعدو أن يكون اختصاصاً بمنفعة؛ لكونه يستوفى دون 
التعرض لأصل قرار الملك» وهذا ما صرح به الفقهاء في كتبهم ”". 


- 2072/00337765770). المغني لابن قدامة ».)١6/5(‏ تقرير القواعد ».272١77/١(‏ دقائق أولي النهى 
(؟/ 787), كشاف القناع (5/ »)75١5‏ وانظر: كشف الأسرار (7177/5), عمدة القاري :)١5١/75(‏ 
الفروق للقرافي (7/ /”, ١‏ 5). 

)١(‏ انظر: رد المحتار )1١177/5(‏ (5777//80059//5). الفروق للقراني (”/ 2579 ١‏ فتح العزيز 
86/1 )» روضة الطالبين (1707/5)» أسنى المطالب (23728/8/75)» فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) 
207١ /(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ /75)» تقرير القواعد(1/ 2711 576). 

(؟) انظر: الهداية شرح البداية (7/ 57)» شرح الخرشي على مختصر خليل (5/ 177)) منح الجليل ))01١/1(‏ 
مغني المحتاج (7/ 42١188‏ فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (7/ 275)» نهاية الزين »27777/١(‏ المغني 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

ثانياً: أنه تبعاً لاختلاف نظرة الفقهاء للمال وشموله للمنافع اختلفت أقوالهم في 
جواز المعاوضة عن الحقوق المجردة: 

فالحنفية ذهبوا إلى أن الحقوق المجردة لا تقبل الاعتياض عنها بالبيع أو ما في حكمه 
كالصلح أو الإجارة» وقالوا: إن الحقوق المجردة ليست مالاً؛ لما فيها من الجهالة وعدم 
القدرة على التسليم» ولذلك لا يجوز تمليكها". 

وخالف بعضهم في جزئيات معينة هي في حقيقتها استثناءات من المنع؛ نظراً 
لتعارف الناس الاعتياض عنهاء كحق الشر.بء وحق المرور”"'» وحق الترول عن 
الوظائف عند متأخريهبه”". 

أما جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة» ويوافقهم الحنفية في بتعض 
التفاصيل فالذي يفهم من كلامهم عن الحقوق المجردة عموماً يتلخص في الآتي: 

أولك أناهة فلك تفقوو اللنفعة ناو له« التضر فك قبهانالانقناء أو التيليك شومن 
وبغيره» بخلاف من ملك الانتفاع فإنه لا يجوز له إلا الانتفاع الشخصي- فقطء وذلك 
كسكنى المدارس» والربط» والجلوس في المساجد والطرقء ليس لأحد أن يؤجر مكانه 
في المسجد أو المدرسة أو الطريق؛ لأنه لم يملك المنفعة» بل يملك أن ينتفع بنفسه 


- لابن قدامة (/ 377)» الإنصاف (5/ »)7١‏ كشاف القناع(7/ 57 .)١945 /5(0)١‏ 

)١(‏ انظر: الحداية شرح البداية (:/2577» فتح القدير (5/ 570)» البحر الرائق (0/ 716)» مجمع الضانات 
(؟/ 36٠١0‏ تنقيح الفتاوى الحامدية (5/ 709) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (؟/ 37370), قواعد الفقه 
ملالا 

(") انظر: الحداية شرح البداية (7/ 57)» فتح القدير (5/ »)57١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (717/94/57), 
البحر الرائق (5/ 89)» الدر المختار (5/ 40/000031 »)١‏ غمز عيون البصائر(١/‏ 777)» درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام .)١155 /١(‏ 

(") انظر: غمز عيون البصائر (5/ 219/8)» رد المحتار (5/ 787 14 20)» تنقيح الفتاوى الحامدية (/ .)١71١‏ 


لع 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
فقط”" . 
ثانياً: يباح الاعتياض عن الحقوق المجردة إذا كانت تتعلق بأعيان مالية» بينم| التي لا 
تتعلق بأعيان مالية لا يجوز الاعتياض عنها بعال» وذلك كحق القسم بالنسبة 
.5 
للزوجة” '. 
ثالثاً: أن الحقوق المجردة التي تثبت لإزالة الضر.ر لا يصح الاعتياض عنها؛ لأن 
الاعتياض عنها فيه إشعار بأنه لا ضررء فيبطل العوض لبطلان المعوّضء كما هو الحال 
3 جو ا مق ا . 
في حق الشفعة» وحق القسم' ا 
رابعاً: الحقوق التي لا حاجة للناس إليهاء وفيها جهالة لا يجوز الاعتياض عنهاء 
كحق المسيل ”'» في حين تغتفر الجهالة إذا كان بالناس حاجة إلى الحق» كحق المرور» و 
القويك 
أن القول بجواز المعاوضة عن الحق المجرد في إحدى صوره يرتبط بأمرين: 
أولهم|: دخول المنافع في مفهوم المال. 
)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (5/ 5٠‏ 07)» مغني المحتاج (7/ ٠١,777‏ 25)» نباية المحتاج (0/ »)75٠‏ المغني 
لابن قدامة (8/ .)77١‏ الإنصاف (5/ 7375). 
(؟) انظر: الوسيط »)5١/5(‏ المنثور في القواعد (”/ 779). 
() انظر: أسنى المطالب (5/ 8/")»كشاف القناع (”/ ٠1١‏ 5). 
(5) انظر: الجامع الصغير »)77١/1١(‏ بدائع الصنائع (80/ »)2١177 6٠١‏ فتح القدير (5/ 2479» تبيين الحقائق 
(5/ ؟6). رد المحتار (0/ 7/9). 
(6)انظر: بدائع الصنائع ».)١184/5(‏ المدونة(١١/5()589١/57).الذخيرة(185:158/5)‏ 
21/50 التاج والإكليل (608/5)» الوسيط (7/ ١١‏ 5)» الفروق للكرابيسي (178/7)» حاشية 


الرملٍ على أسنى المطالب (؟7/ 23776)» المغني لابن قدامة (6/ 2218١‏ المبدع (5/ 275947. الإنصاف 
(ه/ر١اه5؟).‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

ثانيهم|: كون هذه المنفعة متقومة شرعاًء أو دل العرف الغالب على تقومهاء ومن تَمَّ 
جوزت المعاوضة عنها كبقية اللأموال. 

ونظراً لتوفر هذين الأمرين أو انعدامهها تختلف نظرة الفقهاء - حتى في المذهب 
الواحد - في آحاد صور الحقوق المجردة» فمنهم من يعدها مالآء ومنهم من يمنع من 
لل , 


والله أعلم 


000 انظر: مغني المحتاج (2175717/5 5 المغني لابن قدامة (0/ 37). 


62 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الثالثة: حق الاختصاص 

الاختصاص مصدر للفعل: (اختصٌّ)» يقال: اختصء يختصء فهو مختص. 

والفعل: (اختصّ) يأتي لازماء ومتعدياًء فالأول: بمعنى: ثبت له الاختصاص. 
والثان بمعنى: أثبت له. ويستعمل الفعل:( تخصّص) في معنى اللازم» و(خصّص) في 
معنى المتعدي. ومصدرهما: التتخصص. والتخصيصء وضدهما العموم والتعميو”". 

وفي الجملة: فإن الاختصاص مرة يكون بمعنى الثبوت» ومرة يكون بمعنى 
الإثبات» أي :ثبوت هذا الشيء» أو إثباته الشخص معين. وانفراده به» وتعينه له؛ نظراً 
لسنواغات نو وها الآنياك , 

أما عند الفقهاء» فقد عرفه ابن رجب - رحمه الله- بقوله: «هو عبارة عما يمختص 
مستحقه بالانتفاع به. ولا يملك أحد مزاحمته فيه. وهو غير قابل للشمول 
والعاوفنات) 7 

وذكر من أمثلته: 

- الكلب المعلّم المباح اقتناؤه لمن يصطاد به. 

- والآدهان المتنجسة التي يمنع من بيعها بعض الفقهاءء ويبيح الانتفاع بها 

بالإنارة ونحوها. 


- وجلد الميتة المدبوغ إذا قيل: يجوز الانتفاع به في اليابسات”2. 


. مادة (خصص) للجميع‎ )205 /١17( انظر:لسان العرب (1/ 5 7)» مختار الصحاح (275» تاج العروس‎ )١( 

(؟) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

(*) تقرير القواعد »)7١1(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي (27/15). رفع الحاجب (7/ 5854))» نهاية المحتاج 
.05١ /4(‏ 

(5) انظر: تقرير القواعد .235١1/(‏ و انظر: الوسيط .)7١1//5(‏ 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وقد يُدخل بعض الفقهاء صوراً أخرى في حق الاختصاص غير ما تقدم: كمرافق 
الأملاك» ومرافق الأسواق المتسعة» والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة أو مباح. 
فيكون حق الاختصاص إذاً له عند الفقهاء إطلاقان: 

الأول: يشمل منافع الأعيان المباحة» والمرافق العامة كمقاعد الأسواق» والأربطة, 
والأراضي الموات» فهو بهذا الاعتبار مرادف لحق التملك في بعض الصورء أو حق 
الملك في صور أخرى”". 

الثاني: يطلق على ما يتعلق بالأعيان المحرمة كالانتفاع بالكلاب المعلّمة!"» والأدهان 
االكعوينة "لوالو المقة لوو 

وهذا الإطلاق الثاني هو المراد من التسمية هناء وعليه فباب الاختصاص أوسع من 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١78/1(‏ جامع الأمهات /١(‏ 544)» الفروق للقراني (/ 27765 الوسيط 
(751177/5)» قواعد الأحكام (؟/ 2077 تقويم النظر (5/ 517 37)» الأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ 07117 
تقرير القواعد .)5١1(‏ الإنصاف (0/ 5 0). 

(0) انظر: أحكام القرآن للجخًّاص (0708/7» المبسوط للس رخسي :)775/1١1(‏ بدائع الصنائع 
»)١57 /5(‏ تبيين الحقائق (5/ »)١75‏ فتح القدير .)١١8/1/(‏ المدونة (/ 27/5. الذخيرة ))١1/5/5(‏ 
التاج والإكليل (77177/5), حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ »)١١‏ الأم (7/ »)١١‏ المجموع شرح 
المهذب (4/ ,)7١5‏ أسنى المطالب (8/75)» نهاية المحتاج (7/ 23747)» المغني لابن قدامة (5/ ))١0/١‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (؟/ 45)» الإنصاف (5/ ))78١‏ كشاف القناع (”/ 5 .)١6‏ 

انظر: البحر الرائق (737/7)» الدر المختار (0/ "/)؛ رد المحتار 2١187 /5(0771 /١1(‏ مواهب الجليل 
(5355559/4). شرح الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 97)), بلغة السالك (2)5582/7» المجموع شرح 
المهذب (9/ 4 77)» فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (7/ 77)» حواشي الشر.واني (5/ 07120 دقائق 
أولي النهى (؟/ 8)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ 7777)» مطالب أولي النهى .)١7/7(‏ 

(:) انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2155 117)» المبسوط للسرخسي- .)١59/71(‏ الاستذكار 
(0/ 554)» بداية المجتهد (01//1)» الذخيرة (117/ 42١107‏ شرح العمدة لابن تيمية »)١1١1/8/١(‏ تقرير 
القواعد (/710)» الإنصاف »)4١/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 5 0). 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
باب الملك؛ لأنه يشمل ما يقبل الملك» وما لا يقبله ". 
وإذا ألقينا نظرة عامة في حكم المعاوضة عن صور هذا النوع من الحقوق نجد أن 
القائلين بالجواز يردُون قوهم ويعلّلونه بإمكان الانتفاع بهذه الحقوق» ومدى تقومها لا 
سيا ما تعلق منها بالأعيان المحرمة”"» فيشترطون في الدهن المدنجس إمكان تطهيره 
ليصح بيعه””» أو وجود الحاجة الماسة إلى البيع كالكلب المعلّم©»: أو كون النجاسة 
عرضية وليست عينية” "» أو أن حق الاختصاص متردد بين حق الملك والتملك 
فيغلب جانب الملك فيه”' '» فيبقى النظر حينئذٍ في كل صورة ومدى توفر شروط المالية 
وبناءَ على ماسبق ذكره فإن من يصحح المعاوضة على صورة من صور حق 
الاختصاص فإن تحقق قبضه عنده - لاجرم- يكون أمراً حكمياً. 


والله أعلم 


54 /7( الإمهاج في شرح المنهاج (7/ 217177 المنشور في القواعد‎ »)57/1١( انظر: اللمع في أصول الفقه‎ )١( 
.)7 31 /١1١( المغني لابن قدامة‎ »2)07”5/١( أسنى المطالب (775/7)» نزهة الأعين النواظر‎ 23» 

(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول /١(‏ 1894))» شرح الزركشي على الخرقي (7/ 717). 

(9) انظر: مواهب الجليل (5/ 0759 3557).: شرح الخرشي على مختصر خليل :)47/١(‏ بلغة السالك 
وركةة). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي(1١/‏ 237375 الحداية شرح البداية (7/ 540 »)١‏ تبيين الحقائق (5/ ))١75‏ مغني 
المحتاج (7/ ١5‏ 5)» المغني لابن قدامة (5/ 7/ا١).‏ 

(05) انظر: رد المحتار (1/ 1 5()9/ "117). 

(5) انظر: الفروق للفراني (7/ 775)», مواهب الجليل (5/ 357720759)» الوسيط (777/5)» روضة 
الطالبين (6/ 2758 تخريج الفروع على الأصول /١(‏ 189). 
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(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الرابعة: حق الانتفاع 

الانتفاع مصدر للفعل: «انتفع», مأخوذ من النفع» وهو ضد الضر.» والنفع ما 
يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه» فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة» يقال انتفع بالشي.ء: إذا 
وصل به إلى منفعة”". 

أما عند الفقهاء فإنهم يطلقون حق الانتفاع» أو ملك الانتفاع» أو تمليك الانتفاع”" 
على معان مختلفة تمثل حقوقاً أخرى كالارتفاق بالمرور ونحوه”"» لكن المراد من هذه 
المعاني هنا: هو حو المنتفع في منفعة العين بغير الملك» فينتفع بنفسه فقط دون غيره. 
وليس له التصرف في العين المتتفع بها””. 

فيشمل هذا التعريف الانتفاع بالعارية» والرهن, والوديعة. والرقبة الموصى بنفعهاء 
ومقاعة الاشواف و لخن ك7 . 
والفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة من وجهين: 

الأول: أن سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة» فيثبت ببعض العقود 
كالإعارة مثلآء ويثبت بالإباحة الأصلية كالانتفاع من الطرق العامة . والمساجد 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (577*/0)» ت#هذيب اللغة (1/ 27 لسان العرب (8/ 709) مادة (نفع) للجميع. 

(5) انظر: الفروق للقرافي /١(‏ 70”). 

انظر: الجامع الصغير /١(‏ 215)» المببسوط للس رخسي (1931/00011798/7172)» تبيين الحقائق 
»)١57/5(‏ فتح القدير (5/ 375)» العناية (8/ 74)» الفروق للكرابيسي- (1737/7), فتح العزيز 
(/178)» القواعد (١/717)»كشاف‏ القناع (717/57/7). 

(5) انظر: الفروق للقرافي :)”7"٠ /١(‏ مرشد الحيران (7؛ 5). خصائص حق الانتفاع (5). 

(4) انظر: المبسوط للس رخسي .223١8/7١(‏ الهداية شرح البداية (7/ 27577» الاختيار (0/ 07» تبيين 
الحقائق (0/ ,))4٠‏ غمز عيون البصائر (7/ /ا/51)» منح الجليل (17/ 2597» الأشباه والنظائر للسيوطي 
1١‏ 
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(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ومواقع النسكء ويثبت أيضاً بالإذن من مالك خاص»ء كما لو أباح شخص لآخر أكل 
طعام تملوك له. أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة» وهي: الإجارة والوصية 
بالمنفعة والوقف. وعلى ذلك فكل من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع» ولا عكسء 
فليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة. 

الثاني: أن الانتفاع المحض حق ضعيف بالنسبة لملك المنفعة؛ لآن صاحب المنفعة 
يملكها ويتصرف فيها تصرف الملاك» بخلاف حق الانتفاع المجرّد. فهو رخصة لا 
يتجاوز شخص المنتفع» وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء يملك أن يتصرف فيه بنفسه. 
أو أن ينقلها إلى غيره» ومن ملك الانتفاع بالشىء لا يملك أن ينقله إلى غيره؛ فالمنفعة 
أعم أثراً من الانتفاع”". 

والتمييز بين هذين الحقين يعود إلى السبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه؛ فإن كان 
مقيداً على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقطء كان «ملك انتفاع»» وإن 
كان غير مقيد بل له أن يستوفيه بنفسه. وله أن يتصرف به كان «ملك منفعة»). 

أما عن حكم المعاوضة عن حق الانتفاع فالكلام فيه كالكلام المذكور في حقي 
التملك والاختصاصء من حيث انطباق اسم المال عليه وشموله له. وارتفاع معنى 
الجهالة والغرر عنه» ومدى وقوع التردد في بعض صوره مع الحقوق الأخرى'". 


والله أعلم 


0 انظر: غمز عيون البصائر ("/ /ا51)» الفروق للقراني .221817/١1(‏ الهداية الكافية - شرح حدود ابن 
عرفة- (7/ »)76٠‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (5/ .)١77‏ منح الجليل (1/ ”97 5). الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)2757/١(‏ زاد المعاد (4/ 757)» بدائع الفوائد /١(‏ 520). 

(0) انظر: الفروق للقرافي /١(‏ 7007379 7157). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
© المسألة الخامسة: حق الارتفاق 

الارتفاق مصدر للفعل: «ارتفق»» وله معان منها: الانتفاعء يقال: ارتفقت باليء. 
أي: انتفعت بهء والمرفق من الأمر هو ما انتفعت به”". 

والمراد به في اصطلاح الفقهاء: احق مقرّرْ على عقار لمنفعة عقار تملوكِ لشخص 
آخر»”", أو:«تحصيل منافع ا 

فشمل هذان التعريفان: الحقوق التي تكون مقرّرة على عقار لمصلحة عقار آخرء 
كحق الشرب. والمسيل» والمرور» و شمل الأخير منهها: الحقوق التي تكون مقرّرة 
لشخص معين على عقار كحق الجوار» والتعلي. 

ويلحظ في هذه الحقوق أنها ثابتة بقطع النظر عن شخص المالك» فالحق تابع للعقار 
الثابت فيه وينتقل من مالك إلى مالك آخر كالمشتري والوارث”". 

والتعبير عن هذا الحق بالارتفاق أولى من الإرفاق؛ لأن الإرفاق هو منح المنفعة” 2 
والارتفاق أثر للإرفاق» والمراد هنا التسمية الثانية لا الأولى. 

قال الفقهاء: يباح الانتفاع ببذه الحقوق إذا دعت الحاجة إليهاء ولم يلحق المسلمين 
منها ضررء ودلالة العرف مرشدة لذلك كله" . 


)١(‏ انظر: لسان العرب .)١١19/1١(‏ مخحتار الصحاح »2٠١5(‏ تاج العروس (73577/75) مادة (رفق) 
للجميع. 

(0) مرشد الحيران .)٠١(‏ 

(*) الإتقان والإحكام (777/7: 774)» وانظر: الذخيرة (21417//7» الأحكام السلطانية للماوردي 
(735). الحاوي الكبير (/1/ ”47 5)» تقرير القواعد (771), حجة الله البالغة (817). 

(:) انظر: تقرير القواعد (55”). 

(0) انظر: لسان العرب »)»١١97/1١١(‏ تاج العروس (55/ 47 7) مادة (رفق) للجميع. 

() انظر: الموافقات (7/ »)7٠‏ الذخيرة (8/ 200» التاج والإكليل (5/ 177)» مواهب الجليل (5/ :)3١‏ 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


أما عن حكم المعاوضة عن هذا النوع من الحقوق فقد جرى عليه ما وقع على 
نظائره من الخلاف في آحاد الصور؛ لتردده في بعضها بين الملكية أو التملكء أو 
الانتفاع» واختلافهم أيضاً في شمول اسم المال له”"» ويلحظ في هذا المقام ما ذكرته 
عند الحديث عن حكم المعاوضة عن حقي التملك والاختصاص. 

وبناء على ما سبق ذكره من الحقوق فمن يعدها مالا يكون تحقق القبض فيها أمراً 
حكمياء إما بتخليته لصاحب الحقء أو بالتنازل عنه كتابة”". 


والله أعلم 


- المهذب /1١(‏ 376 5757)» البرهان في أصول الفقه(١/7209)»‏ الوسيط (70/8/5), قواعد الأحكام 
(/7». روضة الطالبين »)١1917//١٠١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 57 25)» الكافي (؟/ 57 5)» كشاف القناع 
0/5 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 25 55)» الذخيرة (8/ 77)) منح الجليل (4/ 25557 المنشور في القواعد 
(287» التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي) (7/ »)5١‏ إعلام الموقعين (7/ »23١‏ الإنصاف 
(22377/7» الروض المربع (؟/ 77). 

؛)55١‎ /5( رد المحتار‎ ».)59٠ /”( كشف الأسرار‎ »)71//١ 5( العناية‎ .)١91//5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
المغني لابن قدامة (0/ 09)» الشرح الكبير لابن قدامة‎ »)75/8/١١( فتح العزيز‎ »22١0 /١( التنبيه‎ 
.)555/0( 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


© المسألة السادسة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في الحقوق 
الضابط الأول: «المنافع نوعان: أحدهما منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع 
أعياها فهذه يجوز بيعهاء النوع الثاني: المنافع التي ملكت مجرّدة عن الأعيان أو كانت 
أعيانها غير قابلة للمعاوضة فهذه محل الخلاف)”", ومن الألفاظ التي تدل على هذا 
المعنى: 

- «حقوق الأشياء معتبرة بأصوها» 

ع الامو تملك قار ملك أرقا تو وهاو هوا يي 

- «من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقها». 
معنى الضابط: 

يأتي هذا الضابط الدقيق محرّراً محل النزاع في بيع الحقوقء فهو يفيد أن الأملاك 
التامة قابلة للنقل بالعوض وغيره» وأما منافع هذه الأملاك ويدخل فيها الحقوق فإن 
بيعت مع أصولها صح البيع ودخلت الحقوق تبعاء وإن بيعت الحقوق مفردة أو مجرّدة 
عن أصوطا فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع» فذهب بعضهم إلى أن الحقوق في 
الأصل لا تقبل المعاوضة:؛ ولا نقلها إلى الغير بغير عوض كابة والميراث؛ إذ إنها أمرٌّ 
حكميٌ لا يمكن إخرازه وقبضه كحق التملك؛ وغيره من الحقوق المجرّدة» أو أن 
الشارع نبى عن دخول المعاوضة فيها كالمرافق العامة» فهي ليست بمال؛ لآن المال إنما 
يقع على المحسوسات المتقوّمة لا المعنويات» فلا تكون الحقوق بهذا الاعتبار أموالا 


ف 


)١(‏ تقرير القواعد(١/1١7)‏ بتصرف يسير. 
تأسيسن النظر:(9 6). 

(*) الحاوي الكبير(5057/570). 

(5) الكافي لا بن قدامة (457/5). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وهم استثناءات في بعض الصور قد سبقت الإشارة إليها رأوا أن الحق فيها مال 
متقوه”". 

وذهي تهون الفقهاء إل أن اللفوق قد تكون أموالا إذا كان فيها ششفعة طاهرزة 
تقابل بالعوض في مثلها. 
الضابط الثاني: «الحقوق لا تقابل بالأموال»)”". ومن الألفاظ التى تدل على هذا المعنى: 

- «الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير)””". 

- «الحقوق المجرّدة لا يجوز الاعتياض عنها). 

جد 1 بيع الحقوق ل الا لا 

- «مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه)”". 

هذه الضوابط تمثل رأي الحنفية السابق في منع المعاوضة عن الحقوق المجردة. 
الضابط الثالث:«حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله 
تعالى» ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره» أو يكون في 
ذلك حق لله »”", ومن الألفاظ التى تدل على هذا المعنى: 


.)١55( مجموعة الأصول‎ :.)١1١ انظر: المبسوط للسرخسي(77/‎ )١( 

(؟) الغاية القصوى في دراية الفتوى /١(‏ 51/4). 

(5) المتغور في القواعد (9/ .)١513‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (75117). المبدع (077/5. 

(5) شرح خاتمة مجامع الحقائق (255. وانظر: المبسوط للسرخسي (717/ ».)18١‏ بدائع الصنائع (5/ .)١9٠١‏ 

(5) الهداية شرح البداية (5/ 2378 وانظر: المبسوط للسرخسي /١5(‏ 318»). المفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم /١(‏ 774)» المدخل الفقهي العام (7/ 777). 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (91/ 777). 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 

- «الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك)0". 

2 افق القابك المرقيق يوز له الك 

- ١لا‏ ينبغي أن يثبت الاختصاص في جهة العلو إلا بها تمس الحاجة إليه؛ إذ لا 

فائدة في إثبات الملك فيم| وراء ذلك)””. 

القاعدة العامة في الشر.يعة: أن الشي.ء المنتفع به يباح الاعتياض عنه؛ فلم تحرم 
الشريعة أمراً فيه مصلحة للناسء ول تبح أمراً فيه ضرر عليهم» ولكن يختلف العلماء في 
تحقيق مناط هذه القاعدة على الصور العارضة والمستجدة. فيقع الخلاف بينهم حينئل 
من هذه الحيثية» فبعضهم يقيدها بالحاجة» وبعضهم يطلق القولء وفي الجملة فهذه 
الضوابط تمثل رأي جمهور الفقهاء الذين يعتبرون الحقوق أموالا. 
الضابط الرابع:«ما جاز بيعه جاز رهنه» ومالا فلا إلا في صور»”» ومن الألفاظ التي 
تدل على هذا المعنى قوطهم: 

5 وو ه 

--()( بيع المشاع جائز يه رهنه)” 0 

الضابط عند الفقهاء أن: «كل ما جاز بيعه جاز رهنه» ومالا فلا »» ومن الفقهاء 
من التزم بهذا الضابط في جميع المعاملات » ومنهم من قال بذلك لكنه استثنى منه 


)2000 شرح الزيادات لقاضي خان 2210 بدائع الصنائع (7/ 8م١١‏ ). 
(؟) الجوهرة النيرة /١1(‏ 777). 

(9) المنثور في القواعد (/ 5 77). 

(4) المنثور في القواعد (/ 179). 

(5) غمز عيون البصائر ("7/ 57 ؟). 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


صوراًلم يطرد الحكم فيهاء منها: 

المنافع تباع بالإجارة ويمتنع رهنهاء والدين يباع ولا يرهنء وكذا المشاع يباع ولا 
يرهن؛ لعدم تصور القبض الحقيقي في هذه المذكورات» وعدم تحقق مصلحة المرتمن 
من التوثق على الال من هذا الرهن» وفي هذه الصور خلاف سبق ذكره فلاحاجة 


لإعادته. 
الضابط الخامس :«الملك مقدَّمٌ على حق التملك)”". 


يفيد هذا الضابط أن الحقوق أنواع مختلفة» فإذا تعارض حقان فإنه يقدم الحق 
الأقوى على ما دونه عند التعارض» فلو وجد رجلان لقطة متفرقينء فلم يعرّفها الأول 
حتى وجدها الثاني وعرّفهاء وأعلم الأول بوجودها معه. ومضت سنةٌ بعد ذلك 
ملكها الثاني دون الأول؛ لأنها دخلت في ملكه قهراً كالميراث بعد ما اتصل بها القبض» 
وهو أقوى من حق تملك الأولء وإن لم يُعلمه بوجودها معه فكذلكء وقيل: لا”". 


والله أعلم 


.)777/5( مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)77 7 /5( انظر: مطالب أولي النهى‎ )0( 


المبحث المرايج : 
أسباب القبض الحكمي في الأموال 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلبالأول: وجود الحرج والمشقة في اعتبار القبض ا لحقيقي. 
المطلب الثاني: توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض ا لحكمي. 
المطلب الثالث: صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع. 


ا 
ظ 
0 
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(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


0-0 


تمهيد 

يأ هذا المبحث بعد الفراغ من صور القبض الحكمي في الأموال ليبيّن الأسباب 
التي ترجع إليها هذه الصور في وجودهاء واعتبارهاء وليكون الحديث عن هذه 
الأسباب شاملاً جميع الصور المتقدمة؛ فهو أحد اللبنات المهمة في الجانب التأصيليٍ 
لمسائل القبض الحكمي في الأموال؛ لأن «المقدّرات الشرعية تعرف بأسبابها» ”''» وهذه 
الأسباب تتضح في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: وجود الحرج والمشقة في اعتبار القبض | لحقيقي 
جاءت شريعة الإسلام برفع احرج عن هذه الأمة في كثير من الأحكام؛ فضلاً من 


عرو 


الله و رحمة» وتيسيراً على عباده المؤمنين» قال تعالى: بويد أمَدْيصكُ لتر وَلاريِدُ حك 
لْعُسَمَ 4 [البقرة:185] » وقال تعالى: مإومَاجَمَلَْعَكف ادن ِنْحَرَجَ 4 [الحج:+/] » ومن هذه 
الأدلة أخذ الفقهاء القواعد الفقهية الكبرى: ك«المشقة تجلب التيسير»”"» وقاعدة: 
«الضرورات تبيح المحظورات»)”” . 

فالأفعال التي إذا لم تراع دخل على المكلفين - في الجملة - حرج والمشقة بفوات 
مصالحهم يجوز عندها الآخذ برخصة التيسير والتخفيف في نظر العالم المجتهد في 
الحكم الشرعي 2. 

والحاجة لرفع الحرج لا تختص بباب دون آخرء فقد توجد الحاجة الشر.عية الموجبة 
للتيسير في العبادات. والمعاملات» والجنايات» وغيرهاء ففي العبادات: الرخص 


.)7557 /5( تقويم النظر‎ )١( 
.0777/١( المنثور في القواعد (711/7)» الأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)3737 /١( انظر: غمز عيون البصائر‎ )0( 
.)89( قواعد الفقه‎ »)2١1805 /١( انظر: المنثور في القواعد (717//1)» شرح القواعد الفقهية‎ )*( 

(4) انظر: إعلام الموقعين (7/ »2٠١0‏ الموافقات .)3١5/5(‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المخففة في الجمع بين الصلاتين للحوق المشقة بالمريض والمسافر» وفي المعاملات: 
القراضء والمساقاة» والسَّلمء وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات, كثمرة الشجرء 
ومال العبدء وني الجنايات: الحكم بالقسامة» وضرب الدية على العاقلة» وتضمين 
الصناع» وما اقية ذللة 0 

وصور القبض الحكمي ني الأموال من جملة مسائل المعاملات التي كان لوجود 
الحاجة والحرج عند اعتبار القبض الحقيقي أثرٌ في تخفيف الحكم من هذا الاعتبار 
لاعتبار آخر وهو القبض الحكميء» ويمكن أن يمثل لهذا السبب بجميع صور القبض 
الحكمي في أعيان الأموال المتقدم ذكرهاء كالتخلية في المنقولات» وقيام القبض السابق 
مقام القبض اللاحق» وتنضيض المال قبل مقاسمته» وغيرها من الصورء فإنك تلحظ 
فيها أن الحرج والمشقة البالغة - لاسيه| مع التقدم التقني» وتغيّر عرف الناس في وسائل 
البيع والشراء مع كثرتها - سببٌ ظاهر لوجود هذه الصور واعتبارها قبضاً شرعيا. 

جاء في المعيار المعرب:«ما جرى به عمل الناس» وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي 
أن يلتمس له مخحرج شرعي» ”"» وجاء فيه أيضاً:«كل ما دعت الحاجة إليه في الشر.يعة 
مما فيه منفعة, ولم يعارضه محظور فإنه جائرٌ وواجبٌ بحسب حاله؛ وهذا أصل 
انا 


ديع 


4 


.)5١5/5( انظر: الموافقات‎ )١( 
0 (؟) ركم الا )م‎ 
وانظر: الموافقات (؟75/1//5).‎ .ىا//١١(‎ 0 


ل 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الثاني: توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض ا لحكمي 
يراد مبذا السبب: أن يرد في الشرع دليل على صحة صورة من صور المعاملات المالية» 
ويكون في ظاهر هذا الاستدلال ما يخالف قاعدة شرعية أخرى. فيقدّر وجود القبض 

الحكمي في هذه الصورة مراعاةً لحكم الشرع بالصحة”"» ومن الأمثلة على هذا السبب: 

١‏ - دل الدليل الشرعي - كما تقدم- على جواز عقد الإجارة مع أن المنافع المعقود 
عليها معدومة حال العقد فتقدّر موجودة في الحال» ويكون قبض الأوائل فيها 
قائ) مقام قبض الأواخر”". 

-١‏ ومثل الإجارة: جواز العقد على كل معدوم حال العقد: كالحقوق. وإجراء 
المصارفة في الذمم, والمقاصة في الديونء أو لعدم التمكن من قبضه عادة 
كالعقارات. والمبيع في العقد عبر المكاتبات», فإنك تلحظ ني هذه الصور وما 
يشبهها أن الشريعة جاءت بجواز بيعها في الجملة» ولا يمكن اعتبارها كذلك إلا 
بتجويز القبض الحكمي فيها. 

- أن العرف قد جرى بأن الإنسان يأخذ من البائع ما يحتاج إليه من طعام ونحوه 
يستهلك في حينه مرة بعد مرة» ويترك دفع الثمن في زمن متأخر كآخر الشهرء 
فيكون المبيع وقت الشراء آخر الشهر معدوماًء لكنّ الفقهاء جوزوا هذا العقد 
للحاجة إليه» وجريان عرف الناس على ذلكء فيقدَّر المبيع وقت الشر.اء في قبضة 
البائع حكياًء تصحيحاً للقول بالجواز””. 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي /١(‏ 22376» الموافقات (7/ 157)) الإحكام للآمدي (7/١72)؛‏ رفع الحاجب 
(/ 357 ») الأشباه والنظائر للسبكي .)١١١ /١(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي /١7(‏ 917)» تقويم النظر (7/ 2١5١‏ تخريج الفروع على الأصول ,)77١0 /١(‏ 
إعلام الموقعين (7/ 5 7). 

(") انظر: البحر الرائق (0/ 77/6)» رد المحتار (5/ ١5‏ 6)» تهذيب المدونة (/ 9/4). 


ل 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


المطلب الثالث: صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع 

يراد بهذا السبب: أن المعنى الحكمي ني حال كونه مقدّراً يصح أن يقع حساًء لكن لا 

يطلب إيجاد هذا الوقوع اكتفاءً بالصلاحية للوقوع في المستقبل» وأخذاً بالاحتياط» 

فيخرج حينئذٍ ما هو مجهول الوجود مستقبلاء أو متحقق العدم”"» ومن الأمثلة على 

هد الميي:! 

-١‏ قبض المبيع يترتب عليه انتقال الضان للمشتريء وبراءة ذمة البائع منه» ومن 
المعلوم أن قبض المبيع بعد التخلية في المنقول يتوقف على فعل المشتري وحده. 
فإذا امتنع من القبض أوقع البائع حينئذٍ في حرج ضمانه وعدم براءته» لذا أقيمت 
التخلية - وهي معنىّ حكمي- مقام القبض الحقيقي؛ لأنها مظنة له. وكان 
بالإمكان أن يناط الحكم بقبض المشتري فعلاًء لكن لما كان هذا المعنى الحكمي 
صالحاً للوقوع عادةً اكتفي ببذه الصلاحية بدلاً عن الوقوع”". 

اح ولو أعن متشت برها كلعر عاب ملع دن الالتوعده ب إتزاضيه زناه كإن هذا 
الرهن المقابل للدين الموعود به يصح ويقدَّر الدين المعدوم موجوداً؛ لصلاحية 
وجود الدين عادةً في المستقبل””. 

- والعقد على المنافع صحيحٌ» وإن كانت معدومة حال العقد؛ لتحقق وجودها عادة 
ال 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام (؟/ /1)» إعلام الموقعين (؟//717). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (7/ .)١51١‏ 

(") انظر: الذخيرة (8/ 45)» الحاوي الكبير (5/ »)١9‏ روضة الطالبين (5/ 57»» المغني لابن قدامة 
.)51١/5(‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام (1/ 48).» إعلام الموقعين (؟//717). 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


5 - وقد يدخل في هذا السبب الصور المذكورة في السبب الآول: كقيام القبض السابق 
مقام القبض اللاحق» وتنضيض المال قبل مقاسمته. والنظر إلى المبيع الجزاف 
كافٍ عن قبضه بالعد ونحوه؛ وتولي طرفي العقد» فإنك تلحظ في هذه الصور أنه 
يمكن وجودها حساًء بأن يعاد القبض مرة بعد أخرى, وتحول العروض والديون 
إلى نقود. ويكال المبيع الجزاف. ويكون البائع والمشتري في العقد الواحد طرفين 
مستقلين» لكنه اكتفي حينئفٍ بالقبض الحكمي بدلا من القبض الحقيقي؛ لأن 
القبض الحكمي فيها - وهو من المعاني- قائم مقام الحقيقي, ومظنة له» وطريقٌ 
إلى المقصود منه. و صالحٌ للوقوع أيضاً. 

والله أعلم 


4 37 5 5 ع 
ائر القبض الحكمى فى الا موال 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح. 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد. 


ا 
ظ 
ا 
24 


(الباب الأول)الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الأول : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح 


العقد الصحيح في المعاملات هو: العقد المستجمع للأركان» والشروط المتعلقة به. 
بأن يكون مشروعاً بأصله ووصفه. فتترتب عليه آثار الانعقاد الشر.عي إذا استقر عن 
موجب الفسخ”". 

والمراد بمشروعية أصل العقد: أن يكون على حالٍ قد اعتبرها الشارع؛ بأن يكون 
ركنة ضادراً من أهلهه مضافاً إلى ل قابل تلتكمه: 

ولراك سيك وتعئةتوفيقه أن كن لقاو ولاقور أوعيانا الاك لمان يسا ردق عن 
أركانه- من صيغة» وعاقدين» ومعقود عليه - » فلا بد أن تكون هذه الأوصاف صحيحة 
سالمة من الخلل» فيسلم العقد من الشروط المفسدة له. مثال ذلك: أن الشارع قد اعتبر في 
أصل بيع السلم أن يكون بإيجاب وقبول مفيدين للتمليك والتملك, وأن يكونا صادرين 
مع عانا زور اذ ورك امن دوعن التمو واس هالا تقوم فإذا وتخدلات هده اموق 
كما اعتبرها الشارع يكون البيع مشروعاً من جهة أصله. كما اعتبر الشارع أن يكون ذلك 
الأصل موصوفاً بأوصاف مخصوصة:؛ ككون رأس المال معلوماً معجلاً والمسلم فيه 
موصوفاً مؤجلا ونحو ذلك فإذا وجدت تلك الأوصاف كم اعتبرها الشارع يكون البيع 
مشروعاً من جهة وصفه. ومشر.وعية الأصل والوصف في العقد المالي تجعله صحيحاً 
متاك لزاني انارو فيه 


والفقهاء يقولون: إن لكل عقد أثراً خاصاً وأثراً عاماً: 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي .)110/١7(‏ الهداية شرح البداية (7/ 07)» رد المحتار /١(‏ 817)» التقرير 
والتحبير (؟/ 0 »)7١‏ كشف الأسرار »)378٠ /١(‏ المعتمد »)١7١/1(‏ المستصفى /١(‏ 2077 تحقيق المراد 
(1/؟/ع). 

(0) انظر: كشف الأسرار »)278٠ /١(‏ المستصفى .)777/1١(‏ 
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(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالآثر الخاص: هو الغاية الجوهرية المقصودة من العقد الواحدء كانتقال الملكية في 
عقد البيع وا هبة» وتملك المنفعة في عقد الإيجارء والإعارة» وحل المتعة الزوجية في عقد 
النكاح؛ وحق احتباس المرهون في عقد الرهن. وتفويض التصر.ف في عقد الوكالة» 
ونحو ذلك”©. 

وأما الآثر العام: فهو ما تشترك فيه كل العقود أو معظمها من أحكام ونتائج» وأثر 
القبض الحكمي على العقد الصحيح هو من هذا القسمء وأهم آثار القبض الحكمي في 
العقود الصحيحة هي: 

أولاً: اتتقال ضمان المقبوض إلى القابض. 

ثانياً: تسلطه على التصرف فيه. 

الغا ويه زد لمفوقية اعبط و 

والقبض في العقود يختلف في حكمه؛ فتارة يكون شرطاً لصحتهاء وتارة يكون 
شرطاً للزومهاء وتارة أخرى يكون شرطاً لاستقرارهاء لكن المتفق عليه هنا: أن تحقق 
القبض عموماً يقرر حكم هذه العقود, ويعطيها هذه الآثار المهمة؛ ويوصف العقد 
باللزوم إذا لم يكن ثمة خيار» ولا يتمكن من فسخه إلا بالتراضي من الطرفين بطريق 
إقالة العقد. وهذا يقع الخلاف الفقهي عادةً في حكم التصرف في العقود قبل قبضهاء 
أما إذا قبض المعقود عليه فيها على الوجه الصحيح - وإن اختلفت صورة القبض 
الحكمي عند الفقهاء في بعض الصور- فإن الخلاف يتلاشى حينئٍ؛ لما سبق. 

والمراذ من الأثر الأول - انتقال الضن إلى القابض -: هو تحمّله لتبعة هلاك 
المقبوضء أو ما يطرأ عليه من نقصان أو تعييب في أحد عقود الضان كالبيع» 


.)1١4 /( التحبير شرح التحرير‎ 007١ /1( انظر: تحقيق المراد‎ )١( 
.)591/1( المدخل الفقهي العام‎ ) 075 05/59( 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


والإجارة» والعارية» والرهنء إذ المبيع قبل القبض في ضان البائع» ولو تلف انفسخ 
العقد. جاء في الذخيرة: «القبض يوجب انتقال الضان إلى المشتري في! لا يضمن 
بمجرّد العقد, إما مطلقاء أو شرط مضي زمان ليتسع القبض على الخلاف في ذلك في) 
فيه حق توفية كالمكيل؛ أو الموزونء أو المعدود) ". 

أما الآثر الثاني - التسلط على التصر.ف- فمعناه: أن القابض في عقد ضان ناقل 
للملك يتصرف في المقبوض كيف ما شاء في حدود مالم ينه عنه» فيتمكن مثلاً من بيع 
المقبوض» وهبته» وإجارته» وأكله إن كان طعاماًء ولبسه إن كان ملبوساً إلى غير ذلك 
من وجوه الانتفاع» فلا يجوز له قبل ذلك بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولاً. لا 
بإذن البائع ولادونه» لا قبل أداء الثمن ولا بعده”". 

أما الآثر الثالث - وجوب بذل العوض - فمعناه: أنه يلزم القابض دفع ما يقابل 
المقبوض في عقد المعاوضة والمبادلة حالاً حتى تترتب على العقد ثمراته» وتتحقق 
مقاصده وغاياته» ما لم يكن هناك اتفاق بين العاقدين على تأخيره» فعندئذٍ لا يلزمه 
تعجيله» لرضا مستحقه بالتأجيل» ويستثنى من ذلك: عقد الصر.ف. وبيع الآموال 
الربوية التي تجمعها علة ربوية واحدة إذا بيعت ببعضهاء فإنه يحرم على القابض تأخير 
تسليم عوض ما قبضه. ولو رضي مستحقه بتأخيره؛ لوجوب التقابض شرعاً بين 
البدلين في مجلس العقد؛ إذ يترتب على تأخير أحدهما ولو بالتراضي ربا النسيئة””. 


)١(‏ الذخيرة (5/ ».)١37١‏ وانظر: التاج والإكليل (5/ /ا5)» الإتقان والإحكام »)5١/١(‏ فتح العزيز 
51١ 917 /(‏ 5)» روضة الطالبين (7/ 49 5)» تقرير القواعد .)55١(‏ 

(؟) انظر: فتح العزيز (/ ١5‏ 5)» روضة الطالبين (7/ 057 0)» أسنى المطالب (7/ “057 7)) مغني المحتاج (71/7/7). 

() انظر: الاختيار (؟/ »)١١5‏ الذخيرة (5/ 5 .)7١‏ المهذب »)75917/١(‏ فتح العزيز .)75949/١1١(‏ كفاية 
الأخيار /١(‏ 27557 دقائق أولي المنتهى (؟/ .)١97‏ 


© 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد 


للحديث عن هذا المطلب لا بد من بيان المسألة التي يقوم عليهاء ألا وهي: العقد 
الفاسد في المعاملات. ما المراد به ؟ وهل هو مرادفٌ للعقد الباطل ؟ 

أقول: هذه مسألة مشهورة في كتب أصول الفقه. كثر فيها الخلاف بين العلماء 
واختلفت طرائقهم في تناولهاء ونظراً لأنني في هذا المقام ليس مقصودي بسط الخلاف 
فيهاء وإن| الإشارة إلى أثر القبض الحكمي في العقد الفاسد, لذا فسوف أتعرض لما 
بالقدر الذي يفي بالغرض هناء فأقول: 

يقسّم فقهاء الحنفية العقد غير الصحيح في المعاملات إلى: باطل» وفاسد» فلكل 
واحد معنى مختلف عن الآخر”"» أما جمهور الفقهاء - في الجملة - فيسمُّون العقد المالي 
غير الصحيح باطلآً» أو فاسداًء فهما عندهم بمعنى واحد؛ ولبعضهم استثناءات في 
هذه القاعدة فرقوا فيها بينهما؛ لأدلة خاصة”". 

وسبب تفرقة الحنفية هنا قولهم: إن العقد إما أن يكون صحيحاً بأصله ووصفه. أو 
لكو سيد أ رانين ادو بورضيتة كن مجهي ا لفون ميته د 
العكسء وهذه الأقسام لما تفاوتت في مضمونها كان لا بد أن تنفاوت أيضاً في حكمهاء 
فالأول منها: عقد صحيح بالاتفاقء والثاني: عقد باطل بالاتفاق» والرابع: كالباطل؛ 
إذ لاعتبارٌ لعقَدٍ فاسد الأصلء وأما الثالث: فقد وجد فيه شبه من الأول والثاني فلا بد 
أن يُفرد بحكم مغاير» فاصطلحوا على تسميته فاسداً ". 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي- »)87/١(‏ كشف الأسرار »)278٠5 /١(‏ تبيين الحقائق (5/ 5 5)» العناية 
(2351/9». البحر الرائق (5/ »23٠١7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (7”11). 

() انظر: المستصفى /١1(‏ 277 الإحكام للآمدي (175/1). المحصول »)١57/1١(‏ نزهة الأعين النواظر 
» روضة الناظر ».)28/1١(‏ المسودة /١(‏ 7/7), شرح الكوكب المنير /١(‏ 57/5). 

(") انظر: المبسوط للسرخسي (17/ ٠194١)»كشف‏ الأسرار »038١/١1(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (711), 


ااال سس 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


فالفاسد من العقود عندهم هو ما كان صحيحاً في أصله» فاسداً في وصفه. بمعنى 
أن الخلل هنا طرأ على وصف من أوصاف العقد مع بقاء أصله سلياًء كبيع الدرهم 
بالدرهمين» عقد منهي عنه لوجود الرباء لكن لو تأملنا أصل العقد هنا وجدناه 
معاوضة مالٍ بوال» وهو من هذه الحيثية بيع صحيح. ولم يتطرق الخلل لأحد أركانه. 
وإنما حكم الشرع بفساد العقد لوجود وصف عارض. وهو الفضل الزائد الخالي عن 
العوض. 

وأما الباطل عندهم فهو: ما كان غير صحيح الأصل والوصفء ويكون ذلك 
بفوات ركن من أركان العقد: كبيع الملاقيح» أو وجود مانع من انعقاده: كبيع المجنون 
فالمعقود عليه في بيع الملاقيح - وهو الحمل- غير مقدور على تسليمه في الحال» و 
المجنون منعدم الأهلية» فمثل هذه العقود باطلة بأصلهاء ولا سبيل إلى تصحيحها”". 

ويرى بعض محققي الحنفية أن الفساد والبطلان لا يكونان في جميع العقود المالية, 
فمن العقود مالا يوصف إلا بالصحة أو الفساد فلا فرق فيه بين فاسد وباطل في عدم 
الاعتبار الشرعيء وعليه فإن الفساد أو البطلان عندهم إن يكون في العقود المالية التي 


- تخريج الفروع على الأصول »)21787/١(‏ وهذا هو الإطلاق المشهور للفاسد من العقود عند العلماء» ويرى 
آخرون أن غالب المسائل التي حكم الجمهور عليها بالبطلان» هي ما كانت مجمعاً على بطلانهاء أو كان 
الخلاف فيها شاذاًء وأما الفاسدة فهي ما كانت محل خلاف بين العلماء. انظر: شرح الكوكب المنير 
(575/1». المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .)١155(‏ 
ويرى بعض العلماء أن أصل التفرقة بين الفاسد والباطل عند الحنفية هو طريق الثبوتء فا ثبت النهي عنه 
بدلالة قطعية فهو الباطل» وما ثبت النهي عنه بدلالة ظنية فهو الفاسد. انظر: تخريج الفروع على الأصول 
4/1 ل). 

() انظر: أصول السرخسي (84/1)»: أصول الشاشي »)١18(‏ تيسير التحرير (777757/1)»كشف الأسرار 
(1/اكم”). 


(الباب الأول) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


تنشئ التزامات متقابلة من العاقدين» أو تنقل الملكية» كالبيع”"» والإجارة» والرهن, 
والحوالة» والشركة» والمزارعة» والمساقاة » والقسمة» وغيرها من العقود المالية التي 
تنشئ التزامات متقابلة من العاقدين» وكالهبة» والقرض. ونحوهما من العقود التي 
تنقل الملكية» فكل ذلك ما يتميز فساده عن بطلانه يعتبر مع الفساد منعقداً. 

أما العقود غير المالية: كالوكالة» والوصاية» والنكاح.» والتحكيمء والعقود المالية 
التي ليس فيها التزامات متقابلة: كالإعارة» والإيداع» فهذه لا فرق فيها عندهم بين 
الفاسد والباطل”". 

وقد رتب الحنفية على هذا الأصل بعض الأحكام الفقهية» منها: 

أولاً: أن العقد الفاسد يوصف بالانعقاد. مراعاة للأصل دون الوصف. فينفسخ 
بفسخ المتعاقدين أو أحدههما. 

ثانياً: أن العقد الفاسد لايرَنّبِ عليه حكمٌ» ويثبت الملك فيه إلا إذا اتصل به القتبض 
الحقيقي أو الحكمي بإذن المالك صراحة, أو دلالة» كأن يقبضه ني مجلس العقد أمام 
البائع» دون أن يعترض عليه؛ لأنه قبل ذلك مستحقٌ للفسخ. وهو عرضة للإبطال. 
فليس من المصلحة الشر.عية تعجيل بناء حكم على عقد يوجب الشر.ع نقضه؛ لأن 
الدفع أسهل من الرفع» ولكن إذا وقع التنفيذ والعقد موجود لم يبق مناص من إثبات 


حكم ال 


)١(‏ خالف في البيع الفاسد: زفر من الحنفية» فرأى أن العقد الفاسد فيه كالباطل» فوافق رأي جمهور الفقهاء. 
انظر: إيثار الإنصاف /١(‏ 75815). 

(؟) انظر: المدخل الفقهي العام (؟/ 770)» وانظر: المنثور في القواعد (7/ »)١0‏ تقرير القواعد /١(‏ 7/ا /9). 

© انظر: أصول الشاشي (2178)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)3775/١(‏ المدخل الفقهي العام 
(؟/2760» قواعد الأحكام (؟5/١07.‏ 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


ثالثاً: أن العقد الفاسد واجب الفسخ مع انعقاده؛ لأنه عقد محرم» وهو ملك خبيث. 
لكن إن زال سبب الفساد بأن ارتفعت جهالة المبيع بتعيينه مثلآ» أو صف بم يميّزه 
صح العقدء و إن تغّر المعقود عليه بأن هلك أو استهلك, أو كان غزلاً فنسجه 
المشتري؛ أو قمحاً فطحنه, أو دقيقاً فخبزه امتنع الفسخ دفعاً للضر.ر عن البائع» فإن 
انتقل المعقود عليه في العقد الفاسد لمشترٍ ثانٍ بعقد صحيح فلا يفسخ العقد الأول؛ لأن 
المقصود الشرعي ني باب المعاملات مراعاة مصالح العباد الدنيوية» فمتى ما أمكن 
تحقيق هذه المصلحة حكم بصحة العقدء فإذا طرأ الخلل على وصف العقد حكم 
بصحة الأصل وفساد الوصف. ولا يُبطل العقد بالكلية» بل متى زال الوصف المفسد 
أمكن تصحيح العقد, ولا ينظر إلى إجازة المتعاقدين مع بقاء المفسد بل لا بد من زواله 
لتصحيح العقد”". 

أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى عدم التفرقة بين الفاسد والباطل في عقود 
المعاملات- في الجملة -» فلا فرق بين قولنا:«هذا العقد فاسد)» وقولنا: «هذا العقد 
باطل»» وقالوا: إن كل ما كان منوعاً بوصفه فهو ممنوع بأصله؛ فالمفسدة الموجودة في 
الوصف دليل على تمكن المفسدة من الأصلء؛ فكل ما كان فاسداً بوصفه فهو فاسد 
بأصله. ولا فرق”". 

ويرى بعض المحققين أن الخلاف الواقع بين الحنفية وجمهور الفقهاء خلافٌ لفظي 
لا ثمرة له؛ لأن التفرقة بين القسمين متفق عليهاء ولكن وقع النزاع في الوصف 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)23١77/١(‏ تيسير التحرير (7/ 27777» بدائع الصنائع (5/ 7٠١‏ فا بعدهاء درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام .)73١5 /١(‏ المدخل الفقهي العام (؟/ 073071757 المنشور في القواعد 
»)1١0(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (9؟/ /471 - 50 5). 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (؟/ 7175)» المستصفى /١(‏ 77), رفع الحاجب (5/ 75 5)» الإبهاج (7/ 48). 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 
المقارن إذا فسدء هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا ؟0) 

جاء في تخريج الفروع على الأصول:«واعلم أن هذا أصل عظم فيه اختلاف الفئتين» 
وطال فيه نظر الفريقين» وهو على التحقيق نزاعٌ لفظي. ومراءٌ جدلي؛ فإن مراد القوم 
من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى: ما نهبى الشر.ع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها 
بسبب اختلاف ركن من أركانها: كبيع الحر» والميتة» والدم» وإلى ما تبي عنه لا لذاته بل 
لأمر يرجع إلى شروطهاء وتوابعهاء وأوصافهاء وأمور تقارنها: كالبيع إلى أجل مجهول. 
والبيع بالخمر والخنزير» ونظائرهاء فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة, والثاني 
مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية... فإنا نساعدهم على الانقسام المعنوي وإن 
نازعناهم في العبارة» وقد نص الشافعي حرحمه الله- على جنس هذا التصرف فإنه قال 
في غير موضع: إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده؛ وإن كان 
لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده» فالتفرقة بين القسمين متفق عليهاء وإنم| يرجع 
النزاع إلى أن فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم 
ل 

فالشافعي - رحمه الله- ألحق فساد الوصف بفساد الأصلء وأبو حنيفة - رحمه الله- 
فدّق ا 

والذي يتحقق عندي - والله أعلم - أن العقد الفاسد لا يعطى حكرً عاماً بعدم 
الانعقاد» أو العكس بل يترك النظر في كل صورة بحسبها؛ لآمرين: 

الأول: أنه إذا قوي المفسد ول يتأت ارتفاعه حكمنا بعدم انعقاده» ولو اتصل به 
القبض؛ لمقارنة المحرّم» وإن أمكن ارتفاع المفسد حكمنا بصحة العقد ونفوذه؛ مراعاة 


.)75/١( المستصفى‎ ))5١١/١( انظر: التلويح على التوضيح‎ ١0 
.)١58/1١( (؟) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني‎ 


(الباب الأول ) الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


للمقصود الشرعي في العقود”". 

الثاني: أنه قد يصعب التفريق في بعض الصور بين الأصل والوصف. بأن يكون 
الوصف متعلقاً بالأصل تعلقاً لازماً كما في الدراهم المغشوشة أو المكسر.ة» ومن هنا 
تختلف ني عدّه فاسداً أو باطلآ» فحينئذٍ لا يسع إلا القول بعدم الانعقاد””. 

وفي الجملة فإن قول الحنفية في نظري دقيق المأخذ, جار على قانون الاستدلالء أما 
جمهور الفقهاء فإنهم في مآل الآمر لا يخالفون في ما ذكرتء يؤيد ذلك: النظر إلى 
التطبيق العمل في الكتب الفقهية للجمهورء وماصرحوا به» فإنك تجدهم يصححون 
بتعض صرر المعاملات المالية لإمكان ارتفاع المفسد فيهاء وهذا حقيقة مذهب 
الحنفية”" جاء في منح الجليل: «ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف. وقلنا: البيع 
الفاسد يثبت شبهة الملك فيا يقبله» فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة 
وهي: حوالة السوقء وتلف العين» ونقصانهاء وتعلق حق الغير بها على تفصيل في 
ذلك في كتب الفروع)”؛ وجاء في القواعد والفوائد الأصولية: إذا تقرر هذا فذكر 
أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة 
للقاعدة ... وإنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل »)” » وفي شرح الكوكب 
المنير:«وفرّق الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بين البطلان والفساد. وفرّق أصحابناء 
وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة)”". 


.)178 2317 8( انظر: تحقيق المراد‎ )١( 

() انظر: كشف الأسرار ٠5 /١(‏ 5)» تخريج الفروع على الأصول(١/ .)17١‏ 
(") انظر: بداية المجتهد(7/ .)١15‏ المنثور في القواعد (7/ /1). 
(355/5()4)). وانظر: الموافقات (54/ .)١5٠١‏ 

.)1١ 7١/1١١ )0( 

.))6 7 


(الباب الأول)الفصل الثاني : التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال 


وبناء على ما سبق: صححوا بيع الفضولي مع الآذن» وبيع المكرّه مع الرضاء وبيع 
الصغير إذا أذن له وليه» وبيع ربا الفضل مع حذف الزيادة» وبيع الغرر مع التعيين في 
الأجلء أو المقدار”'» وقالوا: (إن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه)”"» وأنه ١‏ 
يجب ني الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح)”". وقالوا: إن العقد الصحيح 
يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد كالتقابض في البيع» والإجارة, والتكاح. 
ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة» فإن لزومها يقتضي وجوب الوفاء بها وتحريم نقضهاء 
فإذا كان العقد فاسداً لم يثبت جميع مقتضى. العقد من وجوب التقابضء وحل التصر.ف. 
والانتفاع» ونحو ذلك. فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه بعقد. فليس مثل قبض 
الغاصب الذي هو بغير إذن » فالفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الغصب قبض بغير إذن المالك» وهذا قبض بإذن المالك. 

الثاني: أن هذا قبض اقتضاه عقد وإن كان فيه فساد» والغصب قبض لم يقتضه عقد 
بحال» ونظراً لهذا التفريق -عند من يراه- اختلف الأثر للقبض في العقد الفاسد. وهل 
يحصل به الملك؟ والعوض المستحق هل هو ماسمي في العقد؟ أوعوض المثل؟ ”2. 

إذا تقرر هذا فإن إطلاق الحكم بالانعقاد وعدمه في العقد الفاسد أمر غير دقيق» 
والتعميم فيه لا يصلح؛ لما سبق من البيان. 

والله أعلم 


.)157( وما بعدهاء نظرية العقد لسرَّاج‎ )١19 /١( تخريج الفروع على الأصول‎ »)١46 انظر: بداية المجتهد(”/‎ )١( 

() انظر: الأصول والقواعد للنووي ٠(‏ 5). المنشور في القواعد (”7/ »23١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(378/1) المغني لابن قدامة (01/5). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (51/ 865). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (54/ 5 ٠‏ 5))» إعلام الموقعين (7/ 1١1/‏ 7). 
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الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الأموال. 
وفيه ستة فصول : 


الفصل الآأول: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال. 

الفصل الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون. 

الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع. 

الفصل الرابع: الصورالمعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق. 

الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض ا لحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من 
الأموال. 

الفصل السادس : دراسة تطبيقية لآأهم صور القبض الحكمي المعاصرة . 
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لس سيالع 
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الصور المعاصرة للقبض الحكمي 
في أعيان الأموال. 


وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : البطافات البنكية . 
المبحث الثاني : الاعتماد المستندي . 
المبحث الثالث : العقد الالكتروني . 
المبحث الرابع : التضخم في الأوراق النقدية . 
المبحث الخامس : الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة . 
المبحث السادس : الصكوك العقارية . 
المبحث السابع : سندات الشحن . 


جا 
ظ 
١‏ 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


أيه 


لمهيد 

هذا هو الباب الثاني من هذه الرسالة جعلته في الصور المعاصرة للقبض الحكمي 
في الأموال حتى تمزج هذه الدراسة بين الأصالة والمعاصرة» والتأصيل والتطبيق» 
وقبل الدخول للحديث عن هذه الصور أضع بين يدي هذا الفصل مقدمة في بتعض 
الأمورالمهمة : 

الأمر الأول: أن هذه الصور متنوعة؛ ومختلفة تبعاً لاختلاف المعاملات المالية التي 
وردت فيهاء وقد اجتهدت وسعي في جمعها بعد قراءات متواصلة في كتب المعامللات 
المالية المعاصرة» فم| فاتني بعد ذلك من معاملة اشتملت على قبض حكمي لم يجدها 
القارئ فإنها لا تكاد تخرج عما ذكرء فلا بد أن تكون : عيئاًء أو منفعة, أو ديناء أو حقاً 
بأنواعه» أو مركبة منها . 

الأمر الثاني: أن ترتيب هذه الصور وتصنيفها أمر اجتهادي أغلبي» فقد توجد 
بعض الصور يمكن إدخالها تحت أكثر من نوع كما في الأسهم مثلاً اعتباراً بأصول 
الشركة من أعيان» أو ديون. أو نقود . 

الأمر الثالث: أن أكثر هذه الصور ليس لما نظام مخص مدى تحقق القبض فيهاء 
إنا يكتفى بالحديث فيها عن إمكان انتقال الملكية بأي صورة كانت؛ ونظراً لوجود 
التقنية الحديثة» واستباق المؤسسات المالية لتقديم الخدمات لعملائهاء واعتتاد تحقق 
القبض على العرف والعادة» فإن تحقق القبض الشر.عي في كل صورة قد يختلف ني 
الأزمنة المتقاربة لوجود صيغة معينة» أو نظام تقني جديدء. لذا فإني قمت بعدد من 
الزيارات لبعض المؤسسات المالية» وسوال أهل الاختصاص للإجابة على هذا 
السؤال المتجدد :(كيف يتحقق القبض؟). 

الأمر الرابع: بناء على ما سبق فإنه نظراً لتعدد صور هذا الفصل واختلافهاء ولأن 
موضوع الرسالة هو الحديث عن جانب القبض الحكمي فيهاء وتفادياً للاستطراد 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


فإن الحديث عن هذه الصور - كى| هو واضح من العناوين القادمة - سيكون - إن 
شاء الله - على ضوء الآتي: 

أولاً: التعريف بالصورة محل البحث بم| يميزها عن غيرها . 

ثانياً: بيان حكمها الشرعي إجمالاً؛ ليتميز القبض الصحيح من الفاسد . 

ثالثاً: بيان جانب القبض الحكمي فيهاء وكيف يمكن تحققه ؟ 

وأخيراً : فإن ارتباط المصارف في البلاد الإسلامية بالمنظات العالمية التي لم تحتكم 

للشريعة الإسلامية أدى إلى التزام هذه المصارف جبراً عليها بأنظمة معينة لم تسلم من 
المحظور الشرعيء لذا فقد جوز بعض الفقهاء المعاصرين بعض هذه الأنظمة بدافع 
الحاجة والضرورة» ونظراً لعموم البلوى بها في الواقع المعاشء وتقوية للعملية الاقتصادية 
في البلاد الإسلامية» في| نادى آخرون بضرورة فك هذا الارتباط وإنشاء منظمات متوافقة 
مع أحكام الشر.يعة الإسلامية بدلا من الاستسلام لهذا الواقع المرء وتقديم التنازلات 
المتكلفة أحياناً في معاملة ما أخذاً بالأقوال الضعيفة أو الشاذة» كل ذلك على حساب قواعد 
الشريعة في العقود المالية» وقالوا: إن تحقق القبض الشرعي في العقود وإلزام الناس بها من 
الفقهاء المجتهدين والحيتات الشرعية وإن كان فيه مشقة بادئ الأمر إلا أنه سرعان ماتزول 
إرضاء للمطالب الملحة بذلك من عملاء البنوك» ومنعاً لآلاف للعقود الصورية التي ينشأ 
عنها مديونيات متراكمة» وإبقاءً للنقد في أيدي الناس» وحفظاً لحقوق المسلمين؛ لأن هذه 
المعاملات غربية المصدر لم تحَكّم بقواعد الشرع المطهر:"» هذان الاتجهان يوقعان الباحث 
في المعاملات المالية في حرج كبير للترجيح بين المسائل المعاصرة؛ نظراً للتردد بين 
الاجتهادين» والاختلاف في تحديد موضع الضرورة أوالحاجة . 


.)١51١١5 /7 /5( انظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة لمحمود شمام‎ )١( 


م 


المبحث اذول: 
البطافات البنكية. 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالبطاقات البنكية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الأول :المراد بالبطاقات البنكية 

البطاقات البنكية أو المصر-فية هي: قطع بلاستيكية مغنطة» يدون عليها اسم 
حاملهاء وتاريخ إصدارهاء وتاريخ نهاية صلاحيتهاء وتستخدم في الحصول على النقد 
أو في شراء السلع والخدمات”"» وهي تنقسم إلى صور كثيرة ترجع إلى نوعين: 

النوع الأول : بطاقات الخصم الفوريء أو الصرف الآلي» ومثلها مسبقة الدفع. 

ويستخدم هذا النوع من البطاقات عادة في أمرين: 

الأول : إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر جهاز الصرف الآلي( 071362أنام 
ع0أاء113 /)عااع1 ) المعروف اختصاراً ب(4131)» كالسحب النقدي من الرصيد» 
والإيداع» والاستعلام عن الرصيدء والحواللات» وتسديد الفواتير . 

الثاني : دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر أجهزة نقاط البيع الموجودة لدى 
العا لدو كك انو :ا لكلا فاده لجل فا 5 تكلس لانن كان لماوضيية لتر 
المضراف ولا يمك :مر استعاطا :إلا بمقداز ذلك الرصيك. 

النوع الثاني : بطاقات الاثتمان» أو بطاقات الإقراض . 

وهي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لماء لكن عند 
استخدام العميل للبطاقة في الحصول على النقد أو شراء السلع يكون المصر.ف قد 
وضع في البطاقة سقفاً ائتمانياً لا يتتجاوزه العميل ويكون المصر.ف مستعداً الإقراض 
العميل هذا المبلغ في أي وقتء ثم يطالبه بعد ذلك بأداء المبالغ المسحوبة في عمليات 
الشراء بعد إعطائته مهلة للسداد . ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الاثتمانية؛ 
لاشتالها على القرضء والقرض من صور الائتمان» ومن أمثلتها: بطاقات فيزا 
(77154) وهي أكثرها انتشاراً» و أمريكان إكسبرس المعروفة اختصاراً ب(أمكس) 


.)7( انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية(947١)» موسوعة المصطلحات الاقتصادية‎ )١( 


هلتة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


(43115)؛ وماستر كارد (43180© 2145711512 ) 7" . 

وحيتئذٍ فإن أبرز الفروق بين بطاقات الصر.اف الآلي» وبطاقات الائتمان تنضح في 
الآتي: 

أولاً: أن بطاقات الصراف الآلي مرتبطة برصيد حاملها في البنك المصدر لماء فلا 
يمكن أن يسحب أو يشتري بأكثر من الرصيد الموجود في البنك؛ أما البطاقات 
الائتانية فإنها لا ترتبط برصيد حاملهاء بل قد لا يكون له رصيد في البنك المصدرء 
وإنما تعتمد على ثقة المصدر بحامل البطاقة وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع. 

ثانياً: أن البنك المصدر لبطاقة الصر.اف الآلي يعد موفياً لما عليه في حال السحب 
النقدي» والعميل إنا يقوم باستيفاء دينه أو بعضه. أما في البطاقة الائتمانية فإن البنك 
المصدر يعد مانحاً للائتمان والقرض امل البطاقة". 

وقد تم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السر.يعة والمعروف اختصاراً ب 
«سريع» في (14/ 518/1 ١ه‏ )» وهذا النظام هو البنية الأساسية التي يعتمد عليها 
عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية في المملكة العربية السعودية» وتشمل هذه 
الأنظمة غرف المقاصة الآلية (46071)؛ وهو نظام لمقاصة الشيكات آلياء والشبكة 
السعودية للمدفوعات(984171) التي تربط شبكات أجهزة الصر.ف الآلي» وتحويل 
الأموال إلكترونياً عند نقاط البيع(1881<05): ى) أنها تشتمل أيضاً على نظام تسوية 
الأوراق المالية (تداول). 

وتعد شبكة المدفوعات الآلية السعودية (52841737) الشبكة الوحيدة في المملكة 
العربية السعودية التي تربط كافة أجهزة الصر.ف الآلي» وأجهزة نقاط البيع بشبكة 
)١(‏ انظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية(947١)»‏ موسوعة المصطلحات الاقتصادية (7)) 


أساسيات في الجهاز المالي( 5 »)١‏ معجم المصطلحات التجارية والتعاونية (557). 
(5؟) انظر: البطاقات اللدائنية »)١5/(‏ بطاقات المعاملات المالية .)١/(‏ 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 

مدفوعات مركزية تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة 
للبطاقة» وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من كافة المصارف إصدار بطاقات 
سحب آلي متوافقة بصورة كاملة مع الشبكة السعودية للمدفوعات وتقدم جميع 
الخدمات للعميل» بصرف النظر عن جهاز السحب الآلي المستخدم. أو الجهة المشغلة 
له. أو الجهة المصدرة لبطاقة العميل”". 


() انظر مزيداً من ذلك في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرابط : 
3 3113.001 5. لالالالالاا //: متاح 


هفلنة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى البطافات البنكية 


ذهب بعض الباحثين عند الحديث عن حكم البطاقات البنكية إلى تقسيمها إلى: 
- مغطاة» بمعنى أن صاحب البطاقة له رصيد في البنك. 
- أو لا تكون كذلك. 
باستخدام هذه البطاقة يحيا الباء المص ف فى أخذ حقوقه يعد الإمضاء 
١‏ مم : كشن البادم 2 كد ل ا 
أوراق معينة”"» وهذا التصور الأخير يظهر أنه لم يكن موجوداً الآن» فالمختصون 
يمكن أخذ إشعار القبول عبر نقاط البيع ونحوه لأي عملية شراء إلا إذا خصم المبلغ 
من حساب حامل البطاقة مباشرة» وحينئِظٍ فالمبلغ الموجود في عملية الشر.اء ملك 
لصاحب البطاقة أخذه بعقد القرض من المصرف .ء فهو بمجرد إتمام العملية وإدخال 
الرقم السري كأنه اقترض المبلغ من المصر_ف ثم دفعه باسم حامل البطاقة إلى البائع 
بوساطة المصرفء ولذلك فإن المصرف يطالب المقترض بالسداد » وبناء عليه فتقسيم 
البطاقات نظراً للواقع المعاش إلى بطاقات مغطاة وليست مغطاة ليس صحيحاً بل 
الجميع مغطى بالمبلغ الموجود في البطاقة أو عند إجراء الشر.اء» والبائع يأخذ القسيمة 
لإثبات حقه على المشتري ومطالبته بالسداد إن لم يتيسر وضع المبلغ في حساب البائ 
وليس المصرف في هذه الحال ضامناً له وإنما وكيل عنه في صرف الحقوق لأصحابها . 
وقد ذكر الفقهاء المعاصرون أنه يجوز إصدار هذه البطاقات والتعامل بها بشرطين : 


,)١1١١ 1١ 9( بطاقات الائتمان من منظور إسلامي‎ »)2319 /7 /1١0( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)77( بطاقة الائتران لبكر أبو زيد‎ 


© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


١‏ - أن لا يتضمن إصدارها أخذ رسوم مختلفة باختلاف المبلغ الموجود فيهاء أو 
أخذ رسوم عند التأخر في السداد إذا كانت اثتمانية . 

؟- ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالريا””" . 

وحينئذ فإن صور القبض الحكمي في هذا النوع من المعاملات تتضح في كل عقد 
يكون القبض شرطاً لصحته أو لاستقراره» وعليه فيمكن إجمال القول فيهاني 
الصووتن الا سكين : 

الصورة الأولى: تضمنها عقد الصرفء ويشمل ذلك مسألتين : 

المسألة الأولى: شراء العملات . 

المسألة الثانية : شراء حلي الذهب أو الفضة . 

الصورة الثانية: جعل المبلغ الموجود فيها أو بعضه رأس مال بيع السلم . 

ولنبدأ بالحديث عنها بالترتيب السابق : 


)١(‏ انظر: بطاقات الائتمان للضر-ير(5١/‏ 258/7 بطاقات الائتهان للسلامي (7108)) بطاقات الائتمان 
لمحمد عمر (/17) » قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي .)179/7(0774/١(‏ 

(0) قد أشار الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد إلى خطورة التعامل بهذه البطاقات على الزمن البعيد وأن 
المقصود منها سحب النقود من أيدي الناس واحتكار اليهود لها. انظر مزيداً من التفصيلات في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي (17/ "”/ 580-7417). 


© 
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© المسألة الأولى : شراء العملات . 

وا مثالان: 

المثال الأول: إذا قام حامل البطاقة بالسحب منها خارج بلد المصرف المصدر لما فإن 
جهاز الصراف الآلي(4131) التابع للمنظمة الراعية يقوم بقراءة الشر.يط الموجود في 
بطاقة الفيزا ونحوهاء ثم يقوم بصرف المبلغ وتحويله من عملة البلد المسحوب منه إلى 
الدولار الأمريكي ومن الدولار إلى عملة البطاقة » فيخرج من الجهاز المبلغ بعملة 
البلد المسحوب منه » ويخصم مباشرة من البطاقة المبلغ بعملة البنك الذي أصدرهاء 
نظو لآن المنشلينة ال اعنة نويعق لدينا محسابانف الى الت له لقب كة فين فإن النتلة 
المسحوب منه يطالب البنك المصدر بالمبلغ الذي دفعه للعميل بالدولار فتضعه المنظمة 
في حسابه من البنك المصدر ء ثم البنك المصدر للبطاقة يطالب العميل بالمبلغ الذي 
سحبه بالبطاقة بعملة بلده » فإن كان له رصيد خصمه مباشرة » وتم الصر.ف بين 
الدولار وعملة البلد في يوم الشر.اء أو السحبء وإن لم يكن له رصيد كا إذا كانت 
البطاقة اتتمانية فإن الصرف يتأخر إلى انقضاء مهلة السداد » ويربح المصرر.ف المصدر 
للبطاقة » والمسحوب منه مع المنظمة الراعية فرق الأسعار بين العملات والتي تكون 
غالباً بالسعر الأعلى » هذه هي الصورة الإجرائية الموجودة الآن في أجهزة الصر.اف الآلي 
وقد ذكر بعض الباحثين أن بعض البنوك تعتمد سعر الصرف السائد في تاريخ استلام بيان 
المبالغ المستحقة على العميل من المنظمة العالمية» وبعضها ينص على ترك الحق للبنك المصدر 
في اختيار سعر صرف أي عملية أجنبية وتحديده. وتعديل ذلك السعر في الوقت الذي 
يحدده دون إشعار حامل البطاقة بذلك”"» والمعروف حالياً هو ما ذكرته لك. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- : أنه لا حرج في إجراء صرف العملات فيه| سبق» 


.)١١١1١9( انظر: بطاقات الائتمان من منظور إسلامي‎ )١ 


افنتة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


نظراً لتحقق القبض الحكمي فيها بسعر يوم السحب عن طريق الإجراء التقني في 
الجهاز» ومثل هذا العقد قصد به أمر الدنيا فلا يضر أن الجهاز تولى فيه طرفي العقدء 
وأما كون الصرف بالسعر الأعلى فلا محظور فيه لرضا العميل بذلك مع أن الأولى 
الأخذ بالسعر المتوسط عند بيع العملة » ويكون صرف المبلغ من حساب العميل هو 
من باب صرف ما في الذمة بنقد حال 7". 

لكن البطاقة الاثتانية إذا لم يكن لصاحبها رصيد فإن الصر.ف بين الدولار وعملة 
البطاقة -كالريال مثلاً- يتأخر إلى حين انتهاء مهلة السداد » وهذا أمر محرم لمافيه من 
التفرق قبل التقابض ؛ إذ إن صاحب البطاقة لم يدفع الريالات الآن » بل لابد حيئنلٍ 
من تأخير صرف الدولار إلى سعر يوم الخصم الفعلي من حساب العميل بالريال بعد 
انقها #فهلة السذاد 77 : 

أقول: قد يتخرج قول بالمنع في هذه المسألة؛ أخذاً بمذهب الشافعية الذين يمنعون 
الاكتفاء بالقبض الحكمي في عقدي الصر.ف والسلم””"» وقد سبق بيان أن الراجح 
الجواز. 

المثال الثاني من شراء العملات بالبطاقات: أن يذهب حامل البطاقة إلى موظف 
الصرف فياًخذ منه العملة » ويسدد عوض الصر.ف عبر جهاز نقاط البيع » سواء 
اتحدت العملتان في الجنس آم لاء والواقع أن المبلغ الموجود في البطاقة وإن حسم 
مباشرة من حساب صاحبها إلا أنها لا تدخل في حساب البائع إلا بعد مالا يقل عن 
(5”) ساعة في بطاقات الفيزا الائتمانية» أو يومين في ماسترد كارد الاتتمانية» وما لا 


؛)١915( المعاملات المالية الإسلامية‎ .)١71( قضايا فقهية معاصرة‎ »)7١720( انظر: البطاقات المصرفية‎ )١( 
.)١٠١/8/5؟(ةكربلا التقابض في الفقه الإسلامي (3519)) فتاوى ندوات‎ 

(5) انظر: البطاقات الاثتمانية .)١١5(‏ 

زهرة انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي /١5(‏ 7”/ 177) . 


فلدة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


يقل عن يوم عمل في بطاقات الحساب الجاري ولو كان حساب المتعاقدين في مصر.ف 
واحد. ففي هذه الحال نجد أن عقد الصر.ف جرى بين مالين ربويين من العمللات 
الورقية » فكلاهما يعدان ثمناً للسلع؛ أو ملحقان بالذهب والفضة في الأحكام 
الشرعية من جريان الرباء ووجوب الزكاة» ونحوهماء ومن لازم ذلك حرمة التفرق 
قبل قبض البدلين » وعليه: إن اتحد الجنس فيحرم الصر.ف هنا ؛ لآن المبلغ المدفوع 
للبائع لا يكون مساوياً لمادفعه للمشتري في الغالب . إذ إن المنظمة الراعية للبطاقة 
والبنك المصدر لما يأخذان عمولة على البائع القابل للبطاقة » فلم يتحقق التساوي 
المأمور به » وأيضاً فإن القبض يتأخر للمدة المذكورة عند من لم يكتف بقبض إشعار 
قبول العملية لصحة الصرفء أما إذا اختلف الجنس بين العملتين فالحكم الشر.عي 
لهذه الصورة كالحكم المذكور في المسألة الثانية » وسأبداً بذكرها الآن . 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


© المسألة الثانية: شراء حلي الذهب أوالفضة . 

من المعلوم أن العملات الورقية كالريالات ونحوها لها أحكام الذهب والفضة. 
فيجري عليها أحكام الرباء والزكاة» وسائر الأحكام التي تتعلق بالذهب والفضة على 
القول الراجح ”'"» فإذا أراد حامل البطاقة أن يشتري بالمبلغ الموجود فيها من العملات 
الورقية حلي ذهب أو فضة من صاحب المتجر فهل يجوز ذلك ؟ 

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: التحريم» واختاره بعض الفقهاء المعاصرين”". 

القول الثاني: الجواز» وهو ما أفتت به اللجنة الشرعية في بيت التمويل الكويتي”". 
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية”'» والهيئة الشر-عية بمصر.ف 


الراجحي” . والحيئة الشرعية في بنك البلاد”"' » واختاره بعض الفقهاء 
العا كار 
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.)١09( انظر: قضايا فقهية معاصرة‎ )١( 

(؟) كالدكتور الصديق محمد الضر-ير» والدكتور محمد مختار السلامي . انظر: بطاقة الائتمان للضر-ير 
/١(‏ ؟/ اا بطاقات الائتمان للسلامي (/51711). 

(") انظر: بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف المعمول به في بيت التمويل الكويتي (1/ /١‏ 17/7). 

(5) انظر: المعايير الشرعية .)١4(‏ 

(5) انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي /١(‏ 189). 

() انظر: قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم .)١5(‏ 

69 منهم: الدكتور عبد الستار أبو غدة» والدكتور نزيه حمادء والدكتور وهبة الزحيليء والشيخ عبد الله المنيع . 
. انظر: بطاقة الائتمان لأبي غدة (7/17/ 591)) قضايا فقهية معاصرة(١1١)»‏ البطاقات المصر.فية 
(707). بحث الذهب للمنيع (4/ 1787/١‏ ). بطاقة الائتمان للضر-ير(5١/‏ 7/ 737)؛ بطاقات 
الائتمان للسلامى (/7771). 

)0( وعدا الم ناصدر يد قرا لمم النقة الأشلاس» واللجة الدائبة للؤضناء من جواراكراء الذهت والقفة 
والفضة ببطاقة الحساب الجاري أو المغطاة؛ لآن بطاقة الائتمان لا يتم السحب بها إلا إذا كانت مغطاة . 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


أدلة القول الأول:(القائلون بتحريم شراء الذهب أوالفضة بالبطاقات البنكية): 

الدليل الأول: 

أن شراء حلي الذهب والفضة عن طريق البطاقة لا يتحقق فيه القبض الشر-عي؛ 
لأبا مالان ربويان والمشتري بالبطاقة لا يدفع مباشرة للتاجرء إذ إن التاجر يرسل 
الفاتورة بعد فترة للبنك القابل ويحصل على قيمتهاء وبالتالي فالدفع هذه الصورة لا 
يعتبر قبضاً يداً بيدء بل هو بيع لأجلء وهو ممنوع ”" . 

يمكن أن يناقش: 

بآن الدفع بالبطاقة يتم مباشرة » ولايتم إخراج إشعار القبول من الجهاز إلا إذا تحقق 
ذلك »وقد سيق القزل بآن البنك يكو و هته العبلية #الامة قول لا وجو له 
الآن. 

الدليل الثاني : 

أن القبض في هذه البطاقات هو من قبيل القبض الحكميء ولا يعتبر القبض 
الحكمي في قضايا النقود”” . 

يمكن أن يناقئن: 

بأن القبض الحكمي في الصرف دلت على بعض صوره نصوص شرعية» كصرف ما 
في الذمة» والمقاصة بين الديون» ويقاس عليها ماشابههاء فلا يسلم أن القبض الحكمي 


- انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١79(‏ من الدورة الخامسة عشرة» فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 
(057107/1)» بطاقات الائتمان من منظور إسلامي .)١1١١1١9(‏ 

)2000 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1/ 7/١‏ » بطاقة الائتمان للضرير /١5(‏ ”7107/7)؛ بطاقات الاثتمان 
للسلامي (7772117)؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة »2١17(‏ التقابض في الفقه الإسلامي (551), 
بطاقات الائتان من منظور إسلامي (94 »223١١ ٠١‏ بطاقة الاتتمان لبكر أبو زيد (757)» قرارات الهيئة 
الشرعية بمصرف الراجحي /١(‏ 559:7965). 

.)1 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1/ ا‎ (١ 


الننة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


لايصح في الصرف بإطلاق. 

هذه أدلتهم التي وقفت عليهاء ويمكن أن يستدل المانعون بالآتي: 

أولاً: أن العرف المصرفي قد يشهد لحصول التفرق قبل القبض في بعض الجوانب» 
فالمبلغ الموجود في البطاقة وإن حسم مباشرة من حساب صاحبها إلا أنها لا تدخل في 
حساب البائع إلا بعد مالا يقل عن (3"1) ساعة كا في بطاقات الفيزا الائتمانية» 
ومالايقل يومين في بطاقات ماستر كارد الاثتانية» ومالا يقل عن يوم عمل في بطاقة 
الفيزا إلكترون - الحساب الجاري- . حتى ولو كان حساب التاجر وصاحب البطاقة في 
مصرف واحدء ولا يحسب البنك هذه المدة إلا بعد أن يجري صاحب المتنجر عملية إقفال 
لجهاز نقاط البيع في آخر اليوم غالبا وعرف التجار أنهم لا يقولون في هذه الحال إن البائع 
قد قبض حقه إلا بعد وضعه في حسابه» وأيضاً فإن العقد قد لا يتم في بعض الأحيان 
لوجود الأعطال التقنية» ولهذا يلجأ التاجر إلى إجراء أكثر من عملية إقفال في اليوم الواحد 
للحصول عل المبلغ بأسرع وقتء ثم يذهب بعد ذلك للتأكد من حصول المبلغ في حسابه» 
وأما حسم المبلغ من حساب حامل البطاقة فهو شروع في إجراء القبض وليس إتماماً له. 
وحينئذٍ فقد تفرق المتعاقدان عن مجلس العقد وبينهما عَلَقٌ لم تنتهي . 

ثانياً: أن القول بالجواز ذريعة إلى ربا النسيئة» يوضح هذا: النظر إلى مآل هذا الفعل 
هناء فالمصرف يأخذ عمولة على التاجر مقابل خدمة نقاط البيع» ولو تآخر المصرف 
عن وضعها في حسابه فإن ذلك سيفضي إلى ربا النسيئة فيطلب التاجر عوضاً عن هذا 
التأخير الذي أضرّ به مقابل ما أخذه البنك من عمولة هذه الخدمة» وهذا هو أصل ربا 
الجاهلية» والبعد عن أسباب النزاع والخصومات. والوقوع ني الحرام من المقاصد 
الشرعية في القبض . 

يمكن أن يناقشا: 

بأن مايحصل من تأخر هو بسبب كثرة العمليات التي يقوم بها نظام التحويلات 


اشننة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المالية («سريع» على مستوى البنوك في المملكة لاسيم| بعد توقف النظام عند الساعة 
الثالثة ظهراًء وهو الآلية الموجودة حالياً لإتهام هذه العمليات » والتاجر عند توقيع 
الاتفاقية مع البنك يعلم بذلك », فهو تأخر إذاً له مبرره ولايزيد في العادة عن يومين» 
مع أن القيد قد حصل له قبل ذلك فيمكنه الاعتماد على ثمن المبيع في صفقة مستقبلية » 
وأما القول بأن ذلك قد يفضي. إلى ربا النسيئة فهو احتمال نادر » والعبرة بالغالب 
الأعم. 

ثالثاً: أن المصارف قد تلجأ لهذا التأخير في تحويل المبالغ عبر أجهزة نقاط البيع 
ونحوها بدعوى إجراءات الشبكة وهي قادرة على الأخذ بأسرع الأنظمة في عصر 
التقنية الحديثة» كل ذلك رغبة في استثمار هذه الأموال الموقوفة لحسابها المخاصء وأخذ 
رسوم الخدمة بعد ذلك على صاحب المتجر . 

يمكن أن يناقش: 

بأن البنوك في سياستها المالية لاتتعامل مع النقود التي لديها على أساس أنها 
خخصوصة ومرهونة بصفقات معينة » فكل مبلغ في البنك يتم استثاره لصا حه . وإنم| 
يعطى العميل إشعار بتمكن البنك أو رصيد العميل على السداد » في حين أن هذا المبلغ 
ذاته قد جرى عليه عمليات أخرى للبنك؛ لأن العملاء في العادة لايقومون بسحب 
جميع ما في حساباتهم الجارية » أو لأن تاريخ الاستحقاق فيها يختلف. فهو في مرحلة 
اختلاف تاريخ الاستحقاق يستثمر الأموال لصالحه » ثم عند حلول الأجل أو 
السحب يدفع للعميل المبلغ الذي أراده ”" فهذا الاستدلال المحتمل للمانعين لايمكن 


وروده هنا. 


ه) . المادة الثامنة . 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 

أدلة القول الثاني: :(القائلون بجواز شراء الذهب أوالفضة بالبطاقات البنكية): 

الدليل الأول: 

أن قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تعتبر وسيلة دفع مؤكدة» والتاجر يطمئن 
للوصول إلى حقه تماماًء فتقوم هذه القسيمة مقام افيف ح يقاو ايدان اليك 
المصدّق مقام قبض ما تضمنه والمتعاقدان في الحقيقة تفرقا وليس بينهم| شىء”". 

نوفش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هناك فرقاً بينهما » إذ إن البطاقة و إن كانت تشارك الشيك المصدّق 
في اعتماد المبلغ إلا أنه لا علاقة لصلاحيتها بوجود رصيد في الحسابء أما الشيك 
المصدّق فالمبلغ الذي تضمنه يكون محبوساً لحق صاحبه”” . 


ع 
أجيب: 


بأن القبض بالبطاقة البنكية لا يقل عن القبض بالشيك المصِدَّق؛ لأها ملزمة للتاجر 
وليس لصاحبها حق الاعتراض على الوفاء بهاء وأيضاً فإنه عند تمرير البطاقة على 
الجهاز الآلي يقوم على الفور بقراءة شريط المعلومات فيهاء وتوصيل هذه المعلومات إلى 
الحاسب الآلي في البنك» والذي يتولى في الحال قيد المبلغ على حساب العميل والشر-وع 
في تحويل المبلغ إلى حساب التاجر”" . 

الوجه الثاني: 


)١(‏ انظر: قضايا فقهية معاصرة(١١)»‏ بحث في الذهب للمنيع (4/ /١‏ 217787 بطاقات الائتمان لأبي غدة 
)44١//1(‏ التقابض في الفقه الإسلامي (7070)» فقه المعاملات المالية المعاصرة »)١77(‏ بطاقات 
المعاملات المالية (57)» قرارات الحيئة الشرعية بمصر.ف الراجحي ».2)584/١(‏ قرار الهيئة الشر.عية في 
بنك البلاد رقم (18). 

زم انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي (1/ 007/١‏ )). 

(*) انظر: المعاملات المالية الإسلامية .)١95(‏ 


لنف ا 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


أن مكان تحقق القبض الشرعي هو مجلس العقدء وهذا لا يتحقق في بطاقة الائتمان 
ونحوها؛ لأن البائع يأخذ الثمن وهو العوض من البنك وليس من المشتريء فيتراخى 
القبض المأمور به. وهو منهي عنه”" . 

يمكن أن يجاب عنه: 

بأن البائع يأخذ حقه من المشتري عن طريق وكيلها وهو البنك » وإشعار القبول 
يفيد بأن الوكيل بلغه أمر الموكل وقد قام بتنفيذه وتقييده في حسابه مباشرة . 

الدليل الثاني: 

أن مرد صور القبض وكيفيته إلى العرف» وقد كشف عرف التجار على أن القيد عبر 
الشبكة يعد قبضاً لما تضمنه وإذا ل يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك المصدر لما فإن 
ذلك لا يضر ما دامت المعاملة قد دخلت في القيد المصر-في عبر الشبكة وليس هما 
الرجوع فيه» وتأخر القبض معفو عنه نظراً لطبيعة التعامل بمثل هذا النوع من 
البطاقات إذا لم يزد ذلك عن المدة المحددة عرفاً قياساً على تأخر القبض في بيع 
العملات إذا قيدت في يوم التعامل”"» والذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي 
0 

الدليل الثالث: 

أنه لو سلّم تأخر القبض في هذه الصورة فلا حرج في ذلكء إذ إن الذهب أو الفضة 
إذا دخلته الصناعة أخرجته إلى جنس آخر فلم يبق ثمناً للأشياء وصار له اسم خاص 


() انظر: بطاقات الاثتمان للضرير (505). 

(0) انظر: بطاقات الائتمان للقضاة (27557 556). 

() جاء في القرار رقم (51) من الدورة السادسة:١‏ ... ويغتفر تأخير القيد المصر.في بالصورة التي يتمكن 
المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن 
يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي» . 


ه66 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


وهو الحلي» فتكون المسألة حينها بيع جنس بآخر مع اختلافههما في العلة؛ لأن الحلٍ 
المصوغ يأخذ حكم العروض والسلع لا حكم النقود”''» ولهذا لا تجب الزكاة فيه عند 
الاستععال» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- على جواز ذلك 
فقال:«ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل» ويجعل 
الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً مالم يقصد كونها ثمن»”". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن العملات الورقية ملحقة بالذهب والفضة في الأحكام كجريان الربا 
ووجوب الزكاة فيهاء والمقيس لا يخالف حكم المقيس عليه”"» ولو سلم عدم جريان 
ربا الفضل في المصوغ من الذهب أو الفضة إذا بيعا بالعملات الورقية رخصة في 
الشرع وتوسعة على الناس كما رخص مثل ذلك في العرايا'”» ونظراً لعمل المسلمين 
على هذا منذ قرون طويلة فلا يسلم عدم جريان ربا النسيئة فيهماء إذ غايته أن يكون بيع 
جنس بآخر مع اتحادهما في الوصف الجامع لماء يدل على ذلك اتفاق العلماء على جريان 
الربا بقسميه في الذهب بجميع أنواعه إذا بيع بجنسه” » مع أنه إذا كان الذهب سبيكة 


.)7575( انظر: بطاقات الاثتمان للقضاة‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية .)١71(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (5/ 5777).: الإنصاف (0/ )١5‏ وقال:١‏ وعليه 
عمل الناس». 

() انظر: المبسوط للسرخسي(5١/205)»‏ فتح القدير (1/ 2177)» المدونة (8/ /ا"47)» القوانين الفقهية 
»)١175(‏ الحاوي الكبير (7/ 2717/7 جواهر العقود /١(‏ 20)» الكافي لابن قدامة ))731١/١(‏ الفروع 
.)01١١/5(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)١51‏ 

() انظر: مراتب الإجماع (66). المبسوط للسرخسي-_(؟ ١١)»ءلمعونة(4501//5).‏ بدايةالمجتهد 
)١158/5(‏ المغني لابن قدامة (5/ 5 0)» اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (7/ 0797). 


© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


لأ يعد تيا السلم بحلاف اللسكوك» توما ذاك إلة ليل عل توغل الفبدية فيه" وذ 
رأينا أن المجيزين هنا يشترطون أن يكون ثمن الحلية أكثر منها وزناً جعلاً للزيادة في 
مقابلة الصنعة”". وعموم الأدلة النصية القاضية بجريان الربا في الذهب والفضة م 
تفرق بين نوع وآخرء والناس يطلقون على الحلي ذهباً وفضة؛ فاجتمع مع العموم دلالة 
العرف واللسان العربي» والآأخذ بالأحوط للذمة» وذلك على أقل تقدير يوجب 
التقابض في مجلس العقد . 

الثاني: «أنه ليس هناك علاقة بين الربا والزكاة» لا من حيث الأموال» ولامن حيث 
الأحكامء وبالتالي فإنه لا مانع من أن يكون الحلي ربوياً ولا يكون زكوياًءثم إن عدم 
وجوب الزكاة فيها ليس لكوهها بالصناعة خرجت عن جنس الأثمان» بل لأن من 
شروط الزكاة أن يكون ملك النصاب خالياً من الحوائج الأصلية» والحلية تعتبر من 
الحاجات الأصلية للنساء» وعدم وجوب الزكاة دلت عليه النصوص الشر.عية» أما 
عدم اعتبار الربا في الحلي فقد عارضته النصوص"””". 

الدليل الرابع: 

أن القول بالمنع فيه تضييق على الناس وإيقاع لهم في الحرج» فكثير من المقبلين على 
الزواج لا تتوفر لديهم النقود الكافية فيلجؤون إلى بطاقات الائتمان ونحوهاء وإذا قيل 
بمنعهم من ذلك لم يتمكنوا من شراء الحلي» والشريعة جاءت برفع الحرج عن الناس”. 

يمكن أن ينافئن: 

بآنه لمن أراد الزواج مندوحة في ذلكء» فيقوم بالسحب للمبلغ من البطاقة ثم يشتري 


.)48( الورق التقدي‎ »)75/4/١19( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١١ 
.)171 /57( (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 

(©) ار الدكبي المرووقن 1111/1/0 

(5) انظر: بطاقات الاتتمان للقضاة (559؟). 


الفنة» 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


ما شاء من ال حلي ويتحقق حينها القبض الشرعي . 

الترجيح : 

الخلاف في هذه المسألة قوي» وللاجتهاد فيها مجال» لكن الذي يترجح عندي- والله 
أعلم- هو القول الثاني ؛ للآتي: 

أولاً: أن تصرف الوكيل بمنزلة الموكل» والمصرف هنا وكيل عن البائع والمشتري في 
قبض الثمن وإقباضه. فالمصرف قبض حت البائع وأعطاه هذا الإشعار المؤكد للدلالة 
أنه استلمه نيابة عنه وهو تحت تصر.فه الآن» وحياشإ لم يتحقق المحظور الشر.عي من 
الافتراق قبل التقابضء والوقوع في الرباء يدل على ذلك -كما يقول المختصون- أن 
مبلغ الشر.اء يخصم مباشرة من حساب حامل البطاقة ويوضع في حساب مستقل 
لايستطيع البنك التصرف فيه » والتأخر الذي يوجد في إضافة المبلغ إلى حساب البائع 
هو بسبب كثرة العمليات التي يقوم بها نظام التحويلات المالية (سريع» على مستوى 
البنوك في المملكة لاسيهم|ا بعد توقف النظام عند الساعة الثالثة ظهراًء وهو الآلية 
الموجودة حالياً لإتمام هذه العمليات » فهو تأخر إذاً له مبرره. 

ثانياً: أن القبض الحكمي من المقدّرات الشر.عية» وهذا المقدّر لا بدله من سبب 
لاعتباره» وحمل النقود بكثرة - لاسيما في تجارة الذهب والفضة- فيه ضرر على 
المتعاقدين بتعرضههما لسرقة أموالهماء ثم حمل البائع هذه النقود ووضعها مرة أخرى في 
البنك قد يتعرض لسر.قة أمواله أيضاً» والبنوك في العادة الاحترازية لا تسمح 
بالسحب النقدي لأكثر من نصف المبلغ الموجود في البطاقة الائتانية تما لا يزيد عن 
خمسة آلاف ريال يومياًء والنصف الآخر للمبلغ يكون لشرراء البضائع مما يفضي 
بالناس إلى الحرج والمشقة » والإحجام عن الاتجار في هذا النوع من المعاملات» وأيضاً 
فالمشتري عادة لا يدري كم المبلغ الفعلي لثمن الذهب المشترّى؟ زيادة أونقصاناًء وهذا 
يوقع المتعاقدين في مشاق يدخل في أمثالها التيسير» مما يدل على أن القبض الحكمي 


الدنة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المقدّر هنا بقبض إشعار القبول من البائع له سبب شرعي معتير. 

ثالثاً: أنه عند التأمل في تحقق القبض الشرعي في هذا النوع من المعاملات نجد أن 
مقاصد الشريعة في القبض - وأهمها حسم مادة النزاع والخصومات- قد تحققت فيه 
إيجاباً وانتفت عنه سلبأء فالبائع يعقد الصفقات الكبيرة ولا يكترث بخروج المشتري 
من المحل بعد استلامه إشعار القبول من الجهاز» مما يدل على أن هذا الإجراء لم يفض 
إلى عقد صوريء أو نزاع واختلاف . 

الصورة الثانية”'2: جعل المبلغ الموجود في البطاقة أو بعضه رأس مال بيع السلم . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن رسول الله ##قال: ( من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)”". 

فقوله © :(فليسلف) أي:« فليعط )2 وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن من 
شروط صحة بيع السلم أن يعجل قبض رأس امال في مجلس العقد؛ لآنه لا يقع اسم 
السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. فإن لم يدفع إليه رأس المال 
فإنه يكون غير مسلف شيئاًء بل واعداً بأن يسلف. والسلم مشتق من تسليم رأس 
المال» أي تعجيله» وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها”” . 

إذا تقرر هذا فإنه يمكن إجراء تسليم رأس مال السلم إلى المسلم إليه عبر البطاقات 
البنكية عن طريق جهاز الصرف الآلي (81231) أو جهاز نقاط البيع » وحينها فإما أن 
يكون الحسابان في مصرف واحد أولا: 


)١(‏ الصورة الأولى تقدمت» وهي شراء الذهب أوالفضة بالبطاقة البنكية. 
)١(‏ سبق تخريجه. انظر صفحة (73817) . 
(") انظر: المحلى (8/ .)5/4()١١9‏ 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


- فإن كان الحسابان في مصر.ف واحد فالبلغ المتفق عليه يتم تحويله مباشرة إلى 
حساب التاجر» ويعطى إيصالاً بذلك» فإذا أراد المتعاقدان إجراء عقد السلم 
وتم التحويل للمبلغ بهذه الطريقة في مجلس العقد فإن شرط قبض رأس مال 
السلم قد تحقق في هذه الصورة باعتباره قبضاً حكمياء والمسلم قد خلى للمسلم 
إليه استلام المبلغ» ومكنه من قبضه بلا مانع . 
ويمكن أن يخرّج في هذه الحال قول بالمنع بناء على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من 
امتناع الاكتفاء بالقبض الحكمي في عقد السلم» وقد سبق أن الراجح الجواز . 
- وإن كان الحسابان في مصرفين مختلفين فقد أفادني المختصون أن نظام التحويلات 
المالية «سريع» المعمول بهفي المملكة العربية السعودية يوقف إحداث 
التحويلات بين المصارف عند الساعة الثالثة ظهرأً» ويعمل على إتهام إجراءات 
الحوالات السابقة» فتودع المبالغ في الحسابات من الغد بعد يوم عمل . 
ويتخرج هنا الخلاف السابق في شراء الذهب والفضة بالبطاقات البنكية » وقد 
اتضح لي أن الراجح الجواز إذا استلم المسلم إليه إشعار القبول ؛ للأسباب السابقة, 
وقد يعضد القول بالجواز هنا التخريج على ما ذهب إليه فقهاء المالكية من جواز 
تأخير قبض رأس مال السلم اليومين والثلاثة ”" . 
ويمكن أن يستدل المانعون بأدلة خاصة هناء فمن ذلك: 
أولاً: التخريج على منع الاكتفاء بالقبض الحكمي في عقدي السَّلم والصر.ف. 
وقدستقت سافشنه:. 


ثانياً: أن كثيراً من الفقهاء يرون أن عقد السلم شرع على خلاف القياس دفعاً 


.)١55 /7( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (5/ 27367. بلغة السالك‎ )١( 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


للحرج عن الناس”"» والرخصة لا تعم فيقتصر في الجواز منها على ما ورد به 
الدليل وهو تأخير المثمن دون الثمن . 
ثالثاً: أنه يتعين في الاجتهاد الفقهي النظر إلى المآلات”". فإذا قيل بالجواز هنا 
أفضى ذلك إلى الوقوع في بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه بالإجماع . 
ويمكن مناقشة ماذكروه: 
بآن القبض الحكمي عند المجيزين متحقق هنا ى|سبق » وهو كقبض رأس مال 
السلم حسّاًء فلم يفض ذلك إلى شبيء من المحاذير التي ذكروها. 
والحاصل في هذه الصور السابقة: أن القبض بواسطة البطاقات البنكية هو قبض 
حك امن نوراه إن قو اللتيقو ةا ل مين عداو انع فيه لمالا 
حساب التاجر مقام قبضه له » سواء جرى هذا القبض بطريق تولي طرفي العقد, أو 
التخلية والتخلي» أو صرف ما في الذمة. 


والله أعلم 


2178 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/‎ »)5/٠١ /7( انظر: الحجة (2517/5.» الفروق للقراني‎ )١( 
جواهر العقود(١/5١220» شرح الزركشي على مختصر- الخرقي(7/١١3) المغني لابن‎ »64 
.)١186 قدامة(5/‎ 
النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت‎ ١ :)١140 :1945 /5( (؟) جاء في الموافقات للشاطبي‎ 
الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام‎ 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشر.وعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ‎ 
ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأً عنه أو مصلحة تندفع به ولكن‎ 
له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشر-وعية فربا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى‎ 
مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق‎ 
القول في الثاني بعدم مشروعية ربا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق‎ 
القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب ال مورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على‎ 
. مقاصد الشريعة»‎ 
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الاعتماد المستندىي 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالاعتماد المستندي . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 


جا 
| 
6 
24 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الأول :المراد بالاعتماد المستندي 


لقد أصبحت التجارة الدولية في ظل التقدم الحديث تلعب دوراً مهما في الحركة 
التجارية» فقد يكون البائع في بلد معين» والمشتري في بلد آخر» ويرغب كل منها في 
التبادل التجاري بينهه| لكن لا يكون بينهما ثقة كافية لإتمام التعاقد على سلعة من 
السلع, ومن هنا جاءت الحاجة ماسة لما يعرف بالاعتماد المستندي» والذي يعرف بأنه: 
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه -ويسمى الآمر- 
لصالح شخص آخر -ويسمي المستفيد- للقيام باستلام مستندات ونحوها ورقية أو 
إلكترونية من البائع تمثل بضاعة معدة للنقل وتسليم ثمنها إليه» ثم تسليم هذه 
البضاغة إلى المشتزي 7 , 

وللاعتماد المستندي أنواع كثيرة ليس هذا موضع بسطهاء وهي لا تخرج ني التصور 
العام عن التعريف السابق”" . 


:)١5( انظر: العقود التجارية وعمليات البنوك (547). الاعتمادات المستندية لمحي الدين إسماعيل‎ )١( 
الأعمال‎ .)78٠١( المعاملات المالية المعاصرة‎ »)70 4١7 :8( الاعتمادات المستندية لعبد الباري مشعل‎ 
الموسوعة‎ »)2١19170155( الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية‎ 2577/1١ المصرفية للشنقيطي‎ 
مفهوم الأعمال المصر-فية الإلكترونية‎ »)7١1١( العقود التجارية للجبر‎ »)١55 /5( التجارية للكيلاني‎ 
.)١159 /5( البنوك الإلكترونية‎ »)75١/١( وأهم تطبيقاتها‎ 

(؟) انظر: المراجع في الحاشية السابقة . 


© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 
يلحظ مما سبق أن الاعتاد المستندي يتردد بين جملة من العقود المشر-وعة» فيتردد 

بين الوكالة» والحوالة» والضمان, فهو يأخذ حكم الوكالة في اعتماد الوكيل- الآمر- 
على البنك للقيام بإجراءات الاستلام والتسليم» وإجراء الصر-فء ويأخذ حكم 
الحوالة في جانب الاعتماد القابل للتحويل وهذا لا يتأتى إلا عندما يتفق على إجازة 
تحويل الاعتماد من مستفيد إلى مستفيد جديد» ويأخذ حكم الضان في أن المصر.ف 
يضمن للبائع وصول الثمن إليه» ويضمن للمشتري وصول البضاعة إليه » وكلها 
عقود 0 5 

والذي يعنينا هنا صورة القبض الحكمي في الاعتماد المستندي» و تتضح في الحالات 
الاقةة 

أولاً: إذا كان الاعتماد المستندي مغطىّ غطاء كليّاً - وهو الغالب- بأن قام طالب 
الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للمصر.ف .» فإن المصر-ف يقوم باستلام البضاعة 
مضعقة مسعتداك الشيدن بدلا عن المشتزي» واسقاام ثنتها بدلا عق الناكع» تن 
يقوم بتسليم المعقود عليه لما أو وكيلهماء وهو ني هذه الحال متولٍ طرفي القبض 
والإقباض *"» وهذه الصورة للقبض الحكمي جائزة على الراجح من أقوال أهل 
العلم . 


(1) انظر:الاسار والرقانة الفردغية ق البشوك والمؤسسات المالينة (/19؟)مشسكلة الامتتتار ف البحوك 
الإسلامية (577)» الربا والمعاملات المصرفية (1 »)5٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (2387.» التقابض في 
الفقه الإسلامي (747)» دليل الفتاوى الشر.عية ("17: 2060)» الاعتمادات المستندية لمحي الدين 
إسماعيل (80)» الاعتهادات المستندية لعبد الباري مشعل (171: 170 18)» قرارات الهيئة الشر.عية 
بمصرف الراجحي .)7519.7١5/1(‏ 


(19)أنظرة قوازات: اطي الختركية قرف الراتعنس 7لا 1 
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ثانياً:أما إذا كان الاعتاد مغطيّ غطاء جزئياً من الآمرء فالمصر.ف إما أن يُعتير 
مقرضاً أو مرابحاً لما بقي من المبلغ» وعلى كلا التقديرين هو: إما وكيل أو شريك 
ووكيل عن صاحبه وعليه فيعتبر تسلمه البضاعة واستلام الثمن فيها ينخص الآمر 
واليفنو قافا اا ل 0 

الثاً: إذا لم يكن الاعتماد مغطى بالكامل -وهذا في الغالب لايكون إلا للشر.كات 
الكبيرة التي لها ملاءة مالية- فالعادة أن المصرف الإسلامي يتملك البضاعة لنفسه 
ثم بعد قبض الثمن من الآمر مباشرة أو أخذه كمبيالة به يقوم بتظهير سندات 
الشحن باسم الآمرء ويعدٌ الآمر بعد ذلك قابضاً للبضاعة ؛لأنه قبض المستندات 
باسمه. وذلك كاف في قبضها في العرف والنظام كالقبض بالكتابة» أما المصر.رف 
الربوي فيكون العقد عنده قرض بفائدة 7" . 


والله أعلم 


(1) انظر: القبض صوره وبخاصة المستجدة منها للقرة داغي (22/817/57.» الاعتمادات المستندية لمحي الدين 
إسماعيل (7250) . 
() انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي »23١11/١(‏ قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم .)١5(‏ 


ه66 


العقد الالكتروندى 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالعقد الالكتروني . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في العقد الالكتروني . 


جا 
| 
6 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المطلب الأول : المراد بالعقد الالكتروني . 


لقد ألقت التجارة الإلكترونية بظلالها على معظم دول العالم» فهي تعد من أهم 
أدوات التجديد في الاقتصاد المعاصر» وقد نمت بسر.عة فائقة نظراً لتطور الوسائل 
والأدوات التنفيذية لكل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات 
والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الوسائل التقنية» وعليه فيمكن تعريف 
العقد الإلكتروني هنا بأنه: «بيع السلع والخدمات وتسليمها ودفع ثمنها بالوسائل 
التقنية)0". 
ومن هذا التعريف يمكن القول بأن العقد الإلكتروني يختص بالآتي: 
أولاً: أنه لا يوجد مجلس حمسي للعقد ‏ بل هو مجلس حكمي؛ نظراً لتفرّق المتعاقدين 
عنه. 
ثانيً: صدور الإيجاب واقتران القبول به وحصول التراضي بين المتعاقدين يتم بطريق 
سمعي بصري أو سمعيء أو كتابي عبر شبكة المعلومات والاتصالات الدولية. 
ثالثاً: يحصل العلم بالمعقود عليه في العقد التقني بأحد طريقين: 
الطريق الأول: رؤية المعقود عليه أو رؤية بعضه الدال عليه رؤية مقارنة للعقد. 
أو متقدمة عليه بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع غالباً . 
الطريق الثاني: وصفه وصفاً رافعاً للجهالة يقوم مقام الرؤية”" . 
والملاحظ هنا أن المبيع في العقد الإلكتروني غالباً يكون مما سبق للناس التعرف عليه 


)١(‏ انظر: التبادل التجاري »)١195(‏ نظام الدفع الإلكتروني »2١١(‏ التجارة الإلكترونية لمصطفى سليان 
(89). 

(؟) انظر: التجارة الإلكترونية لأحمد أمداح (57/:57. »)١01/‏ التوقيع الإلكتروني لمحمد العنزي ٠0(‏ 24 0 
06) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة للزحيلي (5/ 7/ .)1١١85‏ 
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وتجربته ويكتفون برؤية صورته في إبرام الصفقة» أو معاينتها عبر الكاميرات الرقمية. 

رابعاً: يتم إجراء العقد التقني عادة عبر المراحل الآتية: 

المرحلة الأولى: إثبات هوية المتعاقدين والمحافظة على خصوصيته] .بالاشتراك بمعرّفٍ 
أو وسيط يثق به المتعاقدان» كمنظمة الفيزا أو الماستر كارد العالميتين» أو موقع باي 
بال (1هم/إ08) التابع لموقع المزاد الإلكتروني إي باي(6839). أو موقع الكاش 
يو(625/10)» أو توتشيك آوت (]نا0»/ا2) ”'2» أو غيرهاء بشرط أن يكون موقع 
الشر_اء حمل شعار الأمان الذي يكون على صورة القفل(7)كموقع 
أمازون(3013200)» وموقع القبل والفراك. 

المرحلة الثانية: التعرف على شروط التعاقد» وذلك أثناء التسجيل في موقع البيع . 

المرحلة الثالثة: وصف المعقود عليه با سبق . 

المرحلة الرابعة: تسليم المعقود عليه سواء كان ثمناً أو مثمناً ". 

هذه أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح فيا يتعلق بالعقد الإلكتروني لدراسة جانب 
القبض الحكمي فيه» ومع ما سبق ذكره فإن موضوع التجارة الإلكترونية لا يزال 


)01 قامت فكرة موقع الباي بال » أو الكاش يو » ونحوهما من أن المتعاقدين في التجارة الالكترونية قد لايشق 
بعضههم) بالآخر , أو يخاف المشتري من تعرض بطاقاته الائتمانية أو المصر.فية للسر-قة » فيلجئان في هذه 
الحال إلى وسيط يثقان به يقوم بتسديد الثمن للبائع بعد التحقق من ملاءة المشتري وقدرة البائع على 
تسليم البضاعة للمشتريء فيقوم المتعاقدان بالاشتراك مع هذا الوسيط » ويقوم المشتري قبل عملية 
الشراء بالتحويل المالي من حسابه الائتماني أو الجاري إلى حساب الوسيط ء أو يقوم بربط معلومات بطاقته 
الائتمانية ونحوها مع الوسيط . ثم عند الرغبة في الشراء وإدخال الرقم السرري للمشتري يقوم الوسيط 
بالتأكد من وجود المبلغ في حساب المشتري » وبعد ذلك تتم عملية الشر.اء أو ترفض » وقد يصاحب 
عملية التحويل أن يقوم الوسيط بإصدار بطاقات خاصة للشرراء بها عبر الإنترنت تقوم مقام بطاقات 
الفيزا أو الماستر كارد . 

(0) انظر: وسائل الدفع الإلكترونية (؟١).‏ 

(*) انظر: التجارة الإلكترونية للشهري .)١9/(‏ 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


يكتنفه بعض المخاوف والمخاطر منها : ضعف الثقة بين البائع والمشتري» وخوف عدم 
الحصول على حق كل واحد منهماء وتعرض حسابات المتعاملين للسرقة ”© . 

إلا أنه ومع ذلك كله فإن التجارة التقنية قادمة بقوة لعالم الاقتصاد المعاصرء وهي 
متجددة دائياً في الوسائل والأدوات» ونحن في هذا المقام نحاول إيضاح ما يتصل 
بجانب القبض والإقباض في هذا النوع من العقود حسب ما أفاده أهل الاختصاص 
في ذلك» وهذا الأمر من أكبر الإشكالات التي تعترض التجارة الإلكترونية للقول 
باعتبارها عقداً مشروعاً . 


)00( انظر: وسائل الدفع الإلكترونية »)١5(‏ التجارة الإلكترونية لأحمد أمداح (077). 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في العقد الالكتروني , وفيه مسألتان: 
© المسألة الأولى: أثر القبض الحكمي في تسليم الثمن في العقد الإلكتروني . 


يلحظ مما ذكر في المطلب الأول: أن العقد الإلكتروني في الجملة من حيث الانعقاد 
لا يتعارض مع القواعد العامة للشر.يعة الإسلامية؛ لآن الأصل في المعاملات المالية 
الحل والإباحة» لا سيما إذا كان عرف التجار قد جرى بذلك؛ وتخريجاً على ماذكره 
الفقهاء من جواز البيع عبر الكتابة والمراسلة”'"2 أوالمناداة من بعيد”" إذا توفرت 
شروط العقد المالي المعروفة» ومن أهمها: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب ني المجلس 
الحكمي للعقدء والتأكد من حصول الرضا بالتعرف على هوية المتعاقدين» والعلم 
بالمعقود عليه» وملكيته حال العقد””» يقول الدكتور وهبة الزحيلى اليس المراد من اتحاد 
المجلس المطلوب في كل عقد كون المتعاقدين في مكان واحد, لأنه قد يكون مكان 
أحدهما غير مكان الآخرء إذا وجد بينههما واسطة اتصالء. كالتعاقد بالماتف أو 
اللاسلكى أو بالمراسلة «الكتابة»» وإن) المراد باتحاد المجلس : اتحاد الزمن أو الوقت 
الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد» فمجلس العقد : هو الحال التى يكون 
فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد)”). 


)١(‏ انظر: الهداية شرح البداية »)7١/7(‏ فتح القدير (5/ 3505)» تبيين الحقائق (5/ 5)» المجموع شرح 
المهذب (4/ 0716 كشاف القناع 2١54/8/7‏ كشف المخدرات »)2375٠ /١(‏ السيل الجرار (7/ .)١١‏ 
(0) قال النووي في المجموع شرح المهذب )١7١/94(‏ :7 لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا 
خلاف»», وانظر: فتح العزيز (8/ 5 2)70» روضة الطالبين (57*8/7)» مغني المحتاج (7/ 50). 

(©) انظر: أحكام تقنية المعلومات »)١50 2١77(‏ التجارة الإلكترونية لأحمد أمداح (51/255 017/8 ,)١51/‏ 
قواعد التقديرات الشر.عية »)7١5(‏ أثر الكتابة في إثبات الحقوق :)١7(‏ حكم إيرام عقود الأحوال 
الشخصية والعقود التجارية بالوسائل الإلكترونية (74)» العقود الإلكترونية (705): أحكام عقود 
التجارة الإلكترونية .)5١60(‏ 

6 حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (5/”/ »))23١87‏ وانظر: تجارة الذهب للمرزوقي 


ل 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة, 
وما جاء فيه: 

-١‏ إذاتم التعاقد بين غائبين لا يجمعها مكان واحدء ولايرى أحدهما الآخر 
معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة 
«الرسول»»؛ وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي 
«الكمبيوتر». ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

؟- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين» وينطبق هذا 
على الهاتف واللاسلكيء فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ... 

*"- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» ولا الصر-دف 
لاشتراط التقابضء ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال ... ". 

ومثل ذلك جاء في المعايير الشر.عية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية”". 
إذا تقرر هذا الأمر فإن تسليم الثمن في العقد الالكتروني يكون عادة عبر الآتي ”": 

١‏ - البطاقات البنكية بأنواعهاء وتشمل: 
أ- بطاقات الاتتمان أو الحساب الجاري » واستخدام نظام سداد للمدفوعات عن 
طريقها 2. 


.)١ا/ةمال/١/4(‎ 

)١(‏ انظر: قرار رقم (27) من الدورة السادسة. 

(؟) انظر: المعايير الشرعية (070). 

(9) انظر: مشكلات التعاقد عبر الإنترنت (174), مفهوم الأعمال المصر.فية »)0١ 0717 /١(‏ وسائل الدفع 
الإلكترونية (؟) وما بعدهاء نظام الدفع الإلكتروني (15)» إبرام العقد الإلكتروني 071١ 037571١(‏ 5751)) 
طرق حماية التجارة الإلكترونية »)777١(‏ حجية الوثيقة الإلكترونية .)١1557181/(‏ 

(:) هو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية, 


لننة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 

ب- بطاقات مسبقة الدفع «بطاقات الإنترنت» » ومثلها بطاقات الكاش يو . 

ج - النقود الافتراضية أو الرقمية: و ترجع فكرتها إلى قيام البائع و المشتري بفتح 

حساب عملات إلكترونية لدى المصرف الذي يقوم بإصدارهاء ثم تحويل المبالغ 

المطلوبة من الحساب النقدي إلى حساب النقد الإلكتروني» بعد ذلك يتم تحميل 

هذه العملات الرقمية على الحاسب الخاص للمشتري بطريقة تقنية» ويزوّد البائع 

بجهاز معد لذلك» ثم الشراء يكون عن طريق الرموز الرقمية التي ترمز إلى مبالغ 

مالية معينة ومشفرة يتم إرساها للبائع عبر البريد الإلكتروني الآمن ليقوم 

بتحويلها إلى حسابه الجاري”" : 

"- الشيك الإلكتروني: وهو شبيه بالشيك العادي لكنه يصدر بصفة تقنية من 
المصرفء ويتضمن توقيع إلكتروني مشفر يتم إرساله إلكترونياً من مصدر 
الشيك إلى المستلم ليعتمده ويقدمه للبدك الذي يعمل عبر الإنترنت ليقوم 
بتحويل قيمة الشيك إلى حساب البائع". 


- وتقوم فكرة شبكة سداد من أن العميل يطلب المعلومات عن الفاتورة (الفواتير) عبر أحد القنوات 
البنكية المتاحة (اماتف المصر.ني» أوالصر.اف الآلي» أومواقع البنوك على الإنترنت)» ثم يرسل البنك 
الطلب إلى شبكة سداد ثم يسترجع سداد المعلومات من قاعدة بياناته ويرسلها إلى العميل» ثم يختار 
العميل الفاتورة (الفواتير) الواجبة السداد» ثم يخصم البنك المبلغ مباشرة من حساب العميل ويقيّده في 
حساب مصدر الفاتورة» بعدها يبلغ سداد المفوتّر (المفوترين) المعنيّين بالتسديد آنياء ثم يرسل (سداد) 
تعليهات التسديد بواسطة نظام سريع للحوالاتء ثم في آخر اليوم يتلقّى المفوتّرون تقارير التسوية من 
سداد وفيها تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة سداد » ثم يعدّل سداد وضع الفواتير إلى مدفوعة. انظر 
موقع سداد على الشبكة العنكبوتية : 53030.©60170.الالالالالا// :ه01 . 

))١15١01١١( انظر: الوفاء الإلكتروني (27175» المستند الذكي (074).» الأوراق التجارية للحموري‎ )١( 
.)755 77 ( الأوراق التجارية لمصطفى طه‎ 

(1) انظر: حجية التوقيع الإلكتروني لغرايبه (51)» حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات (71). 


هننة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


- التحويل إلى حساب البائع . 
وبناء على ما سبق فإنه يمكن إيضاح جانب القبض الحكمي للثمن في العقد 
الإلكتروني عبر الآني: 
أولاً: إذا كان المعقود عليه في العقد الإلكتروني مالين يجري بينهما حكم الربا كشرراء 
حلي ذهب أو فضة بعملات ورقية» أو شراء عملات ورقية بأخرىء فإن هذا الأمر 
وإن كان قليلاً في التجارة الإلكترونية لوجود الأسواق المالية المتخصصة لهذا النوع من 
العقود”' إلا أنه لا بد من بيان مدى تحقق القبض الشرعي فيه» فأقول: 
" إذا تم الشراء بالبطاقات البنكية مباشرة من الموقع أو عن طريق الوسيط التقني 
كخدمة الباي بال أو الكاش يو فإن طريقة الدفع هنا كطريقة الدفع عبر جهاز 
نقاط البيع» بمعنى أن الثمن يخصم مباشرة من حساب صاحب البطاقة ويقيّد 
مباشرة لصالح التاجر » لكن يؤخذ بالاعتبار صرف العملة إذا وقع الشراء حارج 
بلد مصدر البطاقة -وهو الغالب في مواقع البيع الالكترونية- إذا كان رصيد 
البطاقة بغير الدولار الأمريكي كالريال السعودي . فتحول عملة الموقع إن لم تكن 
دولارات إلى الدولارات ثم تحول بعد ذلك إلى رياللات سعودية » وتخصم من 
رصيد البطاقة» فإن كانت ائتمانية من المصر_ف أعطي صاحب البطاقة مهلة 
للسدادء وإن كانت مشحونة من رصيد العميل الجاري أو مسبقة الدفع كبطاقة 
الكاش يو فإن الصرف بين الدولار والريال يقع مباشرة» وبعض الوسطاء يعلّق 
دفع الثمن -وهو الدولارات الأمريكية غالباً- للتاجر إلى حين وصول البضاعة 
للمشتري وإفادته أن البضاعة سليمة » وبعضهم يشترط صورة من شهادة شحن 
السلعة للمشتري , وحينئذٍ فإن هذه الصورة يتخرج فيها الخلاف السابق في شراء 


)انظ انار ةالوو المنطقى سلج 13500 ): 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


الذهب أوالفضة عبر جهاز نقاط البيع سواء بسواء”"'» وقد ترجح لي الاكتفاء 
بالقبض الحكمي فيها » لكن على المشتري هنا الحصول على مايفيد بانتقال ملكية 
الذهب ونحوه إليه حتى لايقع التفرق بين المتعاقدين قبل التقابض”" . 
وأما الخدمة التي تقدمها بعض المواقع من أنها تجعل السداد للبائع معلّقاً حين 
وصول البضاعة للمشتري وإفادته أن البضاعة سليمة فلا يضر ذلك ؛ لأن القبض 
حصل بالقيد لحسابه لكنه علّق تسليمه احتياطاً لحق المشتريء إذ النقود متمائلة بخلاف 
الأعيان الأخرى » والتعليق في العقود جائز على المختار من قولي العلماء إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة ظاهرة ”"» وتقوى الحاجة هنا؛ إذ المتعاقدان في الغالب لايجمعه| 
دكاو انول , 
" إذا كان الشراء بالشيك الإلكتروني فالذي يظهر لي جواز ذلك؛ لأن الشيك 
الإلكتروني له أحكام الشيك التقليدي المعروفء والقابض له عرفاً كالقابض لما 
تضمنه من النقودء ولآن قبض الشيك لايقل عن القبض ببطاقة الائتمان» لكن على 


))557 انظر: أحكام التجارة الإلكترونية لعدنان الزهراني (27375 777)» النقود الإلكترونية (7؟/‎ )١( 
.)857( التجارة الإلكترونية للهاشمي (517)» التجارة الإلكترونية لأحمد أمداح‎ 

() انظر: التقابض في الفقه الإسلامي (777), صيغ العقود (94 22015/8657945٠‏ التجارة الإلكترونية 
لمصطفى سليان (7/اء 85), حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة للقره داغي (5/ 7/ ))١15١71١‏ 
أحكام التجارة الإلكترونية لعدنان الزهراني )"١١(‏ وما بعدهاء النقود الإلكترونية (؟/ ٠/ا"‏ 5 55). 

(") قال ابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 07”477:(وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها 
بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف» وقد صح تعليق 
النظر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب. وتعليق الضمان بالشرط بنص القرآنء وتعليق النكاح بالشر.ط في 
تزويج موسى بابنة صاحب مدين وهو من أصح النكاح على وجه الأرضء ولم يأت في شريعتنا ما 
ينسخه...».وانظر: المبدع (259/5» الإنصاف (79517/5). 

(5) والقرب أو البعد بين المتعاقدين لما أثر في اعتبار الحاجة وعدمها في العقود الإلكترونية . انظر: التجارة 
الإلكترونية لأبي العز (599). 


هننهة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المشتري هنا الحصول على مايفيد بانتقال ملكية الذهب ونحوه إليه حتى لايقع 
التفرق بين المتعاقدين قبل التقابض ”' . 
" إذا كان دفع ثمن الشراء بالتحويل المالي عبر موقع المصر.ف الإلكتروني مثلاً فلا 
يخلو الأمر من حالتين: 
الخال الأولى: أن يكون حساب المتعاقدين في مصرف واحد فالمبلغ المتفق عليه 
يتم تحويله مباشرة إلى حساب البائع» وعليه فإذا أراد المتعاقدان إجراء عقد يجري 
فيه حكم الربا فلا بد أن يتم تحويل الثمن أثناء مجلس العقد من المشتري نفسه أو 
وكليه» ثم بعد ذلك ترسل الساعة إلى المشتري بعد أخذه سندات الشحن عبر 
البريد الإلكتروني أو الوسيطء وإذا كان الآمر كذلك فلا يظهر لي مانع شرعي هنا؛ 
لأن قبض الثمن تحقق حكراً باعتبار أن المحوّل - المشتري - قد خلّ للمحوّل إليه 
- البائع - استلام المبلغ» ومككّنه من قبضه بلا حائل» واستلام المشتري أو وكيله 
سند الشحن للمبيع وما تضمنه من معلومات وأرقام وأوصاف دقيقة لا يمكن 
إنكارها جيعد تل من البائع له تقوم مقام قبضه عرفا”" . 
الحال الثانية : إذا كان الحسابان في مصرفين مختلفين فإن استلام إشعار التحويل من 
البائع كافٍ في تحقق قبض الثمن ؛ قياساً على الاكتفاء بإشعار القبول في نقاط البيع على 
المختار من قولي الفقهاء المعاصرينء إذ الحكم في المسألتين واحد . 
ويمكن أن يخرّجٍ في هذه الصور قول بالمنع بناء على ما ذهب إليه الشافعية من امتناع 
الاكتفاء بالقبض الحكمي في عقد الصرف. وقد سبق أن الراجح الجواز . 
ثانياً: إذا كان المعقود عليه في العقد الإلكتروني مالين لا يجري بينهما حكم الربا 


)000( انظر: أحكام التجارة الإلكترونية (519). 
() انظر: التجارة الإلكترونية لأبي العز .)7١9(‏ 


© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


كالشراء بالنقود سلعاً أوبضائع كمواد البناء» أو الأثاث, أو الأجهزة الكهربائية» أو 
برامج الحاسب الآلي» أو معلومات على صورة بيانات رقمية كبرنامج للقرآن الكريم» 
أو أداء خدمة معينة كالإجابة عن أسئلة امتحانات لمادة معينة » أو الحجز في الفنادق» 
وخطوط الطيران”"' », أو تسديد الفواتير عبر شبكة المدفوعات (سداد)» فلا يخلو الأمر 
هنا من حالتين : 
الحال الأولى: أن يكون الموقع التقني مالكاً للسلعة المباعة» أو قادراً على أداء الخدمة 
المعروضة» فالعادة جارية أن البائع ونحوه بمجرد ما يستلم إشعار دفع الثمن من 
البنك يقوم بإرسال السلعة» أو إشعار التمكن من الخدمة إلى المشتري» وأرى في هذه 
الحال أن العقد جائز ولا محذور فيه في! يتعلق بتحقق القبض؛ لأمور: 
الأمر الأول: أن العقد تم بمجرد الإيجاب والقبول. والسلعة ونحوها تحت يد 
البائع » ولو قدّر التأخر في دفع الثمن فإن ذلك لا يضر.؛ لما روى جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنهما - أنه كان يسير على جمل قد أعياء فأراد أن يسيّبه قال: فلحقني النبي #8 
لم ل ا ل لاء ثم قال: (بعنيه). 


ل ل ال ا 0 
فهو لك)”". 


الأمر الثاني: تخريجاً على ما ذكره بعض الفقهاء من جواز العقد مع تعليق استلام 
الثمن» فقد جاء في المغني لابن قدامة : «فإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 
ثلاث. أو مدة معلومة» وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح ... لأنه علّق رفع العقد بأمر 


.)79( انظر: التجارة الإلكترونية لأحمد أمداح‎ )١( 
41 تدفية انظ امح‎ 0 


6262© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


يحدث في مدة الخيار» فجاز كم لو شرط الخيار )”2 . 
الأمر الثالث: أن المعقود عليه من المنافع ونحوها ليست من الأموال الربوية 

المنصوص عليها فلا يجري عليها حكم الربا بين العوضينء فلا يضر تأخر قبض أحد 
العوضين -إن كان - على صحة العقد . 

الحال الثانية: أن لا يكون الموقع التقني مالكاً للسلعة أو قادراً على أداء الخدمة 
المعروضة. وإنم| هو وسيط بين المتعاقدين يقبض الثمن من المشتريء ويقبض السلعة 
حقيقة أوحكاً من البائع » أو يعلّق إقباض الثمن حتى يستلم المشتري السلعة » فهو 
حينئدٍ إما: متولٍ لطرني القبض والإقباض . والحاجة داعية إليه» وهو مباح على 
المختار أو وكيل في دفع الثمن إلى البائع بشر-ط أو غير شرط » ولا محذور في ذلك 
كا 


.)597/5( )١( 
انظر: قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم(85).‎ )( 


هنتة 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
© المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تسليم المثمن في العقد الالكتروني 


المثمن عادة في عقود البيع الالكترونية إما أن يكون من الحقوق المعنوية التي لا جرم لما 
كالكتب الالكترونية » والبرامج الحاسوبية ونحوها ء فيكون قبضها بإرساطا عبر شبكة 
الإنترنت إلى بريد المشتري أو وكيله. وإن لم يتم إرساله عبر الشبكة أو كان له جرم 
كالسلع العينية -وهذا هوالغالب- فيكون قبضه باستلام سندات الشحن .ء أو إثبات 
اللكبةييق الشترى أو وكيله”. 

هما: توي طرفي القبض والإقباضء والتخلية والتخلى”" . 


والله أعلم 


»)775( انظر: طرق حماية التجارة الإلكترونية‎ )١( 
(؟) انظر: المعايير الشر.عية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية (071)» تجارة الذهب‎ 
.)575/8511" 21757( ©؛ أحكام التجارة الإلكترونية‎ 5 /١/9( للمرزوقى‎ 


هددة 


المبحث المرايج : 
التضخم في الأوراق النقدية ‏ 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالتضخم في الأوراق النقدية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في التضخم في الأوراق النقدية . 


جا 
ظ 
0 
2 


لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الأول : المراد بالتضخم فى الأوراق النقدية . 


تتعرض النقود بمختلف أنواعها لعددٍ من الحالات التي تطرأ عليهاء وإن كانت 
بدرجات متفاوتة» فالنقود من الذهب أو الفضة تتَّسم بالثبات النسبي في قيمتهاء 
وتليها النقود الاصطلاحية بدرجة أقل منها لاا سيا النقود الورقيّّة فهي من أكثرها 
تقلباً لقوتها الشرائية؛ إذ ليس لها قيمة في ذاتهاء وإنها اصطلاح الدول على التعامل بها 
جعل لحا تلك القيمة» هذا التغيّرٌ هو ما يعرف عند علماء الاقتصاد بالتضحّم. 
والتضخم في اللغة: مصدر للفعل تضخَّمء والضخم العظيم من كل شيء 0 
أما التضخم اصطلاحاً: فيعرّف بأنه: «غلاء أسعار السلع المستمر. ورخص 
النقود)”". 
فلو تصورنا سلعة معينة ارتفع سعرها دون أي تحسّن - مقابل زيادة السعر - في 
كمية السلعة أو نوعيتهاء فمعنى هذا أن وحدة النقود نفسها لم تعد تقوى على شراء ما 
كانت تستطيع شراءه قبل التضخمء فهو إذاً انخفاض في القوة الشرائية للنقود”". 
ويؤخذ من ما سبق أمور: 
الأول: أن التضخم إن يكون في الارتفاع العام لأسعار السلع» فارتفاع بعضها لا 
الثاني: أن ارتفاع الأسعار لا بد أن يكون مستمراء فالارتفاع الطارئ ولو كان 
عايا لك قري 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١7(‏ 2701 القاموس المحيط (1/ )70١‏ مادة (ضخم) للجميع. 

(0) انظر: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية (01» نظرية التضخم .)١07(‏ 

() انظر: التضخم والربط القياسي (8/ 217١١87‏ كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد لمنذر 
قحف (94/ ؟7/ .)١18517/5‏ 


ل 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


الثالث: الإشارة إلى السبب الذي ينتج عنه التضخم وهو متعدد. فقد يكون 

احتكار السّلع من شركات معينة» أو أشخاص معينين» فالمحتكر يقوم على تقليل كمية 
السلع كلما زادت أسعارهاء ثم هذا المحتكر لا يعيد أرباحه لاستثارها إلا بشكل 
جزئي لكي لا تنخفض الأسعارء ومع قلة الاستثار تنخفض قيمة النقود فيحدث 
التضخم : 

وقد يكون السبب تدهور الوضع الأمني في البلد المصدر للنقد ما يجعل الناس 
يسارعون بالتخلص من العملة خوفاً من كسادها فينخفض السعر جدًا ". 

وحينئذٍ إذا تمَّ الاتفاق بين طرفين مثلاً على إنشاء مجمع سكني في مدة أربع سنوات 
على أن تكون تكلفة المتر الواحد - شامل لمواد البناء - ألف ريالء وكانت نسبة 
التضخم النقدي عشرين في المائة» وفي أثناء المدة زادت نسبة التضخم خمسين في المائة, 
فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المتر إلى ألف وخمساثة ريال . 

ولو أن إنساناً أقرض آخر ألف ريال سعودي على أن يردها بعد عام؛ وكانت نسبة 
التضخم حين السداد ثلاثين في الماثة» فإنه عند الرد تصير القيمة الشر.ائية للآألف عند 
ردّها سبععائة فقط» وإن كانت من حيث العدد لم تتغيّرٌ فهل يدفع المدين الآلف المتفق 
عليها؟» أو يدفع معها زيادة نسبة التضخم ؟ أو غير ذلك؟ الإجابة على هذا التساؤل 
في المطلب الثاني . 


)١(‏ انظر: التضخم والربط القياسي (// ؟/ ١‏ ؛» مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق 
والالتزامات الآجلة (4/ ؟/ 2218745 آثار التغيرات في قيمة النقود ))١571/(‏ التضخم النقدي (717). 


© 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمى فى التضخم فى الأوراق النقدية . 


صرح كثير من الفقهاء بأن الأصل في المثليات أن تقضى- بأمثال ماء لكن إذا وقع 
تضخم حاد”' في القوة الشرائية للنقود فإنه لا مانع حينها من رد القيمة» وبهذا صدر 
قرار مجمع الفقه الإسلامي ”" » وقد استدلوا على ذلك بالآتي: 

الدليل الأول: 

أن القول برد قيمة النقود حالة الرخص مطلقاً يفتح باب الربا للمصارف؛ لأنه اعتياض 
عن الدين بأكثر منه» وقد يكون مجرد فدور في رغبات الناسء ولا يرجع إلى تغيّر في ذاتهاء 
ولذا لا يعد عيباً يوجب القيمة بإطلاق» فوجب رده إلى التغير الفاحش”". 

الدليل الثاني: 

أن إيجاب رد المثل في حال التضخم المفرط لا يحقق العدلء إذ إنه يلحق ضرراً كبيراً 
بالدائن» وإيجاب رد القيمة يلحق ضرراً بالمدين» فوجب إزالة الضرر الأشد بالأخف. 
وضرر المدين أخف غالباً؛ لآن المال تحت يده وتصرفه» والدائن قد أحسن. فا عليه من 


سبيل للدم 


)١(‏ اختلف في تقديره هنا : فمنهم من حدّه بأكثر من النصف. ومنهم من حدَّه بالثلثين» ومنهم من حدَّه بعرف 
أهل الخبرة . انظر: نسبة التضخم المعتبرة في الديون (17/ 7/7 71405)» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
(9/ ؟/571)(ة/ 751/7). 

(0) قرار رقم : )١١0(‏ من الدورة الثانية عشرة. وانظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة »)47١(‏ مفهوم كساد 
النقود الورقية (4/ .)١18573//7‏ 

(*) انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة (/9, .)57١‏ 

(5) انظر: انخفاض قيمة العملة الورقية (9/ ”/ 57 ,)١187‏ حكم ربط الحقوق والالتزامات بمستوى الأسعار 
(187595/7/4)». أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة (9/ 7/ “1707/7 )» مفهوم كساد 
النتقود الورقية (9/ 7/ 18575 )» التضخم النقدي .)7١7(‏ 

() قالوا: وهذا نظائر في الفقه منها: وضع الجوائح» والصلح بين الطرفين» وصرف مافي الذمة» وحسن 
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الدليل الثالث: 

أن الذهب والفضة نقدان ذاتيان ضامنان للقيمة في حد ذاتهاء في حين أن العملة 
الورقية نقد حسب العرف والاصطلاح., اكتسبت قوتبها في بدايتها من غطائها الذهبي 
أو الفضي» والآن تكسبها من قوة الدولة وضمهها للهاء ولذلك فليس بوسع أي أحد 
-فرداً أو دولة- أن يلغي قيمة النقود المعدنية(الذهب أوالفضة)»؛ وحتى لو ألغيت 
نقديتها رسميًا ستظل قيمتها باقية كسلعة, أما النقود الورقية فتستطيع كل دولة أن 
تلغيهاء أو تنقص من قيمتهاء وإذا ألغيت فلا يبقى لها أية قيمة» وبناء على هذا التفريق 
يتضح أن المثلي لا يتحقق إلا إذا كان مثلياً من حيث الجوهر والاعتبار» فلا يمكن أن 
تعتبر المثلية وقد تخلف عنها بعض عناصر اعتبارها وهو نقص قيمتهاء وإن كانت 
المثلية من حيث الظاهر موجودة فالناس لا يقصدون من تملك الأثان أعيانها وإنما 
يقصدون منها قوتها الشرائية» فإذا انخفضت قوتها الشرائية فقد نقصت مثليتهاء فكيف 
تعتبر المثلية في هذا إلا بشيىء من النظر الظاهري الموجب للتساؤل والاستغراب ثم 
الإنكار؟! والذي حدا بالفقهاء القائلين بالمثلية دون القيمة هو تلمسهم -رحمهم الله- 
البعد عن الظلم» ولكنه مسلك عالج الضرر بضرر مثله فقالوا برفع الظلم عن المدين» 
وسلكوا في تحقيق ذلك ظلم الدائن نفسه. وقد يكون العكس في حال الزيادة”". 

وقد أكد كثير من الفقهاء المعاصرين في هذه الحال على أن يكون التغيّر في قيمة 


- القضاء والاقتضاء. انظر: التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتتاب والسنة وأقوال العلماء 
فلي ل ار 7162212401 

)١(‏ انظر: آثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة (9/ 7/ 21/715 147751)» مسألة تغير قيمة 
العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة .)77287١/7/١7(‏ كساد النقود وانقطاعها بين الفقه 
والاقتصاد لمنذر قحف (18497/7/4).: حكم ربط الحقوق والالتزامات بمستوى الأسعار 
»١8797/7/9(‏ تغير القيمة الشرائية» ص (/79). 
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العملة الورقية فاحشاً مستمراً لا يمكن تفاديه. فإذا كان التضخم بإلغاء الدولة 
التعامل بنقد معين فلا يقال بدفع القيمة هنا؛ لآن الدول في العصر الحديث اعتادت أن 
تضرب للناس عندما تُقدم على تغيير العملة أجلًّا تسمح لهم فيه أن يستبدلوا العملة 
الجديدة بالقديمة وتحدّد لهم سعر الصر.ف بين العملتين الورقيتين”"» وكما لو أمكن 
التحوّط لذلك بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين 
بالذهب أو الفضة: أو سلعة مثلية» أو سلة من السلع المثلية» أو عملة أخرى أكثر ثباتا 
أوتيدلة مولت 7 

فعلى هذا يكون وقت تقدير القيمة هو يوم المعاملة» ففي البيع يوم العقد, وفي 
القرض يوم القبض؛ لأن يوم التعامل هو وقت وجوب الدين واستقراره في ذمة المدين 
على اللبرر يد 

وبناء على ما تقدم فإن الدائن إذا قبض قيمة الدين التي قَدّرت له يكون قابضاً لحقه 
حك)؛ لأن التقدير من الألفاظ المرادفة للمعنى الحكميء فيكون قد قبض حكماً مثل 
حقه تقديراً لاتحقيقاً . 


والله أعلم 


)١(‏ انظر: كساد النقود الورقية للقري (9/ ”/ 18555١)»كساد‏ النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد لمنذر 
قحف (94/”/ .)١18585‏ 

)١(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : )١١5(‏ من الدورة الثانية عشرة. 

(") انظر: بدائع الصنائع (0/ 757). فح القدير(07/17١).‏ تبييين الحقائق (5/ .)١57‏ الإنصاف (171//0). 
كشاف القناع (/ 0"18. 
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المبحث الخامس : 
الشخصية الاعتبارية في شركات ا ّموال المعاصرة 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الشخصية الاعتبارية في شركات 
الأموال المعاصرة . 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


المطلب الأول : المراد بالشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة . 


من المعلوم عرفاً وعادة لدى الناس أن كل إنسان مسؤول عن شخصه الطبيعي. 
والمتشاركون من أهل التجارات يعرف بعضهم بعضاً لكن مع مرور الزمن وتجدد 
وسائل الاقتصاد المعاصرء وتوفر النقود بأيدي الناس بيسر. وسهولة سنحت هذه 
الطبيعة لإيجاد بدائل في طرق الاستثار والمشاركات» ومن ذلك ما يعرف عند علماء 
الاقتصاد والقانون بالشخص الاعتباريء أو الشخصية الاعتبارية. 

فالشخصية الاعتبارية في الشر_كات تعرّف بأنها «كل مجموعة من الأشخاص 
الطبيعيين تقوم بالاشتراك في المال من أجل تحقيق غرض معين تحت اسم مستقل 
يجمعهم, وتمنح هذه الشخصية أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات» والذمة 
المالية المستقلة؛ لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين 
المكوني ا 

وتقسَّم الشخصية الاعتبارية في أصل وجودها إلى نوعين: 

النوع الأول: شخصية اعتبارية خاصة:وهي التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد 
والجماعات الخاصة» ودف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة. 
كالشركات التجارية الحديثة» والجمعيات المدنية الخاصة. 

النوع الثان: شخصية اعتبارية عامة: وهي التي تتبع الدولة كالمو سسات العامة 
وأشكات العافة والو و اريك . 
وتختص الشخصية الاعتبارية في الشركات المعاصرة بالآتي: 


)١(‏ انظر: الشخصية الاعتبارية للجريد (517)) الشخصية الاعتبارية للبوطي (7)) الشخصية الاعتبارية 


للبعلي .)١6 2١١(‏ 
(0) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 
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ع 


أولآً: أن توزيع الأرباح يتحصّل من غير تصفية الشركة بل تقدّر بأسس محاسبية» 
ويكون توزيع هذه الأرباح با يمسمى١‏ تحت الحساب». وكذلك تحسب بقية الالتزامات 
كالزكوات» والضرائبء؛ ونحوها. 

ثانياً: أن الشخصية الاعتبارية في الشر-كات تتصف بالاستمرارية» فليست محددة 
الأجلء ولا تتآثر بإفلاس أحد أعضاتها أو موته أو انسحابه» بخلافها في الشخصية 
الفلوي كي 


10 نكل لتحي الأعياوية ارود 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الشخصية الاعتبارية 
في شركات الأموال المعاصرة . 

وجود الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة كان مثار خلاف كبير 
بين فقهاء العصرء ومع ذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشررة 
أصدر قراراً بجواز هذا النوع من الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال الحديئة”", 
كلك هغة اللا شية وا مر اجعة الم شسات مالي سا0 
وقد استدل القاتلون بالجواز بالآتي: 
الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: ما عندنا كتتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
كك وما في هذه الصحيفة» وفيها:( ... وذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )). 

فهذا الحديث يدل على أن من انعقدت له ذمة من طائفة من المسلمين فالواجب 
مراعاتها من جماعتهم إذا كان يجمعهم إمام واحدء «فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين واحدٌ 
أو أكثرء شريفٌ أو وضيعء رجل أو امرأة» حر أو عبد, كافراً وأعطاه ذمة لم يكن لأحد 
نقضه؛ لأن المسلمين كنفس واحدة)”» وهذه الذمة شيءٌ اعتباريّ لمجموع المسلمين 


. من الدورة الرابعة عشرة‎ )١1720( قرار رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المعايير الشرعية .)١517/(‏ 

(9) من أشهر المخالفين في اعتبار الشخصية الاعتبارية للشركات الحديثة: الدكتور الصديق الضرير» والدكتور 
محمد رمضان البوطي - رحمه الله -. انظر: زكاة الشخصية الاعتبارية للضرير (5)» الشخصية الاعتبارية 
للبوطي (5)؛ الشخصية الاعتبارية للقرة داغي (77)» قواعد التقديرات (101). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم رقم .)١١51//9(08001(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (677/5) وانظر: شرح ابن بطال على البخاري (5/ »)76١‏ شرح السنة للبغوي 
»)”"1١ 0‏ فيض القدير (/ 076). 
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ناب فيه بعضهم عن الآخر فيقال مثل ذلك في الشركات الحديثة”". 
الدليل الثاني: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له ما 
فرض رسول الله 2# في الصدقات. وفيه: (ولا يجمع بين مُتَمَرّقء ولا يُفرّق بين جتمع؛ 
مخخافة الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنه| يتراجعان بالسوية)”". 

فلو أن شخصين منفردين يملك كل واحد منهما عشر.ين شاة فلا تجب عليهم| 
الزكاة» ولكن لو خلطا ماليهما معاً واشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي 
والفحل ونحو ذلك ومضى- على ذلك سنة كاملة وجبت عليههما شاة واحدة» فهذا 
الحديث دليل على اعتبار الشخصية الاعتبارية التقديرية لغير الشر_كاء» فلو نظرنا إلى 
ذمة الشريك وحدهالم تجب الزكاة عليه في المثال السابق» في حين أن الخلطة وهي 
شخصية اعتبارية جعلت المالين كالمال الواحد فوجبت على مالكي أربعين شاة زكاة” 
شاة واحدة» فيقال مثل ذلك في الشركات الحديثة ”" . 
الدليل الثالث: 

أن الفقه الإسلامي وإن لم يعرف هذا المصطلح لكنه عالج آثاره بشكل يكاد يقر 
بنوع من استقلالية الذمة لبعض المؤسسات والجهات التي يكون فيها التملك حكمي 
كجهة الوقف وبيت مال المسلمين”'» فيقال مثل ذلك في الشركات الحديثة7 . 


.)579( انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام‎ ١ 
217857( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين مُتَفَرّق ولايُفَوَّقُ بين مجتمع رقم‎ 
.) 20/14 
.)١5( انظر: الشخصية الاعتبارية للقره داغي‎ )( 
207 47 حاشية العدوي (؟/‎ »)8١ /17( انظر: الذخيرة (707/57)) شرح الحخرشي على مختصر خليل‎ ):( 
.)507/5( الوسيط‎ »)7١5( الأحكام السلطانية للماوردي‎ 
الشخصية الاعتبارية للجريد (45»79)» الشخصية‎ »223١( انظر: الشخصية الاعتبارية للقرة داغي‎ )5( 
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الدليل الرابع: 

أن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة» والشركة إذا خلت من المحرمات 
والموانع الشرعية في نشاطاتها فإن حكمها الجواز”". 

وبناء على ما سبق فإن جانب القبض الحكمي في هذا النوع من المعاملات يتضح 
في صورتين: 
الأولى: تولي طرفي العقد من الجهة الاعتبارية في الشركة. 
الثانية: التنضيض الحكمي لحساب الأرباح» و الزكوات, والمصروفات”". 

والله أعلم 


- الاعتبارية لحمزة حمزة (١؟07).‏ 
)١(‏ انظر: المعايير الشرعية (8/ا١).‏ 
() انظر: المعايير الشرعية .)١77/8211/5(‏ 
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المسبحث السادس : 
الصكوك العقارية. 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالصكوك العقارية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
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الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الأول : المراد بالصكوك العقارية . 


لم يزل اهتمام الناس بالاستثار العقاري حتى يومنا هذا محط عناية ورغبة من كثير 
من أبناء المجتمعات» وتبعاً لذلك ازداد اهتمام السلطات لسد احتياج الناس لتوثيق 
عقودهم العقارية ونقل ما تضمنته من الحقوق» فأنشئت دوائر مخحصصة لذلك كدائرة 
التسجيل العقاريء أو الشهر العقاري» وفي المملكة العربية السعودية أنشئت كتابات 
العدل: الأولى والثانية» ليقوم كاتب العدل فيها بأعمال متعددة منها: 

إجراءات انتقال ملكية العقارات من أراض»ء ومزارع» ومساكن. وإصدار صكوك 
بذلك. وعقد الرهون وفكهاء وإجراء عقود الشر_كاتء. والوكالاات وفسخهاء 
والوصاياء وغيرها. 

وتتكون كل واحدة منها عادة من رئيس ومعاونين له وكتبة حسب الحاجة» و تختص 
كتابة العدل الأولى بتوثيق العقود العقارية التي تجري بين الناس بأسلوب منظم دقيق» 
ويتم تقيبدها في سجلات خاصة هيئت لذلك الغرض بالرقم والتاريخ» واسم 
صاحب العقار» ثم يعطى وثيقة تعرف ب(الصك)”" وتتضمن رقم الصك وتاريخه. 
ورقم تسجيله في سجل كاتب العدل وتاريخه» ويدونان بأعلاه» وإذا كان المبيع قطعة 
أرض فإنه يبين فيه رقم المخططء. ورقم القطعة». وحدودها وأطوالها ومساحتهاء وإذا 
كان المبيع شقة أو محلاً تجارياً فإنه يوصف وصفاً دقيقاً بإيضاح حدوده وأطواله. 
ومساحته مع تحديد الطابق ورقم الشقة أو المحل» وكذلك نصيب المشتري من الأرض 
المقام عليها المبنى إذا كان البيع مشتملاً على ذلك. وتحديد حقوق الارتفاق من طرق 
وتمرات وسطوح ومواقف للسيارات وفق مخطط هندمي أو قرار مساحي مصدّق من 


)١(‏ هذا المصطلح استخدمه الفقهاء قدياً وهو قريب مما عليه أهل زماننا. انظر: المبسوط للسرخمي- 
»273١ /1(‏ الإتقان والإحكام /١(‏ 15١).؛‏ أسنى المطالب (27728/7)» دقائق أولي النهى .)١77/5(‏ 
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الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


لكيه الم 

وعند نقل ملكية العقار إلى الغير بها يسمى «الوفراغ» يبين ذلك في ظهر الصك مع 
تحديد ثمن البيع» أو يبين ذلك في سجل الضبط لدى كاتب العدل» ثم يعطى المشتري 
صكاً جديداً» ورغبة من الجهات المختصة في إعطاء الصكوك العقارية حجية مطلقة لما 
تتضمنه صدر في المملكة العربية السعودية نظام التسجيل العيني للعقار عام 
(575١ه)‏ بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية» تقوم الأخيرة بتزويد 
الأول بمساحات القطع والرسم الحندسي الدقيق لما وأطوالماء تفادياً لوقوع الخطأ فيها 
أو في مُلاأكها أثناء إصدار الصكوك العقارية لهاء كما يشتمل هذا التسجيل على جميع 
العقود التي طرأت على العقاره والمالكين له”" . 


)١(‏ انظر: اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدلء المادة الثانية» والمادة الرابعة والعشرون. والمادة الخامسة 
والعشرونء وانظر: كتابة العدل والتوثيق .)١6 .١7(‏ 
() انظر: موقع التسجيل العيني للعقار على الشبكة العنكبوتية: 50.001/.53. لا لالالالا 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمى فى الصكوك العقارية . 


نصّ كثير من الفقهاء المعاصرين على اعتبار نقل الملكية عبر التسجيل العقاري كافٍ 
في تحقق قبض المشتري للعقار قبضاً حكمياً”'" » فبعد تدوين اسم المشتري أو الوارث 
ونحوه في الصك أو الوثيقة وإتمام الإجراءات المعهودة يصبح المشتري كالقابض له 
حقيقة فيتصرف في العقار المباع تصرف الملاك في أملاكهم . 

يقول الدكتور مصطفى الزرقا - رحمه الله - :«يجب الانتباه اليوم إلى أنه في البلاد 
التي يوجد بها سجل ونظام عقاريان بحيث تكون قيود السجل هي المعتبرة في ثبوت 
الحقوق العقارية وانتقالمها ىا في بلادنا يعتبر تسجيل بيع العقار في صحيفته من السجل 
العقاري في حكم التسليم الكافي» ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق 
مستأجرء ذلك لأن قيد السجل عندئظٍ يغني عن التسليم الفعلي» ويقطع علاقة البائع 
فيصبح أجنبيا وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز السورية» وإذا ظل بائع العقار 
شاغلا له بعد التسجيل وممتنعا عن تفريغه وتسليمه تنزع يده عنه بقوة القضاءء كما لو 
شغله غصباً بلا حق بعد التسليم »”". 

ويقول الدكتور وهبة الزحيلٍ - وفقه الله- « كان من المقرر فقهاً ضرورة وصف 
المبيع بحدوده الأربع» ووجود التسليم- التخلية- » فل| ظهر نظام السجل العقاري 
أصبح بيان الحدود الأربعة عبثاً» واستقر الاجتهاد القضائي على حصول التسليم 
بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري» وبالتسجيل تنتقل تبعة ضمان هلاك المبيع 


(1) انظرة سبل الاستفادة من التوازل:(31/ 87:/9ه81) الإلجارة المقهية بالتمليك الدكتوو هيدر قحف 
(77547/7/1). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (/1/ 7/ 49017914/ 7/ 201079487 الإثبات بالقرائن 
أو الأمارات للشيخ محمد الحاج الناصر /١7(‏ 7/ 2377747» التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام 
المصرفي الإسلامي (0/ 57/7 45). 

() المدخل الفقهي العام )/١5/5(‏ وانظر: /1١(‏ 079) (5/ 4006895). 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


من عهدة البائع إلى عهدة المشتري؛ أخذاً بتطور أساليب التنظيم والضبط المحققة 
للمراد بدلاً من التسليم الفعلي للعقار الذي كان لابد منه. بل إن الدولة لا تعترف 
باتقال ملكي العقاراك إلا برذا لمحي ولوس بمشر الفعافن0, 

وما ذهب إليه فقهاء العصر في هذا الحكم قول صحيح, تعضده الأدلة الآتية: 

الدليل الأول: 

القياس على القبض بالتخلية» فمن المعلوم أن العقار لا يُنقل بطبيعته» وقبضه 
بالتخلية» والقبض عبر الصكوك العقارية فيه معنى التخلية وزيادة» فإن البائع يقر فيها 
بتسليم العقار إلى المشتري تسلياً خالياً من الموانع ويجعل له حق التصرف فيه””. 

الدليل الثاني: 

أن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد» وقبض العقار بهذه 
الصورة من المصالح المرسلة التي يشهد لجوازها أصول الشريعة وقواعدها العامة؛ لما 
تتضمنه من مصالح عديدة منها: التيسير على المسلمين» وضبط حقوقهمء وإبعاد النزاع 
بينهم”” » «فالمصلحة تقتضي اعتبار التوثيق بالتسجيل صورة القبض الوحيدة للعقار؛ 
لآن المتأمل في أحوال الناس وخصوصا في هذا الزمان الذي فشا فيه الغش والتدليس 
فإنه يظهر له جلياً ضرورة حصر قبض العقار على التوثيق؛ منعاً للتلاعب الخاصل 
والتغرير؛ ولآن الراجح عند أهل العلم أن للإمام تقييد المباح فله هنا تقييد القبض 
بالتوثيق)”. 


.)7518801 /” /١١( سبل الاستفادة من النوازل‎ )١( 

(؟) انظر: التقابض في الفقه الإسلامي (717)» القبض وأثره في العقود ١(‏ 5)» نوازل العقار (7515). 

(") انظر: المدخل الفقهي العام (7/ 2401 انتزاع الملك للمصلحة العامة (5/ :272١51١/7‏ العرف لكمال 
الدين جعيط (5/ 7/ .)١١١61١‏ 

(5) نوازل العقار (507؟). 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


الدليل الثالث: 

أن الفقهاء قدي) ذكروا في كتبهم الاكتفاء بة بقبض الضكوك عا تضمقة إذا أشسهد 
ل م ير والضكوك 
العقارية اليوم عن هذه الاحتالات أبعد؛ لوجود التنظيهات الدقيقة والتقنية الحديثة 


التي سعت في ضبط الأمر وقطع الطريق على المتلاعبين بهاء وانضم إلى ذلك دلالة 
العرف العام أو العالئي» فتكون أو تاععنا يها ل 00 
أقول: تختص هذه المسألة بأنها تضمنت صورتين للقبض الحكمي في آن واحد هما: 
الفالية ف العقارن والكدانة بالفيضىه» وقه اله العرف والعاد فقتل الاكشاهبالكتانة ف 
القبض» وما تضمنته من نقل للحق حتى ولو كان العقار مشغولاً للغير. 
والله أعلم 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير /١(‏ 232546). البحر الرائق (5/ 757)» غمز عيون البصائر (7201//7)» الذخيرة 

(5/ 50 "3). الإتقان والإحكام :.)48/١(‏ حاشية الدسوقي على الشر_ح الكبير /٠(‏ 2175 الوسيط 

(/2375). فتح العزيز »)750/1١(‏ مغني المحتاج (54/ »))50٠‏ الطرق الحكمية (7017)) الإنصاف 

.)0177 /5( مطالب أولي النهى‎ 017/1١ 

(؟) انظر: العرف لكمال الدين جعيط (0/ 7/ .)١١١6١‏ 

() ومهبذا يظهر بعد ما ذكره الدكتور الفرفور في بحثه القبض صوره بخاصة المستجدة منها (5/ ”/ 570)) 
ووافقه عليه الباحث علاء الدين جنكو في كتابه التقابض في الفقه الإسلامي (711). إذ قال الدكتور 
الفرفور:«أما التسجيل بكاتب العدل فليس له هذا الاختصاص- التسجيل العقاري- ولا قوته فلا يأخذ 
حكمه ولا يكون وحده تسلياً ولا قبضاً مالم تصحبه التخلية المعتبرة أو إحدى صور القبضء بيد أنه 
يكون مثبنًا للعقد تجاه الغير بمنزلة الإشهاد فهو بينة وليس تسلياً ولا قبضاً». 
أقول: إن توثيق العقد العقاري عند إدارة كتاب العدل ليس إثباتاً فقط كم| يعلم من الواقع العملي ذه 
الإدارة بل يتضمن مع ذلك إقرار من البائع بالبيع والتمكين من التصر.ف التام للمشتري» فحصل فيه 
معنى التخلية وأكثر. 
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وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بسندات الشحن . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في سندات الشحن . 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الأول : المراد بسندات الشحن . 


إن التوسع في التجارة بمختلف صورها بين الدول» وما صاحب ذلك من استيراد 
وتصدير أوجد ضرورة ملحة بين التجار إلى وجود أنظمة موحدة تضبط إجراءات 
النقل البري والبحري والجوي» فوجد ما يسمَّى ب«سند الشحن» أو «بوليصة 
الشحن». أو «سند الشحن الذكي»» والذي يمكن تعريفه بأنه: ١إيصال‏ خطي أو تقني» 
يصدر من ناقل البضاعة لشاحنها يفيد بتسلمه البضائع الموصوفة فيه ووضعها على 
الطائرة ونحوها)”". 

فالبيانات التي يتضمنها سند الشحن عادة هي: اسم الناقل والشاحن. والمرسل 
إليه» وعنوان كل منهم؛ وصفات البضاعة كا دوَّنها الشاحن؛ وعدد الطرود؛ ووزنهاء 
واسم السفينة أو الطائرة الناقلة» وميناء الشحن» ومكان إصدار السند وتاريخه. وعدد 
النسخ التي حررت منه”". 

ويختص سند الشحن بالآتي: 

أولآ: أنه آكاة لأثنات عملية 'نتعن البشزاعة: وتسليجيا للناقل: 

ثانياً: أنه يعتبر دليلاً لإثبات ملكية البضاعة المشحونة» ويصبح حامل سند الشحن 
في حكم الحائز للبضاعة» ويترتب على ذلك إمكانية بيعها أو رهنها أثناء نقلها””. 

ولسند الشحن أشكال متعددة هى: 
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١‏ - سند الشحن الاسمي : وهو السند الذي يصدر باسم شخص معينء وفي هذه 


)١(‏ انظر: سند الشحن الالكتروني (45)» عقد النقل البحري (7)» العقود التجارية »)١151(‏ عقود البيع 
البحرية (/271)» البيوع البحرية أحمد حسني (7)» المستند الذكي (01/5). 

(1) انظر: البيوع البحرية لعويس (078. 

(") انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (177)» سند الشحن الالكتروني (707)» عقد النقل 
البحري (49). عقد النقل الجوي .)١75 /١(‏ 
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(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


الحالة لا يتمكن غير هذا الشخص من المطالبة بتسليم البضاعة من قِبّل الناقل . 

-١‏ سند الشحن الإذني أو لأمر: وهو السند الذي يصدر لأمر أو لإذن شخص 
معين» سواء كان الشاحن أو المرسل إليه» ويمكن تداوله بطريق التظهير» وهو أكثرها 
انتشاراً. 

“- سند الشحن لحامله: وهو السند الذي لا يصدر لإذن أو لأمر شخص معين؛ 
وإنما يذكر فيه أنه لحاملة» فيكون السند قابلاً للتداول بمجرد المناولة» ويعتبر حامل 
السند صاحب الحق في 8 البضاعة» وهذا النوع من السندات يقل العمل به؛لأن 
فرصة ضياعه أو سرقته كبيرة» إذ لا يتمكن حامله من إثبات ملكيته له لكونه لا يحمل 
اي 
و سندات الشحن تختلف عن الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة في أمور 

منها: 

الأمر الأول: أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى تدوين عبارة 

(قابلة للتداول)» بين) سندات الشحن لأمر أو لأذن لا تنتقل للغير إلا بتدوين 

عبارة(قابلة للتداول). 

الأمر الثاني: سندات الشحن تمثل البضائعء بين| الأوراق التجارية تتضمن دفع مبلغ 
من النقودء وهذا يجعلها أكثر أماناً من سندات الشحن؛ لكوها تمثل بضائع قد تتغير 
أسعارهاء وقد لا تصل سالمة”". 


.) ١7( انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (؟17١)) سند الشحن الالكتروني‎ )١( 
.)75577/١( انظر: الأوراق التجارية لمحمد عباس (5)» عقد النقل الجوي‎ )( 
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لباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى سندات الشحن . 


اعتبرت كثير من الحيئات الشر.عية: كهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية 
الإسلامية”'"» والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردنيء والهيئة الشرعية لبيت التمويل 
الكويتي”"؛ وعدد من العلماء والباحثين”" اعتبروا قبض سند الشحن في التجارة 
الدولية كافٍ في قبض ما تضمنه من السلع؛ قياساً على القبض بالتخلية» وعملاً بدلالة 
العرف والنظام في ذلك”'' التي تعتبر! تسليم سند الشحن بمثابة تمام القبض كالكيل 
والوزن في بيع المكيل والموزون؛ لأن المشتري قبل الحصول على سند الشحن لا يمكنه 
عملاً التصرف في المبيع فكان تسليم سند الشحن من تمام التسليم والقبض»”" . 

أقول: يتم قبض سند الشحن بالنظر إلى عقد البيع المتفق عليه بين المتعاقدين في 
التجارة الدولية في حالتين: 

الحالة الأولى: البيع عند القيامءأو الإقلاع, أو التحميلءأو البيع الجاري في ميناء 
الم 


. انظر: المعايير الشرعية (865؟)‎ )١( 

0 انظر موقع معلومات المصارف والبنوك الإسلامية على الرابط : © . 0011136 015اأ. للاللالالا// :مأغطا 

() انظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة محمود شمام (57/ 7/ ))3١١91١‏ القبض صوره وبخاصة 
المستجدة منها وأحكامها للقره داغي .)١١1857/7/5(‏ القبض صوره وبخاصة المستجدة منها 
وأحكامها للضر-ير(7/ 7/ 31١916111756‏ ). القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها 
لعبدالله محمد (7/ 7/ »)0١181711817‏ القبض وأثره في العقود (/141)» نقل البضائع براً 1550). 

(5) انظر: القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها للقره داغي(5/ ”/ .)١1857‏ 

(5) القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها لعبدالله محمد (7/ 7/١81١5611١181١١).وقال‏ 
الأستاذ حمود شمام في بحثه حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (5/ ”/ ١91١17):«والبضاعة‏ 
فل سا حك معنويًا قانونيًا فقط لا بالمناولة و الحوز المادي وإنما بتسليم المستندات الخاصة بها وهي 
سند الشحن». وانظر: القبض صوره وبخاصة المستجدة منها للثبيتي (5/ 7/ .)١١951١‏ 
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الحالة الثانية: البيع عند الوصولء أو البيع في ميناء الوصول . 

ففي الحالة الأولى: يتفق البائع على تسليم البضاعة للمشتري في ميناء القيام أو ميناء 
الشحن الذي تشحن منه البضاعة؛ ومؤْدَّى التسليم في ميناء القيام أن تكون تبعة هلاك 
البضائع أثناء النقل البحري ونحوه على المشتريء إذ إن ملكية البضاعة تنتقل إلى 
المشتري أو وكيله في ميناء القيام باستلامه سند الشحن الأصلي. وهذه الحالة منتشرة 
كثيراً» ومن صورها: (البيع سيف 011 31 و«البيع فوب 08), والبيع «فاس 
5 وهي تتشابه مع بعضها كثيراً إلا في بعض الشروطء كأن يكون التأمين للبضاعة 
على البائع أو المشتري» والناقل شركة محددة أو مطلقة. 

فإذا تسلّم المشتري- المستورد- أو وكيله سند الشحن المعتمد من الناقل في الميناء 
فإنه يعد عرفاً ونظاماً قابضاً حكاً لما تضمنه من السلع المعقود عليهاء فإذا أراد بيعها 
بعد ذلك فينبغي أن يطبَّق على هذا النوع من البيوع حكم بيع العين الغائبة؛ لأن البائع 
ذزة اناك السراعة وقايفيا ارلا أن الشساعة لصاف ووس اسن له 
وصف للبضاعة المبيعة فيكون هذا البيع من قبيل بيع العين الغائبة على الصفة» وهو 
: ئز عند كثير من الفقهاء”"'» فمشتري العين الغائبة على الصفة إذا وجدها متفقة مع 
الصفة لزمته» وإذا كانت مختلفة فله الخيار في إمضاء البيع أوفسخه. على أن جواز بيع 
البضاعة في الطريق بعد تسلم سند الشحن خاص بالمشتري الأول أما المشتري الثاني 
فاخو تازيم التضاغة التي اشتزاها بناء عل سبع العنكق إلا بعك وضول السفييةة 
وتسلم البضاعة؛ لأنه لو باعها في السفينة في الطريق يكون قد باع ما اشتراه قبل قبضه 

فيه 


واخو مه به 


,.)١557 /١( المهذب‎ .)١5 /5( انظر: التلقين (3767/7). بداية المجتهد (1/7١١)»الحاوي الكبير‎ )١( 
.)7051/59( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)07 /١( جواهر العقود‎ 
الفتاوى‎ .)13١١916111756 /7 انظر: القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها للضر-ير(”/‎ )( 


الننة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 


أما الحالة الثانية: فيلتزم فيها البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء الوصول إلى بلد 
المستورد» وتكون تبعة هلاك البضاعة أثناء الرحلة البحرية أو الجوية على عاتق البائع» 
ففي هذه الحال لا يتمكن المشتري - المستورد- من قبض البضاعة والتصرر.ف فيها إلا 
بعد وصوطا إلى بلدهء وأخذه سند الشحن وإذن التسليم من الشاحن ودفعهم إلى 
المخلّص الجمركي لاستصدار بيان التسليم ليتم فسح البضاعة من الميناء بعد ذلك”", 
فإذا تسلم المشتري بيان التسليم فإنه يعد عرفاً ونظاماً كالقابض حساً لمحتواه» فيباح له 
التصرف فيا اشتراه كغيره من الملاك» ولا يجوز لمشتري البضاعة أن يبيعها قبل أن 
تصل السفينة إلى الميناء» ويتم تسلمه البضاعة على النحو الذي ذكرته؛ لأنه لم يتملكها 
ا 

وقد يكون التعاقد في هذا النوع من التجارة عن طريق المصر.ف بم يعرف بالاعتماد 
المقتدى» وففسيق القر شه 

أقول: يلتحق بالقبض ال حكمي لسندات الشحن فيم| تضمئته من السلع كل ما كان مثلها 
في العرف والنظامء كاستلام البطاقة الجمركية الأصلية للسيارات المستوردة» وتداوطا 
ببيعها لصالح المشتري”"» ومثلها استلام استمارة نقل الملكية باسم المشتري للسيارات غير 
المستوردة» واستلام فواتبر البيع والشراء وسندات القبض للبضائع الحاضرة”'» وما شاكل 


- الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي فتوى رقم .)١5(‏ 

)١(‏ انظر تفاصيل هذا الإجراء في موقع الجمارك السعودية على الرابط : 5]01115.00©1.52نات. الالالا/نا//: م6 

(5) انظر: القبض وأثره في العقود .)١/1/(‏ 

() انظر فتوى بعض العلماء في ذلك في موقع المسلم على الرابط: 211110511113.60133.للالالالالا / / :اط 

(5) ويشمل ذلك ما صدر حديثاً في المملكة العربية السعودية من نظام الإيداع في المخازن العامة» و هو عقد 
يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها 
بموجب مستندات قابلة للتظهير أو قابلة للتداول التجاري يصدرها المخزن العام تعرف ب«إيصال 
التخزين»» فهو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع» وعنوانه» ونوع البضاعة» 


اهننة 


(الباب الثاني ) الفصل الأول: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال 
٠ ٠ : ٠ ٠‏ ع١‏ 
ذلك؛ إذ الباب في هذه المذكورات ودليل اعتبارها واحل” ' . 


وبناء على ما سبق فقد تضمنت هذه المسألة صورتين للقبض الحكمي في آن واحد 
هما: التخلية في المنقولات. والكتابة بالقبض. 


وكميتهاء وقيمتهاء وجميع البيانات اللازمة. 
وقد نصت المادة الثالثة عشرة من النظام المذكور على أنه : «... يترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال 
ملكية البضاعة إلى المظهر إليه». انظر: نظام الإيداع في المخازن العامة في المملكة العربية السعودية على 
موقع وزارة التجارة والصناعة: 11600://153535.11161.5077.52 

.)١١9401/7 /5( انظر: القبض صوره وبخاصة المستجدة منها للثبيتي‎ )١( 


262 


الفصل الشثاني: 
الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون. 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : القيد المصرضي . 
الملبحث الثاني : العقد الموازي . 
المبحث الثالث : السندات المالية. 
المبحث الرابع : الأوراق التجارية . 


جا 
ظ 
1 
24 


المبحث الأول : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحوالة المصرفية. 
المطلب الثاني : المقاصة المصرفية. 


جا 
| 
1 
24 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


المطلب الأول : الحوالة المصرفية ,وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بالحوالة المصرفية . 

من العقود التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية ما يعرف ب« التحويل المصر.في» أو 
«الحوالة المصرفية»» ويراد بها: « نقل النقود أو الأرصدة بين الحسابات الجارية للفرد أو 
الأفراد أو الشركات داخل البلد أو خارجة؛ وما يستتبع ذلك من صرف للعملات 
المختلفة إذا كانا الحسابان في بلدين مختلفين) 7" . 

والتحويل المصرفي على نوعين : 

النوع الأول: التحويل الداخلي . 

وهو نقل المصرف أو الوسيط النقود من مكان لآخر في نفس البلد الواحد» حيث 
إن النقل قد يكون من طرف لآخرء أو من حساب الشخص نفسه في الفرع إلى حسابه 
في فرع آخر» شريطة قيام طالب التحويل بإيداع المبلغ المراد تحويله. أو أن يكون له 
حساب جار أو ائتماني في المصرف الذي سيقوم بعملية التحويل . 

النوع الثاني: التحويل الخارجي . 

ويقصد به: نقل المصرف قيمة الحوالة من دولة لأخرىء. سواء كان هذا النقل وفاءً 
لدين» أو سداداً لثمن بضاعة؛ أو غير ذلك» شريطة قيام طالب التحويل بإيداع المبلغ 
المراد تحويله» أو أن يكون له حساب جار أو ائتماني» والتحويل الخارجي يعرف في 
العمل المصرفي باسم :«الحوالة الصادرة» و «الحوالة الواردة)”". 

فالحوالة الصادرة : هي التي يصدرها المصرف بطلب من شخص معين إلى مصر.ف 


)١(‏ انظر: الأعمال المصر-فية للهمشر-ي (7575).» العقود التجارية للجبر (37177)» الأوراق التجارية لأكرم 
ياملكي (37720). الموسوعة التجارية (5/ ١7‏ 5))» الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (71/9). 

(') انظر: موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية »25٠٠ /١(‏ الوجيز في الجوانب القانونية 
لعمليات البنوك »)١59(‏ البنك اللاربوي في الإسلام (11١)؛‏ المعاملات المالية المعاصرة (15؟). 
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الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


آخر أو فرع للمصرف نفسه. ليدفع المصررف المحوّل إليه مبلغاً من المال إلى شخص 


أما الحوالة الواردة : فهي الأمر الوارد إلى المصر.ف من فرع له. أو مصر-ف آخرء 


وفي ذلك كلّه : يقوم المصر.ف أو الوسيط'" بتنفيذ التحويل بالإجراء التقني با 
يعرف ب«الحوالة المصرفية الذكية» عبر القيود التقنية» ولا يتم في هذه القيود نقل حسي 
للنقود بل تقل سكم "ا ويتسل الشخصن ,طالب التخويل سند التخويل»:وغالباً مب 
يكون صورة طبق الأصل عن طلب التحويل الذي قدمه للمصرفء أو شيكاً مصدَّقاً 
أو خطاب اعتماد» ثم يقدّمه بنفسه أو الشخص المستفيد منه ليقبض المبلغ من البنك 
اما 


,)711( انظر المراجع في الحاشية السابقة» وانظر: تطوير الأعمال المصر.فية با يتفق والشر.يعة الإسلامية‎ )١( 
. )59( الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية‎ 
(؟) كشركة (ويستيرن يونين)(0111011ا111ع]5©//ا) » وشركة موني قرام (7701©[/013117)؛ وهما من أسرع‎ 
. طرق التحويل العالمية التي تستغرق عادة دقائق معدودة‎ 
تستخدم البنوك عادة -ى) أفادني المختصون-نظام سويفت (577/1171)» وهو نظام مركزي عالمي لتنفيذ الحوالات‎ ):( 
المالية المتبادلة والاعتمادات المستندية بين البنوك العالمية الكترونيا عن طريق رمز محدد لكل بنك يسمى سويفت‎ 
كود ويتبح نظام سويفت للعميل إجراء الحوالات لجميع دول العالم» ثم تم مؤخراً تطوير هذا النظام ببايعرف‎ 
ب(الآيبان)» وهو رقم عالمي يمكن البنوك من التحويل إلى جميع البلدان في العالم دون تأخير أو وقوع في أخطاء‎ 
. لسهولة القراءة والتأكد من حساب المحول والمحول إليه‎ 
انظوالوسوغة الغلمية والعنلبة تلوق الأتتنلامة (6874؟ )امرسرعة ابيط عات ةالاقصاكية‎ 6)5( 
.)١75( المستند الذكي (2201/5» البنوك الإلكترونية‎ .2)2٠٠( والإحصائية‎ 


الفندة 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


© المسألة الثانية : أثر القبض ال حكمي في الحوالة المصرفية . 

بالنظر في طبيعة عقد ا حوالة أو التحويل المصرفني فإن الذي يظهر جوازه؛ لآنه عند 
التأمل نجد أنه عقد مركب من معاملات جائزة”"» فإنه في بعض صوره يكون حوالة 
حقيقية إذا كان طالب التحويل داثناً للبنك بمبلغ الحوالة» والمستفيد من التحويل دائن 
لطالب التحويل» فيحيل طالب التحويل المستفيد بشيك مثلاً بنفس الدين على البنك 
المأمور بالتحويل» فيصير البنك بموجب هذه ا حوالة مديناً للمستفيد ". 

وقد يكون العقد سفتجة”” كما لو دفع شخص مبلغاً من المال إلى بنك في مكان معين 
بغرض الحصول عليه بنفسه في مكان آخرء أو كانت عملية التحويل لصالح شخص 
عوذائق كآن اترطات المعرد الساة عدي لالع إن محص روعي مف 
سبيل الهبة أو التبرع”/ . 


.)١١917 54/7 /5( انظر: حكم قبض الشيك‎ )١( 

(؟) انظر: المعاملات المالية المعاصرة (71757)» الحوالة المصر-فية للسلامة (5)» المعايير الشر-عية »)8١(‏ آثار 
عقد الحوالة المدنية »)١177(‏ التقابض في الفقه الإسلامي (2707)» الربا في المعاملات المصر-فية المعاصرة 
الضف 

(") «السفتجة» بفتح السين أو ضمها مع فتح التاء وإسكان الفاء وفتح الجيم» واحدة السَّفَاتِج فارسية» 
تعريب سَفْنَهَ ومعناها «تَّيْءٌ حْكَةٌ). وهي هنا: كتابُ لصاحب المال إلى وكيله ليدفع إليه بدله في بلد 
آخر» وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل» وسميت هذه الصورة سفتجة لتضمنها معنى 
القرض الذي أحكم أمره. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه »)١191/1(‏ المطلع /١(‏ 23550» أنيس الفقهاء 
(1/ه؟5). 
وقد قال بجوازها كثير من الفقهاء . انظر: الحجة (509/7). رد المحتار (5/ ,)75٠‏ الحاوي الكبير 
(57/5).» مسائل الإمام أحمد للكوسج (7”/7)» الكاني (؟/ 175).: مجموع فتاوى ابن تيمية 
0١5 /٠(‏ إعلام الموقعين (5/ .)١١‏ 

(5) انظر: التحويلات المصرفية في البنوك التجارية وموقف الشر-يعة منها (2379). العقود الشر.عية الحاكمة 
للمعامللات (57؟). 


اننة 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


وقد يكون العقد إجارة كما إذا أخذ المصر.ف من طالب التحويل أو خصم من 
حسابه عملة معينة» فكتب إلى المصرف المراسل أو فرع المصرف أن يوفيه بعملة أخرى. 
وهذه المعاملة فيها اجتاع لعقدين : 
" عملية الصرفء أو بيع ماني ذمة المصرف إذا كان مديناً للعميل قبل ذلك. 
" وتحويل المبلغ الذي تم صرفه”". 
فإذا تضمنت الحوالة عقد صرف فهل يكتفى لتحقق القبض فيها إجرائها بالقيود 
المصرفية» أو الدفترية؟ 
اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن القيد المصرفي قبض حكميء فيقوم مقام القبض الحقيقي» وبه 
صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي”"» ومجمع الفقه 
الإسلامي'"» وهو قول كثير من الفقهاء والباحثين”. 
القول الثاني: أن القيد المصرفي لا يقوم مقام القبض الحقيقي, وبه قال بعض الفقهاء 


المعاصرين”". 
أدلة القول الأول: (القائلون بأن القيد المصرفي يكفى في عقد الصرف): 
الدليل الأول: 


.)١١1970 /7 /5( انظر: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة (7775)» حكم قبض الشيك‎ )١( 

انظر: القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة. 

(9) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (2217. الدورة السادسة . 

(5) انظر: أحكام عقد الصرف دراسة مقارنة بين الشرريعة الإسلامية والقانون الوضعي (5717))؛ المعاملات 
المالية المعاصرة (/277» القبض صوره وبخاصة المستجدة منها للثبيتي (5/ 7/ .)١١909‏ 

(5) نسب هذا الرأي للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -» انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرفي (5)» وقال به 
الدكتور محمد توفيق البوطي في كتابه البيوع الشائعة(27705)» وانظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة 
(78). 


6 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


قياس القيد المصر.ني على ما كان يفعل ابن عمر - رضي الله عنهم|- من اقتضاء 
الدنانير من الدراهم التي في الذمة» وقد أفتاه النبي 2 بالجواز"”". 

نوقش: 

بأنه قياس مع الفارق» فإن العوض الذي كان ابن عمر - رضي الله عنهم| - يستبدل 
به نوعاً آخر من الأثمان مستقر في ذمة الطرف الآخر فهو مقبوض أصلاً فيتم بهذا 
التقابض من الطرفين في مجلس العقد» بخلاف القيد المصر-في فليس فيه قبض إلا من 
جهة البنك أما العميل فلم يقبض قبضاً حسياً وليس في ذمته مال للبنك يمكن أن 
يكون عوضاً عن النقد الذي دفعه للبنك©. 

يمكن أن يجاب عن ذلك: 

بأن تولي البنك طرفي القبض و الإقباض باعتبار أن الدين الذي عليه للعميل يصرفه 
بعملة أخرى أمرٌ لا مانع منه على الراجح من قولي الفقهاء» وينوب فيه القبض السابق 
عن اللاحق» هذا إذا كان للعميل حساب جار عند البنك» وإذا لم يكن له حساب فإنه 
القبض يتحقق حسّاً باعتبار أن البنك يقبض العوض من العميل ثم يصر.فه حالاً 
ويقوم بتحويله. 

الدليل الثاني: 

أن القبض مرده إلى العرف» والعرف التجاري والنظامي في هذا العصر. يعد القيد 
المصرفي قبضاً حكمياًء ويمكن أن يتوصل الناس إلى وسائل أخرى تنتقل بها ملكية 
النقود» فتقوم هذه الوسائل مقام قبض النقود ذاتها ©. 


.)0( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )١( 

(5) انظر: تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية »)7١65(‏ النقود واستبدال العملات )١155(‏ . 
(؟) انظر: البيوع الشائعة (56*). 

() انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني (21. النقود واستبدال العملات .)١55(‏ 


لك 
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الدليل الثالث: 

أن المقصود من تحقق القبض الحقيقى هو : انتهاء الصلة العقدية بين طرفي العقد. 
وتمكن قابض العوض النقدي من التصرف فيه تصرفاً مطلقاًء والقيد المصرفي يحصل به 
هذا المقصود فلا مانع من اعتباره؛ إذ الاعتبار في هذا الباب للمعاني والمقاصد”". 

نوقش: 

بأن قابض الشيك أو الإشعار للتحويل قد يتأخر عن تقديمه إلى المصر.ف المراسّل» 
وقد يزيد السعر أو ينقص في هذه الفترة قليلاً» فيتضرر أحدهماء فلا يتتحقق الوصف 


الذي بينه رسول الله 6 بقوله:( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترّقا وبينكى| 
3 0 
يي 1 

أحيت” 


بأن المصرف المراسّل أو فرع المصرف المحوّل منه مستعدان للوفاء بقيمة الشيك أو 
بمقتضى- الإشعار ما دام أنهما يحملان تاريخ اليوم الذي تم فيه الصر-ف. ومقدار 
الصرفء ثم إن هذا التأخير ليس من عمل المصرف بل هو تفريط من العميل”” . 

أدلة القول الثاني: (القائلون بأن القيد المصرني لا يكفي في عقد الصرف): 

الدليل الأول: 

أن الأحاديث المبينة لكيفية التعامل بالأموال الربوية نصت في الصر-ف على 
التقابض الحقيقى بقوله #: (يداً بيد)؛ وما شاببه» ولو كان هناك قبض آخر لذكره؛ 
والقيد المصرفي لا يتحقق فيه التقابض الحسي فلا اعتبار به" ". 


.07:750( انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني (1)» موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة‎ )١( 
.)0( سبق تخريجه. انظر صفحة‎ )0( 

(9) انظر: حكم قبض الشيك (5/ 0/7 .)١١975‏ 

(5) انظر: حكم قبض الشيك (5/ 7/ »)١١457‏ موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية (/7719). 
(6) انظر: النقود واستبدال العملات (250)» أحكام عقد الصرف (571). 


الندة 
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يمكن أن يناقش : 

بأن كيفية القبض ليس لا حدٌ شرعي» ومنا كان كذلك فمرده إلى عرف اتناس 
واصطلاحهم, والعرف التجاري يشهد لاعتبار القبض بالقيد المصرفي. 

الدليل الثاني: 

أن القيد المصرفي لا يعدو كونه إثبات استحقاق المستفيد للمبلغ المقبّد في سجلات 
البنك؛ لأن القابض عن طريقه ليس قابضاً لبدل الصرف بل نائباً عنه» فلا يقوم مقام 
قبض بدل الصرف في المجلس”" . 

نوفش: 

بأن القيد المصرفي ليس إثبات استحقاقٍ فقطء وإن| هو نقل حكمي للمبلغ المقيّد من ذمة 
البنك إلى حساب المستفيد» ولذلك سميث انقوداً قبدية»؛ يقوّي هذا أن غاية القبض إنمأ 
هو إثبات اليد فإن كان ذلك حاصلاً في القيد المصرفي فلا ينظر إلى الصورية في المبادلة”". 

الترجيح: 

هذه المسألة ترجع عند التأمل إلى مسألة الاكتفاء بالقبض الحكمي في عقد الصرر.ف. 
وفيها خلاف قديم للفقهاء سبق ذكره في موضعه. وتبين لي فيها رجحان جواز الاكتفاء 
بالقبض الحكمي بمرجحات ذكرتها هناك”"» والقيد المصرفي يعتبر من صور القبض 
الحكمي في عقد الصرفء وبناء عليه يترجح عندي هنا اعتبار القيد المصر.ني قبضاً 
حكمياً قائاً مقام القبض الحقيقي؛ لقوة دليل المجيزين» ومناقشة أدلة المانعين» ولكن 
لا بد من مراعاة الآتي: 


ع 


أولاً: أن يتم القيد المصرفي قبل مفارقة أحد طرفي العقد للآخر. 
)١(‏ انظر: البيوع الشائعة (60, 


(1) انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني (4)» تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (0"16. 
(*) انظر صفحة (00). 


افندة 
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ثانياً: أن تكون العملات المصارف عليها في ملك البنك سواء عند الفرع أو في 
خزينته المركزية» ولا يتم الصرف على عملة لا يملكها المصرف. 

ثالثاً: عند قبض طالب التحويل شيكاً أو سنداً بمبلغ التحويل لا بد أن يشتمل على 
تاريخ اليوم الذي تمّ فيه الصرف. والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه عند الصرفء ومقداره 
بالعملة الأخرى؛ تحريراً للمعقود عليه» وبعداً عن درب النزاع”". 

إذا تقرر هذا فإن صور القيد المصرفي عند إجراء التحويل متعددة» و أبرز الصور 
التي لها علاقة بالقبض هي : 

الصورة الأولى : أن يكون لطالب التحويل حساب لدى المصر.ف بمبلغ معين من 
عملة بلده» فيطلب سحب ذلك المبلغ وصرفه إلى عملة أجنبية وتحويله إلى من يرغب 
التحويل إليه» فإذا لم يكن لدى البنك في حساباته تلك العملة الأجنبية فلا يصح 
الصرف هنا والاكتفاء بالقيد المصرني؛ لأن البنك باع ما لا يملك”" . 

الصورة الثانية: كالصورة السابقة ولكن المصرف مالك للعملة”"» فيجري الصر.دف 


.)91/( النقود واستبدال العملات‎ »)١١( انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني‎ )١( 

(0) انظر: حكم قبض الشيك (5/ 7/ ».)١١9455‏ الذهب في بعض خصائصه وأحكامه(9/ 7/ 109785). 

(*) ينبغي هنا توضيح معنى «ملك البنك للعملة» » وقد أفادني المختصون أن النقود المصارف عنهامن 
العملات الصعبة - الدولارء اليوروء الجنيه الاسترليني» الين الياباني- لاتكون متعينة حين الصرف لدى 
البنك بل تكون موجودة في حساباته المنتشرة حول العالم » فإذا أراد صرف ريال سعودي ب«ين» ياباني فلا 
بد أن يكون له حساب في بنك ياباني بالعملة نفسهاء فيحيل طالب التحويل على حسابه في ذلك البنك 
بعد أخذه فرق الصرفء ويقوم بتغذية ذلك الحساب بأن يضع في حساب البنك الياباني -في الغالب- 
دولارات أمريكية» أو ريالات سعودية » ثم يشتري مايقابلها من الين توضع في حسابه في ذلك البنك » 
وهذا الأمر لا إشكال فيه ؛ لآن النقود المتاثلة على القول الصحيح لاتتعين بالتعيين » والحاجة داعية إلى 
مثل ذلك , والمالك للعملات المصارف عنها واحد » وقد قام تقييدها في الحسابات مقام قبضها . 
أما إذا كانت العملة نادرة فالغالب أن البنك لايملكها , ولهذا يقوم بصرف العملة بالدولار أو غيره من 
العملات الصعبة إلى أقرب بنك له فيه حساب من ذلك البلد صاحب العملة النادرة » ثم يطلب من ذلك 
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ويتحقق القبض عبر القيود المصرفية لدى البنك ونحوه مع اتحاد يد القابض والمقبض 
حسًا إذا كان للعميل حساب لدى البنك أو وسيط مرتبط بحساب العميل مع أخذه 
اسان سس الصرفة ان كرك ود ذا "وهنو الصيوو ساك #4 الاسيق ب لا كا 
بالقيد المصرثي في القبض. 

الصورة الثالثة: أن يدفع طالب التحويل إلى البنك ونحوه مبلغاً معيناً من عملة 
لدم قسطلي هيرق قلاف التق إل عجملة اليه وأقويله إل هو رضي ةالتجريل لبه 
والماكان هل ارالك للعملة الضاراف بها قرم شبيال:الحيك ادق أن 
سند التحويل مقام قبض بدل الصرف؛ لأن العميل ليس لديه حساب لدى المصر.ف 
يجري عليه حكم القيد المصرفي'". 

الصورة الرابعة:أن يتقدم العميل أو وكيله بشيك مسحوب على البنك الذي يقوم 
بتحصيله. وني هذه الحالة يقوم الفرع بعملية التسوية بين الساحب والمستفيد حيث 
ينقص من حساب الأول» ويضيف إلى حساب الثاني بقيمة الشيكء أو يسلمه القيمة 
نقدًا دون إضافتها في الحمساب» وهذه الصورة هي من قبيل الحوالة المعروفة عند 


- البنك صرف العملة الصعبة إلى العملة النادرة وتسليمها إلى المستفيد في بلد العملة النادرة » لكن ينبغي 
هنا على عميل البنك أن يأخذ سند التحويل ونحوه للعملة النادرة قبل مفارقة البنك » ويكون البنك هنا 
اشترى العملة النادرة من البنك الآخر ثم دفعها إلى العميل عبر الوسيط » والوكالة في الصرف جائزة . 

)١(‏ انظر: التقابض في الفقه الإسلامي (2707)» آثار الحوالة المدنية (177١),.حكم‏ قبض الشيك 
للمنيع(197”0/7/7١23))»‏ القبض وأثره في العقود »)١197(‏ قضايا فقهية معاصرة(44:48). المعايير 
الشرعية(5)» تجارة الذهب ني أهم صورها وأحكامها للمرزوقي (7/9/ 21371941 المعنى الحكمي 
(237)). أحكام صرف النقود(87)» التصر-ف في الديون لخالد إبراهيم(2571.» المعاملات المصر-فية 
للشنقيطي (7557/5). 

(0) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم(7) من الدورة الحادية عشرة » قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد 
وقورة): 


فد 
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الفقهاء» فإذا قيل: إنَّ الحوالة بيع دين فلابد من القبض لأحد العوضين حتى لا تكون 
من بيع الكالئ بالكالئ» وبما أن المعقود عليه دين وهو مال حكمي فإنه بقبول المحتال 
للحوالة عل ملء أو تسلمة شيكا ردذلك يكوة قابها للعوضن قيقنا حكمياء و إذاقيل: 
إنها استيفاء فليست هناك معاوضة يشترط للا القبض”". 


إذا تقروم افق :فان اتقوالة الفروفة قد سدق ها عندى مرو ضيور القيضن 


الحكمى في الديون هى: 
- الحوالة بالدين إذا قيل إنها: عقد بيع وليست استيفاء. 
- الصرف في الذمة. 


- تولى طرفي القبض والإقباض””". 


(١)انظر:‏ القبض صوره وبخاصة المستجدة منها للقره داغي(1/ 15 )0 التقابض في الفقه الإسلامي 
(50). 
(1) انظر: التقابض في الفقه الإسلامي (00). 
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المطلب الثاني : المقاصة المصرفية , وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى : المراد بالمقاصة المصرفية”" . 
بعد وجود البنوك ومؤسسات التمويل في الاقتصاد الحديث تحولت المقاصة من 
جرد عملية يسيرة تتم بين شخصين غالباً كلّ منها دائن للآخر ومدين له إلى عملية آلية 
تشترك فيها أطراف متعددة في البلد الواحد ومع العالم بأسره. والمقاصة المصرفية في 
أكثر صورها لا تختلف من حيث المفهوم عن المقاصة عند الفقهاء الأوائل» بمعنى أن 
فيها دائن ومدين» لكن يلحظ في الفكر المالي المعاصر التوسع في مفهومها؛ إذ قد تطلق 
المقاصة على صور لا يوجد فيها دائن ومدين» بل أعمال إجرائية ليس فيها معنى 
المقاصة الفقهية المعروفة» ومن ذلك المقاصة في الأوراق المالية فإنه يراد بها: «نقل 
الأوراق المالية من المحافظ الاستثارية للبائعين إلى المحافظ الاستثارية للمشترين 
ونقل قيمتها كذلك)”''» وهذا عمل إجرائي لإتمام الصفقة خال من مضمون التقاص 


والقاضية: 


)١(‏ ليس المراد من هذه العنونة قصر مفهوم المقاصة المعاصرة على ما يجري في المصارف فقطء بل الحكم عام 
فيهاء وفي غيرهاء لكن لما كانت صور المقاصة أكثر ما تكون في المصارف كانت العنونة بها أولى. 

(؟) وقد توجد المقاصة فيها بالمعنى المراد عند الفقهاء لكن الشائع هو إطلاقها على ماذكر. انظر:قواعد مركز 
إيداع الأوراق المالية (271)» وانظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (47)» الأسواق الماليّة 
في ميزان الفقه الإسلامي(7/ »)777١/7‏ عقود المستقبليات في السّلع في ضوء الشريعة الإسلاميّة 
(/ 7/ 332374 ). الحسابات الجارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية (9/ ”/ ))١1/109‏ 
الاختيارات للسّلامي (9/ 7/ 77181). 
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© المسألة الثاني : أثر القبض الحكمي في المقاصة المصرفية. 

يمكن إيضاح أثر القبض الحكمي في الصور المعاصرة للمقاصة في الآتي: 

الصورة الأولى: المقاصة في الشيكات. 

لو قدّر أن هناك خمسة عملاء للبنك العربي قد أخذوا شيكات بمبلغ مائة ألف ريال 
أو أقل أو أكثر على البنك الأهلي» وعملاء آخرين للبنك الأهلي قد أخذوا شيكات على 
البنك العربي بمبلغ مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر» فإنه يلحظ هنا أن الشيكات 
المسحوبة على البنك الأهلي يكون البنك فيها مديناً للساحبين وكذلك الشيكات 
المسحوبة على البنك العربي يكون فيها البنك مديناً للساحبين» لكن بالتأمل يتضح أن 
الدائن الحقيقي بين البنكين هم العملاء؛ لأنهم الذين يملكون قيمة الشيكاتء وأما 
البنوك فلا هي دائنة ولا مدينة» ودليل ذلك أن البنك لا يضيف إلى حساب عميله قيمة 
الشيكء إلا إذا جاءته الموافقة على قبوله من البنك المسحوب عليه» ولو أنه اعتذر عن 
صرفه لعدم مطابقة التوقيع؛ أو لعدم وجود رصيد كاف لدى من أصدره مثلاً لم يملك 
بنك العميل إلزامه بالقبول» بل يقوم بإرجاع الشيك إلى عميله. ويخبره بسبب الرفضء 
ليقوم بدوره بمراجعة من أصدر له الشيكء ويطالبه بتتصحيح الوضعء والعميل هنا لا 
يكون دائناً ومديناً في نفس الوقت غالباء وإن حصل فلن يكون لنفس الجهة لنتم 
المقاصة بينهاء وغاية الأمر أن هذا الساحب أحال المستفيد إلى بنكه بهذا الشيكء. ثم إن 
هذا المستفيد وكّل بنكه بعد توقيعه على الشيك وتسليمه للبدك ليتولى مطالبة البنك 
المسحوب عليه بقيمة الشيكء فيقوم البنك بصرف المبلغ للمستفيد بعد موافقة البدنك 
المسحوب عليه ثم يقوم البنك بمطالبة البنك المسحوب عليه بالسداد» فيصبح هذا 
البنك مطالِباً من جهة» ومطالباً من جهة أخرى في نفس الوقت ولنفس البنوك؛ وهنا 
تتفق الأطراف على إجراء المقاصة بينها بنفس العملة سعياً منها في توفير الوقت 
والجهد. ولئلا تنشغل با لا طائل منه» والبنوك حين تجري المقاصة بينها بنفس العملة 


فندة 
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تقوم بذلك أصالة عن نفسهاء لا نيابة عن عملائها؛ لآنها قامت بالتسديد لهم 
وإقراضهم قبل ذلك. والمديونيات هنا لم تنشأ بتعاقد مالي بل نشأت بالوكالات المتبادلة 
ال 01 

الصورة الثانية: المقاصة في البطاقات الاتتمانية. 

تقوم المنظمات العالمية الراعية للبطاقات الائتانية كالفيزا وغيرها بمنح التراخيص 
للبنوك الأعضاء فيها لإصدار بطاقات الائتمان لعملائهاء ثم تقوم تلك المنظمات 
بتقديم خدماتها الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقات والتي منها المقاصة 


بين البنوك عن طريق حساباتها لديهاء فإذا سحب العميل من مصرف آخر خارج بلده 


)١(‏ يتم إجراء هذه المقاصة عادة عن طريق نظام غرف المقاصة الآلية (8011)» وهو نظام لمقاصة الشيكات 
آلياء وقد تم تشغيل هذا النظام في المملكة العربية السعودية في (/1/١51/87/1١ه)‏ عبر مجموعة من 
الأنظمة التي يجمعها اسم «نظام سريع» الذي تشرف عليه مؤسسة النقد السعودي أو البدك المركزي في 
الدول التي تأخذ بهذا النظام» فيتولى هذا النظام مهمة تمكين البنوك الأعضاء فيه من تنظيم عمليات 
مقاصة الشيكات إلكترونيا» وتحديد أرصاتها فيا بينهم؛ فيقوم موظف البنك حال تسلمه للشيك 
بتصويره أو مسحه ضوئياًء ثم يرسل صورته الإلكترونية إلى البنك المركزيء ليقوم هو بدوره بإرسال 
صورة منه إلى البنك المسحوب عليه للمصادقة الفنية والمالية على صرفه؛ وتتم هذه العملية عبر خطوط 
اتصال سريعة. ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الفور إلى البدك المركزي. ومنه إلى 
البنك المقدّم للشيك» ليقوم هذا الأخير بموجبه بصرف الشيك أو رفضه ء وأحياناً يلتقي موظفو البنوك 
صبيحة كل يوم في البنك المركزي -مؤسسة النقد- في غرف المقاصة » ويقدم كل بنك الشيكات المسحوبة 
له على البنوك الأخرى. ى) يستقبل الشيكات المسحوبة عليه» ثم تجرى المقاصة بين الشيكات عبر هذا 
النظام عن طريق حساباتهم لدى البنك المركزي أو مؤسسة النقد. 
انظر: المقاصة للدير شوي (70).» تحول المصر-ف الربوي إلى مصر-ف إسلامي .)177/١(‏ آليات 
القتسوية والقاضنة ان الأسواق للالكة093)» موف بتوسييلة التقد اللسرن السحووي ميل الرايل : 


001/3. 521119 . انا ثانا نالا 
(؟) انظر: قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم (274» المقاصة للحام .)١57(‏ المقاصة للدير شوي (07"0), 


المقفاصة للشعيبى (599), المحاجة في المقاصة (1/5). تحول المصر-ءف الربوي إلى مصرد-ف إسلامى 
(1//اا) المعايير الشرعية (599) المقاصة لليحيى .)١18/(‏ التصرف في الديون (59؟). 
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فإن العملة تحوّل بالدولار الأمريكي ثم تجري عملية المقاصة بين البنوك بالدولارات 
بصورة المقاصة التي تكون في البنك المركزي مع البنوك المحلية ”". 

الصورة الثالثة: المقاصة في سوق الأوراق المالية. 

توجد في الأسواق المالية -التي تباع فيها الأسهم والسندات ونحوها- مراكز 
خاصة لإتمام الصفقات يطلق عليها «مركز المقاصة» أو «مركز إيداع الأوراق المالية». 

يقوم سماسرة السوق في الأسواق العالمية -وهم الجهات المرخص لما بالعمل في 
الأسواق المالية- بجمع رغبات الشر.اء» والبيع بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاً 
غالبا» ويجرون الارتباط بين المتوافق من هذه الرغبات للتوصل إلى التصفية النهائية 
1 

وقد جاء في نظام هيئة السوق المالية السعودية:(ينشيع مجلس إدارة السوق إدارة 
تسمى «مركز إيداع الأوراق المالية» تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها 
بمزاولة عمليات إيداع الآوراق المالية السعودية المتداولة في السوق» ونقلها وتسويتهاء 
ومقاصتهاء وتسجيل ملكيتها»””. و يقوم ببذه المهام حالياً مركز إيداع الأوراق المالية 
بشركة السوق الالية السعودية (تداول). 

ويلحظ هنا أن هذه الإجراءات لا تدخل تحت مسمى «المقاصة» في الفقه الإسلامي 
التي تكون بين مدينين يسقط كل منهما ما له من دين على غريمه مقابل ماله في ذمة 
الآخر بشروطها المعروفة» «والعلاقة التي ينشئها السماسرة بين المتعاملين في السوق 


.)79( انظر: المقاصة للدير شوي (2379)» المعايير الشرعية‎ )١( 

() انظر: المقاصة للدير شوي (: 25 الآثار الاقتصادية للمقاصة (75). المقاصة الالكترونية (؛ »)١7‏ آليات 
المقاصة والتسوية في الأسواق المالية .)١18١٠١(‏ 

(9) انظر: نظام هيئة سوق المالء المادة السادسة والعشرون. على موقع اليئة: 173337.01112.01:5.52 

(5) انظر: موقع الشركة على الرابط : 1715:33:.6420277:111.60112.592 


6© 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


المالية ليست علاقة مديونية التي هي أساس مبدأ المقاصة» وما يقوم به السماسرة هو 
فقط عملية تصفية للوصول إلى النتائج الربحية أو عدمها من التعامل في هذا النشاط 
التقارى تسيب 

الصورة الرابعة: المقاصة في الرسوم الجمركية”". 

تقوم إدارة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي بإيداع الإيرادات الجمركية التي 
تم تحصيلها في حساب وزارة المالية المخصص لهذا الغرضء ثم تقوم وزارة المالية في 
كل دولة عضو بفتح حساب للمقاصة لدى مؤسسة النقد أو البنك المركزي في الدولة, 
وتلتزم الدول الأعضاء باستيفاء معلومات البيان الجمركي الموجّد للأغراض 
الإحصائية خاصة في| يتعلق بقيمة البضاعة ونوعها وعددها والرسوم الجمركية 
المستوفاة» ثم تقوم الدول الأعضاء بإجراء المراجعة اللازمة لإتمام عمليات المقاصة 
لتسوية الإيرادات الجمركية فيا بينها قبل انعقاد اجتماعات لحنة المقاصة التابعة للأمانة 
العامة للمجلس الذي يعقد كل ثلاثة أشهره ثم تقوم الأمانة العامة بإبلاغ النتائج التي 
تتوصل إليها لجنة المقاصة إلى الدول الأعضاء لإصدار التعلييات اللازمة من وزارات 
المالية إلى البنك المركزي أو مؤسسة النقد في الدولة العضو لإجراء التسويات اللازمة 
مع البنوك المركزية أو مؤسسات النقد في بقية دول المجلسء ويتم التحويل بعملة 
الدولة المحوّل إليها وبسعر الصرف السائد في يوم التحويل الميلادي”” . 

وفي عام (579١ه)‏ أنشئ مركز المعلومات الجمركي بمقر الأمانة العامة للمجلس» 


.)١175055 /7 الاختيارات للدكتور عبد الوهاب أبو سليان (لا/‎ )١( 

() رأيت أن أمثل هنا بدول مجلس التعاون الخليجي لوجود بعض الأنظمة والمعلومات التي تحدد مسار 
المقاصة فيهاء ولأن المملكة العربية السعودية إحدى دول المجلس. فكانت العناية بدراسة ذلك أولى» 
وليقاس ما عدا ذلك على ما ذكرته هنا. 

(©») انظر: موقع أمانة مجلس التعاون الخليجي على الرابط: ©50.01-©9©6. لالالالالالا 
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وفي عام (471١ه)‏ تم البدء في إيجاد نظام المقاصة الالكترونية والذي هدف إلى 
تسهيل عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء وتبادل بيانات المقاصة بشكل آلي يتسم 
بدقة جمع البيانات وبسرعة إنجاز آلية المقاصة, ول يعد هناك حاجة لانتظار اجتماع لحنة 
المقاصة الدوري بمقر الأمانة العامة للقيام بعمليات الموافقة» ويعدٌ مركز المعلومات 
الجمركي هو الجهة المسؤولة عن إتمام عمليات المقاصة للرسوم الجمركية» لكن لا يزال 
هذا المشروع في بدايته حيث لم يعمل به حتى الآن إلا المملكة العربية السعودية» وقطر, 
وخر الامازات العرشة الضعية "0 

هذه أشهر صور المقاصة المعاصرة التي ظفرت بها بعد البحث والسؤال, وبناء على 
ما سبق يمكن تحديد نوع المقاصة فيها بأنها لا تخلو من أمرين: 

إما أن تكون مقاصة تلقائية أو جبرية: حين) تكون الديون متفقة في الجنس والنوع 
والصفة والحلول» وهذا غالب صور المقاصة المعاصرة» وهي من طرق الاستيفاء . 

وأما أن تكون مقاصة توافقية : حين| تكون الديون مختلفة في الجنس. فتجري 
المقاصة بين الطرفين» ويجري عليها في هذه الحال حكم عقد الصر.ف عند من يراه 
ويكون تحقق القبض فيها أمراً حكميا'". 

والله أعلم 


١‏ انظر: موقع مركز المعلومات الجمركي على الرابط: 0ع عع //:دضغط 
(؟) انظر: المقاصة للدير شوي (77)» تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي (1717/1). 
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العقد الموازي . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : البيع الموازي للعملات . 
المطلب الثاني : السلم الموازي . 
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المطلب الأول : البيع الموازي للعملات؛ وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بالبيع الموازي للعملات . 

انتشرت في هذه الأزمنة طرائكق جديدة في البيع والشر.اء ومن ذلك التجارة التي 
تكون عبر ما يسمى ب«البورصة»» وهي مكان حسي أو معنوي يتم فيها البيع والشرراءء 
وتنقسم إلى الأنواع الآتية: 

النوع الأول: بورصة الأوراق المالية : وهي أسواق يتم فيها البيع والشر.اء للأسهم 
والستدات): 

النوع الثاني:بورصة البضائع والسلع : وتعرف أيضا ببورصة التجارة» و يجري فيها 
البيع والشراء للمنتجات الصناعية والزراعية» مثل المعادن و السكر والقطن والمطاط 
والبترول. 

النوع الثالث: بورصة العملات :وتعرف أيضا ببورصة القِطّعء ويتم فيها البيع 
والشراء للعملات عن طريق الصرف العاجل أو الصرف الآجل”". 

وتوجد في هذه البورصة صور متعددة لبيع العملات من أهمها ما يعرف ب«الشرراء 
والبيع الموازي للعملات» أو «عقد المبادلة» أو«المبادلة المؤقتة»» وهو (إجراء عمليات 
مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة» وإجراء عمليات متزامنة في الوقت نفسه 
في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن» أو شراء العملة 
التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقا للسعر 
النقدي السائد فيا يحدد سعر العملية الآجلة وفقاً لظروف سعر الفائدة بين العملتين 
موضوع المبادلة» وعند موعد الاستحقاق يسترد كل طرف عملته بالسعر المحدد عند 
اخااء ل 


.)١17( انظر: كيف تتعلم البورصة (77)» التعامل بالعملات في الأسواق المالية الدولية‎ )١( 
انظر: أسواق الأوراق المالية (4”)» الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي‎ )١( 
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وتأتي التعاقدات في الأوراق المالية غالباً بقصد الاستفادة من تقلبات الأسعار 
صعوداً وهبوطاً في الأجل القصير من أهم مقاصد المستثمرين؛ فالمستثمر غالباً لا 
يسعى إلى امتلاك الورقة المالية ولا مجرد حتى استلامها وإنم| التربح من حركة الأسعار 
معتمداً فى ذلك على قدرته على التنبؤ وانتهاز فرص الكسب وتجنب الخسائر» ويلجاً 
إلى العقود الآجلة بغرض إدارة المخاطر و التحوط منهاء لذا لا يترتب عليها انتقال 
ملكية أصول ولا تسلم ولا تسليمء بل إن الآمر لا يستوجب في هذه العقود أن يكون 
البائع مالكاً لما يبيع ولا المشترى مالكاً للمال الذى يشترى به. ويؤكد الكثير من الكتاب 
والعاملين فى هذا المجال على أن المضاربة في الأوراق المالية لا تخرج عن كونها مقامرة» 
بل أن البعض يعرف المقامرة بأنها «المضاربة)7". 


»)١355877/57/5( -‏ ضوابط صرف العملات وبدائل التحوط المشروعة في المؤسسات المالية الإسلامية 
ره 5) المعايير الشرعية (5). 
)١(‏ انظر: أسواق الأوراق المالية (79). 
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© المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في البيع الموازي للعملات . 

تختص بورصة العملات بأن التعامل فيها يكون عبر شبكة الاتصال بين عدد من 
البورصات الالكترونية في العالم» ويترتب على ذلك أن القبض للعملات وغيرها في 
هذه البورصات غالباً ما يتم تأخيره» وذلك بسبب طبيعة العمل؛ واختلاف الأوقات 
بين الدول المشاركة مما يجعل الصر.ف الإلكتروني من خلال هذه الشبكات يواجه 
مشكلة حقيقية؛ لعدم توفر شرط القبض في ا حال”". 

وعند التأمل في هذا النوع من العقود يتضح أنه مركب من عقدي صرف : عاجل 
وآجلء ولا بد من إيضاح كل واحد منهما على حدة للوصول إلى النتيجة في هذه 
الممالة: 

أولاً: عقد الصرف العاجل أو الفوري والمعروف ب (7)5601": 

عند تحديد العملات المعقود عليها بين المتعاقدين -وهما البنوك غالباً- يقوم 
الوسيط في البورصة بتقييد العملية لصالح البائع والمشتري لأجل إتمام عملية التسليم 
الببكين”"» ويلحظ هنا أن عملية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة بل تتم غالبا 
خلال يومي عمل -(/5) ساعة- حسب المتعارف عليه دوليا» وإذا صادفت العملية 
عطلة نهاية الأسبوع - السبت والأحد في أوروبا و أمريكاء والجمعة في الشر-_ق 


.07( انظر: التعامل بالعملات بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي‎ )١( 

() انظر: التعامل بالعملات بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي (4). التعامل بالعملات في الأسواق المالية 
الدولية »)١9(‏ التداول الإلكتروني .)7١(‏ 

(؟) هذا هو الغالب» وقد يكون شراء العملات بين البنوك المحلية والبدك المركزي في الدولة » كما تفعله 
مؤسسة النقد العربي السعودي » يكون لديها فانض من الدولارات وترغب في سحب كمية من الريالات 
السعودية من السوق خوف حدوث التضخم ء فتبيع الدولارات مقابل الريال» والغالب أن شراء 
الدولار منها يكون أرخص من البورصة العالمية. 


© 
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الأوسط- فإن المدة تزيد» و يترتب على ذللك أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو 
أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بعد 
يومي عمل » بإهدار يومي السبت والأحد لآن| عطلة رسمية في أوروبا وأمريكاء وإذا 
تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم الخميس 
فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام 
عطلة» فكأن العملية تمت يوم الاثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل. 
وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل وتقييد ابتدائي للعملية فقطء والتسلم والتسليم لا 
يتعدى ني الغالب من الأحوال (/5) ساعة عمل؛ لأن العقد بعدها يصبح آجلاً وليس 
حاضراً حسب الأعراف الدولية في ذلك27 0" . 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النوع من التعاقد هل يتحقق فيه القبض 
بتسجيل العقد وتقييده ابتداءاً ؟ أم لا بد من دخول العملة في حساب المتصارفين ؟ 
على قولين: 


)١(‏ وطريقة التسلم والتسليم الفعليين -كما أفادني المختصون- تكون بين حسابات البنوك المختلفة » فإذا قدرنا 
أن بنك «أ) في السعودية وافق يوم الثلاثاء على أن يبيع( 0٠0‏ دولار) إلى بنك «ب» في 
ألمانيا مقابل 6٠0.٠0٠٠(‏ يورو) فالذي سيحصل هو الآي: يوم الخميس يقيد في حساب بنك «أ» في 
ألمانيا مبلغ 6٠0٠٠١(‏ يورو)» ويقيد في حساب بنك «ب) في نيويورك ١٠٠٠٠١٠٠١(‏ دولار) . 

و يمكن أحياناً أن يكون التسلم والتسليم الفعليين في اليوم نفسه » كما لو وافق بنك «أ4 في السعودية يوم 
الثلاثاء الساعة )١١(‏ صباحاً على أن يبيع(١٠٠٠١٠٠٠٠‏ جنيه مصري) إلى بنك «ب» في المغرب مقابل 
6٠(‏ 00 ريال سعودي»» فالذي سيحصل هو الآني: في يوم الثلاثاء يقيد في حساب بنك (أ) في 
السعودية مبلغ 6٠6٠.6٠١(‏ ريال). ويقيد في حساب بنك «ب» البنك المغربي في مصر 
٠٠٠ 0(‏ جنية)» فنلحظ أن العملية تمت في اليوم نفسه بناء على طلب الطرفين والغالب أنه خارج 
ووس التساطظ وك بي اناه الراكري مسر فعوسية اله الغري السفودى اعت العمل 
فأمكن إجراء العملية مباشرة. 

() انظر: التعامل بالعملات بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي (2)8» آليات التسوية والمقاصة .)0١(‏ 


62© 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


القول الأول: أنه يكتفى بتسجيل العقد لتحقق القبض الحكمي في صرف 
العملات» لكن لا يتصرف المتعاقدان في المعقود عليه بعد ذلك ببيع ونحوه إلا بعد 
قبضه في الحمسابء وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي ”" واليئة الشر-عية 
بمصرف الراجحي”".والهيئة الشر.عية في بنك البلاد”"» وهيئة المحاسبة والمراجعة 
للدوسنعات المالبة لأسا 

القول الثاني: أن عقد الصرف لا يتحقق به القبض الشر.عي في هذه الصورة» وهو 
فول فى افاي ان 

أدلة القول الأول: (القائلون بالاكتفاء بالتسجيل في بيع العملات): 

الدليل الأول: 

أن الحاجة العامة دعت إلى اعتبار التسجيل قبضاً حكمياًء يوضح ذلك أمران: 

الأول: أن صفقات الصرف اليوم تتم بواسطة مؤسسات مصر.فية ومالية في بلدان 
مختلفة تنوب عن المتعاقدين في تسليم واستلام العملات المسجلة بأسمائهم في حسابات 
مصرفية لديهاء والمصارف التي تنفذ هذه الصفقات لما إجراءات داخلية لعقد الصفقة 
في قسم يسمىاغرفة العمليات»» ثم إجراءات أخرى للتدقيق فيها وتنفيذها في قسم 
آخر لضمان عدم الخطأء أو التلاعبء أو تجاوز الصلاحيات والحدود. وهذه 
الإجراءات تتطلب بعض الوقت في كل مصر.ف يكون طرفاً في مبادلة العملات» 
وأحياناً يكون للمصر.ف المركزي في بعض البلاد صلاحية الاطلاع على الصفقات 


. انظر: قرار رقم (06) من الدورة السادسة‎ )١( 

(0) انظر: قرارات اطيئة الشرعية بمصرف الراجحي /١(‏ 07117 قرار رقم .)١916(‏ 

(*) انظر: قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم .)١(‏ 

(5) انظر: المعايير الشرعية (5). 

(5) منهم: الدكتور عبدالله الربعي في بحثه التخريج الفقهي للقيد المصرني ))١5(‏ والباحث عاصم أحمد عطية 
في بحثه أحكام الصرف الإلكتروني (*87). 
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الكبيرة قبل إقرارهاء وهذا أيضًا يأخذ وقتاً آخر. 

الثاني: أن فارق التوقيت بين ساعات عمل المصارف الدولية في البلاد المختلفة لا 
يمكن معه إنجاز المصارفة وتنفيذها في اليوم نفسه لا سيا إذا كان فارق التوقيت كبيراً 
كما هو ا حال مثلاً بين المملكة العربية السعودية واستراليا ونيوزلنداء فتقييد العوضين 
فعلاً في حسابي طرفي العقد خلال مجلس العقد نفسه متعذر ماماء ك) أن من المتعذر 
ضبط وقوع القيدين في وقت واحد خلال اليوم نفسه. أو اليوم التالي» فلا مفر من 
وقوع القيدين في ساعتين مختلفتين» وربما في يومين مختلفين» ولذلك كانت مهلة 
اليومين عرفاً دولياً لإتمام الصفقة» فمن المناسب والحالة هذه أن تعد مهلة يومي العمل 
بمثابة امتداد حكمي لمجلس العقد في هذا النوع من العقود خاصة. والمجلس يجمع 
المتفرقات 00. 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن لمجلس العقد أحكاماً خاصة» فيجب ألا يفترق المتعاقدان في الصر.ف 
من مجلس العقد وبينهم| شيىء» ولكل عاقد الخيار في إتهام العقد أو إلغائه ما دام في 
مجلس العقد, أما في الصرف بالسعر الفوري «أي بعد مهلة يومي عمل» فليس الأمر 
امتداداً لمجلس العقد , بدليل أن المتعاقدين بعد الاتفاق لا يملكون الرجوع عنه ولا 
غير لأنضاوولة عبىءة كه ول إن كا ها عاق _اللعقد مود القزاما فين قاذ لطوفين؛ 
ولكن يتأخر التسليم مدة يومي عمل» وعليه لا يظهر أنه امتداد لمجلس العقد بل هو 
تأجيل لما اتفق عليه في مجلس سابق”". 


200 انظر: التداول الإلكتروني (000 »)١‏ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي »)2215/١(‏ قرار رقم 
(ه9١)),‏ ضوابط صرف العملاات وبدائل التحوط المشر-وعة في المئؤسسات المالية الإسلامية (ه .كل 
المعايير الشرعية (5) » تجربة البنك الإسلامى (0/ .)45٠1١/7‏ 

5) "انظ المساريةاق السلاه رسي 
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الثاني: أن الحاجة تبيح من المحرمات ما كان محرماً لغيره» فأبيح بيع العرايا للحاجة 
مع أن فيه ربا فضلء ولكن ربا الفضل مما حرم لغيره سدًا لذريعة ربا النسيئة» والمحرم 
هنا هو تأخير قبض العوضين وهو من ربا النسيئة المحرم لذاته» ولايندفع هذا المحظور 
بالحاجة بل بالضرورة » والضرورة تقدر بقدرها » ويمكن اندفاعها أحياناً كثيرة في أقل 
من يومي عمل”". 

الدليل الثاني: 

أن التقابض الواجب شرعاً في مجلس عقد المصارفة هو شرط لدوام صحتها شرعاًء 
وأظهر ما يقال في التعليل باشتراطه هو: أنه لولا هذا الشر-ط لسهل على المتصارفين 
الوقوع في ربا النسيئة» ولأجل تثبيط المغامرات على الأثان» وهذا التأخير في بيع 
العملات الفوري لا يترتب عليه الوقوع في المحظور السابق؛ لآن عقد الطرفين 
صفقتههما| على الأساس الفوري يعمل به دون زيادة أو نقصان خلال فترة اليومين» ولو 
أن ساعة قيد العوض في حساب أحد الطرفين اختلفت عن ساعة قيد العوض في 
حساب الآخرء ولا يمكن للمتعاقدين الرجوع عن إتمام الصفقة ”". 

واستدلوا على المنع من بيع ما اشتري من العملات قبل قبضه فعلاً؛ لأنه يكون من 
بيع الإنسان مالايوجد عنده من النقود. وهو محظور شرعا”” . 

أدلة القول الثاني:(القائلون بعدم الاكتفاء بالتسجيل في بيع العملات): 

الدليل الأول: 

أن بيع العملات عبر البورصة لا يتحقق فيها القبض الفوريء فالتاجر يحتاج إلى 


() انظر: المضاربة في العملات للرشيد (0777). 

(؟) انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي /١(‏ 27117 قرار رقم .)١905(‏ 

(؟) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (220» الدورة السادسة» قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 
»)”07/١(‏ قرار رقم »)١15(‏ تجربة البنك الإسلامي الأردني (5/ .)4501١/7‏ 
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يومين حتى يستطيع قبض المبلغ فعليا فلا يوجد في البورصة تقابض أو تسوية فورية 
تتم في لحظة إنجاز العقد بل يتأخر التقابض لمدة يومينء والقيد الأولي للصرف لا يعد 
قبضًاء لاحتمال تخلف أحد الطرفين عن التسليم » أ 
التقابض الحقيقي في هذه ا حال يعني الوقوع في الربا”". 

نوقش: 

بآن اشتراط القبض الحقيقي في الصرف بجميع صوره لم يقم عليه دليل معتبر» بل 
قد جاءت الشر.يعة بخلاف ذلك كالمصارفة في الديون» وهي قبض حكمي يقاس 
عليها غيرهاء واحتمال تخلف أحد الطرفين عن التسليم نادر جدًاء والنادر لا حكم له. 
وإنما الحكم للأعم الأغلب”". 

الدليل الثاني: 

أن التعامل بهذه الطريقة يؤدي إلى أن يتخلى كل من طرفي العقد عن صفته من 
الأصالة بنفسه إلى الوكالة في العقد. والأصل أن يقبض كل طرف البدل الذي عاوض 
عليه لنفسه من الطرف الآخرء ومثل هذا الوصف لطرفي العقد لو حصل وهما 
حاضران في مكان واحد لم يصح فكيف يصح وهما غائبان عن بعضههم)!”". 

يمكن أن يناقش: 

بأن تولي طرفي العقد أو القبض والإقباض عبر الوسيط أمر جائز على قول المحققين 
من العلماء ى] سبق بسط القول على ذلك بدليله . 


وإفلاسه أو عجزه» وتأخر 


)000 انظر: أحكام الصرف الالكتروني (87, 87) » المضاربة في العملات للرشيد (7”:7). 

0 انظر: المضاربة في العملات للرشيد (075. 

() انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني .)١5(‏ التعامل بالعملات بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي (9)) 
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة .)51717//١(‏ 
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الدليل الثالث: 

أن الأصل في التقابض أن ينتقل العوض عن حوزة صاحبه إلى الآخر حسَّاً وأثراء 
ولا يعدل عن ذلك إلا في أحوال مقيسة على ذلك بضوابط لا تتوفر في هذا النوع من 
التعامل7". 

يمكن أن يناقش: 

بأن القبض الحكمي من المقدّرات الشرعية» ولا يلجئ إليه إلا بدليل ومسوغء وقد 
ذكر المجوّزون في أدلتهم مسوغات عدة تكفل القول باعتبار القبض الحكمي في هذه 
الصورة. 

الدليل الرابع: 

أن هذا النوع من التعامل مبني على المجازفة» وربم| استقر في ذمة كل من البتكين 
مبالغ طائلة بعملات متنوعة ببذه الطريقة» ولا يوجد لدى البنك كثير منهاء فيؤدي إلى 
شغل ذمة كل منهم| بحق الآخر دون قدرة على التسليم الحقيقي» فيكون الأمر من باب 
بيع الدين بالدين وهو ممنوع '". 

نوقش: 

بأن سوق العملات منظمة» ويتم تسوية ملايين الصفقات فيها بمعايير محاسبية 
دقيقة» وما ذكر هنا احتمال نادر جدّاء والأحكام لا تبنى على النادر. وإنما على الغالب 
الأعوه””". 

الدليل الخامس: 

أن هناك فرقاً بين تسجيل عقد الصرف في العملات وبين تسويته» فتسجيل العقد 
)١(‏ انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرني .)١5(‏ 


(؟) انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرفي .)١5(‏ 
() انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي .)2714/١(‏ 
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يتم في ثوان معدودة» أما التسوية فإنها تعني دخول المبلغ في حساب المشتري» ودخول 
العوض في حساب البائع» بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته 
الخاصة بالسحب وغيره؛ والتقابض الشر.عي الذي يفيد التمكن من التصر_ف لا 
يحصل بمجرد التسجيل؛ لأن من يشتري عملة فإنه لا يستطيع سحبها من حسابه قبل 
عملية التسوية وإن كانت قد سجلت في قيده لدى شركة الوساطة. وبالتالي لا يتمكن 
من بيعها إلا بعد عملية التسوية» فيتبين حينها أن القبض الحكمي في العملية المذكورة 
لا يكون إلا بعد التسوية وليس بمجرد التسجيل في حساب المتعامل”". 
الترجيح: 

نتيجة لارتباط المصارف في البلاد الإسلامية بالمنظيات العالمية التي لم تحتكم للشريعة 
الإسلامية أدى إلى التزام هذه المصارف جبراً عليها بأنظمة معينة لم تسلم من المحظور 
الشرعيء ووجد في مقابل ذلك رأيان للفقهاء المعاصرين : مجيز» ومانع» وهذه المسألة 
إحدى صور هذا الاختلاف في تحديد موضع الضر.ورة والحاجة» والذي اتضح لي 
-والله أعلم- أن إطلاق القول بالجواز لا يستقيم» بل لا بد من التفصيل فأقول: 

أولاً: أنه إن أمكن إجراء عقد الصرف الفوري مع أسواق مالية تتفق مع البلد في 
الزمن أو تقاربه» وأمكن التعامل مع وسيط يقوم بتسوية الصفقات فوراً ممايترتب 
عليه التخلّص من المحظور الشرعي - التفرق قبل القبض- فهذا هو الواجبء وعلى 
أبناء الإسلام الغيورين على دينهم وعزتهم من فقهاء واقتصاديين العمل الجاد لفك 
ربقة التقليد المستمر للمؤسسات التي لا تحتكم بالشر-ع» وقد ساعد على ذلك 
الاستعجال في الفتوى بدافع الضر.ورة دون تحديد دقيق لما ولمواضعها الأمر الذي 
أدى إلى استمرار هذا التقليد طيلة السنين الماضية» والبلاد الإسلامية - ولله الحمد- 


.)١5( انظر: التخريج الفقهي للقيد المصرفي‎ )١( 
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مليئة بالموارد التي تكفل فك هذا الارتباط» وأهلها هم أصحاب الحضارة التي لم يسبق 
في التاريخ خ هها مثيل» فكان الواجب البدء الحاد لإنجاز هذه المهمة . 

ثانياً: من المعلوم أن كيفية القبض مردها إلى العرف» والعرف في هذا الزمن لا يدل 
بإطلاق على أن تسجيل جميع العملات كافٍ في قبضها؛ لأنه يقع الإشكال في التأخير 
بمهلة اليومين لجميع العملات في البورصة العالمية مع أنه يمكن التسوية الفعلية في 
بعضها بأقل من ذلكء. فإذا وجدت الضرورة التي ذكرها المجيزون فعلاً فإننا في هذه 
الخال بحاجة إلى أن نعطي القبض الحكمي درجة أقوى من دلالة العرفء فبدلاً من 
الاكتفاء بالقيد في الحسابات يكون الاكتفاء بالقيد في السجلات» وهذا يوجب أن 
تكون الضرورة أشد وأضيقء وحينئظٍ يمكن القول بجواز صرف العملات في هذه 
الحال بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يتمكن من الصرف للعمملات حسب ما ذكر في الآمر الأول. 
الشرط الثاني: أن لا يكون الصرف للعملات لأجل المضاربة بهاء واتخاذها طريقاً 
للاستثار؛ لأنها من باب المغامرة» وبيع الحظ» ولا تفيد شيئا في التنمية» ولا تعطي أي 
قيمة مضافة في الإنتاج» وإنما يكون الصر-ف لأجل سد احتياج الناس من عقود 
الصرف والتحويل ونحوها ما تعم بها البلوى”". 

ثانياً:عقد الصرف الآجل : 

ظاهر جداً أن هذه المعاملة من العقود المحرمة؛ لاشتمالها على الآتي : 

أولاً: اشتمالها على بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه؛ لأن العاقدين دخلا فيه على 
أن يشتري أحدهما ما باعه في العقد الأول بيعا آجلا» وإن كان ذلك على سبيل المواعدة 
الملزمة لطرفي العقد فكذلك؛ لأنها حينئٍ بمنزلة العقد نفسه. 


200 انظر: التداول الإلكتروني (259.» قرارات الطيئة الشرعية بمصرف الراجحي .)27١1/87/١(‏ 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


ثانياً: اشتمالها على اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر؛ لآن العاقدين دخلا فيه 
على أن يشتري أحدهما من الآخر ما باعه في العقد الأول بيعاً آجلاً وهذا شرطً محرم؛ 
لأنه من باب بيعتين في بيعة المنهي عنه”". 

وبناء على ما سبق فقد تضمنت هذه المسألة صورتين للقبض الحكمي في آن واحد 
هما: التخلية في النقود. والكتابة بالقبض. 


)١(‏ انظر: قرار الهيئة الشرعية في بنك البلاد رقم (18). المعايير الشر-عية (5)» أحكام الصر.ف الالكتروني 
(85, 2)87» التداول الإلكتروني (87)) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (7/ 2١١٠١١‏ ضوابط 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


المطلب الثاني : السلم الموازي. وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بالسلم الموازي . 
السلم الموازي له صورتان: 
الصورة الأولى: أن يعقد المسلم إليه سل)ً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث 
للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول 
ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه» وفي هذه الحالة يكون المسلم إليه(البائع) في السلم 
الأول مس)(مشترياً) في السلم الثاني. 
الصورة الثانية: أن يعقد المسلم سلاً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة 
مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول وفي هذه الحالة يكون 
المسله (المشتري) في السسلم الأول مسل) إليه(باتعا) في السلم القان. 
فتسمية هذا النوع من العقود سلا موازياً بالنظر إلى عقد السلم المقابل لعقد السلم 
الا 


(1)انظرة المحآرير الخترغية 01174 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


© المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في السلم الموازي . 

بالتأمل في هذا العقد يتضح أنه لا يوجد ربط لفظي في العقد بين السَّلَمِينء ولكن 
الربط حاصل في التطبيق العملي؛ لأن صاحب السلم الأول يبيع سلعةَ لصاحب السلم 
الثاني بنفس المواصفات والمقدار» وإلى نفس الأجل الذي سيتسلّم فيه السلعة التي 
أسلم فيهاء وفي نيته أنه سيتسلمها من المسلم إليه؛ ويسلمها إلى من تعاقد معه» ولكنه 
لا يصرح ببذه النية» ويبرم عقد سلم ظاهره الاستقلال عن العقد الآول. وباطنه الربط 
بينهماء ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين -وهو الصواب- إلى جواز هذا 
العقد نظراً لدخوله في مشروعية عقد السلم بشرط أن لايربط عقد السلم الأول بعقد 
السلم الآخرء بل يجب أن يكون كل واحد منهم| مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه 
والتزاماته؛ لأن الممنوع في السلم هو بيع الُْسْلّم فيه لكونه معدوماً وقت العقدء ولكن 
الفقه لا يمنع من إجراء عقد جديد للسلم الذي يراعي فيه المسلم إليه الكمية المحتملة 
فيا اسل فيا 

وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى منع هذا العقد لتضمنه حوالة بدين السلم 
وهو تمنوع؛ لأنها عبارة عن بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل”''"» أو لتضمنه بيع 
المسلم فيه قبل قبضه من غير المسلم إليه بثمن حاضر””» وهذه المحاذير لا تستقيم إلا 
مع القول بربط عقدي السلم الموازي ربطاً عقدياً» ولكن مع اشتراط خلافه لم يعد هذه 


)١(‏ انظر: فقه النوازل (7/ 27317 المعايير الشرعية .)١15(‏ مخاطر التمويل الإسلامي (54)» قرارات الهيئة 
الشرعية بمصرف الراجحي 4١ /١(‏ 2724)) الآدوات المالية الإسلامية (5/ 7/ 45/8 )١1‏ معايير التمييز 
بين العقود الصورية والعقود الحقيقية (9 21١‏ 77). 

(0) انظر: السلم وتطبيقاته المعاصرة للجواهري (2137149/7/4. السلم وتطبيقاته المعاصرة للضر-ير 
(9/ 5097لا .)١‏ 

(9) انظر: السلم وتطبيقاته المعاصرة لنزيه حماد (4/ ”/ الالا/ا١).‏ 


© 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 

المحاذير أثر يذكر» وبناء على ماتقدم فإن صورة القبض الحكمي في هذا العقد هي بيع 
الدين الموصوف في الذمة على القول الراجح. ويضاف عليها الحوالة به؛ أو بيعه من 
غير المدين بثمن حاضر على القول الآخر . 


والله أعلم 


46 
ظ 

كل 
لما 


المبحث الثالث : 
السندات الالية. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تداول السندات في سوق الأوراق المالية. 
المطلب الثاني : تداول أذونات ا لخزانة. 
المطلب الثالث : تداول شهادات الإبداع . 
المطلب الرابع : تداول أوراق السلع والبضائع . 


ا 
ظ 
8 
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الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


المطلب الأول: تداول السندات في سوق الأوراق المالية , وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بالسندات في سوق الأوراق الالية . 

تعد السندات من أبرز الأوراق المالية التي تباع في أسواقهاء والسندات:جمع سنده 
وهو: «(صك قابل للتداول في سوق المال تصدره الشركة أو الدولة» يمثل قرضاً بأجل 
مع فائدة مستحقة» ويعقد عن طريق الاكتتاب العام)”" . 

فالمكومات أو الشر كاك الكبيرة تلا إلى الستدات لس د حاجعها إلى الأموال:إما 
لتوسيع أعمالها التجارية» أو لسداد بعض ديونهاء فتقوم بطرح سندات للناس في 
الأسواق» دون أن يكون لأصحابها حق المشاركة في الشركة» بل تكون الشركة خاصة 
يقتركانها المناهيق قنها أو لآ والنتدات اللكوهية أكثر أمانا بالعيئة لشفتس مسن 
السندات الأهلية؛ لأنها غالباً ما تكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها في تحصيل 
الإيرادات الحكومية كالضرائب فالمخاطرة فيها أقل. 

ويطلق على السندات ألفاظ أخرى: كشهادات الاستغثار» أو الادخار أو الإيداع. 
أو أذونات الخزينة» وهي لا تخرج في جوهرها العام عن المفهوم السابق للسندات» 
لكن يختلف بعضها عن الآخر في مدة الأجلء ومقدار المخاطرة» ومقدار الفائدة 
المعاطاة””" . 


.)”١5( انظر: معجم المصطلحات التجارية والمصرفية (075: الموسوعة الاقتصادية‎ )١( 
.)5( (؟) انظر: المعاملات المالية المعاصرة (515)»: السندات من منظور شرعي‎ 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 
© المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول السندات في سوق الأوراق المالية . 
من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين : أنه إثبات خطي بدين القرض لشخص 
في ذمة شخص آخرء وهذه المسألة لا حرج فيها شرعاً؛ لقوله تعالى : تإينابها اليرت 
مَأ إِدَاحَدَاِيَهمُ دين إل أبل مُسسكى 16 1 ...45 [البقرة:185] » ولكن المحظور 
الشرعي يأتي من الفائدة التي يأخذها أصحاب السندات» وتكاد تتفق كلمة العلماء 
والباحثين المعاصرين على حرمة التعامل بالسندات وتداوها في أسواق المال؛ لآنها 
زيادة في مقدار القرض مقابل الأجلء وهذا عين ربا النسيئة المحرم» ولآأن القرض عقد 
إرفاق فإذا شرطت فيه الزيادة أخرجته عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو 
في الصفة”"» وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة» 
لكن لو قدّر أن السندات خلت من الفائدة» أو كانت بعقود كسندات السَّلم والمشاركة 
فيطبق على تداوهها أحكام بيع كن[ سيره لوقه ورك ون لدف الفيشن فيه اها سكو" . 
والله أعلم 


)١(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (2155). في مجلة المجمع (7/5/ 217275 السندات من منظور 
شرعي .)١5(‏ الأسهم والسندات للحداد (217)) الاستثار في الأسهم والسندات (2)18)» المعاملات 
المالية المعاصرة (/711)» فقه المعاملات المالية المعاصرة (77), أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 
(/57»» التصرف في الديون لخالد إبراهيم (570). 

(؟) انظر: الربا والمعاملات المصر-فية (2373174) التقابض في الفقه الإسلامي (770), أحكام التعامل في 
الأسواق المالية المعاصرة /١1(‏ 2757 3510)» السلم وتطبيقاته المعاصرة للضرير (4/ 7/ »)1751١‏ السلم 
وتطبيقاته المحاصرة لنزيه حماد(9/١/ 3١‏ )». السلم وتطبيقاته المعاصرة للتسخيري 
.)١ 7759/7 /9(‏ 


ا 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 
المطلب الثاني : تداول أذونات الخزانة , وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بأذونات الخزانة . 

تُعتبر أذونات الخزينة» أو سندات الخزينة إحدى سندات الدين التي تصدرها البنوك 
المركزية للدولة ويتمٌ استخدامها كسياسة نقديّة لتنظيم عملية عرض النقود والتأثير في 
أسعانالقواقق اللننافدة وم السوق» وحدد أذونات الويرة تين مبعذاك الدية تين الأجل 
لذا فإن تواريخ الاستحقاق الخاصّة بكلٌّ إصدار لا تتعجاوز السنة؛ وغالباً ما تعرض عبر 
المزاد من البنوك المركزية أو مؤسسات النقد وتباع لمن يدفع الأكثر. وهذه الأذونات لا 
تحمل فائدة على قيمتها الاسمية الزائدة عم| اكتتبت به» وإنم| تتداول وتباع با مخصم من هذه 
القبسة وكصهدل الممستائ ضإاع فرق السغوبين تددن النراءوالقيمة الأسية وفيت 
الاستحقاق20. 


.)7175 2101( أساسيات الاستثار العيني والمالي‎ :)١5( انظر: أساسيات الاستثار في الأوراق المالية‎ )١( 


6 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 
© المسألة الثانية : أثر القبض الحكمى في تداول أذونات الخزانة. 
أذونات الخزينة إحدى أنواع السندات لذا فهي تشترك معها في الحكم بالتحريم؛ 
لأها زه أن كرون قرف فاده وهر الفوق ن لجخ الشر :اءزوا لقره الاسم بال 
للمتعاقد الأول وإما أن تكون بيع نقد بنقد من غير تقابض العوضين لوجود الأجل 
- بيع الدين النقدي المؤجل لغير المدين بثمن حاضر أقل - بالنظر للمتعاقد الثاني» 
الجنس فقطء والقبض المتصل بذلك هو من القبض الفاسدء لكن لو قذّر أن الأذونات 
خلت من الفائدة» أو منع من استحقاقها لكونها مال حرام فيطبق على تداوها أحكام 
بيع الدين المعروفة» ويكون تحقق القبض فيها أمرا حكميا”" . 
والله اعلم 


)١(‏ انظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة /١(‏ 779 77/5)» معاملات البنوك وأحكامها الشرعية 
(60؟١5).‏ 


60 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 


المطلب الثالث : تداول شهادات الإيداع .وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بشهادات الإيداع . 

شهادات الإيداع: جمع شهادة» وهي: ورقة مالية» تت أن لحاملها وديعة لدى 
المصرفء أو المؤسسة المالية التي أصدرتها بالقيمة الاسمية المدونة عليهاء وتحمل سعر 
فائدة» يمكن أن يكون ثابتأء ويمكن أن يكون متغيراً بحيث يحصل المودع في تاريخ 
الاستحقاق على القيمة الاسمية للشهادة بالإضافة إلى الفاتدة المتفق عليها”". 

وتلجاً المؤسسات المالية إلى هذا النوع من التعامل بغية تشجيع عملائها على وضع 
أمواللهم لديها لتوسيع قاعدتها الاستثارية» وتتفق شهادات الإيداع مع ما يعرف 
ب«الودائع الآجلة) في أنه لا يمكن استردادها قبل حلول الأجل المتفق عليه. لكنها 
تختص عنها بقبولها للتداول في الأسواق المالية» وفي مدة الأجل الذي لايتجاوز الاثني 


0 7000 


)١(‏ انظر: أساسيات الاستثار العيني والالي (714)» مبادئ الاستثار المالي (/5)» شهادات الإيداع القابلة 
للتداول (457). 
(؟) انظر: شهادات الإيداع القابلة للتداول (455). 


© 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 
© المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول شهادات الإيداع . 
لا يختلف حكم شهادات الإيداع عن حكم أذونات الخزانة السابق؛ لآنها إما أن 
تكون قرض بزيادة» وهو رباً صريح بالنظر للمتعاقد الأول» وإما أن تكون بيع نقد 
بنقد من غير تقابض العوضين؛ لوجود الأجل بالنظر للمتعاقد الثاني» فتضمن ذلك 
ربا الفضل والنسيئة مع اتحاد الجنس والعلة» أو ربا النسيئة مع اختلاف الجنس فقطء 
والقبض المتصل بذلك هو من القبض الفاسدء لكن لو قدّر أن شهادات الإيداع خلت 
من الفائدة» أو مُنع من استحقاقها لكونها مال حرام فيطبق على تداوها أحكام بيع 
الدين المعروفة» ويكون تحقق القبض فيها أمراً حكمياً" . 
والله أعلم 


.)”/5 /١( انظر: شهادات الإيداع القابلة للتداول (459)»: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة‎ )١( 


© 
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المطلب الرابع : تداول أوراق السلع والبضائع ,وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى : المراد بأوراق السلع والبضائع . 

تعتبر سوق الأوراق المالية (البورصة) أشهر أسواق النشاط الاقتصادي المعاصرء 
وتنقسم هذه الأسواق من حيث المنتجات المتداولة فيها إلى قسمين : 

القسم الأول: بورصة الأوراق المالية» وتشمل : الأسهم» والسندات . 

القسم الثاني: بورصة البضائع والسلع أو البورصة التجارية» وتشمل : الزيوت, 
والحبوبء والسكرء و النفطء والمخشب. والمعادن الثمينة:كالذهب. والفضة» 
والبلاتين» والنحاس»وغيرهاء ومن أشهر البورصات العالمية في هذا الشأن : بورصة 
لندن للمعادن (©21286طع1:2 2161231 1,020012) المعروفة اختصار ا بار » وتضم 
هذه البورصة ملكية أكثر من (500) مستودع ضخم على مستوى العالمء وتمتاز 
بالرقابة الشديدة عليها من إدارة السوق » وغالب من يتعامل في الشر-اء من هذه 
البورصة هي الشر.كات الكبيرة عبر الوسطاءء؛ وقد يكون الشرراء أحياناً من نفس 
الوسيط» وغالب عقود التورق في المعادن التي تجريها البنوك اليوم تكون عبر هذه 
البوو ف" 

والعقود التي تجري في بورصة البضائع والسلع على نوعين: 

النوع الأول: عقود عاجلة: تكون فيها البضائع حاضرة فعلاً في المخازن 
والمستودعات التي تشرف عليها البورصة:؛ وتباع بعد وصفها وصفاً دقيقاً عبر شهادة 
التخزين التي يصدرها الوسيط للعميل » وهذه العقود هي الغالب الأعم في بورصة 
البضائع؛ لآن التعامل فيها يكون مع شركات ومصانع كبيرة لسد احتياجاتها من 
المعادن. 


.)١5-١١( انظر: أسواق الأوراق المالية (4)» حكم الشرع في البورصة‎ )١( 


© 


الباب الثاني ) الفصل الثاني : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون 
النوع الثانى: عقود آجلة: تتضمن تعاقدات قائمة على بضائع نموذجية غير موجودة. 
ويمكن التخلص منها بدفع فرق السعر من المشتري الجديد, ومذا يراعى أن تكون 
السلع المتعاقد عليها في البورصة تبقى مدة طويلة بحيث لا يسر.ع إليها الفساد 
- ا ا .1 
وموصوفة وصفا رافعا للجهالة' '. 


.)75( انظر: أسواق الأوراق المالية‎ )١( 
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. المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أوراق السلع والبضائع . 

سبقت الإشارة إلى أن العقود في بورصة السلع إما عاجلة أو آجلة: 

أولاً: العقود العاجلة : ويتم إجراء عقد البيع فيها مباشرة-كما في بورصة لندن 
للمعادن- وتُقيِّد العملية لصالح البائع والمشتري بالثمن والمقدار المطالوب عبر 
الوسيطء وفي نفس الوقت يصدر الوسيط شهادة التخزين الالكترونية للمشتري 
متضمنة رقم التخزين الدولي وهو يشير إلى (بلد البضاعة؛ اسم المدينة» رقم 
المستودعءرقم الصنفء رقم القطعة) وغير ذلك ما توصف البضاعة المشتراة به وصفاً 
دقيقاً ؛ وهذه الشهادة تثبت امتلاك المشتري للمبيع الغائب الملوصوفء وتحسب أجرة 
بقاء المخزون في المستودع على المشتري من حين إتمام الصفقة. 

ويظهر لي -والله أعلم- أن هذا النوع من العقود في بورصة البضائع والسلع جائز 
شرعاً؛ لعدم المحظور » شريطة أن لا تباع السلعة على البائع بثمن مؤجلء أو تتضمن 
الصفقة حيلة على الرباء ولا يضر كون البائع والمشتري ليسا في مكان واحد؛ لأن مجلس 
العقد هو الحال الذي يكون فيه البائع والمشتري منشغلين فيه بالبيع وهو حاصل هنا 
بنفسيهم أو بوسيط بينهماء ويكفي لتحقق القبض تقييد الصفقة في سوق البورصة 
لصالح المتعاقدين» ويقوم استلام شهادة التخزين من الوسيط مقام قبض البضاعة 
باعتبار ذلك كلّه قبضاً حكمياً للمعقود عليه؛ والحاجة داعية إلى تقديره» وليس هو من 
باب بيع الدين بالدين”" . 

ثانياً: العقود الآجلة: يتم البيع والشراء في هذه العقود على أن يحصل الدفع والتسليم 
في الوقت الآجل» وقد صدر قراري المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام 


)١(‏ انظر: قررات الهيئة الشر-عية لمصر.ف الراجحى 70١ /١(‏ 2551» قرار الحيئة الشر.عية في بنك البلاد 
رقم(17), حكم الشرع في البورصة (57)» التقابض في الفقه الإسلامي (/7171). 
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الإسلامي”'"» ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي”" بمنع إبرام هذه 
العقود الآجلة؛ لآنها في واقع الأمر من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه. وتفضي. إلى 
بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيهم| بعد ويسلمه في الموعد المتفق 
عليه» فتباع السلعة المتعاقد عليها بعد ذلك وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها 
المشتري الأول عدة بيوعات» وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار 
بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء 
بسواء””"» وليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَّم 
الجائز في الشريعة الإسلامية؛ لوجود الفرق بينهما من وجوه: 
" في السوق المالية «البورصة» لا يُدْفَمٌ الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد. 
وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية» بينم| الثمن في بيع السّلّم يجب أن يدفع 
في مجلس العقد. 
" ما تشتمل عليه هذه العقود من بيع المسلم فيه قبل قبضه . 
" في السوق المالية «البورصة» لا غرض للبائع والمشتري بالسلعة وإنها غرضههم) 
تحقيق المقامرة على فروق الأسعارء بخلاف عقد السَّلم ومايتضمنه من عقد 
حقيقي ونفع للمتعاقدين”2. 
وبناء على ما سبق فقد تضمنت هذه المسألة صورتين للقبض الحكمي ني آن 
واحد, هما: التخلية في المنقولات»ء والكتابة بالقبض. 


والله أعلم 


. انظر: القرار الأول من الدورة السابعة‎ )١( 

(0) انظر: قرار رقم (51) من الدورة السابعة . 

(*) انظر: حكم الشرع في البورصة (738)» التقابض في الفقه الإسلامي (7381)., أحكام التعامل في الأسواق 
المالية المعاصرة (”؟/ 2011٠‏ 457). 

(5) انظر: فقه البورصة (60). 
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المطلب الأول : المراد بالأوراق التجارية . 


الورقة التجارية عبارة عن: «محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية من 
التظهير أو التسليم» ويمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود يُستحق الوفاء بمجرد 
الاطلاع أو أجل معين» وجرى العرف على قبوله أداة للوفاء بدلا من النقود)”" . 

ويظهر من هذا التعريف أن للأوراق التجارية خصائص تميزها عن غيرها من 
الأوراق المشاءبة هي : 

أولة: أن الكيواق التسحارية 2 مواقا دانقية عليه تعيلة مين التطري» وني هاده 
الخصيصة استبعاد بعض الآوراق الأخرى الذائعة في الحياة التجارية كسند الشحن 
البحري مثلا إذ إن هذا السند يمثل بضاعة و لا يمثل حقاً بمبلغ نقدي. 

ثانياً: أن الأوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية سواء بالتظهير أو 
التسليم» ويمكن الحصول على قيمتها نقداً قبل تاريخ الاستحقاق من خلال خصم 
الورقة التجارية» فالسند على سبيل المثال إذا كان إذنياً أو لأمر شخص معين فإنه ينتتقل 
بمجرد الكتابة على ظهر الورقة ب| يفيد تنازل صاحبه عن حقه الثابت فيه إلى الغير دون 
أن يتطلب الأآمر إجراءً آخر» وإذا كان السند لحامله فإن صاحب الحق الثابت في الورقة 
يتحدد بشخص ال حائز لها عن طريق التسليم والمناولة اليدوية””. 

ثالثاً: تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل 
فيزن فإذ ا كان انلق العايك' 3 الورقة متقكق الأداوويد ال لور اوالؤتسد الورقة 
من الأوراق التجارية» و على ذلك لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها المئؤسسات 
المالية الكبرى كالسندات من الأوراق التجارية؛لآنها وإن كانت قابلة للتداول بالطرق 


.)5( انظر: الأوراق التجارية ليحيي سعيد (5)»: الأوراق التجارية للقيلوبي‎ )١( 
.)١١١( (؟) انظر: الأوراق التجارية لمحمد عباس (2725), الأوراق التجارية لمحمود الشرقاوي‎ 
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التجارية و تمثل حقاً بمبلغ من النقود إلا أنها عادة ما تكون طويلة الأجل”". 
وللأوراق التجارية أنواع متعددة أشهرها هي : 

" الشيك: وهو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شسخص هو الساحب إلى 
شخص آخر هو المسحوب عليه - غالباً ما يكون بنكاً- بأن يدفع لشخص ثالث 
هو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيكء. وهو أكثر الأوراق التجارية 
انتشاراً. 

" السند لأمر أو الإذني : وهو محرر مكتوب يتضمن تعهداً من محرره بدفع مبلغ معين 
بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد. 
وغالباً ما يتواجد السند لأمر في عقود التمويل والمرابحة. 

" الكمبيالة : وهي أمر كتابي غير معلق على شرط صادر من شخص دائن إلى مدينه 
بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين مبلغاً من النقود لشخص معين 
أو لأمره » وغالباً ما تتواجد الكمبيالة في الاعتمادات المستندية . 

والفرق بين السند الإذني والكمبيالة: أن السندالإذني لا يتضمن سوى طرفين (المحرر 

والمستفيد)ء تند تتقسمن .الكمثيالة ثلاثة. أطضراف (الساحت وامسحوت غليه 

والمستفيد)7©. 


.)5١ 5 /”( انظر: القانون التجاري للشرقاوي‎ ١ 
انظر: مبادئ القانون التجاري للقليوبي (2©2377» القانون التجاري لمصطفى طه (240. الأوراق التجارية‎ )0( 
.)75١١( الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية‎ ».)١8٠6١5( لعلى عوض‎ 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأوراق التجارية, وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : تداول الأوراق التجارية » وفيها فرعان: 
الفرع الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير . 
يتم قبض الورقة التجارية عادة بيإحدى طريقتين : إما التظهير أو التسليم . 
الطريق الأول: التظهير. وهو: بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على 
وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر 
يسمى المظهر له'"» وينقسم التظهير إلى أقسام؛ وما له علاقة بنا في هذا المقام قسمان: 
القسم الأول: التظهير التام. 
القسم الثاني: التظهير التأميني. 
أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعاًء ويسمى: «التظهير الناقل للملكية». 
وهو: تظهير يتضمن نقل ملكية الورقة وكامل حقوقها الثابتة لحاملها إلى المظهر إليه”" . 
وله شروط أهمها : أن يكون المظهر أهلاً للالتزام بالورقة التجارية» وأن يكون له صفة 
معتبرة فيهاء وأن يكون التظهير كتابة على الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بهاء وأن يذكر 
تاريخ التظهير» واسم المظهر إليه مصحوباً بعبارة «لأمره أو لإذنه)» وتوقيع المظهر”” . 
وأما التظهير التأميني: فقد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصدٌّ في نقل 
ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتهاء وإن| يقصد بذلك رهنها للمظهر 
إليه ضماناً لحق عليه قبل المظهر إليه؛ ويسميه بعضهم: «الرهن التوثيقي). 
ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام» وأن يذكر في التظهير أن القيمة 


.)11/17( انظر: الالتزام المصرني (20)» الأوراق التجارية في القانون العراقي‎ )١( 

(؟) انظر: الأوراق التجارية للعمران (171)» التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (5: .)٠١‏ 

(9) انظر: الأوراق التجارية لعلي عوض (25).» القانون التجاري لمصطفى طه (257» الالتزام المصر.في في 
قوانين البلاد العربية (2557 04)» الأوراق التجارية في القانون العراقي(185١).‏ 
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رهن أو ضان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك» وهذا النوع من التظهير أقل شهرة 
من سابقه بسبب إمكان اللجوء إلى خصم الورقة التجارية بدلا من رهنهاء وتظهر 
فائدته حين| يكون أجل الورقة طويلا والمبلغ كبير» أو حينا يقال بمنع جواز خصم 
الورقة التجارية”"» وتجدر الإشارة هنا إلى أن التظهير لا يلجأ إليه إلا مع وجود الأجل 
في الورقة المظهر عليها يطول أو يقصر. 
ويتضح أثر القبض ال حكمي في التظهير في الآتي: 
- أما التظهير التام فأقرب ما يقال في توصيفه: أنه من قبيل الحوالة بالدين إذا كان 
المظهر إليه دائناً للمظهر» ووكالة في الاستيفاء إذا لم يكن داثناً له'"» وعليه فمن 
يقول من العلماء: إن الحوالة بيع دين بدين» وأن الحوالة بالدين كقبضه لاسيما 
مع ملاءة المحال عليه فإنه تُخَرَّحٍ على ذلك الاكتفاء بإجراء التظهير الناقل 
- وأما التظهير التأميني فأقرب ما يقال في توصيفه: أنه من قبيل رهن الدين بالدين 
لغير من هو عليه”"» فمن جوَّزه من الفقهاء تُحرَّح على مذهبه الاكتفاء بالتظهير 
لتحقق رهن الدين لاسيما مع الحاية النظامية التي تحيط بالورقة التجارية 
وتجعلها أقرب إلى التوثق كالأعيان. 
الفرع الثاني: تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم . 


الطريق الثانى لتداول الأوراق التجارية هو: تسليمهاء فإذا كانت الورقة التجارية لحاملها 
فإنه يجري تملكها بالمناولة» والأوراق التجارية قلّما تكون كذلك بسبب تعرض الورقة 


() انظر: قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (7/ 0785 , أحكام الأوراق التجارية للخثلان (185). 
انظر: أحكام الأوراق التجارية للخثلان .)7١5(‏ 
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التجارية عندها للسرقة أو الضياع» وغالب الأنظمة تمنع من هذا الإجراء في جميع الأوراق 
التجارية سوى بعض أنواع الشيكات وتكون حالة الأجل”"» وحينئفٍ فإذا تضمن الشيك 
التجاري حامله أو باسم شخص معين مبلغاً من النقود فهل يعد قبضه كقبض النقود ؟ 

اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أنه يعتبر قبض الشيك قبضاً لمحتواه وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي”"» وهو قول أكثر الباحثين”” . 

القول الثاني : أنه لا يعتبر قبض الشيك قبضا لمحتواه. وهو قول بعض الفقهاء 
معام 0 

القول الثالث : التفصيل : فيعتبر قبض الشيك قبضاً لمحتواه إذا كان مصدّقاً فقطء 
وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي” » وبه أقتت 
اللجنة الدائمة للإفتاء”'"» وهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات الالية الإسلامية'2 
واطيئة الشرغية في بنك اليلد( , 


)١(‏ انظر: المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي (51» 254 القانون التجاري للشر-قاوي 

١/0‏ ه:). 

() انظر: القرار السابع من الدورة الحادية عشرة. 

(*) انظر: حكم قبض الشيك (5/ 7/ »07١5‏ الأوراق التجارية لعلي عوض (177)» قبض الشيكات لحواس 
(57)» تطوير الأعمال المصرفية (5 7), أحكام الأوراق النقدية والتجارية (7/5)) أحكام صرف النقود 
(44)» قضايا فقهية معاصرة (49)) القبض في العقود )١97(‏ . 

(5) منهم: الشيخ حسن أيوبء والشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله-. انظر: النقود واستبدال العملات (40)) 
الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين (7/ 117 7). 

(5) انظر: قرار رقم (201» المؤتمر السادس. 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١17(‏ 595) فتوى رقم (4407). 

(0) انظر: المعايير الشرعية (/7371). 

(8) انظر: قرار الهيئة رقم(40١1‏ 2 59). 
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دليل القول الأول :(القائلون بأن قبض الشيك كقبض محتواه): 

أن القبض مرجعه إلى العرف؛ وقد استقر العرف التجاري على قيام الشيك مقام 
النقود في البيع والشر.اء» وفي الوفاء بالديون والالتزامات» لما يحتف به من الحماية 
القانونية للدولة المصدرة له التي تعتبر التلاعب فيه وإصداره بدون رصيد جريمة 
يعاقب عليهاء وعليه فإن قبض الشيك حينها يعتبر قبضاً لمضمونه في كل عقد يكون 
القشن قرط ليون 

نوقش: 

بأن قبض الشيك ليس في قوة قبض النقود؛ لأن الشيك تحيط به احتمالات تضعفه 
عنهاء فقد يكون الشيك بدون رصيدء أو يكون الرصيد غير كاف لتغطية قيمة الشيك, 
وأقل تتواقتي:ضيرت الندق غاء قرط وضدول إشعان التاك ةمق كاتبى القتلك» يدا 
يتأخر القبضء وقد يُوقِفَ كاتب الشيك صرفه. وهذه الاحتمالات يشهد لما الواقع؛ إذ 
قضايا الشيكات من غير رصيد كثيرة جداً» وهذه الاحتمالات لا توجد في النقود. 
فالأوراق النقدية هي نقد اصطلاحي يتعامل على أساسهاء أما الشيك فهو طريقة 
لتحصيل النقود الورقية عند البنك» فافترقا من هذه الحيثيات”". 


ع 
أجيب : 


بآن ما يحيط بالشيك من الاحتمالات السابقة لا تسلم منها النقود الورقية» فكون 
الشيك من غير رصيد يقابله احتتال كون النقود الورقية مزورة» ومسؤولية مصدر 


الشيك عن صدق محتواه مع ما يحجيط به من ضوابط نظامية يعزز الثقة في الشيك» فيشبه 


)١(‏ انظر: حكم قبض الشيك (5/ 7/ 2585» أحكام الأوراق النقدية والتجارية (3777)» قبض الشيكات 
لحواس (57). العقود الشرعية الحاكمة (/5 7)) يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة .)١10/7(‏ 

() انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية (37727)» القبض صوره بخاصة المستجدة منها وأحكامها للثبيتي 

للثبيتي (5/ ؟/ /161). 
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ضمان الدولة للأوراق النقدية التي تصدرهاء فالأوراق النقدية في معناها شيكات 
لحاملهاء وما بينهها من فروق لا يؤثر في عدم الإلحاق» إذ لا بد أن يكون الفرق 
مقصوداً ”"» والشيك في نظامه واجب الدفع بمجرد الاطلاع ولا اعتبار لإشعار كاتب 
الشيك المصرف بالقبول أو عدمه””". 

دليل القول الثاني : (القاتلون بأن قبض الشيك ليس كقبض محتواه): 

أن الشيك ليس نقداً في حدّ ذاته» وإنما النقود هي الوديعة أو ثمن القرض الموجودان 
لدى المصرفء والشيك بغير وديعة لا يساوي شيئاء فهو حينئذٍ سند معتمد وموثوق به 
با يدل عليه من النقود الموجودة في المصرفء. ولا يمكن اعتبار ورقة الشيك كالأوراق 
النقدية المعروفة» وذلك للفروق الواضحة بينهما -وقد سبق ذكر بعضها- ومنها: 

أ- أنه يسقط حق حامل الشيك بالرجوع على الملتزمين بالشيك إذا لم يتقدم بالمطالبة 
بقيمته في الموعد المتاح» بخلاف النقود فإنها لا تسقط من ذمة من هي عليه إلا بالسداد 
أو الإبراء . 

سحأنه إذا فقد الشيك عاد مستحقه على كاتبه» بخلاف النقود الورقية . 

اج-تبراً ذمة المدين بتسديد ما عليه من مال بالنقود الورقية» ولا تبرأ ذمته بدفع 
الشيك حتى يتقاضى صاحب الدين قيمته'" . 

قالوا: والشارع أمر بقبض النقود في عقد الصر.ف ونحوه ولم يحصل هذا بقبض 
الل 


)١(‏ انظر: النقود واستبدال العملات »)١79(‏ حكم قبض الشيك (598/7/5))» القبض صوره بخاصة 
المستجدة منها وأحكامها للثبيتي (7/ ؟/ 6017). أحكام الأوراق النقدية والتجارية (5 7:7). 

0 انظر: النقود واستبدال العملات .)١7/١(‏ 

) انظر: الأوراق التجارية للقيلوبي (577). 

(5) انظر: النقود واستبدال العملات (04): قبض الشيكات لحواس (5 5): بحوث في الاقتصاد الإسلامي 
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نوقش: 

بأذاعسار الشيك ست مكمان عي ن ملم فالشيك توغ مق أنؤاع النقوة المستخدمة 
المحمية بالنظام؛ وهو وإن لم يكن مثل النقود الورقية إلا أنه يقاربها من حيث 
الاستخدام بغض النظر عن شكله ومادة صنعه. بل استقر العرف التجاري على قيام 
الشيك مقام النقود في الوفاء بالالتزامات”'"» والمخاطر التي تحيط بالشيك لا تقل عن 
مخاطر النقود الورقية المزيفة» والتي لا يُعرف في الغالب من قام بتزييفها”". 

دليل القول الثالث : (القائلون بأن قبض الشيك المصدّق فقط كقبض محتواه): 

استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الآولء. إلا أنهم قيدوا 
الشيك بالمصدّق للتخلص من المآخذ والاحتالات التي تحيط بالشيك غير المصدّق» 
فالشيك المصدَّق يضمن وجود رصيد له في المصرف المأمور الذي يعطي الثقة الكاملة 
في إمكانية التصرف بمضمونه. إما بأخذ قيمته النقدية من المصر.فء أو عن طريق 
تظهيره”". 

الترجيح : 

الراجح -والله أعلم - هو القول الثالث» لكن لابد من إضافة تقييد عليه» وحاصل 
الأمن: أن الشيكات الضدقة يعنير قضها فرضا حكيا مجواهاء أمنا عن الضدقة 
فإطلاق القول بأنها كالمصدّقة أو ليست مثلها أمر غير صحيحء بل أرى أن يترك اعتبار 
قبضها قبضاً لمحتواها في كل بلد بحسبه. فقد تتوفر للشيكات عموماً حماية كبيرة جداً 


- (375”)» القبض وأحكامه »)41//١(‏ القبض في العقود .)١97(‏ 

.)١7/١( انظر : النقود والبنوك (/27» النقود واستبدال العملات‎ )١( 

(1) انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية (3775)) النقود واستبدال العملات (177)» قبض الشيكات 
لحواس (55)». بحوث في الاقتصاد الإسلامي (7171)) عمليات البنوك لعلي عوض (200). 

(9) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (785). 


م 
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بحيث تكون الشيكات غير المصدّقة حينها في معنى الشيكات المصدّقة» ولا يفرّق أهل 
العرف التجاري بينهما في الأحكام» فيكون قبضها كقبض محتواهاء وقد يكون الآمر 
بالعكين فلا يثق أه .ذلك العرق إلا بالشيكات المصدّقة فخست"' فيكون حيمل 
الشيك غير المصِدَّق له حكم الحوالة إذا كان مصدره له رصيد في المصرفء أو وكالة في 
الاقتراض إذالم يكن له رصيد”". 

والأسباب التي دعت إلى هذا الترجيح هي: 


ع 


أولاً: أن مدار تحقق القبض هو التمكن من التصرف للثيء المقبوضء وهذا الأمر 
حاصل في الشيكات المصدّقة وما في حكمها فإنها في نظر الناس وعرفهم بمنزلة النقود 
الورقية واستلامها بمثابة استلام النقود بل أقوى منها فإنها لو فقدت أمكن لحاملها 
استرجاعها من مصدرها لكونها لا تصرف إلا باسم من هي له وذلك غير حاصل في 
النقود. 

ثانياً: أن الشيكات المصدّقة وما في حكمها لا تتعارض مع مقاصد التشر-يع في 
القبضء فلا تنطوي على عقد صوريء ولا تفضي إلى نزاع أو خصام بل الأمر فيها على 
الشبول والاشان.. 


والله أعلم 


)١(‏ يذكر بعض الباحثين أن الشيكات بدون رصيد رغم ما تتضمنه الأنظمة من عقوبات رادعة لهذه المخالفة 
إلا أنها في أغلب الوقائع لا تطبّق بصرامة على مرتكبها نما أفضى بذلك إلى عدم ثقة الناس بها. انظر: فقه 
المعاملات المالية المعاصرة (49). 

(؟) انظر: الربا والمعاملات المصرفية (74605). 
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© المسألة الثانية: خصم الأوراق التجارية 


تجري كثير من المعاملات في الأوراق التجارية بالثمن المؤجلء فيشتري التاجر 
بضاعة بثمن مؤجل ويكتب للبائع ورقة تتضمن المال الذي له على المشتري» تتضمن 
تاريخاً لاستلام المبلغ الذي تحمله وغالباً ما يكون من شهر إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر 
يستلم عنده المبلغ من المشتري أو من طرف ثالثء, والأصل أن ينتظر حامل الورقة 
التجارية الكمبيالة أو السند لأمر”' إلى وقت حلول أجل دفع المبلغ ثم يقدم هذه 
الورقة ويتسلم بها المبلغ الذي تحمله» ولكنه قد يحتاج أحياناً إلى مبلغ نقدي معجّل قبل 
حلول الأجل فيذهب إلى صاحب الكمبيالة أو السند -المدين- أو غيره ويطلب منه أن 
يأخذ هذه الكمبيالة بها فيها من مبلغ على أن يسلمه أقل ما تحمله الكمبيالة نقداً 
-مراعاة للأجل- ويتم ذلك عادة بأن يحوها لهذا الشخص عن طريق التظهير بكتابة 
يكتبها على ظهر الكمبيالة ويوقع عليهاء أو تنقل باسمه في الإدارة المعدة لذلكء فإذا 
حل الأجل صار المبلغ الذي في الكمبيالة للشخص الذي انتقلت إليه. هذه المعاملة 
تسمّى ب:« خصم أو حسم الأوراق التجارية)”"» وأكثر ما تكون هذه المعاملة في 
السندات والتعهدات التي تصدرها الحكومة عبر وزارة المالية للمقاولين وأصحاب 
المصانع التي تحتاجها الدولة» فعند خصمها تنقل ملكيتها للمشتري بواسطة شركة 
السوق المالية «تداول» ؛ لأن التعهد أو السند يعتبر ورقة مالية» ثم بعد ذلك تزود 
وزارة المالية بذلك لتعديل أمر الصرف الآجل لصالح المشتري. 

ويتضح أثر القبض ال حكمي في هذه المسألة في الآتي: 

أولاً: إن كان خصم الورقة التجارية من نفس المدين فإنه -بالنظر للواقع - إما أن 


)١(‏ أما الشيك فإنه -كماهو معلوم-واجب الدفع لدى الاطلاع فلا يرد عليه الخصم. انظر: المذكرة التفسيرية 
لنظام الأوراق التجارية السعودي ١(‏ 25 254» القانون التجاري للشرقاوي (؟/ .)55٠‏ 
(1) انظر: الموسوعة التجارية للكيلاني (7/ 457 0/5)» معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية (7137). 
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يجري وحنين النيف وال 

فإن جرى بجنس الدين -غالباً ما يكون نقوداً- واتحدا في الاسم كريالات سعودية 
بآقل منها فإن هذا من باب مسألة ضع وتعجل » أو الصلح عن الدين المؤجل ببعضه 
حالاً وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء”" . 

وإن اختلفا في الاسم كريالات سعودية بدراهم إماراتية فهذا من باب صرف ماني 
الذمة وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء إذا اصطرفا بالسعر الحاضر وحصل 
القبض قبل التفرق. 

وإن اختلفا في الجنس والعلة كريالات سعودية بسيارة فإن هذا من باب بيع الدين 
للمدين بثمن حاضر لا يجري بينهما حكم الرباء وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء”". 

ثانياً: إن كان خصم الورقة التجارية من غير المدين فإنه -بالنظر للواقع - إما أن 
يجري كني النين ادل 

فإن جرى بجنس الدين فلا يجوز الخصم في هذه الحال؛ لآنه بيع نقد بنقد أكثر منه 
مؤجلاً فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة إن اتحدا في الاسم أو ربا النسيئة إن اختلفا في 
الاسم. 

وإن اختلفا في الجنس والعلة كريالات سعودية بسيارة فإن هذا من باب بيع الدين لغير 
المدين بثمن حاضر لا يجري بينهما حكم الرباء وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء”". 

والله أعلم 


.)717 /7( انظر: الفروع (5/ 25715» الإنصاف (75775/5)» إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: الربا والمعاملات المصرفية (2373297)» المعاملات المالية المعاصرة (/757). الربا في المعاملات المصر.فية 
المعاصرة (1/ /25707» أحكام الأوراق التجارية (571, /101). 

(") انظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة (40)) الربا والمعاملات المصرفية (57”7)» أحكام الأوراق التجارية (/757). 
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(الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 
المطلب الأول : المراد بالاسم التجاري . 

الاسم التجاري اصطلاح يمكن أن يستعمل في التعبير عن أحد المضامين الثلاثة 
الآنية: 

أ- العلامة التجارية للسلعة» وهو ما يسمى اليوم «الماركة»» وتشمل: كل إشارة 
توسم بها البضائع والسلع والمنتجات تمييزاً لما عم ياثلها من سلع تاجر آخر أو 
منتتجات أصحاب الصناعات الأخرىء ويقصد بها جذب المستهلكين لاعتيادهم 
عليها ومعرفتهم بخصائصها. 

ب- الاسم الذي أصبح عنواناً على محل تجاري نال شهرة مع الزمن» بحيث تتجسد 
هذه الشهرة في الاسم المعلن عليه» ورب أطلقت على المضمون الثاني لفظ «الشهرة 
التجارية)0". 

ج- الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري بحد ذاته» أي من حيث الموقع والمكان» 
لاامن حيث الجهد أو الشهرة التي نسجها له عمل صاحب المحل”". 

اوللاسم التجاري وظائف مهمة هي : 

الوظيفة الأولى : تمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشآت الماثلة حتى تكون لما 
ذاتية مستقلة ليسهل التعرف عليها من قِبّل عملاتها الذين اعتادوا التردّد عليها. 

الوظيفة الثانية : أن يعلم الغير أن هذه التعهدات تخص المحل التجاري ولا تحص 
فؤون الخاعر اتلنائنة ك) لاقن شوون غ ا قارى لعفن 2 5 


.)7 5017 / /0( انظر: الوجيز في الملكية الصناعية للناهى (7770)» الحقوق المعنوية للبوطى‎ )١( 

(؟) فأما الحديث عن هذا الشيدوة خلزمن درضاة فين لحق مهفو إل عور احم ارقا لسو الزوم لازا 
وهو اصطلاح على المال الذي يدفع مقابل ما يمتاز به المحل التجاري من أهمية ذاتية وموقع متميزء وقد 
أفردت له مبحثاً مستقلاً . 

() انظر: الاسم التجاري للعصيمي )١(‏ . 
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ع ين 
ولا يكتسب التاجر أحقية الاسم التجاري لنشاطه إلا إذا قيّد ذلك له بها يعرف ب 


«السجل التجاري»» وتختص بهبذه المهمة حالياً في المملكة العربية السعودية إدارة 
العلامات التجارية بوزازة التبجارة والصباعة”". 


)١(‏ انظر: نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية» المادة الثالثة» على موقع وزارة التجارة 
والصناعة: 193137.21.5017.52//: خط الاسم التجاري للعصيمي (؟١).‏ 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاسم التجاري . 


يتم شراء الاسم التجاري عادة بإحدى طريقتين: 

الطريقة الأولى : تتم في الغالب بين شركة وطنية وأخرى أجنبية» تشتري الأولى من 
الثانية الاسم التجاري لبضاعةٍ ماء ويتضمن عقد الشر.اء هذا التزام الطرف البائع 
مصدر المزايا التي فيهاء بحيث يقوم هؤلاء الخبراء بدور التدريب والإرشاد لتصنيع 
البضاعة على مستوى الجحودة والمزايا التي ارتبطت مع الزمن بذلك الشعار أو الاسمء 
كما يلتزم الطرف البائع بالاستمرار في التدريبات ريثا تترسخ لدى الطرف المشتري 
عوامل الإتقان ذاتها . 

الطريقة الثانية : أن يتم شراء الاسم التجاري للسلعة دون أي التزام من البائع 
بتقديم خبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة» وإنم| يكون معنى هذا الشراء تنازل البائع 
عن الاسم الذي كان مسجلاً لسلعته والذي كان من حقه هوء بحيث يتمكن المشتري 
من جعله شعاراً لسلعته المشايهة وتكون الفائدة المرجوة للمشتري من ذلك رواج 
سلعته تحت هذا الاسم إذا كان الاسم التجاري الذي اشتراه ذا شهرة وثقة في الوسط 
التجاري أو لدى عامة النامس”" . 

ويتضح أثر القبض ال حكمي في الاسم التجاري بأن العقد عليه من بيع المنافع”". 
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيعه والتصرف””". يدل على ذلك الآتي: 


ع 


أولاً: أنه قد اتفقت الأنظمة والأعراف التجارية المعاصرة على اعتبار الاسم 


200 انظر: الاسم التجاري للعصيمي (2)4) المعاوضة على الحقوق ضوابطها وتطبيقاتها للموسى (18). 
(؟) انظر: الحقوق المجردة في الفقه الإسلامي (1717). 
9ر6 انظر: قرار رقم (57) من الدورة الخامسة. 
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(الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 


التجارية حقاً مالياً يعتاض عنه؛ ويجري البذل والمنع فيه» ويكفي تقييده في السجل 
لتحقق قبضه. فقد جاء في نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية: 

«المادة الحادية والعشر.ون: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً ما دون 
سواه ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشر.وطاً بموافقة مالكهاء ولمالك 
العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعم لا أو 
استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة 
للمعحات 1د الخدمات التي سجلت عنها العلامة, وكذلك بالنسية للمقجات أو 
الخدمات الماثلة). 

وفي اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية: 

« المادة (1) : يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنها 
وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاماً على أن يتم إشهار هذه التصر.فات والتأشير بها في 
السجل التجاري». 

وفي«المادة )١9(‏ : يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم 
مكتب العلامات التجارية من انتقلت إليه الملكية أو من وكيله مرفقا به أصل شهادة 
التسجيل والمستندات الدالة على انتقال الملكية ...). 

وفي«المادة (71) : يقوم المكتب بالتأشير في السجل وعلى أصل الشهادة بانتقال 
ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ 
التأشير به)”"2» ثم يعطى المالك الجديد شهادة تسجيل علامة تجارية ويكون مالكاً لها. 
ثانياً: أن الاسم التجاري يحقق منفعة ظاهرة لجهة التاجر بحماية حقه من الضياع. 


)١(‏ انظر: نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية على موقع وزارة التجارة 
والصناعة: 183831.121.5017.52//: خط . 
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وزيادة ربحه بإقبال الناس عليه ولجهة المستهلك. بدلالته على مواطن الجودة» وتيسير 
الحصول عليهاء فصفة المالية متحققة في الاسم التجاري» وشروطها متوافرة فيه 
وذلك وفق الضابط الذي قرره جمهور الفقهاء لمفهوم المال”" . 

وحينئٍ يتحقق قبض الاسم التجاري بمثل ما تتحقق به قبض ال منفعة سواء بيع بنقد أو 
بمنفعة أخرى اتحد نوعههما أو اختلف . 


والله أعلم 


)١(‏ انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (377»). المنثور في القواعد (7/ »)١١‏ مطالب أولي النهى 
شرح غاية المنتتهى (7/ 17). المعاوضة على الحقوق ضوابطها وتطبيقاتها للموسى (57)» الضوابط 
الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات للطيار (377): المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها (/1/5)) 
المعاملات المالية المعحاصرة (00). 
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وفيه مطلبان : 


المطلب الأول :المراد بالخلو. 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الخلو . 
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الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 
المطلب الأول :المراد بالخلو. 


الخلو كلمة مولّدة» ولعلها مأخوذة من قول العرب: «أخليت المكان» أي: جعلته 
ال 

ويراد بالخلو في اصطلاح المعاصرين :«المقابل النقدي لمنفعة القرار في عقار يدفع 
للالك أو المستأجر قبله)”". 

وذلك بأن يجعل مالك المحل التجاري قدراً معيناً من النقود يؤنحذ من المستأجر 
نظير بقائه في هذا المكان مدة أطولء فلا يملك صاحب المحل بعد إخراج الساكن 
الذي ثبت له الخلوء ولا إجارة المحل لغيره مالم يدفع له المبلغ المتفق عليه””". 

ويشمل الخلو أيضاً القدر الذي يأخذه المستأجر الأول من المستأجر الجديد نظير 
تنازله عن البقاء في المحل التجاري . 

فكأن تسميته بالخلو مأخوذة من تخلي المستأجر عم| تحت يده إلى الغير”» ومسألة الخلو 
تسمّى كذلك في مصر والشام, أما في بلاد المغرب الإسلامي فتسمّى بالجلسة, والزينة» 
والمفتاح» وفي بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية تسمّى تقبيلا أو نقل القده”. 

والخلو من المعاقدات التي استخدمت في العهد العثاني» فقد عرف الفقهاء قدي 
الخلو في الأوقاف, والإقطاعات من الدولة", ومع مرور الوقت وازدهار الاقتصاد 


)١(‏ انظر: لسان العرب (277037/15» الأفعال (71) مادة (خلى) للجميع. 

(0) انظر: بدل الخلو للأشقر (5/ 7/ .)3518١‏ بدل الخلو للزحيلٍ (5/ ”/ 10/7 7). 

() انظر: مرشد الحيران (/4) المادة (/094). 

(5) انظر: بدل الخلو لمحبي الدين قادي (5/ 9/ .)1171١‏ 

(5) انظر: بدل الخلو لمحيي الدين قادي (5/ / 277737 بدل الخلو في الفقه الإسلامي للهليل :)١١(‏ 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (57), الحقوق المجردة في الفقه الإسلامي .)٠٠١(‏ 

(5) انظر: غمز عيون البصائر (72377-1117/1)» رد المحتار »)07١/5(‏ منح الجليل (17/ ».)0١‏ فتح العلي 
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ووجود التنظيهات الحديثة تحول ذلك إلى الخلو في المراكز والمحال التجارية» ويمكن 
تحديد أسباب أخذ بدل الخلو في ثلاثة أسباب هي: 

الأول: تحقيق شهرة للمحل التجاري» سواء من جهة المالك أو المستأجر. 

الثاني: احتياج امالك للمال لتعمير الأرض أو المبنى التجاري. 

الثالث: تنازل المستأجر الأول عن حقه في إتمام مدة العقد مقابل أخذ بدل الخلو من 
المالك أو من مستأجر آخر”". 


- المالك (5/ 555)» مطالب أولي النهى (5/ .)77١‏ 
)١(‏ انظر: بدل الخلو في الفقه الإسلامي للهليل .)١١(‏ 
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(الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى الخلو. 


للخلو صور متعددة لايتسع المقام لذكر تفاصيلهاء وهي إجمالاً: 

الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال مقابل فسخ عقد الإيجار 
وتسليم المأجور إلى صاحبه. 

الضورة:الثانية: أن يا 3 العا حرمو مسبدا جر ا لخر ميلقا بدن الخالامقابل تتازلة 
وإخلائه العين المؤجرة للمستأجر الجديد. 

الضؤنة الفالقةة أن راخد امالك من النعاتد ملفا من الخال «الاقيافة إل الأجهرة 
السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك" . 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز هذه الصور إذا جرت في المدة التي 
يملكها المستأجرء واحتسبت الزيادة من الأجرة, ولم ينص في العقد على خلافها”” . 
والمقصود هنا أن الخلو في حقيقته بيع للمنفعة؛ و بيع المنافع لا يتحقق القبض فيها حسّاً 
بل قبضها بقبض أوائلها قبضاً حكمياً بعد إبرام العقد وتوثيقه مع المالك الأول 
للمتقعة وسو اعشيعيث ينقد ا ويمتقعة لخر اعد عير أو لدان 57 


والله أعلم 


,07١( انظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها (3771)» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)80 517/7 /5( بدل الخلو في الفقه الإسلامي للهليل (0؟): حكم الشريعة في بدل الخلو‎ 

() انظر: قرار رقم (5) من الدروة الرابعة. 

() انظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (11). 


م 


الحيز الإعلاني . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالحيز الإعلاني . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني . 
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الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 
المطلب الأول :المراد بالحيزالإعلاني . 


الحيز الإعلاني هو جزء من إجراءات الإعلان التجاري الذي يعرف بأنه: 
«نشر بيانات ومعلومات عن السلع والخدمات والأفكار في وسائل الإخبار 
المختلفة بقصد بيعها أو المساعدة على بيعها نظير مبلغ معين من المال)”" . 

فثمة جملة أركان للإعلان التجاري لا تتم العملية الإعلانية إلا مها وهي: 

أ-المعلن: 

وهو صاحب السالعة أو المنفعة أو الخدمة الذي يريد الإعلان عن سلعته أو منفعته 
أو خدمته لقاء أجر يدفعه إلى وكالة الإعلان» والمعلن قد يكون فرداً أو جماعة. 
وشخصيته قد تكون حقيقية» وقد تكون اعتبارية”" . 

ب- وكالة الإعلان: 

وهي المنشأة المتخصصة في تخطيط وإدارة النشاطات الإعلانية للمعلنين » وتقوم 
وكالة الإعلان بجملة وظائف أهمها: 

١‏ -شراء الحيز الإعلاني وهو: المساحات في الصحف والمجلات أو شراء الأوقات 
في المذياع أو التلفاز. 

؟ -إعداد النشرات وما يعرف ب«الكاتلوجات»)» وكل ما يتعلق بالإعلان من تحرير 
وتصميم وإخراج ونحوه. 

١‏ -مساعدة المعلن في تحديد تكاليف الإعلان””. 


.)17( الإعلان لمحمد الصحن‎ .)١18( انظر: الأصول العلمية للإعلان‎ )١( 

(1) انظر: بيان دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي :.23٠١(‏ مداخل الإعلان .)١74(‏ 

(") انظر: الترويج والإعلان 0771 770) بيان دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي »)١١(‏ إدارة 
التسويق .)571١(‏ 
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(الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 

ج- وسيلة الإعلان: 

وهي أداة تنتقل عن طريقها الرسالة الإعلانية من مرسلها وهو المعلن إلى مستقبلها 
وهو المستهلك”" . 

والوسائل الإعلانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

١‏ -الوسائل الطباعية :وتشمل الصحف. والمجلاتء والمطويات» والكتيبات وجميع 
أنواع اللافتات الثابتة والمضيئة على واجهات المحلات والطرقات وفي كافة وسائل 
النقل» وكذلك الرسائل البريدية وكل أشكال الإعلان المكتوب. 

وتباع المساحة الإعلانية في الصحف ونحوها على أساس مقياس «الستتمترا 
ويختلف سعر الإعلان في الصفحة الأولى عن سعره في الصفحات الأخرى؛ وكذلك 
يختلف سعره بحسب موقعه في الصفحة» وعدد مرات إعلانه””. 

؟ -الوسائل المسموعة :وتشمل الإذاعة المحلية» والإقليمية» والعالمية» وكافة 
أشكال البث الإذاعي» وأشرطة «الكاسيت». 

” -الوسائل المرئية :وتشمل شاشات العرض العامة» وأشرطة الفيديوء وأجهزة 
التلفاز» وشبكة الاتصال المعلوماتي «الإنترنت»» وتمتاز هذه الوسائل بعرض السلعة 
على طبيعتها من ناحية الشكل واللون وتمام الهيئة» وتعريف المستهلك بكيفية 
استخدامها بكفاءة عالية» ويختلف سعر العرض فيها باختلاف وقت العرضء ومدته. 
وشهرة القناة المعروض فيهاء ويتم حساب تكلفة العرض في الوسائل المسموعة 
والمرئية بالجزء الواحد من الدقيقة «الثانية)”". 


(9) "انظ : العشويق ادكه واطراقة (5): 

(؟) انظر: إدارة التسويق (57). 

انظر: إدارة التسويق (2570. الإعلان من منظور إسلامي »)١١41(‏ وانظر: موقع وزارة الثقافة والإعلام 
في المملكة العربية السعودية: 116)0://5913357.1810.5017.52 
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الباب الثاني ) الفصل الثالث: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي في المنافع 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى الحيز الإعلانى . 


الإعلان التجاري من حيث المآل ما هو إلا مقدمة لعقد من العقود التجارية المختلفة 
كالبيع» والإيجار. والشركة» ونحو ذلك. وهذا فإنه يستمد مشر-وعيته من مشر-وعية 
العقود التجارية المعلن عنها؛ لآن العقد إذا شرع وكان لايتم إلا بمقدمات فإن هذه 
المقدمات تكون مشروعة كذلك, والعكس صحيح”". 

ويتضح جانب القبض الحكمي في الحيز الإعلاني عند التأمل في أطراف العملية 
الإعلانية والروابط بينهاء فطالب الإعلان : إما أن يعهد به إلى إحدى شركات الدعاية 
والإعلان كي تقوم بتصميم الإعلان وإظهاره في وسائل النشر العامة» وإما أن يقوم 
هو بالاتصال مباشرة بإحدى هذه الوسائل ويعهد إليها بنشر الإعلان . 

ففي الحالة الأولى: ذهب بعض الباحثين إلى تكييف العلاقة بين المعلِن وشركة 
الدعاية والإعلان على أنها وكالة بأجر”'"» و يمكن القول بأن العقد هنا عقد استصناع 
ووكالة بأجر فهو عقد مركّبء أما كونه عقد استصناع فلن المواد التي يتم تكوين 
الإعلان منها في الغالب تكون من شركة الدعاية والإعلان» والهدف من العقدهو 
صنع المواد الإعلانية وتصميمها. 

وأما كونه وكالة بأجر فلن المعلن يوكّل شركة الدعاية والإعلان في التفاوض مع 
وسائل النشر لإعلان تصميمه مقابل أجر محدد . 

وفي الحال الثانية : يمكن تكييف العلاقة بين المعلن ووسيلة النشر. على أنها عقد 
إجارة؛ فالمعلن تعاقد مع الوسيلة الإعلانية للاستفادة من منفعتها -وهو الحيز 
الإعلاني الموجود ببا- لنشر الإعلان عن طريقهاء فيشترط فيها شروط الإجارة ومن 


.)70( انظر: الإعلانات التجارية لصلاحين‎ )١( 
.)79( (؟) انظر: الإعلانات التجارية لصلاحين‎ 
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ذلك: أن تكون الأجرة معلومة» والمنفعة معلومة مباحة”" . 

والمنفعة تختلف باختلاف وسائل النشرء فإذا كانت وسيلة النشر صحيفة أو مجلة فإن 
العلم بالمنفعة يقتضي تحديد مساحة النشر بالسنتمترات أو بالأعمدة» وإذا كانت وسيلة 
النشر مذياعاً أو تلفازاً فإن الأجرة تكون بتحديد وقت الإعلان بالدقائق أو الثواني» 
وعد دراك إذاعمه أو عر 

ويكون حكم وسيلة الإعلان من حيث الضمان حكم الآجير المشترك؛ لآن نفعه 
مقدّر بالعمل لا المدة» فإذا لم تعلن الوسيلة لم تستحق شيئاً من العوض. 

وأثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني يظهر في هذه الحال؛ لأن الحيز الإعلاني في 
حقيقته بيع للمنفعة» و بيع المنافع لا يتحقق القبض فيها حسّاً بل قبضها قبض حكمي. 

والله أعلم 


0 انظر: الإعلانات التجارية لصلاحين »)5١(‏ الإعلانات التجارية للمناصير(0 4» /01). 
(؟) انظر: الإعلانات التجارية لصلاحين (5 5» 7/). 
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الفصل المرابع : 
الصور المعاصرة للقبص الحكمي ني الحقوق. 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : حق التأليف . 
الملبحث الثاني : حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
الملبحث الثالث : حق استحقاق خدمة الهاتف أوالكهرباء . 
المبحث الرابع : حق البقاء في الوظيفة . 
المبحث الخامس :المشاركة المتناقصة . 
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المبحث الأول : 
حق التاليف . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بحق التأليف . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق التأليف . 
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(الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الأول :المراد بحق التأليف . 


يؤاف فالعا ديت« التائشت للد لف من اتكضناضى الاكتاره لافار ب يمكنة مد 
نسبته إليه» والتصرف فيه )27 . 

الأمر الأول:الحقوق الأدبية للمؤلف وهى: 
١‏ - نسبة المصنّف إليه» أو نشره باسم مستعار» أو بدون اسم. 
- الاعتراض على أي تعد على مصنفه من تغيير» أو إضافة» أو تحريفء أو تشويه؛ أو 
كفياش اغن رذانه ال كي 
- إدخ ال مايرهالمؤلف من تعديلء أو إجراء أي حذف على مصنفه. 
سبحب مصئفة من التداول: 

وهذه الحقوق تعتبر حقوقاً أبدية للمؤلف أو ورئته» ولا تقبل التنازل» ولا تسقط 
بالتقادم”". 

الأمر الثاني: حقوق مالية» وتشمل : 

١‏ - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء, أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو 

#اجددوعة المت إل لكات أشوى: 


)١(‏ انظر: نظام حماية حقوق المؤلف الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 5١‏ بتاريخ(؟ / 1/ 5475١ه».‏ المادة الأولى ص(9١).‏ المعاملات المالية المعاصرة في 
الفقه الإسلامي »)5١(‏ حقوق الاختراع والتأليف .)1٠١١(‏ 

(0) انظر: نظام حماية حقوق المؤلف الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية» المادة الثامنة 
ص(5) المادة الثامنة عشرة ص ١11١١‏ ) المادة الحادية والعشرون ص(5 .)١‏ 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 


- حقوق المؤلّف قابلة للانتقال كلهاء أو بعضهاء سواء بطريق الإرثء أو 
تقاف لاعس 0 

والمؤلفات متعددة ومختلفة فمنها: الكتبء والمصنفات السمعية» والسمعية البصرية» 
وأعمال الرسم التشكيليء والعمارة» والصور التوضيحية» والخرائط الجغرافية, 
والتصاميم» والمخططاتء وبرمجيات الحاسب الآلي» وغيرها”". 


)١(‏ انظر: نظام حماية حقوق المؤلف الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية» المادة التاسعة 
ص (7)» المادة الحادية عشرة ص(86). 

(؟) انظر: نظام حماية حقوق المؤلف الجديد ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية» المادة الثانية 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى حق التأليف . 


تتفق قرارات المجامع الفقهية» والتنظيمات المختصة بحقوق المؤلفين على اعتبارها 
حقاً مالياً مشروعاً؛ أخذاً برأي جمهور الفقهاء في مفهوم المال والذي لا يقصر.ه على 
المحسوسات بل يشمل المعنويات» ونظراً لدلالة العرف العام على ذلك ”". 

وأما الحديث عن جانب القبض الحكمي في حق التأليف فيتضح في الآتي: 

أولاً: من المعلوم أن حق التأليف يعتبر من الحقوق المجردة”"» وهو في نفس الوقت حق 
مشاع لجميع الباحثين يباح لهم بموجبة الاطلاع على ما فيه» والاستفادة منه مع عزو 
الفضل لصاحبه؛ لأنه لا فائدة للمؤلّف من البحث والكتابة إلا الرقي بأمته ومجتمعه”". 

ثانياً: إذا تقرر أن حق التأليف من الحقوق المجردة فإن الأصل في العقد أن يقع على 
المنفعة العلمية التي ابتكرها المؤلفء ولكن لما تعذر تسليمها إلا بواسطة الوعاء العلمي 
الذي يحويها - المؤلّف - كان لا بد أن يقع العقد على هذا الأخير, والمؤلّف لا يثبت 
حقه في التأليف -عادة- إلا إذا أقرّ ذلك له من الجهات المختصة؛ وسمح بتداول 
مؤلفه”'»» ولكن حق التأليف من أي أنواع الحقوق المالية هو؟ 


.)5( انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (5)» الدورة الخامسة» وقرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم‎ )١( 
نظام حماية حقوق المؤلف الجديد‎ »)5١( الدورة التاسعة؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي‎ 
ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية» المادة التاسعة ص(272)» المادة الحادية عشرة ص(1).‎ 

(0) انظر: ملكية التأليف تاريخاً وحكى]ً (701). الحقوق المجردة في الفقه الإسلامي .)١59(‏ 

(0) نظي ؟ ملكية التألق ناوعا ضف 10 ): 

(4) تقوم إدارة التسجيل والترقيات الدولية بمكتبة املك فهد الوطنية بمهام المركز الوطني لنظام الرقم الدولي 
المعياري للكتب (ردمك) والرقم الدولي المعياري للدوريات (ردمد) » وأصبح من مهامها تخصيص رموز 
الناشرين وكذلك تسجيل المطبوعات الدورية التي تصدر بالمملكة العربية السعودية» بالإضافة إلى 
تسجيل أوعية المعلومات المختلفة و تخصيص رقم إيداع لهاء مما يعكس حركة التأليف والنشر في المملكة » 
ويقتضي تطبيق نظام الإيداع الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم /١5(‏ م) وتاريخ 517/9/1١اهء‏ 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 


اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين فيه» وسبب اختلافهم - مع أن المحدود واحد-هو 
صعوبة التمييز بين أنواع الحقوقء وجملة ما وقفت عليه من اختلافهم - بعد 
الاستقراء- خمسة أقوال: 

القول الأول: أن حق التأليف يعتبر حق ملك, لذلك فهم يطلقون على هذا الحق: 
«الملكية الأدبية» أو الفنية» أو الصناعية)7". 

القول الثاني: أن حق التأليف يعتبر حق منفعة ”2. 
القول الثالث: أن حق التأليف يعتبر حق ارتفاق””". 


القول الرابع: أن حق التأليف يعتبر حق متأكد”' . 


- حصو المؤلف أو الناشر أو الطابع على رقم إيداع يوضع داخل الكتب وأوعية المعلومات الأخرى 
المنشورة داخل المملكة أو خارجها لمؤلفين سعوديين » ويتم بموجب هذا الرقم التعرف على الإنتاج 
الفكري وإصدار شهادات الإيداع التي تحفظ حقوق المؤلف والناشر والمنتج لتلك المصنفات الفكرية . 
وأصبحت مكتبة الملك فهد الوطنية بموجب نظام الإيداع الميئة الوطنية المسؤولة عن حفظ الإنتاج 
الفكري السعودي بأشكاله كافة» ومنذ تطبيق نظام الإيداع عام 515١هء‏ بدأت المكتبة في تلقي 
المطبوعات المودعة وفهرستها . ثم إدراجها في (الببليوجرافية الوطنية)» ويدف نظام الإيداع النظامي إلى 
حماية حقوق الناشرين والطابعين والمؤلفين وصيانة أعمالهم الفكرية وحرية استغلالهم لماء ومنعهم من 
مشاركتهم في ذلك بالسطو أو الاقتباس غير المقنن. انظر: نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية 
السعودية» المادة الثانية والثلاثون ص(8").موقع مكتبة الملك فهد الوطنية على الرابط : 
01.53 .| ١اآكا.‏ الالالالانا | /: دراغط. 

)١(‏ ممن قال بذلك: الدكتور عبدالسلام العبادي» والدكتور حسن الجميعي؛ والدكتور بكر أبوزيد رحمه 
الله-» والشيخ مصطفى كمال التارزي. انظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية (5/ 7/ »)2٠١ 591١‏ مدخل 
إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة (7)» ملكية التأليف تاريخاً وحكاً (701)) بيع الأصل التجاري وحكمه 
في الشريعة الإسلامية (4/ 7؟/ 557 .)٠١‏ 

(؟) ممن قال بذلك: الدكتور حسين الشهراني. انظر: حقوق الاختراع والتأليف (3170. 71737). 

(") تمن قال بذلك: الدكتور وهبة الزحيلي. انظر: بيع الاسم التجاري والترخيص (0/ 571/7 .)1١‏ 

(5) ممن قال بذلك: الشيخ محمد برهان الدين السنبلي. انظر: وجهة نظر حول الحكم الشر.عي لحق التصنيف 
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(الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في ا لحقوق 


القول الخاضسن: أن حنى التاأليفه يعبر عق لل 
دليل أصحاب القول الأول:( القائلون بأنه حق ملك): 

هو التمسك برأي جمهور الفقهاء في مفهوم المال والذي لا يقصره على المحسوسات 
بل يشمل المعنويات» ونظراً لدلالة العرف العام على اعتبار حق التأليف مالا متقوماًء 
فيكون من قبيل مايملك”". 

يمكن أن يناقش: 

بأن هذا الرأي فيه عموم؛ إذ إن حق الملكية يدخل فيه أشياء كثيرة من الأموال» فهو 
جنس تحته أنواع وصور متعددة» فلابد من تحديد حق التأليف من أي هذه الأنواع 
هو؟ 

دليل أصحاب القول الثاني:(القاتلون بأنه حق منفعة): 

أطي نانع يس لك لت قل و عت مقا متكوي ازا 1ك مه اعد 
حسيء وما قيمة ورواحٌ عند الناس» وينسبان إلى مُلاكهماء ويتصرفان فيهم) ”©. 

وأيضاً فإن طبيعة ملك المنفعة تقتضي أن يكون ملكها مؤقتاً | في ملك منفعة العين 
المستأجرة» وحق التأليف لا بد أن يتأقت بمدة معينة بحجة أن صاحبه قد استفاد من 
جهد غيره» فهو ليس جهداً خالصاً له ىا أن جهده ضروري لتقدم البشررية ورقيهاء 
ومقتضى ذلك ألا يكون حقه حقاً مؤبداً» ولما كان هذا الحق شيئاً غير مادي له قيمة بين 


000 7 1 9 2 5 0 8 


- والتأليف(5597). 

.)٠١ 578/7 /0( ممن قال بذلك: الدكتور محمد تقي العثماني. انظر: بيع الحقوق المجردة‎ )١( 
.)57 5( انظر: الملكية للخفيف‎ )1( 

() انظر: حقوق الاختراع والتأليف (2”570 7177). 

(5) انظر: الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية (0/ 7/ 597 .)٠١‏ 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 


يمكن أن يناقش: 

بها نوقش به القول السابق» فإنه لا إشكال هنا في أن حق التأليف ليس من 
المحسوسات. ولا إشكال أن به منفعة يختص بها صاحبهاء ولكن التأصيل العلمي 
يقضي بتحديد نوع هذه المنفعة» وما الوصف الدقيق لما؟. فالوصف بال منفعة حينئلٍ عام 
وإن كان أقل عموماً من الوصف بالملكية. 

دليل أصحاب القول الثالث: (القائلون بأنه حق ارتفاق): 

أن حقوق الارتفاق - كحق التعلي وحق الشفعة- ثبة نعلت لأسعحانا اقل ا تمق 
شرعيء وهذا الحق يث ينبت لصاحبه دفعاً للضرر عنه فقطء والحقوق الأدبية أو الفنية أو 
لمن دز و3 سرع لك ترمن لير ا عجار اودر اراح 
وتعبه وعنائه وإتقانه العمل» فصار حقه مشروعاً له لدفع ضرر الاعتداء عليه أو سلبه 
إياه كحق التعلي والشفعة » فيجوز لصاحبه الاعتياض عنه بالمال» وبخاصة أن 
الاعتياض عن حقه بالمال أصبح عرفاً عاماً» وممنوحاً من أنظمة الدول المعاصرة”". 
نوفش: 

بأن حقوق الارتفاق تثبت لأصحابها إذا كان على الآخر فيها ضرر أقل من صاحب 
للق عتدق الظيم إن تابه تهات زر عل اللكاركي لتقريته العتفقة وو اقل تن قير 
الشريك الشفيع» وحق القسم عند تركه فيه ضرر على الزوجة أكثر من الضر.ر على 
الزوجء أما حق التأليف فهو بخلاف ذلك؛ لأن منفعة الإبداع جزء من شخصه. ولا 
قيرز ع الكخرين اق ابعال هذا الت من الولف تركو 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين آخرين: 

الأول: أن الحقوق المجردة التي تثبت لإزالة الضرر لا يصح الاعتياض عنها؛ لأن 


99) |نظر: الحقوق المتعردة في الفقه الإسلذس (1102): 


الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 


الاعتياض عنها فيه إشعار بأنه لا ضررء فكيف يجتمع حق ارتفاق يعاوض عنه؟ 

الثاني: أن المراد بحق الارتفاق في اصطلاح الفقهاء: «حقٌّ مقرّرٌ على عقار لمنفعة 
عقار تملوكٍ لشخص آخر)”", أو:«تحصيل منافع تتعلق بالعقار)”", وحق التأليف م 
يتعلق بالعقار فلم يستقم حينئذٍ وصفه بأنه حق ارتفاق. 
دليل أصحاب القول الرابع والخامس: (القائلون بأنه حق مؤكد وحق تملك): 

يتفق هذان القولان في الاستدلال مع اختلاف تسمية الحق فيهما؛ لأن الحق المؤكد 

مرادف في مضمونه لحق التملك -بناء على المختار في تعريف الأخير وهو ما مشى عليه 
المحققون من الفقهاء-. فحق التملك والحق المؤكد يتفقان في أن يوجد سبب من 
أسباب الملك لكن لما يستقر هذا السبب في إفادة الملك» فالغنيمة في أرض الحرب قبل 
إحراز الغانمين كانت لهم مجرد حق لم يتأكد بعد؛ إذ كان هذا الحق مهدداً باستيلاء 
الأعداء عليه مرة أخرىء وبعد الإحراز للغنائم في بلاد الإسلام زال الخطرء وتأكد 
الحق. ثم يستقر هذا الحق في الغنيمة المحرزة بقسمتها بين الغانمين. 

كذلك الأمر في حق التأليف. فمن سبق إلى ابتكار شيء جديد فلا شك أنه أحق به 
من غيره لينتفع به؛ لكونه سبق إليهء فيكون حينئذٍ حق تملك لانعقاد أحد أسباب الملك 
ابتداءً وهو الأسبقية» وهذاني أصل حق التأليف ونحوه. فإذا اقترن هذا الحق 
بالتسجيل الحكومي ونحوه لهذا الحق حظي بمكانة وحماية نظامية تمثلها شهادة مكتوبة 
بيذ الولف اوعلن الولبةاواق:تخلات الدولة وعازت تعن فى تغرف لفسا رسالا 
متقوماً «فلا يبعد أن يصير هذا الحق المسجّل ملحقاً بالأعيان والأموال بحكم هذا 
ارفك الات ووو ايكذ انس وكين العف تق عر د لعا ود كر رفنت 
0 فين اران 1 


() الإتقان والإحكام (777/7: 774)» وانظر: الذخيرة (21917//7» الأحكام السلطانية للماوردي 
(735). الحاوي الكبير (/1/ *47 5 )» تقرير القواعد (771), حجة الله البالغة (81). 
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الحاجة ادخار الأموال»”"' فينتقل الحق بعد هذا التسجيل ويعطى حكم العين المملوكة 
في الانتفاع ". 

يترجح -والله أعلم- صواب ما ذهب إليه أصحاب القولين الأخيرين فإنهها من 
الدقة بمكان» وهما أقرب إلى حقيقة المحدود. ويشهد لما عرف الناس اليوم» والأنظمة 
جارية على سننه» فالمؤلف لا يثبت لصاحبه حق فيه إلا بتسجيله في الجهات المختصة 
الحق قبضاً حكمياً بعد استلامه إشعار البيع المعد لذلك في وزارة الثقافة والإعلام. 
المنافع» والكتابة بالقبض. 


والله أعلم 


.)٠١ 578/7 /5( انظر: بيع الحقوق المجردة لمحمد تقي العثماني‎ )١( 
:)943( 99):انظر» يتجونت ف التق اللقارن‎ 


© 


حق التقدم على صندوق التنمية العقارى. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بحق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الأول : المراد بحق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 


العقاري بمبلغ خمسمائة آلف ريال بشروط قررها نظام الصندوق وبأرقام مرتبة تمنح 
ليون د وسة 1 ارقن دتكانات باعافنهة :طررلة حضوا نعلت سيب كس 
الطلبات على القروض وارتفاع أسعار العقار» لكن في بعض الأحيان يحتاج صاحب 
القرض -الذي صدرت له الموافقة بالقرضء أو قرب صدور الموافقة له- لمبلغ من 
المال وهو ليس محتاجاً إلى السكن فيرغب في الاستفادة من حقه في الاقتراض ويعرضه 
بيعا صوريا وتسجيلها باسم صاحب القرض الأصلي بغرض تحويل القرض عليهاء ثم 
يقوم صاحب القرض بتقديمها للبنك على أنها له. ثم بعد استلام صاحب القرض 
للمبلغ من صندوق التنمية العقاري يقوم بتسليمه لمشتري القرض»ء وتتراوح أسعار 
شراء هذا الحق -عادة- من الخمسين إلى التسعين ألف ريال" , 
هذه صورة المسألة ى] في الواقع المعاش اليوم. 


(1) انظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة للسند (75)) بيع حق 


م 


الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 

اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز هذا البيع على قولين» والذي يبمنا في هذا المقام 
الاستدلال على أثر القبض الحكمي في هذه المسألة: 

القول الأول: تحريم هذا البيع» وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية 
السعودية '"» والشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله-”". 

القول الثاني: الجواز» وهو قول بعض الباحثين””. 

أدلة القول الأول:«القائلون بمنع بيع حق التقدم على صندوق التنمية العقاري): 

الدليل الأول: 

أن حق التقدم على صندوق التنمية العقاري من قبيل حق الانتفاع فلا يجوز بيعه 
كحق التحجرء وحتق المستعير في العين المستعارة ). 


هه 


نوقش: 
بالتسليم بأن حق الانتفاع لا يجوز بيعه» ولكن يجوز التنازل عنه بعوض” . 


بأن التنازل بعوض يمنع منه نظام الصندوق -كا سيأتي-» فكان حينئنٍ حقٌّ انتفاع 
لايباع» ولا يتنازل عنه بعوض. 


.)5 5٠ ,571/ /70)١19/1١ 5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك: الدكتور خالد المشيقح. انظر: بيع حق التقدم عند صندوق التنمية العقاري (11). 
رقع 1 مو 11 )0 

(0) انظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة للسند (090. 


الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 


الدليل الثاني: 

ما يتضمنه هذا البيع من مخالفة تنظيم ولي الأمر لهذا الصندوقء وما يفضي. إليه من 
الكذب والتدليس بانتحال المشتري اسم ليس له. وهو مدعاة للخصومة والنزاع مما 
يؤكد على أن حق المتقدم في القرض هو حت انتفاع فقط”". 

أن هذا الحق قد جرى في عرف الناس المعاوضة عنه» وأصبح له قيمة مادية عندهم 
على مختلف طبقاتهم» وهو من الحقوق المجردة ولا يتعلق بعين مادية قائمة» فيكون من 
قبيل حق المنفعة لا حق الانتفاع”". 

بأن هذا الاستدلال فيه مبالغة مخالفة للواقع» فليس هناك عرف قائم ظاهر يدل على 
مالية هذا الحق» وحالات البيع لهذا الحق تعتبر حالات نادرة تجري بطرق صورية 
تفضي غالبا إلى النزاع والخصام؛ لآن الأوراق الثبوتية كلها باسم المستقرض الأصلي. 
وهي مخالفة لنظام الصندوق الذي لا يسمح بنقل هذا الحق من شخص لآخ رلما 
يترتب على ذلك من مفاسد””"» فإن للدولة في تنظي|تها نظراً ومقصداً في عدم المعاوضة 
عن حق التقدم» ذلك أن الدولة تسعى للاستقرار الاجتماعي بتوفير السكن المناسب 
للمواطن» وقد يحتاج المواطن في أثناء مدة انتظار نزول الاسم إلى شيء من المال» 


.)75( انظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة للسند‎ )١( 

(؟) انظر: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات للطيار (077» بيع حق التقدم عند صندوق 
التنمية العقاري للمشيقح (5). 

() لم أقف على نظام محدد ينص على المنع » لكن قد صرح مدير عام صندوق التنمية العقاري: بأن النظام لا 
تجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم التي يقرضها الصندوق» وأن الصندوق غير مسؤول عم| يحدث 
للطرفين من إشكالات مستقبلية. انظر: جريدة الرياض عدد(15184١)‏ وتاريخ الخميس 
/4/1١(‏ ه)»). الصفحة الأخيرة. 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
فيعاوض عن حق تقدمه» ولأجل الحد من هذه الصورة مُّنِع من هذا الشيء ليبقى أمر 
كن ندا عه المكاتغرق و كل عدا غره فاته الع كو وطن أن اف وررة واهين تن 
يترجح -والله أعلم- القول الآول؛ لأنه أقرب إلى حقيقة المحدود, والأنظمة جارية 
على سننه تؤكده وتؤيده؛ ولما أثير من مناقشات على دليل أصحاب القول الثاني. 
وبناء على أن حق التقدم للصندوق من حقوق الانتفاع فإنه لا تدخله المعاوضة. 
وليس للقبض الحكمي أثر فيه إلا على القول المرجوح فيكون قبضه كقبض المنافع. 
والله أعلم 


.)١7( انظر: بيع حق التقدم عند صندوق التنمية العقاري للمشيقح‎ )١( 


© 


حق استحقاق خدمه الغاتف او الدهرياء, 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول :المراد بحق استحقاق خدمة ا لهاتف أو الكهرباء . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة | لهاتف أو الكهرباء . 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الأول :المراد بحق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء . 


تعد تقنيات المحاتف والكهرباء في هذا العصر من نعم الله العظيمة على البشرية جمعاء 
لما لما من آثار ومنافع سهلت على الناس التواصل بينهم والعيش في راحة واطمئنان» 
ونظراً لاهتمام الناس بهذه التقنيات فقد وجدت الأنظمة والهيئات الدولية التي تقوم 
بالإشراف على هذه التقنيات وتوجيه منافعها للاستخدام الأمثل» وما جاء في أنظمة 
الاتصالات والكهرباء في المملكة العربية السعودية : أنه لا يحق الاستفادة منها 
والاستثار فيها للشركات المزودة لهذه الخدمة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات, أو هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. على أن تكون 
شركات مساهمة» ويقوم أفراد الناس بعد ذلك بالاشتراك عن طريق مزودي هذه 
الخدمة المرخص لهم اشتراكاً شهرياً أو أكثر من ذلكء. ويكون مبلغ الاشتراك مدفوعاً 
مسبقاً أحياناً وقد يتأخر أحياناً أخرىء وعندئذٍ فالمشترك يكون له حق المنفعة أو 
الانتفاع بخدمة الحاتف أو الكهرباء نظير اشتراكه السابق”" . 


)١(‏ انظر: المادة الأولى والرابعة والثامنة عشرة من نظام الاتصالات السعوديء والمادة الأولى والثانية من نظام 
الكهرباء السعودي . 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة | لهاتف أو الكهرباء . 


بالتأمل في تقنية الهماتف والكهرباء يتضح أغها من قبيل المنافع؛ لآنها إشارات 
وترددات وطاقات منتّجة لا تُرى بالعين المجردة» ولا يتضح أثرها إلا إذا اتصلت 
بالمحل الذي تحل فيه كجهاز الجوال ونحوه”"» والمشترك لا يملك الأعيان المنتِجة. 
وإنما هي ملك لمزود الخدمة» فهي تشبه منفعة الركوب على الراحلة ونحوها تمايأتي 
شيئاً فشيئاً ”"» وحينئذٍ فإنه يتضح أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة المهاتف 
أو الكهرباء في الصور الآتية: 

الصورة الأولى: في العلاقة التي تكون بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الآخر . 

ففي هذه الحال يقوم مزود الخدمة -وهو من صدر له الترخيص بمزاولة العمل في 
هذه التقنيات- بالتنازل عن هذا الحق لمزود الخدمة الأخير » وهذه الصورة لا يمنع 
منها النظام””"؛ وهي تتشابه كثيراً في الحكم مع بدل الخلو في إحدى صوره؛ لأن 
مزود الخدمة الأول عاوض عن حقه من المنفعة لمزود الخدمة الأخير. وهذا أم لا 
محذور فيه» ويتحقق قبض هذا الحق حكاً من المتنازل له باستلام نموذج التنازل عن 
الترخيص بعد تصديقه من الغرفة التجارية . 

الصورة الثانية: في العلاقة بين مزود الخدمة والمشترك . 

وهذه الصورة هي في الأصل عقد إجارة بين مزود الخدمة والمشترك؛ لما ذكرنا من أن 


. انظر: نظام الكهرباء السعوديء المادة الأولى» نظام الاتصالات السعوديء المادة الأولى‎ )١( 
.)١57( انظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها (؟/ 777): حق الانتفاع وصوره المعاصرة‎ )1( 
انظر: نظام الاتصالات السعوديء المادة العشرون. والمادة الثالثة والعشر.ون, نظام الكهرباء السعودي.‎ )( 
. المادة السابعة‎ 
(5)وهي: أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغاً من المال زائداً عن الأجرة مقابل تنازله وإخلائه العين‎ 
المؤجرة للمستأجر الجديد.‎ 


© 
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هذه التقنيات منافع يقوم بتهيئتها مزود الخدمة بتوصيل الأسلاك وتجهيز الأبراج 
ونح و ذلك. أو اعتيرنا المشترك يملك بعض الأجهزة وطلب من مزود الخدمة 
تركيبها”'» وقد يتركب مع عقد الإجارة عقد آخر كالاستصناع إذا اعتبرنا مزود 
الخدمة يقوم بصنع الطاقة وتوليدها للمشترك» ويتحقق قبض هذا المنفعة حكماً من 
المشترك بالموافقة على طلب الاشتراك من مزود الخدمة. 

الصورة الثالثة: في العلاقة بين المشترك ومشترك آخر . 

وهذه الصورة تكون عندما يرغب المشترك في نقل اشتراكه لشخص آخرء ىا يحصل 
في بعض أرقام ال هواتف المتميزة فإنها تباع بمبالغ مختلفة بين الناس اليوم» وهذه الصورة 
أجازها نظام الاتصالات السعودي ”'"» ولم يفصح عنها نظام الكهرباء إلا أنها موجودة 
بكثرة في الواقع كما في الوحدات العقارية المستأجرة فيدفع المستأجر الأول فاتورة 
الكهرباء لمدة معينة ثم ينتقل من المنزل ونحوه لظرف أو لآخر فيطلب من المستأجر 
الجديد ثمن ما دفعة عن المدة التي لم يسكنها المستأجر الأول» ومثل فاتورة الكهرباء 
فاتورة الماء» وعلى كل حال فإن هذه العلاقة بين المتعاقدين تتشابه كثيراً مع الصورة 
الأولى في الحكم في حال بيع أرقام ال هواتف بمبلغ يزيد عن ثمن الفاتورة ”"» ويتحقق 
قبض هذا الحق حكماً من المتنازل له باستلام نموذج التنازل بعد الموافقة عليه من مزود 
الخدمة» أما فيا عدا ذلك مما سبق - فاتورة الكهرباء والماء- فيظهر أنها من قبيل إجارة 
المستأجر لما بقي من المدة بها تبقى من الأجرة؛ وانتفاع المستأجر الثاني لا يلحق ضرراً 
بمزود الخدمة» وقد قال بجواز ذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة؛ لآن الأجرة واحدة 


.)١5( انظر: حق الانتفاع وصوره المعاصرة‎ )١( 

() انظر: شروط تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والحاتفية الثابته» الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات. المادة الثامنة . 

() انظر: لقاءات الباب المفتوح اللقاء رقم )517/1(0١5(‏ المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها (؟//558). 
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الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 
فلا تدخل في مبيه عن ربح مالم يضمن ”"». وعلى كل تقدير فلا تخرج أحكام هذه 
الصورة عن إجارة المنافع» وهي إحدى صور القبض الحكمي في الأموال. 


والله اعلم 


)١(‏ انظر: رد المحتار »)4١/7(‏ الفتاوى الحندية (5/ 576)» الذخيرة (5/ 547)» الفواكه الدواني 
١١/9‏ المهذب ٠7 /١(‏ 5).: مغني المحتاج (7/ 59 377)., الكافي (؟/ 5375). الفروع (5/ 77077). 
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المبحث الرايع : 


حق البقاء نى الوظيفة . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول :المراد بحق البقاء في الوظيفة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق البقاء في الوظيفة . 
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المطلب الأول :المراد بحق البقاء في الوظيفة . 


يمكن تقسيم الوظائف التي يعمل بها الناس إلى قسمين”" : 
الأول: وظائف مؤقتة: بأن يربط بقاء الموظف فيها بمدة محددة أو مكان محدد. وعلى 


هذا أكثر الوظائف التي تعلن عنها الدولة أو الحكومة أو الشر_كات» فتختص هذه 
الوظائف بأنظمة فنها: أن الموظف لا يمللك الاستمران فيها فضيلا عن :التتازل غنهنا 
ار 

الثاني: وظائف دائمة: بأن يربط بقاء الوظيفة ببقاء الموظف ما دام صالحاً لهاء ومن 
ذلك : وظائف الوقف. من إمامة وأذان» أوخدمة. أو أي وظيفة وقفية أخرىء إذا 
كانت هذه الوظيفة قائمة بحكم شرائط الواقف ”» ومن ذلك : وظائف المجاهدين أو 
ما يعرف ب«بندق المجاهدين» أو البندق الأفواج») 0 فالموظف في هذه القسم يملك 


)١(‏ انظر في توضيح هذه المسألة : فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (7/ 77)» تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب(”7/ 185). 

(؟) جاء في فتوحات الوهاب (حاشية الجمل) (7/ /77) : « وأما المناصب الديوانية» كالكتبة الذين يقررون 
من جهة الباشا فيهاء فالظاهر أنهم يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة» فيا ضبط ما يتعلق به من 
المصالح» فهو مير بين إبقائهم وعزلهم, ولو بلا جنحة» فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه» بل متى 
عزلوا أنفسهم انعزلواء وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له 
الولاية» ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزوطهم؛ لعدم استحقاقهم لشيء ينزلون عنه). 

(") انظر: الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية» بكر القباني (7801). 

(4) جاء في نظام مجلس الأوقاف الأعلى بالمملكة العربية السعودية في المادة الأولى» والثالثة ما يفيد بأن نظارة 
الوقف والإشراف عليه تكون من صلاحيات المجلسء ولم يمنع النظام من الأخذ بشرط الواقف في هذا 
الأمر . 

(6) لما استقر للملك عبد العزيز بن عبد ال رحمن آل سعود - رحمه الله- الحكم في المملكة العربية السعودية أراد 
أن يكرم من شارك معه من الرجال البواسل فأعطى كل واحد منهم عطاء مستمرا يصرر.ف له تشجيعا 
واحتفاظاً بالوفاء له ثم تطور الأمر بهؤلاء الرجال فكون لهم إدارة تعرف ب «إدارة الأفواج» ويكون على 
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الاستمرار بالوظيفة» ويبقى فيها طوال حياته. 
وهذا القسم الثاني هو المراد بالبحث في هذا المطلب. 


- رأس كل فوج أحد رؤساء القبائل يعيّن على أحد المراتب الحكومية العلياء ويكون لمن تحته من الجنود 
أرقام عسكرية عرفت في هذا الزمن ب«البندق»» وجرت العادة أن صاحب الرقم العسكري عند تقاعده 
يخير بين بقاء الرقم له أو يتنازل به لابنه أو ابن ابنه» أو لأخيه الشقيق أو ابن أخيه الشقيق» أوغيرهم. 
ويصحب ذلك أحياناً عوض مالي قد يزيد عن مائة ألف ريال» ويتم إجراء التنازل عند رئيس الفوج. 
وعطاء هذا الرقم العسكري يصرف لصاحبه ولو لم يعمل شيئاً في كثير من الأحيان . انظر: حق الانتفاع 
وصوره المعاصرة .)5٠(‏ 
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المطلب الثانى : أثرالقبض الحكمى فى حق البقاء فى الوظيفة . 


بالتأمل في حق البقاء في الوظائف الدائمة يتضح أنه من الحقوق المجردة”"» وعليه 
فإن الخلاف في المعاوضة عن الحقوق المجردة يجري عليه» وسبب ذلك أنه يقع التردد 
فيه بين كونه حق منفعة» أو حق انتفاع» فيصح التصر.ف في الأول دون الثاني» ولهذا 
كان للفقهاء في التنازل عن هذه الوظاتف قولان : 

القول الأول : عدم صحة هذا التنازل» وهو قول لبعض الفقهاء من الحنفية”"» وهو 
مذهب المالكية”"» وقول بعض الشافعية”'» والحنابلة . 


القول الثاني : صحة النزول عن الوظائف بعوضء وهو قول بعض الفقهاء من 
الخنفية “ةا والعافنة ")ومسي عفد اطبنا 2 . 

دليل القول الأول:«القائلون بمنع التنازل عن الوظائف الدائمة): 

هو التفرقة بين ملك المنفعة والانتفاع» والحق في الوظيفة هو من ملك الانتفاع فلا 


.)١0/8 /5 ( انظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 

(0) انظر: مجمع الضمانات ( /١‏ 205 )» الدر المختار (019/5)» غمز عيون البصائر ( 5/ »)2١9/‏ تنقيح 
الفتاوى الحامدية (”/ .)١71١‏ 

() انظر: مواهب الجليل (5/ »)١7*‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 44)» منح الجليل ( 5١/7‏ 0). 

(4) انظر: كفاية الأخيار »)378٠ /١(‏ الحاوي للفتاوى /١(‏ 85)» حاشية الرملٍ على أسنى المطالب(77”5/7). 

(6) انظر: المبدع (5/ 750/8)» كشاف القناع (5/ .)١95‏ 

() انظر: مجمع الضانات ( ))الررالمختار(9/5١5()5/ .)58٠١‏ ردالمحتار(5/950١٠5)‏ 
(:/87ت). 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (//3977/8)» بلغة السالك (1/ .)*9/5(070١‏ 

(6) انظر: نهاية المحتاج ( 5/ »)5/١‏ فتاوى الرملي (5/ 5 77)» فتوحات الوهاب (حاشية الجمل)( 7/ 57/8)) 
01م تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 7/7 27171)» حواشي الشرواني (50787/5). 

(9) انظر: كشاف القناع (5/ »)١97‏ مطالب أولي النهى (5/ .)١97‏ 
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يعاوض عنه”"» جاء في منح الجليل: « ومن هذا النزول عن الوظيفة بشيء يأخذه. فلا 
يصح؛ لأن من له الوظيفة مالك انتفاع »”'"» وجاء في الفروق : « فتمليك الانتفاع نريد 
نريد به : أن يباشر هو بنفسه فقطء وتمليك المنفعة : هو أعم وأشملء فيباشر بنفسه. 
ويمكّن غيره من الانتفاع بعوضء كالإجارة» وبغير عوضء كالعارية. مثال الأول : 
سُكنى الدار والرباط . . . فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة, 
أو يُسكن غيره» أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات. امتنع ذلك)”" . 


أدلة القول الثاني: :(القائلون بجواز التنازل عن الوظائف الدائمة): 

الدليل الأول: 

القياس على تنازل الحسن لمعاوية -رضي الله عنهم| - عن الخلافة طلباً للصلح. 
جاء في فتح الباري : ١‏ وفيه © : جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً 
للمسلمين» والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» 9 . 

الدليل الثاني: 

أن العرف دل على اعتبار الوظيفة حقاً مالياً فيجوز الاعتياض عنها بالمال2 . 


.)77717/5( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

.)6١0 )0ل‎ 

.)077١ /١( الفروق للقرافي‎ )9( 

(:) أخرج القصة البخاري في صحيحة» كتاب الصلح» باب قول النبي #2 للحسن بن علي -رضي الله عنهما- 
:(إن ابني هذا سيد) برقم (/59561) (5/ 457). 

)0( أي : صلح الحسن مع معاوية -رضي الله عنهم|-. 

(1) فتح الباري لابن حجر .)17/١117(‏ 

(10) جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم ( )75١1/8 2/١‏ :7 قد تعارف الفقهاء في القاهرة النزول عن الوظائف بمال 
هال يعطى لصاحبهاء وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز ». 
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الدليل الثالث: 

تخريج حق البقاء في الوظيفة على جواز مخالعة الأجنبي » وذلك أن الأجنبي يقول 
للزوج : اخلعها بألف مثلا» وأنا ضامنء فهو يعطيه ألفاً مقابل تنازله عن حق العصمة 
الزوجية» وهنا يعطيه مبلغاً من المال مقابل تنازله عن حقه في الوظيفة”" . 

الترجيح : 

كلا القولين في نظري جار على الصواب . ولهذا كان الأقرب القول بالتفصيل؛ 
لأمرين: 

الأول: أن إطلاق القول بمنع المعاوضة عن الوظائف غير صحيح, والعكس 
كذلك. فهناك وظائف تجري مجرى الملك لمنفعتها كتلك الوظائف التي تمنح لصاحبها 
مكافأة وتشجيعاً له لقاء جميل صنعه؛ أو شارك فيه» وتستمر له ولعقبه. ويكون فيها 
مهيئاً للعمل إن احتيج إليه» ىا في «بندق المجاهدين»» ووظائف الأوقاف التي تكون 
على الأنساب والأقاربء فالظاهر في هذه الحال أنها من قبيل ملك المنفعة المؤبدء 
والتنازل عنها هو من بيع المنافع لاسي إذا كان المتنازل له أهلاً ماء ولم يمنع من ذلك 
شرط الواقف. وقبض المنافع هنا يكون بقبض أوائلهاء ويتحقق ذلك بالحصول على 
وثيقة التنازل بعد موافقة الطرف الآخر عليها وتصديقها من رئيس الفوج أو ناظر 
الواقف. 

وهناك من الوظائف ما تجرى مجرى حق الانتفاع كوظائف الأوقاف المخصوص 

أهلها بوصف معينء أو مَنع من التنازل عنها الواقف أو نظام الوظيفة فإنها في هذه 
الخال يكون مستحق الوقف ونحوه له فيها حق الانتفاع فقط ولا يمكن له التصر.ف 
فيهاء فيمتنع في حقه طلب المعاوضة عنها. 


.)704 /( مغني المحتاج‎ »)57"١ /7( انظر: الإقناع للشربيني‎ )١( 


م 


الباب الثاني ) الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض ا لحكمي في ا لحقوق 

الثاني: أن بعض المانعين يرى أن في القول بالجواز مخالفة لشر-ط الواقف» وقد 
يتضمن ذلك تضبيعاً للوقف ومصالحة”'» وهذه علة ليست مؤثرة في ذات 
الحكم؛لأنها تفوت إذا كان التنازل عن الوظيفة لا يفضي إلى المفسدة المذكورة» وحينئلٍ 
يقرب قول المانعين إلى قول المجيزين» ويقل الخلاف في المسألة . 


والله أعلم 


)١1١١ /”( حاشية الرملي على أسنى المطالب (7/ 7777)) حاشية قليوبي‎ »)5/١ /6 ( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
.)17/١117( تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 5 5 27)» وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ 


م 


المبحث الخامس : 
المشاركة المتناقصهة. 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول :المراد بالمشاركة المتناقصة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
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المطلب الأول :المراد بالمشاركة المتناقصة . 
المشاركة المتناقصة. أو المشاركة المنتهية بالتمليك”''هي:«عقد شركة بين طرفين في 
عين معينة» يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة 
متعاقية» ويضاحب ذلك تأثناء عقد الشركة غالباً- إجازة العين لأهدهناء أو لطرف 
ثالث» تقسم فيها الأجرة للشريكين بحسب نصيب كل منههم|)”". 
وسميت مشاركة متناقصة بالنسبة للبائع؛ لأنه يرضى بإنقاص حقه في رأس المال تدريجياً 
إلى أن يصل إلى الصفرء بحيث يتنازل عن ملكية المشر.وع محل العقدء وسميت مشاركة 
منتهية بالتمليك بالنسبة للمشتري؛ لأنه يتملك جميع العين المشترك فيها آخر المدة'”". 
و للمشاركة المتناقصة في الواقع العمل للمصارف الإسلامية صور متعددة» أبرزها: 
١‏ - أن يكون الاشتراك في عين - كأرض مثلاً -» ثم تقوم المؤسسة المموٌّلة - 
المصرف ونحوه- ببيع نصيبها تدريجياً للعميل» فتكون حينئذٍ شركة ملك وبيع. 
؟-أن يكوق زأس المال مشتركا بينهناء وعل كل منهي| عمل يؤدية قتكون شركة عنان وبيع. 
*7- أن يكون رأس المال مشتركاً بينهما» والعمل من العميل فقط» فهي شركة عنان مع 
اشتراط العمل على أحدهما وله نسبة من الربح أكثر من صاحبه وعقد بيع. 
5 - أن يكون رأس المال كله من المصرفء والعمل من العميل» فهي شركة مضاربة وبيع. 


.)71/7( البنوك الإسلامية للىالقي‎ »22١8/7( انظر: الاقتصاد الإسلامي للسالوس‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية »)78/١(‏ تطوير الأعمال المصرفية (577)» المشاركة المتناقصة 
لإسماعيل شندي (2). المشاركة المتناقصة للدكتور عبدالله محمد (37)» الحيازة وتطبيقاتها .)١59(‏ 

(") انظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للشنقيطي /١(‏ 7894)» المشاركة المتناقصة لإسماعيل 

شندي (5). 

(5) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (5/ 7765)» المشاركة المتناقصة لإسماعيل شندي (4)) 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (77")» المشاركة المتناقصة لنزيه حماد /١(‏ 7/ 55177), 
المشاركة المتناقصة للنشمي /١117(‏ 7/7 55155). 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
بالتأمل في تعريف المشاركة المتناقصة وصورها السابقة فإنه يتبين أنها عقد مركب 
من عدة عقود مرتبط بعضها ببعض»ء فتتضمن عقد الشر.كة والبيع» أو عقد الشركة 
والبيع والإجارة» سواء كانت الشركة شركة ملكء أو شركة عنان. أو شركة 
مضاربة”'"» وإنما قيل بذلك؛ لأنه لا تتحقق المصلحة المستهدفة من التعاقد بين الطرفين 
بدون التركيب”2. 
وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز عقد المشاركة المتناقصة”"» وبه صدر 
قرار مجمع الفقه الإسلامي”'» وقد اشترطوا للجواز الآتي: 
أ- عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند 
إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمن الشر-.يك حصة شريكه. بل ينبغي أن يتم 
تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع» أو با يتم الاتفاق عليه عند 
البيع. 
ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصر.وفات التأمين» أو الصيانة وسائر 


المصروفات. بل التحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحخصص. 


))5( انظر: المشاركة المتناقصة لإسماعيل شندي (238:117). المشاركة المتناقصة للدكتور عبدالله محمد‎ )١( 
.)0717"7( المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي‎ 

9 انظر: المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة /١7(‏ 7/7 350177).» العقود المستجدة لنزيه حماد 
(ك1/؟/ه:ه١6).‏ 

() انظر: المشاركة المتناقصة للزحيلي (7» 20» المشاركة المتناقصة لإسماعيل شندي »١١(‏ 5 27» المعاملات 
المالية في الفقه الإسلامي (377237). المشاركة المتناقصة للدكتور عبدالله محمد .)١1(‏ المشاركة المتناقصة 
للنشمي (235251787/7/17)). أدوات الاستثار الإسلامي لعز الدين خوجة .)١1١١(‏ 

(5) انظر: قرار رقم (2177» الدورة الخامسة عشر. 
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ج- أن يكون تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة» ولا يجوز اشتراط 
مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 
د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. 
ه- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة 
ل 
وقد استدلوا على الجواز بأنه لا يوجد ما يمنع من هذا العقد. والأصل في المعاملات 
الحل والإباحة» فإن العقدين -الشركة ونحوها مع البيع -منفصلان لا علاقة لأحدهما 
بالآخرء وعلى ذلك فليسا من قبيل اشتراط عقد في عقد, وإنما من قبيل اجتماع عقدين 
في عقد دون شرطء واجتماع عقد البيع مع الشركة لا مانع منه؛ لأنه لا يؤدي إلى محرم. 
كالرباء والغررء وليس بين العقدين تضاد أو تنافٍ في الأحكام والآثار فتكون جائزة» 
وحقيقة هذا العقد أن الشريك يبيع شريكه الآخر نصيبه؛ ولا مانع من ذلك شرعاً؛ 
نوم ا : 
وبناء على ما سبق فإن قبض المعقود عليه في عقد المشاركة المنتهية بالتمليك هو من قبيل 
قبض المشاعء وكذا إجارته للشر-يك أو لأجنبيء أو رهنه إذا اشترطه المصر.ف» وقبض 
المشاع» أو إجارته. أو رهنه من صور القبض الحكمي في الأموال» وقبضه يكون بإبرام عقد 
البيع ونحوه مع تضمنه إقرار البائع بالتنازل عن حقه المشاع» وتخليته للمشتري. 
وأما من يمنع جواز هذا النوع من العقود فإن القبض عنده يكون من القبض الفاسد. 
والله أعلم 


)١(‏ انظر: قرار رقم (21775» الدورة الخامسة عشر. 

(1) انظر: المشاركة المتناقصة للزحيلي (7» 0)» المشاركة المتناقصة لإسماعيل شندي »١١(‏ 5 27» المعاملات 
المالية في الفقه الإسلامي (3737237)» المشاركة المتناقصة للدكتور عبدالله محمد .)١1(‏ المشاركة المتناقصة 
للنشمي (17/ 22051787/7))» أدوات الاستثار الإسلامي لعز الدين خوجة .)١1١١(‏ 


م 


الصور المعاصرة للقبض الحكمى 
والتي تدخل ني اكثر من نوع من الا موال. 

المبحث الأول : الأسهم في سوق الأوراق المالية. 

المبحث الثاني : الوحدات في الصناديق الاستثمارية . 

المبحث الثالث : صكوك المقارضة . 


جا 
| 
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المبحث الأول : 
الأسهم فى سوق اللوراق المالية. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالأسهم في سوق الأوراق المالية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم . 
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المطلب الأول : المراد بالأسهم في سوق الأوراق المالية . 


الأسهم جمع سهمء والسهم: «صك ورقي أو تقني يصدر عن شركة مساهمة» يمثل 
حصة المساهم في رأس مال الشركة» ويكون قابلاً للتداول»”". 
وتعدٌ الأسهم من أهم الأدوات التي تنداول في بورصة الأوراق المالية» وهناك 
نوعان رئيسان من الأسواق للأسهم هما : السوق الآولية» والسوق الثانوية. 
فالسوق الأولية: تكون عند تأسيس الشركة المساهمة» أو زيادة رأس مال هاء فتطرح 
أسهمها طرحاً أوليًاً للاكتتاب فيها بين المصدرين للسهم والمستثمرين«المساهمين»» ثم 
بعد ذلك تطرح للبيع والشراء «التداول» في السوق الثانوية» فالسوق الثانوية يتم فيها 
تداول الأوراق المالية بين المستثمرين أنفسهم. وليس بين المستثمرين والشر-كات أو 
الموسسات المضدرة هذه الأؤراق 0 
وللأسهم أنواع متعددة باعتبارات مختلفة» فمنها: 
- الأسهم العادية : التي تخول لأصحابها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح 
التي تحققها الشركة سنوياً دون أي امتياز آخر . 
- الأسهم الممتازة: التي تخول لأصحايها حقوقاً زائدة عن تلك الحقوق التي 
تخولها الأسهم العادية كحق الأولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح» 
أو في موجودات الشركة بعد إجراء التصفية» أو في التصويت في الجمعية 
العهومية للشر ك3 . 
- الأسهم العينية: التي تكون الأسهم فيها عيناً في رأس المال» كالسيارات. 


.)5 5( الشركات التجارية (9 07)» سوق الأوراق المالية‎ »)٠١8( انظر: شركات المساهمة لرضوان أبو زيد‎ )١( 
5؟).‎ 271١( انظر: كيف تتعلم البورصة (77)» سوق الأوراق المالية‎ )"( 
.070( انظر: قواعد التسجيل والإدراج الصادر عن هيئة السوق المالية» المادة رقم‎ )"( 
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والمباني» والأراضي. 

- الأسهم النقدية: التي تكون الأسهم فيها نقداً في رأس المال”". 
وتختص الأسهم في الأنظمة المعاصرة بخصائص أهمها : 

- أنها متساوية القيمة : فلا يجوز نظاماً إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم 

- القابلية للتداول : في سوق الأوراق المالية بيسر وسهولة. 
عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشرركة: فإذا تملك السهم أشخاص 
متعددون سواء بطريق الشرراء أو الإرث» وجب عليهم أن يختاروا أحدهم 
في وكلوه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة. 
المسؤولية المحدودة للمساهم: فمسؤولية المساهم في الشركة لا تنجاوز قيمة 
السهمء فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها”". 

ويفهم مما سبق أن الأسهم تعتبر من أوراق الملكية» ومثلها الوحدات الاستثارية, 
والمكرة ساسا عو قلاف النتداه ندا تعد من اوواق المديوقية. 

وقد صدر«نظام السوق الالية» في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم 
(م/ )”"١‏ وتاريخ (475/77/5١ه)‏ المتضمن إنشاء هيئة السوق المالية» وهي هيئة 
حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء» وجاء في 
المادة السادسة والعشرون من النظام: 


)١(‏ انظر: سوق الأوراق المالية (57)» «الأسهم, الاختياراتء المستَقبّليّات»» أنواعها والمعاملات التي تجري 
فيها للدكتور محمد القري (/ا/ 7/ .)17:75٠‏ 

() انظر: نظام الشركات السعوديء المادة (/4)» شركات المساهمة لرضوان أبو زيد »)١١1(‏ سوق الأوراق 
المالية (5 5). 

() انظر: إصدار وتداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثارية (84). 
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«أ- ينشئ مجلس إدارة السوق إدارة تسمى «مركز إيداع الأوراق المالية» تكون هي 
الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لما بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية 
المتداولة في السوق, ونقلهاء وتسويتهاء ومقاصتهاء وتسجيل ملكيتها » ويمكن لمجلس 
إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة بعد أخذ موافقة مجلس الحيئة 
على التحويل ...» 

«ب- تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية 
عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق الالية المتداولة في السوق بصورة نظامية» 
با في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثان المبايعات الخاصة 
بالمستثمرين بعد تسويتهاء ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض 
فملباق تشوية ومقافنة الصيفقات .206 
وقد تم إنشاء الشركة السعودية«تداول» التي تشر.ف على مركز إيداع الأوراق المالية 
الذي يعمل بنظام «تداول»» وهو نظام يقوم على أساس السوق المستمرة التي تحركها 
أوامر البيع والشراءء» ويقدم بيانات آنية عن الأسعار» والكميات المتداولة» و معلومات 
الشر.كات» ويتيح تداول جميع الأسهم المحلية في سوق واحدة» ويقوم بإجراءات 
تداول الأوراق المالية» ومقاصتهاء وتسويتها عبر الشركة نفسها أو من خلال الوسطاء 
المرخص لهم في السوق”' بعد الدخول على النظام لهام أوامر البيع والشر_اء 
لعملائهو”". 


)١(‏ انظر: نظام الهيئة على موقعها التقني : 7113.010.583ح. لالالالالالا 
[هة كالراجحى المالية وسامبا كابيتال» والجزيرة كابيتال» وغيرها. 


(") انظر: قواعد مركز إيداع الاوراق المالية (5» 2١5‏ 55)» وانظر: موقع شركة تداول التقني على الرابط: 
23 . أنا نا 63013 . /الالانانانا / / :110 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم . 


صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي”"» وقرار مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي'”" بجواز إنشاء الشر_كات المساهمة 
وتداول أسهمها في السوق المالية إذا كان نشاطها مباحاً» وكانت الصفقة حالة» وتكاد 
تتفق على هذا القرار كلمة الفقهاء المعاصرين”"» باعتبار أنها تدخل في مشر-وعية 
الشركات التي أجازها الإسلام؛ ولأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة”'» أما إذا 
كانت الصفقة مؤجلة فيمنع منها؛لآنها من بيع الدين بالدين”“. 

ويتم تداول الأسهم عادة بإحدى الطرق الآتية : 

الأولى: التسجيل والقيد في سجل المساهمين بالشركة» وذلك في الأسهم الاسمية. 

الثانية: الحيازة الفعلية والتسليم المادي» وذلك في الأسهم لحاملها. 

الثالثة: التتظهير على السهم» وذلك في الأسهم لأمر أو لأذن ©. 

وقد تلاشت الطريقتين الثانية والثالثة ولم يبق إلا الطريقة الأولى» وتتم بطريقة تقنية 


)١(‏ انظر: القرار الرابع» من الدورة الرابعة عشرة. 

(1) انظر: القرار رقم (257» من المؤتمر السابع. 

انظر: الأسهم والشركات للخليل »)١15 2١97(‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ))١717/1١(‏ 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي (27507» التقابض في الفقه الإسلامي (778). المعايير 
الشرعية (595). 

(5) انظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي .)5١5 ,.5١7(‏ 

(5) انظر: الأسهم والشركات للخليل (297)» التقابض في الفقه الإسلامي (7179)» سوق الأوراق المالية 
(/). 

() انظر: المادتين رقم (494) ورقم )٠١7(‏ من نظام الشركات السعودي على موقع وزارة التجارة والصناعة 
83 ؛»؛ وانظر: سوق الأوراق المالية (57)» القبض تعريفه وأقسامه (5/ ,)١١91١/7‏ 
القبض وأثره في العقود .)١95(‏ 
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كا في سوق الآأسهم السعودي عبر نظام «تداول» » فإذا أراد عميل المصرف بيع أسهمه 
أو شراء أسهم جديدة سواء عبر جهاز الصراف الآلي (47121). أو شبكة الإنترنتء أو 
الهاتف المصرفيء أو زيارة المصرف نفسه فإن ذلك يتم عن طريق الخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: 

يقوم المستثمر بتقديم أوامر البيع أو الشراء مباشرة عبر البنك الذي فتح فيه حساب 
التداول «المحفظة الاستثارية») عن طريق القنوات السابقة. 

الخطوة الثانية: 

يتم إدخال الأوامر إلى نظام إدارة الأوامر ني البنك» وتبعاً لحالة السوق ومتطلبات 
المستثمر فإنه يتم تحويل الأوامر من نظام إدارة الأوامر في البدك إلى نظام تداول عبر 
شبكة اتصالاات سريعة. 

الخطوة الثالثة: 

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر حسب السعرء ووقت الإدخالء ونوع الأمر 
(بسعر السوقء أو بسعر معين» فوري أو معلّق بأجل»» وأما الأوامر الني لم تنفذ فتبقى في 
نظام تداول إلى أن يتم مطابقتها وتنفيذهاء أو تسحب من السوقء أو تنتتهي صلاحيتها. 

الخطوة الرابعة: 

يتم تنفيذ الصفقات من الأوامر التي تطابقتء ومن نَم نقلها آلياً إلى مركز إيداع 
الأوراق المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاص بين البنوك. 

الخطوة الخامسة: 

عند انتهاء الصفقة تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري» أما 
تحويل المبالغ فيتم من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)”"» وطريقة 


(١)انظر:‏ موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» على الرابط: 353535.420235:101.60112.528_: وانظر: 
المادة السابعة والعشرون من نظام هيئة السوق المالية على موقعها التقني: 110131.0122.01:8.5 
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التداول ني الأسهم الخليجية أو العالمية قريبة جداً من طريقة تداوهما في السوق 
السعودية» لكن تختلف شركة الوساطة والتي غالباً ماتكون شركة «مباشر) في الأسهم 
الخليجية » وشركة(115800) في الأسهم العالمية . 

وأثر القبض الحكمي في تداول الأسهم يتضح في أمرين: 

الأمر الأول: بالنظر في تقدير القيمة السوقية للسهم وأرباحه. ويكون عبر 
التنضيض الحكمي لموجودات الشركة المساهمة”" . 

الأمر الثاني: بالنظر في «السهم» وما يمثله في الشركة» فمن المتفق عليه أن حصة 
المساهم الواحد جزء مشاع في الشركة» لكن هل هذا الجزء مشاعٌ في موجودات الشركة 
ورأس مالا ؟ أو جزء مشاعٌ في شخصيتها الاعتبارية وقيمتها السوقية؟ 

هذا الأشكال تورده الأقنضاديون كثيرا غتل الفقهناء والعكيدن نسبت أن أنظيية 
الشركات المساهمة المعقدة وطريقة تداول أسهمها با هي عليه الآن لم تعرفها الحضارة 
الإسلامية إلا مؤخراء وذلك أن هذه الأنظمة غالباً صاغها مختصون في القوانين 
التجارية وليسوا من الفقهاء أو الاقتصاديين الإسلاميين» وكان لتحرير هذا الإشكال 
أثر ظاهرٌ في إيضاح جانب القبض الحكمي في الأسهم, ومثلها الوحدات الاستثارية» 
والصكوك, والذي تحصل لي من ذلك قولان للمعاصرين: 

القول الأول: يذهب إلى التمييز بين ملكية السهم وملكية الشركة؛ فالشركة المساهمة تعتبر 
-عندهم - شخصية اعتبارية» والسهم فيها يُملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول 
والأعيان التي تملكها الشركة» فالحصص النقدية والعينية المقدمة للإسهام في الشر-كة تتتقل 
على سبيل التمليك إلى الشخصية الاعتبارية للشركة» ويفقد الشر.كاء المستثمرون كل حق 
عيني فيهاء ولا يبقى لهم إلا الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشر-كة أثناء وجودهاء 


)١(‏ وقد سبق توضيحه أول الرسالة» وانظر: الاستثار في الأسهم والوحدات الاستثارية لعبد الستار أبو غدة 
(؟/ ؟/ 811 1). 
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وفي اقتسام قيمة موجوداتها عند التصفية» ولهذا تفرض كثير من القوانين المعاصرة ضريبة 
الدخل أو الأرباح على الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد دون أن 
يعتير ذلك ازدواجاً ضريبياء وقد انختار هذا القول بعض الباحفين2. 

القول الثاني: أن السهم لا يُملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان 
بل إن الشركة أو الوعاء الاستثماري تملوك با فيه للمساهمين» فالسهم حصة شائعة 


في موجودات الشركة ورأس مالها'"» وبهبذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي”, 


. ممن قال مهذا الرأي: الدكتور محمد القريء والدكتور عيسى عبده؛ والدكتور حسين حامد حسان» وغيرهم‎ )١( 
انظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة (0/ 7/ 8, 4).» العقود الشر.عية الحاكمة (1)» مكونات‎ 
.)١١١( الأسهم وأثرها على تداوها (8» 557 5)» الوسيط للسنهوري (5/ 745)» الشركات التجارية‎ 

(؟) تشمل موجودات الشركات المساهمة الآتي: 
أولاً: الأعيان:والمقصود بالأعيان هنا: ما سوى النقود والديون» وهي ما يعبر عنها بلغة المحاسبة الحديئة 
ب(الأصول الحقيقية)» وتشمل: 

أ- الأصول الثابتة: وهي إما أن تكون عقارات» كالأراضي والمباني ونحو ذلكء أو منقولات» 
كالسيارات المعدة للاستخدام» والأجهزة والأثاث» كر 
ب- الأصول المتداولة غير المالية: وهي ما يعبر عنها الفقهاء ب « عروض التجارة »» وهي العروض 
العنه اليم تعواء كاك جات راع اهناف ارقاري أرطي أو عونل للف 
ثانياً: المنافع : وتتجسد ملكية المنافع في الشر_كات المساهمة في حال وجود أصول ذات منافع كالمباني 
والآلات, أو منافع مجردة كالبيوت المستأجرة» والموظفين والعمال التابعين للشركة . 
الثا:الحقوق المعنوية : وتشمل هذه الحقوق: الاسم التجاري للشركة» والتصر.يح بالاكتتاب والتداول» 
والدراسات السابقة لنشأتباء وكلفة المخاطرة» وكفاءة الإدارة وجودتهاء وحقوق الاختراع» والطبع 
والتأليف والنشرء وغير ذلك . 
رابعاً: التقود : وهو النقد في صناديق الشركة» والحسابات الجارية في المصارف. 
تخامينا: الديوة #وقل تكن سيب تسهيلات اكائية من الشركة عضن عمالذنيناء أ ستحكقات'مالية 
بسبب بيوع آجلة ونحو ذلك كبيع السلع والخدمات بالأجل أو سندات دين حكومية أو خاصة أو غير 
ذلك من الديون المستحقة على الغير. انظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم 
والصكوك والوحدات الاستثارية (215 55)» إصدار وتداول الأسهم (47). 
(") انظر: قرار رقم (51): من المؤتمر السابع . 
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والهيئة الشرعية في بنك البلاد”"' » وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين ”". 

دليل أصحاب القول الأول: القاتلون بالتمييز بين ملكية السهم وملكية الشركة): 

أن الشركة المساهمة تولدت في ظل القانون بصفتها شخصية اعتبارية مستقلة عن 
حملة الأسهم. وتعزل فيها الملكية عن الإدارة للشر-كة» فالشر-كة تمتلك بنفسها تلك 
الموجودات. والمساهم يملك سهاً في الشر-كة فحسب وليس حصة شائعة في 
موجوداتهاء والقول بخلاف ذلك لا يوافق حقيقة الإسهام في هذا النوع من 
الشركات”"» وهذا لا يمنع منه الإسلام ى) في ملكية العبيد» «فالعبد شخصية طبيعية 
تملك المال وتنصرف فيه» والسيد يملك العبد ولا يملك مال العبد» فملكية السيد 
ناقصة غير مستقرة لمال العبد» وللسيد خير العبد من دخل وربح ولكن مسؤوليته عن 
تصرفاته وديونه محدودة بقيمته أو رقبته» فهي مسؤولية محدودة لكون العبد قادراً على 
التصرف بصفة مستقلة عن السيد فأشبه فصل الملكية عن الإدارة في شركة المساهمة 


. )١9( انظر: قرار الهيئة رقم‎ )١( 

(0) انظر: بيع العربون لرفيق المصري (8/ 7/ 210117)» زكاة الأسهم للفرفور (5/ 7/17 258717) أحكام 
التعامل في الأسواق المالية المعاصرة /١(‏ ”17)؛ إصدار وتداول الأسهم (87). 

(*) يقول الدكتور محمد القري في بحثه الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة (5/ ١ :)١7/7‏ جميع 
الفتاوى المعاصرة حول شركات المساهمة» وكذلك البحوث الفقهية اعتمدت تعريفاً مفاده أن : « السهم 
حصة شائعة في موجودات الشركة » وهذا تعريف صحيح للسهم في شركة العنان» لكنه ليس كذلك في 
شركة المساهمة الحديثة» ومرد هذا الاختلاف أن صفة المسؤولية المحدودة فيها تؤدي إلى توليد شخصية 
اعتبارية مستقلة عن حملة الأسهم وإلى عزل الملكية عن الإدارة» إن الفتوى في نوازل شركة المساهمة 
الحديثة يجب أن تعتمد تصوراً مستمداً من القوانين التي اخترعت هذه الصيغة» وتلك التي قدمت لها 
القواعد التنظيمية» وجميعها تنص على أن المساهم لا يملك موجودات الشركة إذ هي شخصية اعتبارية 
مستقلة عن ملاكها تمتلك بنفسها تلك الموجودات» فهو يملك سهاً في الشركة فحسب وليس حصة 
شائعة في موجوداتهاء هذه النقطة في شركة المساهمة أغفلتها كل الدراسات الفقهية المعاصرة» وهي في 
نظرنا أهم عنصر في المسألة » . 
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الحديثة)”". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن هذا الفصل بين ملكية الأسهم وملكية الشركة لا يستقيم؛ لأن الشر_كاء 
هم الذين أنشؤوا الشركة التي تتمتع بذمة مالية مستقلة» وهم الحق في إنبائها وفسخهاء 
وهم الذين يحددون من يمثّل هذه الشخصية المعنوية باختيارهم لمجلس الإدارة» 
والمقصود بالذمة المالية المستقلة -من فصل الإدارة عن الشر-كاءء وكون المسؤولية 
محدودة بقيمة السهم. وكون السهم قابلاً للتداول دون موافقة بقية الشركاء» وغير 
قابل للتجزئة ونحو ذلك- لا يعني أن المساهمين لم تبق لهم علاقة بموجودات الشركة 
إذ كيف لا يملك المساهمون موجودات الشركة مع أنهم يملكون أسهمها!ء والمساهم 
- نظاماً- له حق التصر.ف في سهمه بالبيع» أو الهبة» أو الرهن» و يستحق نصيباً في 
موجودات الشركة عند تصفيتهاء وغير ذلك مما يدل على الملك» وكل ما يمكن أن يقال 
هنا: هو أن المساهم لا يستطيع أن يطالب بنصيبه ما دامت الشركة قائمة» وليس له 
الحق في بيع شيء من أصوطا حتى وإن كانت أقل من قيمتها السوقية» ولا مانع من هذا 
كله؛ لأن المساهم وافق عليه عندما ساهم» فتكون ملكية السهم ونصيبه في موجودات 
الشركة مقيدة بهذا القيد» وهو عدم المطالبة به في أثناء قيام الشركة حتى تسير أمور 
الشركة بدقة وانتظام ودون خلط بين التزامات الشر-كة» والتزامات الشر-كاء. ذلك 
الخلط الذي تسبب في عرقلة الشركات في السابق وعدم استمرارها”". 

الثاني: أن القول بأن السيد يملك العبد ولا يملك ماله محالف لقاعدة الفقه في هذا 
الباب» سواء ملك العبد بالتمليك أم لاء بدليل أنه إذا مات الرقيق الممّلك ارتفع ملكه عن 


.)7 الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة (0/ ؟/‎ )١( 


() انظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستغثارية (5 ”0 
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة /١(‏ 187). 
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الملل» ولا يورث عنه بل يكون لسيده”"'» وإذا باعه سيّده فإن ماله له إلا إذا اشترطه المبتاع 
كها ورد في الحديث”"» وعليه فيجب أن يملك حامل السهم الشركة وما ملكت””". 

دليل أصحاب القول الثاني:(القائلون بعدم التمييز بين ملكية السهم وملكية 
الشركة): 

أن الشركات المساهمة في مضموهها لا تخرج عن أحكام الشر_كات المعروفة في الفقه 
الإسلامي. ولازم ذلك أن السهم المتداول يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشر_كة» 
يدل على ذلك أنه لا قيمة له في نفسه وإنا بها يمثله من موجودات الشر-كة» وما يجري 
في الشركات المساهمة من تفصيلات لم توجد في كتب الفقه كانفصال ملكية الأسهم 
عن ملكبة مويجوداعراء أو إذا'شنيت الشركة لايق لأ مق الشركاء الطالمة بقضية 
الموجودات عيناً ولو كانت مثلية وغير ذلك ما سبق ذكره هو من قبيل الشروط المقيّدة 
لعقد الشركة» ولا يلزم من ذلك مخالفة أحكام الشركات بجملتها””. 

نوفش : 

بأن القيمة السوقية للسهم تختلف ارتفاعاً وانخفاضاًء فهي لا تمثل القيمة الحقيقية 
لموجودات الشركة مما يدل على أن السهم ليس جزءاً من موجوداتها. 

أجيب : 


بأن تقلب القيمة السوقية ارتفاعاً وانخفاضاً أمر طبيعي؛ لأن رأس امال المدفوع قد 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (8/ 87)» الوسيط (7/ 217» المغني لابن قدامة (7079/57).» المحرر في الفقه 
(51). الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ )04٠١‏ وحكاه إجماعاً. 

(؟) هو قوله عليه يي: (من ابتاع عبداً وله مال فهاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»» وسيأتي تخريجه قريباً. 

() انظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثارية .)4٠(‏ 

(؟) انظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة (57)» أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة /١(‏ ”187 )) إصدار 
وتداول الأسهم (/410). 

(0) انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية للخياط (؟/ .)5١6‏ 
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استخدمته الشركة في شراء موجوداتهاء وهذه الموجودات استخدمت في أنشطة إنتاجية 
قد تنجح فتقوي من مركز الشركة المالي» وقد تفشل فيحدث العكس. وني كلتا الحالتين 
تتأثر القيمة الحقيقية للسهم, وتبعاً لذلك تتأثر القيمة السوقية؛ لأن القيمة الحقيقية 
تعتبر مؤشراً موضوعياً للقيمة السوقية”" . 
الترجيح: 
يترجح -والله أعلم- القول الثاني؛ للأسباب الآتية: 
أولاً: قوة دليله» وسلامته من المناقشة التي أجيب عنهاء وموافقته لقواعد الشر.يعة 
ومقاصدها في أبواب الشركات. 
ثانياً: موافقته للواقع العملي في الشر-كات المساهمة» فقد جاء في نظام الشر.كات 
السعودي :«المادة (/5): ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة. 
وقابلة للتداول» ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ...). 
ثالثاً: ما يلزم على القول الأول من لوازم تبعده عن الحكم الصحيح, ومن ذلك: 
أ- أنه ينطبق على بيع الورقة المالية -الأسهم ونحوها- أحكام بيع العروضء فلا 
يجري فيها ربا الفضل أو النسيئة حتى ولو كان معظم موجوداتها نقوداً أو 
ديوناً! فهي حينئذٍ صورة من صور البيع التي لا تكون فيها الديون أو النقود 
مقصودة بذاتها بل هي تابعة» وهي عندئظٍ مستثناة من أحكام الربا وأحكام بيع 
الدين؛لأن كليهما غير مقصود بذاته» ولا أثر لما في هذا العقد!”". 
ب- أن هذا يفتح باب شر على المسلمين ١‏ لآن العبد المأذون له ربا يغش في التجارة» 


.)75١5/5؟( انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية للخياط‎ )١( 

(1) انظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة (0/ 7/ /اا. 74)» مكونات الأسهم وأثرها على 
تداوها (/59»4)» أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات 
الاستثغارية (1*؛ “0777 الخدمات الاستثارية في المصارف /١(‏ 5 77). 
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ويتعامل بالرباء ويتاجر في الخمرء ولا يتعلق ذلك بسيده والشر-كة شبيهة بالعبد 
المأذون فلا حرج عليكم يا أسياد الشركة «المساهمين» أن تمتلكوا الشر_كات التي 
تغش في التجارة وتتعامل بالرباء وتبيع الخمر؛لآنكم لا سلطة لكم عليها فالشركة 
تتصرف بشكل مستقل عنكم ولا حول ولا قوة إلا بالله)”". 
إذا تقرر رجحان القول الثاني فإن الحصة المشاعة في شركة الأسهم ونحوها”'" بالنظر 
إلى موجودات الشركة لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن تكون نقوداً محضة ”"» أو ديوناء أو منافع؛ أو حقوقاًء فإن الحكم 
الشرعي عند بيعها وتداولها واضح؛ لأنه يطبق على السهم ونحوه الحكم الفقهي 
الخاص بذلك المكوّنء فإن كان عيناً فيطبق عليه أحكام بيع الأعيان» وإن كان ديناً 
فيطبق عليه أحكام بيع الدين» وإن كان المكوّن نقداً بيع بنقدٍ فيطبق عليه أحكام 


)١(‏ من تعليق الدكتور الصديق الضرير على ببحث الدكتور محمد القري المنشور في مجلة دراسات اقتصادية 
إسلامية (0/ ؟5/١7).‏ 

(؟) كصكولكة المقارضة و الوتحدات الاسطفازية . 

(*) وهذا احتمال نادر الحدوث؛ لأن الشركة لا تطرح للاكتتاب في أسهمها قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح 
عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وهي في هذه 
الخال تكون نقود رأس مال الشركة اختلطت بغيرها من الأموال. انظر: المواد رقم () ورقم (5) ورقم 
)2٠٠١(‏ من نظام الشركات السعوديء قواعد التسجيل والإدراجء المادة (١١)؛‏ إصدار وتداول الأسهم 
(:4). 
لكن إذا نُقلت ملكية الأسهم من أحد المؤسسين للشركة إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة» 
أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير فقد يقال بإمكان تصور ذلك؟ لكن يشكل عليه أنه في 
هذه ا حال لا يمكن أن تكون موجودات الشركة نقوداً؛ لأنها لا تخلو من المنافع كالبيوت المستأجرة» 
والموظفين والعمال التابعين للشركة» أو الحقوق المعنوية كالاسم التجاري للشر-كة. والتصرريح بالاكتتاب 
والتداول» والدراسات السابقة لنشأتهاء وكلفة المخاطرة» وكفاءة الإدارة وجودتهاء وحقوق الاختراع 
زف ذلك فايس من الأسران غين النقدية. 
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الصرف. وإن كان حقاً فيطبق عليه أحكام بيع الحقوق”". 
وكيفية قبضها جميعاً تكون بالتداول الإلكتروني في سوق المال”"» والثمن فيها من 
النقود الحاضرة -كم| هو معلوم-» وبناءً عليه: 
" فإن كانت الموجودات أعياناً فقبضها من قبيل التخلية. 
" وإن كانت ديوناً ومشتري السهم هو المدين واتحد جنس النقد فهو من باب 
بيع الدين للمدين بثمن حاضرء وإن اختلف الجنس فهو من باب صرف ما 
في الذمة» وإن كان مشتري السهم غير المدين فهو من باب بيع الدين لغير 


" وإن كانت منافع أو حقوقاً فقبضها يتحقق بقبض أوائلها؛ لأن قبض الأوائل 
كقبض الآواخر. 


وما تقرر في البيع من التفصيل السابق يتقرر في غيره من صور القبض الحكمي: 
كجعل السهم رأس مال عقد السلمء أو الحوالة عليه» أو رهنه””". 
الحالة الثانية:أن تكون موجودات الأسهم ونحوها مختلطة من الأعيان, والمنافع, 


والديون. والحقوق, فلا يخلو النظر الفقهي من أمرين: 
الأمر الأول: الأخذ بقاعدة: «الحكم للأكثر والأغلب»». فإذا كانت النقود موجودة 


.07777/1١( انظر: الأسهم حكمها وآثارها (1811).» الخدمات الاستثارية في المصارف‎ )١( 

(7) وأما تسجيل مالك الأسهم عند إغلاق السوق لدى شركة التداول » فلايعني أن القبض للمشتري م 
يحصل قبل ذلكء» وإنا الهدف هو معرفة من يستحق أرباح الشركة ذلك اليوم لوقامت بتوزيعها ؛ إذ وضع 
سوق الأسهم يعتريه البيع والشراء بآلاف الصفقات» وقد لايريد المشتري من ذلك إلا المضاربة بهاء 
فيشتري ويبيع في اليوم أكثر من مرة» ونظراًل هذا التسلسل لاتستقر ملكية السهم وتستحقق الأرباح إلا لمن 
أغلق السوق وهو مالك له. 

(") انظر: المعايبر الشرعية (/2594)) الأسهم والسندات للخليل (75/8:7777)» قواعد مركز إيداع الأوراق 
المالية (/ا1؟). 
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أواذيونا اكترنقن :(1/5) من مرحووات الشركة فلاهوة تذاول أستميا آز تحصصنها 
إلا مع مراعاة قواعد بيع النقود والديون و إذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق أكثر 
من (00/) فيطبق عليها أحكام البيع المعروفة ”". 

لكن يشكل على هذا النظر أن تطبيقه في جنيع الشركات قبل إعلان ميزانياتها يلحق 
مشقة ظاهرة؛ لما في ذلك من الحاجة إلى التقويم الحقيقي أو الحكمي لأصول الشركة 
ومنافعهاء وحقوقها المعنوية» وقد يفوت شيء من ذلك لم يدخله التقويم» كا أنه 
يصعب فهمه على أكثر المستثمرين لعدم الاختصاصء وليس من الحكمة أن توقف 
مئات العقود في السوق لانتظار هذه النتيجة ”". 

الأمر الثاني:الأخذ بقاعدة:«الأصالة والتبعية»» وأقرب مايقال هنا: أن الأصل 
المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصر.ح بها في النظام الأساسي للشرركة. 
فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل في تجارة الأعيان والمنافع والحقوق فتعطى 
حكمها كالشركات الزراعية» والصناعية» والعقارية» والحاسوبية» وما شامها؛ لأن 
العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود. و النقود أو الديون -إن كانت- نتجت 
تبعاً لذلك العمل» وإذا كان غرض الشركة ونشاطها هو التجارة في العملات» أو 
الصرافة» أو بيع الديون وشرائها كعقود التقسيط والمرابحة» أو التمويل والإقراضء أو 
جميع ذلك كما عليه العمل في البنوك فإن تداول أسهمها يحتاج إلى تطبيق قواعد 
الصرف. و أحكام بيع الديون””". وبهذا القول صدرت فتوى هيئة المحاسبة والمراجعة 


.)017( انظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثارية‎ )١( 

(0) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 7/ 275737 0١‏ )© إصدار وتداول الأسهم (40). 

(") انظر: المعايبر الشر-عية (2549» أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك 
والوحدات الاستغثارية »)7/١(‏ إصدار وتداول الأسهم (48).» الخدمات الاستثارية في المصارف 
(؟/ 17). 
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للمؤسشاكع المالية الإشلاضية"""واواطيئة القبرعية ينك البلؤد””: 

وهذا الأمر الثاني أقرب للصواب؛ لآن المساهم عند شرائه السهم لا يقصد امتلاك 
موجودات ذلك السهمء بل قد يكون لا يعرف ماني الشركة من موجودات. وإنم| 
قصده الحصول على الربح الناتج عن نشاط الشركة ومستقبلها وقوة الأمل في إنتاجها 
سواء بالاستثار بالسهم في السوق المالية أو بالاحتفاظ به حتى موعد توزيع الأرباح» 
فالنقود أو الديون ونحوها من موجودات الشركة ليست مقصودة له ولو كانت تمثل 
النسبة العظمى من تلك الموجودات» ويشهد لذلك حديث فضالة بن عبيد 
الأنصاري-رضي الله عنه- والذي نبى فيه الرسول 2 (عن بيع القلادة التي فيها خرز 
إلا بنزع الخرز» ثم بيع الذهب وحده)””» فالرسول # أوجب النزع؛ لأن البيع كان 
وارداً على الذهب أصالة» وجاء الخرز تبعاًء والقصد الظاهر في القلادة متجه نحو 
الذهب فهو الأصل المقصود. ويدل على العكس حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|- 
أن النبي ث قال: (من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبتاع), 
ففيه أن البيع وقع على أصل العبد والثمن يقابله» وجاء المال الذي مع العبد -من نقود 
أو ديون أو منفعة ونحوها- تابعاً غير مقصود المقابلة مع الثمن؛ لأن لفظ «مال» في 


)١(‏ انظر: المعايير الشرعية (99؟). 

(0) انظر: قرار الهيئة رقم (19). 

() عن فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه- أنه أي رسول الله # وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب 
وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله # بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله 
:(الذهب بالذهب وزنا بوزن). أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز 
وذهب رقم (9()1591/ 1111). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الرّجل يكون له تمر أو شِرْبٌ في حائط أو في نخل... 
رقم (878/75()171060)» ومسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمر رقم 
.)١١077/80)16(‏ واللفظ للبخاري. 


(الباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 


الحديث مطلق» وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|- أن النبي 86 
قال: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر”"'» فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)”"» ففيه جواز 
بيع الثمر قبل بدو صلاحها تبعاً للنخل؛ مع أنه لا يجوز بيعها على الانفراد'"» وهكذا 
الأسهم وما في حكمها إذ يشتريها الإنسان ليس باعتبار الديون أو النقود ونحوها في 
الشركة» وإنما باعتبار أنهبا جزءء أو حصة شائعة من تلك الشركة المشتملة على أنشطة 
متنوعة يُرغب في الحصول على أرباحها”. 

وقد حاولت إيضاح الكلام في هذه المسألة - مع إعراضي عن كثير من تفصيلاتها- 
لغموضها في كلام بعض من كتب في الأسهم من المعاصرين على قلتهم» بل كثير من 
الباحثيين بمن اطلعت على كتبهم ورسائتلهم العلمية لم يتكلموا عن هذه المسائل إطلاقاً 
مع ابتناء مسائل الشر_كات المساهمة عليهاء ولأن تحرير الكلام فيها هنا يكفينا عن 
الحديث في نظائرها كالوحدات في الصناديق الاستثارية» وصكوك المقارضة:؛ وهما 
مسألتان ضمن خطة هذه الرسالة. 


والله أعلم 


)00 بتشديد الباء الموحدة من التأبير» وهو التشقيق والتلقيح» ومعناه : شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء 
من طلع النخلة الذكر . انظر: لسان العرب (5/ 5) مادة (أبر) » عمدة القاري .)٠١ /١7(‏ 

(؟) هو جزء من حديث ابن عمر-رضي الله عنهم|- السابق. 

(") انظر: تقرير القواعد (/5 5). 

(:) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ح رحمه الله- (7/ 5١‏ - "5 ). الربا 
والمعاملات المصرفية (7/ا"7). 


الوحدات ني الصناديق الاستثمارية . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بالوحدات في الصناديق الاستثمارية . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول الوحدات في الصناديق الاستثمارية . 
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المطلب الأول : المراد بالوحدات في الصناديق الاستثمارية. 


الوحدات جمع وحدة» والوحدة الاستثارية هي «حصة مشاعة في صافي أصول 
صندوق استثغاري يشتمل على وحدات متعددة ومتساوية القيمة)”". 

والصناديق الاستثارية: «هي أوعية استثارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة 
قو المدسيويق ويكايزهانوفقا امداق حدةة عه مدي الصدوق احعف و هرانا 
استثارية لا يمكن للمشترك الفرد تحقيقها في ظلّ محدودية موارده المتاحة» (". 

وتنقسم صناديق الاستثار باعتبار زيادة عدد وحدات الصندوق أو تقليلها إلى 
نوعين: 

النوع الأول:صناديق مفتوحة: وهي صناديق استثارية مرنة من حيث رأس المال 
المستثمّر» فقد يزيد أو ينخفض متأثراً بعدد الوحدات المُصدّرة التي تمثل نسبة مساهمة 
المستثمرين في الصندوقء وتختص الصناديق المفتوحة با يسمى ب«طلب الاسترداد» أو 
«طلب الاشتراك»» فيمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم في الصندوق أو الاشتراك 
فيه بوحدات جديدة بصفة دورية» ويقوم عمل الصناديق الاستثارية المفتوحة على 
حرص المدير على الاحتفاظ بقدر من السيولة يمكنه من شراء وحدات أولئك 


المستثمرين الذين يرغبون في استرداد أموالهم في يوم التسعير”"؛ إذ لكل صندوق 


)١(‏ انظر: لائحة صناديق الاستثار العقاري في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق الالية 
بقرار رقم )3١١5-1١97-1١(‏ بتاريخ /77/١9(‏ 5717 1ه)(6١1/‏ 1/ 7١٠7م‏ ). المادة رقم (5), أدوات 
الاستثار في أسواق رأس المال (/71)» الاستثار في الأسهم والوحدات الاستثارية لعبد الستار أبو غدة 
(4/ 808/7 1). 

(5) انظر: نشر-ة صناديق الاستغثار الصادرة عن هيئة السوق المالية (7)» إدارة المحافظ الاستثارية »)١١/(‏ 
الاستثار في الأوراق المالية ٠(‏ 5)» الاستثار والتمويل بين النظرية والتطبيق .)٠١١(‏ 

(0) يعد معيار «صافي قيمة الأصول» الأساس الذي يُبنى عليه تقويم أداء الصندوق الاستثاري» وهو القيمة 
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استثاري أيام محددة لتقويم أو تنضيض وحداته حكماً لا تقل عن يومين في الأسبوع. 
ويكون شراء الوحدة في الصندوق بناءً على سعر الوحدة التالي مباشرة لتقديم طلب 
ال ال 

النوع الثان: صناديق مغلقة: وهي صناديق استثارية يكون عدد وحداتها ثابتاً لا 
يتغير» فتتسم بثبات رأس الال المستثمر» وطريقة الخروج من الصندوق لا تكون عن 
طريق استرداد الوحدات بل عن طريق تصفية الصندوق وانتهائه”" . 
والنوع الأول من الصناديق هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة العربية 
السعودية» فيوجد في المملكة ما يعرف ب«صناديق المؤشرات المتداولة»» وهي صناديق 
استثارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية عبر صانع 
السوق”"» ويسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أدائها وأسعار الوحدات 


- السوقية لجميع الأوراق المالية المملوكة للصندوق مضافاً إليها أيّ مستحقات للصندوق قيد التحصيل 
وأيّ مبالغ نقدية أخرى بعد خصم أيّ التزامات على الصندوق» وتُحسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة 
الأصول والموجودات على عدد الوحدات المصدرة. انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية» المادة رقم (؟١))‏ نشرة صناديق الاستثار الصادرة عن هيئة السوق المالية ص (8). 

)5١١5-15١9-1١( انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بقرار رقم‎ )١( 
وتاريخ (7/ 1571/7ه)(5/17/75١٠1م)» المادة رقم (5777074))» أدوات الاستثار في أسواق‎ 
.)١١( أساسيات الاستثار في الأوراق المالية‎ »23١١801( رأس المال‎ 

(20) انظر: نشرة صناديق الاستثار الصادرة عن هيئة السوق المالية ص(5). 

(") هو جهة مرخصة من هيئة السوق المالية ملزمة بتوفير السيولة النقدية والوحدات الاستثارية لاستمرار 
سوق العرض والطلب على هذا النوع من الصناديق» فيقوم صانع السوق بأحد أمرين: 
-١‏ إنشاء الوحدات: وهي عملية شراء صانع السوق لوحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة 
مباشرة من مدير الصندوق البائع أو الجهة المرخص لما حسب التعليهات المنصوص عليها من قبل مدير 
الصندوق. 
-١‏ استرداد الوحدات: هي عملية بيع صانع السوق لوحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة 
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عن طريق المؤشرات التي تتبعهاء إذ موجودات صناديق المؤشرات حالياً كلها في 
الأسهم السعودية فمؤشر الأسهم هو مؤشر الوحدة”"» وقد تضم هذه الصناديق 
مستقبلاً صكوكاً أو سلعاً استهلاكية كالذهب والفضة؛ وتخضع صناديق المؤشرات 
المتداولة لنفس قواعد التداول الخاصة بسوق الأسهم فيا حص فترات التداول» 
وأنواع الأوامن" وم هذه الصباديق حالنا: «صندوق فالكم للأسهم السعودية». 
ومديره رجل الأعمال «صالح الحناكي»)» وصندوق١‏ إتش إس بي مي أمانة للأسهم 
السعودية». ومديره «شركة إنش إس بي سي العزية الستعؤودية المحتدؤدة) ”2 والفرق 
بين صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق المفتوحة هو: سهولة تداول صناديق 
المئؤشرات في أي وقت لوجود صانع السوق بدلا من انتظار يوم التقويم في الصناديق 


- على مدير الصندوق المشتري أو الجهة المرخص لها حسب التعلييات المنصوص عليها من قبل مدير 
الصندوق. انفظفر موقع شركة السوق المالية السعودية«تداول» على الرابط: 
123 » . أنانل3031]. الاللالنا / / :]ذا 

)١(‏ يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق من خلال أخذ عينات مختلفة من أسهم 
المنشآت التي يتم تداوطاء ولهذا المؤشر استخدامات عديدة تهم المستثمرين وغيرهم من الأطراف التي 
تتعامل في أسواق رأس المال» ومن ذلك: إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة» حيث يمكن للمستثمر أو 
مدير الاستثار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أوراقه المالية (إيجاباً أو سلباً) مع التغير الذي 
طرأ على مؤشر السوق دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة» » ومنها: التنبؤ با حالة التي ستكون 
عليها السوق إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي 
تطرأ على المؤشرات فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بها ستكون عليه حال السوق في المستقبل » ومنها: 
تقدير محاطر المحفظةالاستثارية . ومن المؤشرات المستخدمة حالياً في سوق الأسهم السعودي : 
مؤشر(1481). انظر: موقع شركة السوق المالية السعودية«تداول» على الرابط: 
13 . أنا نل 303]. الالالالنا / / :]ذا 

(؟) انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية» المادة رقم (5» 0)» نشر.ة صناديق 


الاستثار الصادرة عن هيئة السوق المالية ص .)١١(‏ 
9 انففر: موقع شركة السوق المالية السعودية تداول» عل الرابط: 


2123© . أنا ناا 6313 . /الالانانانا / / :10 
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المفتوحة» وانخفاض رسوم الاشتراك بهاء وموجوداتها حالياً مقصورة على الأسهم 
السعوقة 3 

والوحدة في الصندوق الاستثاري لا تختلف كثيراً عن السهم وحقوقه في الشر.كات 
المساهمة إلا ني الآ : 

-١‏ لحامل السهم الحق في التصويت على قرارات الشر.كة المساهمة والحصول على 
الأرباح» بخلاف صاحب الوحدة فليس له إلا الحق في الحصول على أرباح 
الصندوق . 

؟- السهم في الشر_كات المساهمة يحتوي في الغالب على أصول وأعيان بالنظر 
لموجودات الشركة بخلاف وحدات الصندوق الاستثاري فغالباً ما تكون 
فيو أو قود وهل] انتحفته] فل اصول واعيات: 

- السهم في الشركات المساهمة يختص بالمشاركة الدائمة في الشركة» وإن انتقلت 
ملكيتها من شخص لآخرء في حين أن الوحدات ترتبط غالباً بمدة محددة ثم 


4 ومو 


مهي . 

4 - السهم في الشر_كات المساهمة له قيمة سوقية قد تزيد عن قيمة موجودات 
الشر-كة بسبب شهرة الاسم التجاري للشر-_كة» والعرض والطلب على 
أسهمهاء بخلاف الوحدة في الصندوق الاستثاري فإن تمثل صافي موجودات 
الصندوق فقط؛ لأنه ليس له ما للشركات المساهمة من الشهرة التجارية التي 
تكتسب قيمة مالية» وكذلك الحال في العرض والطلب على وحداته”” . 


)١(‏ انظر: ورقة تعريفية بصناديق المؤشرات المتداولة » إعداد مركز الدراسات والبحوث بالغرفة التجارية 
بالمنطقة الشرقية(9)» موقع شركة السوق المالية السعودية«تداول» على الرابط: 


23 . أنا ناا 6313 . /الالانانانا / / :10 
() انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية» المادة رقم (77)» إصدار وتداول 
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وتنقسم صناديق الاستثار باعتبار نشاط الصندوق إلى أقسام مختلفة فمنها: صناديق 
وصناديق تستثمر في أسهم الشركات سواءً أكانت محلية أم دولية» وصناديق تستثمر في 
95 500 -350 5 )20 


5 الأسهم (40). 
)١(‏ انظر: أدوات الاستثار في أسواق رأس المال »)٠١١:81(‏ أساسيات الاستثار في الأوراق المالية ))١١(‏ 


نشرة صناديق الاستثار الصادرة عن هيئة السوق المالية ص (1). 


(الباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول الوحدات في الصناديق الاستثمارية . 


الوحدات في الصناديق الاستثارية في مجموعها نوع من أنواع الشر-كات» فهي لا 
تخرج ني أحكامها عن أحكام الشر_كات في الفقه الإسلامي من حيث الإنشاء 
والانتهاء» فتبقى على أصل الإباحة والحل”" . 

ويتضح جانب القبض الحكمي في وحدات الصناديق الاستثارية بأمور: 

الأمر الأول: بالنظر في ما تمثله الوحدات مجتمعة من أموالٍ: نقودٍ'" أو ديون أو منافع أو 
حقوقء. محضة أو مختلطة» ويراعى في هذا الأمر ما مضى- تفصيله من الخلاف والآثار في 
الفصل بين ملكية السهم وموجودات الشركة المساهمة فإنه ينسحب مثله في الوحدات 
الاستثارية”"» وكذلك يراعى ما مضى من أحكام في تداول أسهم الشركات المساهمة فإنه 
ينسحب مثلها في الوحدات الاستثارية إذا 000 المؤشرات المتداولة © وإذا 
كانت الصناديق الاستثارية مفتوحة فكذلك غير أن بيع الوحدات وشرائها لاايكون في 
السوق المالية وإنم) عن طريق تعبئة«طلب الاسترداد» أو«طلب الاشتراك) عبر مدير 
الصندوقء وتعتبر لائحة الصناديق الاستثارية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة 


.)77/ /١( انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف‎ )١( 

(؟) ينبه هنا إلى أن موجودات الصندوق إذا كانت نقوداً وييعت في مرحلة الاكتتاب في الصندوق فيطبق عليها أحكام 
الصرفء وعليه فإنها تباع بالقيمة الاسمية للوحدة» وإذا بيعت بعد تشغيل الصندوق - أي بعد إعداد الدراسات 
الفنية والمالية والتعاقد مع الموظفين ونحو ذلك- فإنها تباع بقدر تسعير الوحدة وهو ما يمثل صافي موجودات 
الصندوق. انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف /١(‏ 779), إصدار وتداول الأسهم (44.95). 

() انظر: الاستثار في الأسهم والوحدات الاستثارية لمنذر قحف (4/ ”/ .)218٠١00‏ الاستثار في الأسهم 
والوحدات الاستثارية لعبد الستار أبو غدة (4/ 7/ ١١١18).؛‏ الخدمات الاستثارية في المصارف 
(1/”»)» إصدار وتداول الأسهم (45). 

(5) انظر: المعايير الشرعية (/2019» أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات 
الاستثمارية (10)» الخدمات الاستثارية في المصارف (1/ 1/77 0777» إصدار وتداول الأسهم (45). 


[ ؟.5 )ا 


لباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 


العريجة اعرد كتهاةة الو جنوه الاسغارية نعلي الاق اله وليلذ فاظجا غل ملكية 
صاحبها لعدد الوحدات التي تضمنتهاء ويكون القابض ا كالقابض لمحتواها”". 

والاشتراك في الصندوق بسعر الوحدة اللاحق لايضر؛ لآنها جهالة آيلة إلى العلم 
كالبيع باينقطع به السعر في السوق”" . 

الأمر الثاني: بالنظر في العلاقة بين مدير الصندوق والمستثمرين» فالمستثمرون 
مساهمون في الصندوق لكنهم لا يباشرون إدارته» ولا يقومون بأنفسهم بالتفاهم مع 
المدير الذي يختار الاستثغارات لهمء وإنها يسندون ذلك إلى مدير الصندوق أو مجلس 
إدارة الصندوق» وهو في هذه الال وكيل عن المستثمرين مقابل أجرة «رسوم» يأخذها 
منهم”". فإذا بيعت الوحدة الاستثارية في الصندوق المفتوح فإن مدير الصندوق يتولى 
إجراء القبض والإقباض بصفة وكيلاً عن المتعاقدين بحكم نظام الصندوق, وأيضا 
ينوب قبضه السابق للوحدة عن قبضه اللاحق لما وإن اختلف قبضه السابق بصفة 
وكيلاً -وهو قبض أمانة- عن قبضه اللاحق بصفته بائعاً أو مشترياً -وهو قبض 
ضمان- فلا حرج ني ذلك كله على الراجح من قولي الفقهاء”” . 

الأمر الثالث: بالنظر في تقدير سعر الوحدة الاستثارية وأرباحها ويكون عبر التنضيض 
الحكمي لموجودات الصندوقء وهو أحد صور القبض الحكمي في الأموال' ” . 


.)0”57( انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية» المادة رقم‎ )١( 

(؟) ومهذا أفتت الهيئة الشرعية في بنك البلاد بقرارها رقم (؟ 5). 

(") سواء كانت أجرة مقطوعة, أو نسبة من رأس المال» أو من صافي موجودات الصندوق. انظر: قرار الهيئة 
الشرعية في بنك البلاد رقم (5 5)» المحافظ المالية الاستثارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي 
(؛ 5»» التكييف الشرعي لصناديق الاستثار ومشروعيتها (؟/ .)١7‏ 

(:) انظر: لائحة صناديق الاستثار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية» المادة رقم (17). الخدمات 
الاستثارية في المصارف ١ /١(‏ 1720). 

(0) انظر: الاستثار في الأسهم والوحدات الاستثارية لعبد الستار أبو غدة (4/ 18111/7).» قررات الهيئة 
الشرعية لمصرف الراجحي (2601/7). 


]) 5.“ [ 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المراد بصكوك المقارضة . 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في تداول صكوك المقارضة . 
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(الباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 


المطلب الأول : المراد بصكوك المقارضة . 


عرّفت صكوك المقارضة أو المضاربة بأنها:« أداة استثارية تقوم على تجزئة رأس مال 
القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات 
متساوية القيمة ومسجلة بأساء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس 
مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه)”". 

وموجودات صكوك المقارضة قد تكون من الأعيان وتخول حاملها الحق في ملكية 
أعيان موجودة» أو موصوفة في الذمة» وقد تكون من المنافع وتخول حاملها الحق في 
ملكية منافع أعيان» وقد تكون من الخدمات أو الحقوق وتخول حاملها الحق في ملكية 
خدمات يقدمها طرف معين» وقد تكون من الديون وتخول حاملها الحق في ملكية ديناً 
معقوداً عليه كعقد المرابحة والسلم”". 

وتتفق أوراق الملكية المالية «الأسهم, الوحدات. الصكوك» في أن كلاً منها يمثل 
حصة شائعة في صافي موجودات الشركة أو الصندوقء وقابلة للتداول في السوق 
المالية» ويستحق حاملها حصة في صافي الأرباح بعد تقويم موجوداتها. 

وتختلف الصكوك عن الأسهم في نفس النقاط السابقة التي تختلف فيها الوحدات 
الاستثارية عن الأسهم, وتختلف الصكوك عن الوحدات الاستثارية - مع اتفاقها في 
أكثر المفاهيم- باختصاص وحدات الصندوق المفتوح ب«طلب الاسترداد» في أي 
وقتء وبعدم توزيع أرباح دورية بل تكون عند انتهاء الصندوقء أما في صكوك 


)١(‏ هذا تعريفها ى] جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (0)» الدورة الرابعة» وانظر: أسواق الصكوك 
الإسلامية (/78)» تصوير حقيقة سندات المقارضة (5/ 7/ 5/الا/ا)» سندات المقارضة للعبادي 
(5/؟/7ل). 


[هة انظر: التوريق والتصكيك وتطبيقاتي| لعجيل النشمي (9). 


الباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 
المضاربة -فهي نسبياً أطول أمداً من الوحدات وأقصر. أمداً من الشركات المساهمة- 
لكن ليس فيها «طلب استرداد»» وتوزع فيها أرباحاً دورية غالباً". 

وقد تم في الآونة الأخيرة تداول صكوك المقارضة أو المضاربة في المملكة العربية 
السعودية في السوق المالية عبر المحافظ المستخدمة لتداول الأسهم وبالإجراءات 
نفسها عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لاء إلا أن تسوية صفقات الصكوك 
لا تتم مباشرة كالأسهم بل خلال يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة» والأوامر 
المتاحة في سوق الصكوك هي الأوامر بسعر محدد فقطء أما الآوامر بسعر السوق فغير 
اكد اليا عبر نظام لاكداول1ة وهم أكلة هله المكو للتبهالها #مبكر فك اياف 
السعودي الهولندي77». وصكوك الشركة السعودية العالمية للبتروكيهماويات 
السبكيم)”". 


)١(‏ انظر: الأدوات المالية الإسلامية (5/ 7/ »)١570‏ أسواق الصكوك الإسلامية (/78)): الصكوك 
الإسلامية ازا وتمت و 
() هذا حسب النشررة التعريفية الواردة في موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» على الرابط: 


23> . أنا نالا 303 . نانالائالالا 
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لباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 
المطلب الثانى : أثر القبض الحكمى فى تداول صكوك المقارضة . 


صكوك المقارضة تعتبر تطبيقاً حديثاً لشركة المضاربة المعروفة عند الفقهاء, يقسَّم 
فيها رأس المال إلى حصص أو وحدات شائعة متساوية» وتطرح شهادات أو صكوك 
غثل وحدة أو عدداً من هذه الوحدات المالية يملكها المضاربون» ومُصدر الصكوك 
يعد هو المضارب. فهي حينئذٍ لا تخرج في أحكامها عن أحكام شركة المضاربة في الفقه 
الإسلامي من حيث الإنشاء والانتهاء. فتبقى على أصل الإباحة والحل”"» وبهذا صدر 
قرار مجمع الفقه الإسلامي”". 

ويتضح جانب القبض الحكمي في صكوك المقارضة بأمور: 

الأمر الأول: بالنظر في ما تمثله الصكوك مجتمعة من أموالٍ: نقودٍ أو ديون أو منافع 
أو حقوقء ويراعى في هذا الآمر ما مضى تفصيله من الخلاف والآثار في الفصل بين 
ملكية السهم والموجودات في الشركات المساهمة» وكذلك يراعى ما مضى من أحكام 
في تداول أسهم الشركات المساهمة فإنه ينسحب مثلها في صكوك المقارضة " ؛ د 
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثار : 

«أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتناب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال 
نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. 

ب - إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام 
التعامل بالديون. 


(١)انظر:‏ ضان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة (5/ 7/ 0 /1/ا)» سندات 
المقارضة وسندات التنمية والاستثار (5/ 17/17/59/57). 

( انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم .)7٠(‏ الدورة الرابعة. 

() انظر: أسواق الصكوك الإسلامية (0707» التوريق والتصكيك وتطبيقاتبي| لعجيل النشمي ))١5(‏ إصدار 
وتداول الأسهم (47. 23٠١‏ الخدمات الاستثارية في المصارف /١(‏ 801 ”7). 


الباب الثاني ) الفصل الخامس: الصورالمعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في أكثر من نوع من الأموال 


ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع 
فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه؛ على أن يكون الغالب في 
هذه الحالة أعياناً ومنافع» أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التتداول 
الأحكام الشرعية»”". 

«والملكية لا تنصب على الصك نفسه بل على ما يمثله الصك من حصة مالية في 
المشروعء فهو دليل الحق ووثيقة إثباته» يقوم تسليمه مقام قبض الحصة الشائعة في 
المشر.وع عند التصر.ف فيها)”"» ويقوم مقام ذلك التسجيل التقني لمالك الصك. 
ويكون التقييد المباشر للعملية كاف في حصول القبض كالقبض بالكتابة والتخلية. 
ويبقى الإشكال في سبب تأخير التسوية ليومي عمل إذا كانت الموجودات يجري فيها 
حكم الرباء إن دعت إليه الحاجة أو كان له مبرر شرعي فنعم » وإلا منع منها . 

الأمر الثاني: بالنظر في تقدير سعر الصك وأرباحه؛ ويكون عبر التنضيض الحكمي 
لموجودات الصكوك © . 

الأمر الثالث: بالنظر في قيام المضارب بإجراء عقود البيع والشر-اء والقبض 
والإقباض فإنه بهذا الاعتبار متولٍ لطرني العقد» و ينوب قبضه السابق لوحدة الصك 
عن قبضه اللاحق لها وإن اختلف قبضه السابق بصفة مضارباً -وهو قبض أمانة- عن 
قبضه اللاحق بصفته بائعاً أو مشترياً -وهو قبض ضمان- ولا حرج ني ذلك كله على 
الراجح من قولي الفقهاء””. 

والله أعلم 


)١(‏ أي لبيع الديون والنقود» انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم »07٠(‏ الدورة الرابعة. 
(؟) ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة (5/ ”/ ه 0/1/7). 
() انظر: الصكوك الإسلامية لفؤاد محيسن (737). 

(5) انظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة (5/ ؟/ /41/ا/ا). 
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الفصل السادس: 
دراسة تطبيقية ذهم صور الفبص الحكمي المعاصرة. 


وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
المبحث الثاني : نموذج للقبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 
المبحث الثالث : نموذج للقبض ا لحكمي في تسليم الثمن والمثمن في العقد الالكتروني. 
المبحث الرابع : نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
المبحث الخامس : نموذج للقبض الحكمي في سندات الشحن . 
المبحث السادس : نموذج للقبض الحكمي في الأوراق التجارية . 
المبحث السابع : نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . 
المبحث الثامن : نموذج للقبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
المبحث التاسع : نموذج للقبض الحكمي في تداول الأسهم . 
المبحث العاشر : نموذج للقبض الحكمي في الوحدات في الصناديق الاستثمارية . 


7 
2 


7 5 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 
هيد 

هذا هو الفصل التطبيقي والآخير من هذه الرسالة » وينبغي أن يعلم أن القبض 
الحكمي هو أحد جزئيات العقد وهو أمرٌ غير محسوس.ء ويتم في الغالب عبر 
إجراءات وتنفيذات داخل الشبكات التقنية ما يفضي إلى صعوبة الحصول على نماذج 
تطبيقية له» ولقد حرصت في هذا الفصل على اختيار عينات تطبيقية مختلفة على ما هو 
معمول به في المملكة العربية السعودية » وسبب هذا الاختيار لها: أنها تماتعم بها 
البلوى لغالب الناس» ويكثر اهتمامهم بها وسؤالهم عن أحكامهاء مع أن المقصود من 
إيراد هذه العينات هو توضيح جانب القبض الحكمي فيهاء وليس المقصود دراسة 
هذه العينات من جميع الجوانب التي لا تتعلق بالقبض ال حكمي فيها ؛ لأن هذا يخرجنا 
عن مضمون البحث في هذه الرسالة» وستكون -بمشيئة الله تعالى- دراستي لهذه 
النماذج -في حدود ما سبق- بأن أورد النموذج التطبيقي أولآء ثم أوضح صورة 
القبض الحكمي فيه » وكيف تحققت ؟ مع العلم أن حرصت جاهداً في الفصول 
السابقة من الباب الثاني على دراسة صور القبض الحكمي المعاصرة من جميع جوانبها 
مما له علاقة بالقبض با في ذلك بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة» ما يغني عن 
مزيد من التفصيلات في هذا الفصل20. 


والله أعلم 


, وهذا تنبغي الإشارة هنا إلى القول بأن هذا الفصل قد أقحم في خطة البحث من اللجنة التي درستها‎ )١( 
والأولى في نظري أن يكون على صورة الملاحق العامة للرسالة» لكن رغبة مني في إبقاء خطة البحث كا‎ 
. أقرت من المجالس ذات العلاقة أحببت التنبيه على هذه المسألة هنا‎ 


© 
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المبحث الأول : نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
النموذج رقم )١(‏ 
«صورة البطاقات البنكية» 


1# ل هي 


0 5 في 


1 فادا 2 ا 201/0 


الاأالاطظز 14١‏ .؛» 


هذه مجموعة من البطاقات البنكية» ويلحظ أنها تحتوي على شريحة معدنية تود فيها 
جميع المعلومات المختصة بحامل البطاقة» وتستطيع أجهزة الحاسب الآلي قراءة هذه 
المعلومات وإتمام عمليات البيع والشراء» أو السحب النقديء أو سداد الفواتير» كما 
تحط أبفيا وضوة شبهار المنظات العالية الراعينة هذه النظاقات كدالقيه ام أو 
«ماستركارد». ويدون عليها رقم البطاقة» واسم صاحبهاء وهذه البطاقات تختلف في| 
بينها في بعض الخدمات التي تقدمها المصارف مثل : مدة السداد إذا لم يكن لصاحبها 
رصيد لدى المصر -فء. وإمكان استخدمها للمشتريات لدى مجموعة واسعة من 
المحلات التجارية والحصول على الخصوماتء ومناسبتها للتسوق الإلكتروني وذلك 
لسهولة التحكم بالحد الائتماني للبطاقة ووجود الأمان بهاء وارتفاع الحد الائتماني 


للسيولة النقدية مها 


5١١ [‏ )ا 
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النموذج رقم (؟) 
« جهاز الصراف الهَلٍ 4171) 


اللدصددصد 1 
]| جح تيهنا 5-1 


وده 


هذه صورة لجهاز الصراف الآلى المعروف اختصاراً ب477210» » ويلحظ اشتهاله على 
شعارات المنظمات العالمية الراعية للبطاقات البنكية التي يقبلها الجهازء ويوجد به منفذ 
لدخول البطاقات» وجهاز للحاسب الآلي مربوط بشبكة الاتصالات» ويقوم هذا 
والحوالات الداخلية» وشراء الأسهم, وبيعهاء وكشف الحسابات» كل ذلك بعد أخذ 
الرقم السري للبطاقة. 


5١١ [‏ ]ا 
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النموذج رقم (9) 
31 


« الخدمات المتاحة في البطاقات البنكية عبر الإنترنت» 


الدخول الى النظام 
سبكم ايقاف الخدمة في حالة الثوقف عن الاستخدام تمده )1 دقائق 
دخو المستخدم إثى النظام 


48 رقم المستخدم 


7 الاسم المستعان للمستخدم 


*) كلمة السن 


1 عرض ملخص عمليات الدخول السابقة 


| فضون | سع 


فى حالة نسيانك رقم المستخدم الخاص بكء يرجى الضغط هنا [للمستخدمين الرئيسيين فقط) 


يتم الدخول على موقع البنك عبر الإنترنت «بنك الرياض» » ثم إدخال معلومات 
الآمان «كلمة السر واسم المستخدم) . 


5١” |‏ ]ا 
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بنك الريا”ضل 
بتسحوام ميج - 


1 اعلا ظل :801 1م105 لاع ناث أوع1' 0 عملية 0 اح 


ما الذى تريد عمنة اليوم؟ متلخص الحسابات 7 


متقومات اضائية 


مثخص الحسابات 
10 حسابات الإيداج 
اتخدمات الحكو مية 41 ا 00 نوع إسم اتحساب العمئة اترصيد المتاح الرصيد الإجمائي 
ودائع لأجن >ه اتحساب 

58 0 1 ' 0 أ لاع “نات 1651 جرع 547.09 0507 547.09, 10,507 

ب د سيس بيانات الحساب 1 الكمتاوععث 

عرض اسعان ومعدلات > لم سين 
محميل نماذج بنك اثزياض عطقف صب .> حسابات ودائع لأجل 
راستتنا 0 8 # 
ج ,أ كشف حساب الفترة الحائية إسم اتحساب اتعمثةٌ المبئغ الأصني سعر اثخدمة 


البحك عن العمثيات اثمائية 160000 


0 0 7100000000 7 
حسابات بطاقّات الإسان 
رقم داس سجني لاع نوع اسع جك الس الرصيد ائحائي اتحدائمتاح 
5 1211*ظ2ظ | بطاقة اثثمان | 2 16ؤ1 -226.00 


كعرف عتى بنك الرباض | دلبل الفروع / شبكة انصرف الآني | أمن النظام | مقكرحات /اسكفسارات | خربطة الموقع | سربة المعتومات | الشمروط والأحكام 


ثم تحرج صفحة الخيارات المشتملة على الخدمات المتنوعة مثل مايقوم به 
جهاز 4111لا . «(ب» 
«الحوالة المصرفية» 


الشحوين يين حسايين 
مشخص. اتحسايات © لو اند مقر دم 
حدتياك مائية 84 حوالات متعددة 
اتخدمات اتحكوميةٌ 4 صبباتة اتسئبات المعئفة 
سداد اثقو انير /, المتائقات 


لت 
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©) رقم الحساب حساب جارى - 1الامع عات 1لاععوبات أ5ع 1 - - #رترد 


41" لأرصديد اتاج 3 0 5 طشرع 


© رقم الحساب حساب ادتخان - - جاتر5ه - - 
© الرصيد المتاح 64 250,293 كلئره 
ميئغ الكحويل : 
©© المبلغ 66 6م | 
© الحملة علئره 
653 استخدمح عملة الحساب المدول إليه © استخدمح عملة الحساب المحول منه 
ليسه 3 
اتحساب اثمحون متد 
رن 1 حساب جاري --01113-2111 1651 - - خلئكرهت 
أحتناه بكر 
الرصيد المتاح 5,0125443 علامهت 
الرصيد الجديد 544.7 7 نا0, 5 علامرح 


اتحساب اتلمحوق إثيد 


الحساب المحو ل إليه حسابء» ادتخان - - اشرق - 
الرصيد المتاح 64 200,293 حارم 
الرصنيد الجديد 64 293 255 حخامرم 
ميئغ اتححويث اثعمئة سعر صرف اتعمئة | الميثغ ياثريال السعودي 
000.00 خاكرم خلمه 10 53000.00 


يرجى ملاحققة أن مدقواعات يطاقات الإتتمان و القروض ستؤشر في حصداياتك يعد مرور يوح حملن حثتى تتقيذها 


هن أنت متأكد من تنفيذ التحويق”5 


ا لقم | 0 
يلحظ في الحوالة المصر-فية أنها تكون بطريقة تقنية» ويقوم النظام بإخبار المحوّل 


بسعر صرف العملة في يوم التحويل إذا كان التحويل بغير عملة الحساب المحوّل منه. 
ويتم إجراء عقد الصرف إلكترونياًء ويتوللى طرفي العقد فيه نظام البنك . 


)| 5١ه‎ 
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«م) 
ع 
استخدام شبكة سداد للمدفوعات» 


سداد ائفو اتير رالمخائقات - إحداد 


(©) اتحساب اثمطئوب اتسداد منه 


حساب جارى - 71الامعع مر أمدطعوبات أ5ع 1 - - عاترد 


© الرصيد المتاح 25443 5,1 مره 
60 حدد رقم المشترك ثم رقم الحساب 


© الشركة / انجهة المصدرة تتفاكورة 


يرجى اختيار اسم الشركة /ر الميئة |>] 
يرجى اختيار اسم الشركة /م الهيئة 

جميع الشركات ث/ر الجهات المصصدرة للفو اتير 

الشركة السعو دية للكهرباء - الو سطى, 

اشركة السحودية للكمرباء - الغربية 

|الشركة السعودية للكهرباهء - الشرقية 


الشروط والأحكاح 


داه انقو اكير / اتمخائفات: -- قشائج 


صدعائيه عماج ني - :أ1قتنات وعيمق خررة تيرد ناوت"1' - - ترم 
2 إترصينت اتقديج 73 2 021 د ككممة 


الرصبيد الجديد 


5 9,353 00, 5 أزمرع 


تح اتبوق سماد الشم اتبور. التائية 
يمكنك. طباعة إيصصالات المداك نت طريق أي جهائ صمرف آل تبنك. الرواض . 


اسح السمركة / اكهينة المسمدر 5 لتقاتورء : الركة اكسيعودبة الإتصبا لات 


67 اللاتتصالادت الدمسعقوديية 


آم[ن تن 8115 '1' [اما لاضع 


2 ج22 2111 .25 خخ 1 


© إجماني اتموتخ اتلمسمددة باكربال للسعودي 2291200 
20 إجمانى اتموتغ المعتق باثربال اتسعودي لكك 


] اب تكن لحك ١‏ افقع قاتورة الشراب ١‏ هوه 


لحت 


3,29516 
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إيصصمان اتسداد 


جور 142526 ومع 


تا حو الاكعد ان العات 3 

ريح 2 يل 05 004 2 زن 

اسح التجهة المصيدرة القاتو رة الشركة السعو ديه لل#آتصناقات 
حا سرع جرم +5 رد تعر 515 دام 

المبلع المدقو ح علكض5 3,2521002 


وك ا#ااحسنانية. مسد عند 


03-22.-14425703729 نمم 
014 004 نن 


تاريخ السداد 


يلحظ هنا اشتراك مصرف صاحب البطاقة في خدمة سداد للمدفوعات» ويتم فيها 
خصم المبلغ مباشرة من حساب العميل بعد قيام النظام بطلب الاستعلام عن الفاتورة 
من شبكة سداد. وبعد إتمام العملية يستلم العميل الإشعار » وتقوم شبكة سداد بتولي 
طرفي العقد وتحويل مدفوعات صاحب الفاتورة إلى الشركة المستحقة لها تقنياً عبر نظام 
(سريع» للحوالات . 
النموذج رقم (5) 
37 


«جهاز نقاط البيع» 


© > 11521712 لأ ج_ دجوت ده جح لاا دديي 2ج دآ 


)ا 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


هذه صورة جهاز نقاط البيع» يقوم البائع بتمرير بطاقة المشتري على الجهاز ‏ ثم يقوم 
النظام بالتحقق من الرصيد قبل إجراء المعاملة لعبراة وجوه رضيد كاف يعد [دخال 
الرقم السري للبطاقة بشرط أن يكون حساب البائع والمشتري ضمن الشبكة السعودية 
للمدفوعات (584171)» أو شبكة «ماستركارد» و«فيزا» , ثم يتم تحويل ثمن الشرراء 
إلكترونياً بعد خصمه مباشرة من حساب حامل البطاقة إلى حساب البائع أو صاحب 
المتجر في مدة لا تزيد عن يومين في البطاقات الائتانية ولا تقل عن )١١(‏ ساعة فيا 
عداها حسب خدمة بنك العميل في ذلك . ويقوم الجهاز بعد إتمام العملية بطباعة 
إشعار القبول على نسختين إحداهما للبائع والثانية للمشتري » وتشتمل عادة على مكان 
الشراء » وزمنه » ورمز التفويض للعملية » وهذا الإشعار يعتبر للبائع بمثابة قبضه ثمن 
الشراء من المشتري . فيحتفظ به إلى حين نزول المبلغ في رصيده . 


«(نرب) 


«إشعار القبول عبر جهاز نقاط البيع» 


داهو م هش ه 
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المبحث الثاني : نموذج للقبض الحكمي في الاعتماد المستندي 
(فتح اعتماد مستندي مع بنك البلاد) 


0 ا راس يم 1 

. د( طلب مشاركة 

١‏ 0ح 2 : د ا 
ذا أظلاخ لمق 


سرع | ع8 التاريخ 


المكرم/مدير فرع بنك البلاد 

السلام عليكم ورحمة اللّه ويركاتة: وبعد. 

نحن شركة/عؤسسة وعنواتها الغاملة في مجال وبصفتنا أحد 
عملائكمء فإننا نعرض عليكم مشاركتنا في شراء البضاعة الموصوفة أدناه وأن نقوم تحن بتسويقها باسمنا وبمعرفتنا داخل المملكة وخارجها ونيابة عنكم فيما 


يخص حصتكم على أننا نرغب في أن تكون مشاركتنا في حدود * من رأس مال المشاركة وذلك حسب البيانات الآتية 


وتقبلوا خالص التحية 


الذ 


1 5 عنوان مقدم 1[ 3110 31116 711 
كم الاعتماد مجنب ع0 | أسم وعنوان مقدم الطلب (5ك2001 300 13::16) الزقء أامدهم 


5 811111 
عتد الاطلاع 


لأعاوا )3 سم تاريخ الشحن 1 المستفيد [الاسم والعثوان) (5دع3001 30 غ0قى) '“ودتاعمم8 
بم عند( ايوم من لا م01 الع سولاك لا 0 
لأاسم) ورهن ( )غم سم تاريخ التداول 00 
نلا 0-1 وملاملادوولا 

يفنح الاعتماد المستندي بواسطة تلزنا 0و ااطدات عط 10 06 | تاريخ انتهاء الصلاحية لاص 01 عزوم 
ح البريد الممتاز بم برقية مفصلة سم برقية موجزة (الرجاء تحديد التازيع) (عأدل عون عأمعؤلما عووعزم) 

نا ل نو ذككة كردم ع1 اأدظ ‏ لأ ومنووزررعروعمن تعارع وام أو عموام 
لبتك المبلغ “8311 اكالم ا 871071 ع الرع م0 


15نا70 ا 


65 ا 
الشحن الجزئي/التسليم الجزتي إعادة الشحن 
جميع المصاريف البنكية خارج البنك وأعم0 علا عللئاده معوروف ووثاددنا الح | كمارع اماك اتاروم عم ك1 
فاتح الاعتماذ تكون على حساب ]6 اانامع36 101 عرد عامهة غير مسموح سم مسموح 7 غير مسموح سم مسموح 
29 0 ب لعسوالة )ولا لا نعسوام الأ نعيوائة يوي ١‏ لعدداام 
لسسا )نامع اميم ل ومع قعممعة الاعتماد يكون: :عط ما ؤا أألع6 
تقديم المسنندات ( / يوم من / لنيئنا ين ١ 18 ١‏ 0 لتيحيفا 71 عو 8 قابل للتحويل 
تاريخ لشحن 3 أخرى [حهداد ) لذ لاستووب لافنمة. - 11 11 
لا 901 ووو لأ 1 011 | وواناممة /0001ها5 0007 عاطدعتكوه 1 
تعليمات التمعزيز سم غير مطلوية لابه 0 | طريقة الشحن يحراً 0 0 جو 3 0م5111 
01 01ل 0 2 كول ناكم أ يننا #أبثر 
مصاريف التعزيز مقدم الطلب م المستفيد :5 عة كعونقه 50 آخرى عم بر 
م 1 اس "١‏ اهم 056 ل) 7 
على حساب لا زرو منرم نمم هم 2 
1 من الناننقا 
ل التجاري دع 11306 7 
4 تليق انكر 0 ! 
6 لا ل1آ508 الع راطو أن عادل أمعادا 
١‏ اخرى [يرجى التحدبد) سم حم سي إف ار [الرجاء تحديد التاريخ) (عادل ععمت عاج اهما عكوعام) 
كِ (أاععم؟ عودءام) ك0 لا ل١081‏ 
3 البضاعة (وصف موجز بدون تفاصيل دفيقة) (واأقاعل0 عبأكوعع»ت اناه أ وم ملعمل أعلرط) كمه 1 
307 نا 
3 3 
03 2 
1 11د 
4 
3 0 
0 - 
بنك البلاد شركة سدودية مساهمة. رأس الما م 3 0-04 الإدارة المامة؛ ص,ب: .١11١‏ الرياض كة المربية ال 
2ك ١1411,‏ اجرا8 ,140 80 ١‏ 5 ابدمة! .؟ 6لا موم!! اداعجمج ممع ,3.000,600,000 :51 (قااممد) براتتررموع لمن إبدالؤلة كم 


مرفق )١(‏ للقرار فيه صفحة 5 م١‏ 
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المستندات المطلوبةٍ 
1" ) فاتوزة/فواتير موقمة من ثلاث نسخ: واحدة منها تصدق من 
وتعتمد من 
شهادة منشأ من ثلاث نسخ, واحدة منها تصدق من 
وتعتمد من 
قائمة تمبئة من 
شهادة وزن. 
مجموعة كاعلة تضم على الأثل ثلاث نسغخ من بوليصات الشحن البحري خالية من 
أية تحفظات وصادرة لأمر الشاحن ومجيرة على بياض 
وتحمل عبا 0 
بوليصة شحن جوي أصلية صا 
وموقعة من الناقل أو وكيله وثبين أن لجز الشعن[_] مدفوعة [_ ]يجب تحصيلها). 
وابلاغ 
وثبمة شسحن بالسيارة تبين أن البضاعة مرسلة لنا وتبين أن أجرة الشحن 
]منرم | [] يجب تحصينها 
شهادة أو بولبصة التأمين بأمر بنك البلاد بما يعادل :/1٠١‏ على قيمة الفاتورة 
وبعملة الاعتماد نفسها . 
بوليصة تأمين: 0 بحري أ جوي لكامل فيمة البضاعة (سيف زائد تسبة /٠١‏ ) 
ص لا أخطار شحن البضائع (كافة الأخطان) ل] أخطار شعن البضانع (بالجو) 
[] أخطارالحروب [] أخطار الشعن |[ ] أخطار 
ل] أخطار الشعن [ ] أخطار الشحن الجوي 
[] جميع الأخطار من مستودع إلى مستودع : 
وتسدد المطالبات في حال حصولها في المملكة العربية السمودية 
[] أخطار أخرى [برجى التعديد) 


الك 


رالشحن الجوي 


نا أخطار الإضرابات 


أف آر أو فوب فيتم إجراء التأمين من قبل مقدم الطلب 


(7) في حالة الشحن في الحاوية بلصق على الجبزء الداخلي من بابها شهاذة مصدرة من 
المستفيد توضح اسم مقدم الطلب وبباناته. رهم الفاكس والنوان البرقي والتلكس) 
مع صورة من فائمة التعبثة أو قائمة المحتويات ‏ 

ل شهادة صحة نبانية. 

[] شهادة تحليل/معاينة: 

18 متطلبات أخرى 


:0715 أنقعم؟ 
ىانقالا ورامما؟ ل 
لاوم مأ أقعممم5 0 
0ه يزجي خصم حصتنا في المشاركة نمثل ومصروفات فتع الاعتماد ومصروفات 
النبليغ وأي مصروفات أخرى/الخاصة بفتح الاعتماد المستندي وذلك على حسابنا 
طرفكم رقم 


ل] نفوض البنك بشراء المملة الأجنبية بالأسنار السائدة لدى البنك أو حسينا يتفق 
علبه والاحتفاظ د بحصتنا في حساب المشاركة بعملة الاعتماد . 
في حالة طب أني استقسار يرجى الاتصال 


بالهلتف رقم 
والسؤال عن 


هه الى ععدعام جعنان أن عفى وا 
.6ل عترودادم 
107 عد امار 


عكنا أعاقرة8 :و1 


لمرفق )١(‏ للفرار (79) 


:0ع أناوع؟ كألاء انمو 
نإنا مع تامع عط وكيس بعل(« ]هن عده معام نانرته نآ زكاع مرا لعدواة 0 
رط لعجاادوما لدع 

؟و عه كاك امنا 1١‏ لأولره 


0 عاس ناي [) 
لزنا لعداادوءا 00د 


رط لع(اثاع عط أكباتر للعااى 


ضيه 

ما كاكاا وملاعوم لا 

االو أه على اناس لا 

أة كالأط مدععه (لتددط مم) صدمك كأدوأوابه عع عومعا عه ؟م بعد اأيذآ 0 
أن علب + 10 نات علقم وداقدا 
30101 200 لامعل أقجعم الزواع] لعذزدنى 010 

أن ععلمه عدا مذ الاط نردمواة امنثو0 ل 
أطواع"ا لعلرماا ندعو كاطا و على عطا رجا لعررولو 
لإأثامه لمه ملام 2ه 

كلا 10 لعل وآكفقء 5لههن ومأسمذاك +30 1لغلملوأكومف يعرملا لا 
أمعااوه لأتجعمم [ ] امولعم لوبقم 

8301 أن تافهن ع<1) 0 ناكا عات انان ا عام تناك 6ه ولام ويه ل ] 
لاله ععامبما أن 46 10! عمع| أد )10 فجت عاط ثإه بودعمره عل 1 مدالقالم 


نينا لا 


10 كام عستسد ع ,م؟ عا الاي لم 0 ماروالا ل نواأمم ععمويكما 
[الة) كاكادء مون غانااتاكاما 5 زثنا دنادك موري عاناااك1 ل ) 1ع 


60 نر 9 إن'ينك 0 


موجه نم 15 مو 001 كعكناتء وعمااراد عانااثاكما ل 
عالقا ها عكبامطع131 091 ووا عن كلو الى 0 


كعكلاقه 1ق ناكما ل 


تأطوم اناك 15 عاطموهم عره بؤدة ١١‏ 315 
4010م عكهام] كوا 0106 [) 


]313 لأتزمزة عزنا لمعنه عط ها عع كما ,اعمط 08ذ! من جاتن 1١‏ 


:0 ألاوغ؟ كار انهه 


ممع عا) نينا لبط عام اناك ده بمماجافم 15 جوتو أن ععى را ل 
ع( أن 5وع2001 بقاع إعانات )جد من عوقه ااه اعطوا ن غدطا ومتاهاذ 
عع كد( العادرف أو يذا| /أكاا وداعكدم أه نجرى د ”اا ودماة لممعلاممة 
. 0001 75 اهام عانا أن أتجم علقم عذا مه لعداااه 
عام انع وها سوام 


تناع كأكزاة هم اوم مهما ل ] 
كاعم انوع ع0 ل 


شروط اضافية: :مم أمو 80011 


و0اجعمه 2 00د مه أن نأةتتاكنا؟ ؟ه ع«تداك ناه عأطع0 عووعام 
ا ا 6 كتعدعمت تعاداء نرانه لله وعواتعريت و5 3051 بوملوعادمدوم 
.110 ]اآنان)ة اتره 0 


/ثانت لوقه عا عزنا ,أقاطعط كناة 0ن رناط 10 نمز عماءمطاباة ولع( عا 0 
اناو 7أهااأهنه 280 غاه لمع وعم اد ءه عذه أدمء ومااتدكمم مون 
انامع6ة3 ق1نمذاكنا12 | عاقالر 


نزجو منكم إصدار اعتمادكم المستندي غير القابل للإلقاء لحسابنا وققاً للتعليمات المبينة 
آعلاه [المؤشر عليها بعلامة ()إ) حَسب اللازم). 
اانامعع2 ؟ناه 01 أألصى نزدا معدم تعمل عاتاعممم ا انامز عناككاً 0] نامز أكعناوع؟ علا 
عاب عا مه للأأى لعلتدته كمه أعرماكما #حمطة عط ”الود مدهل معمه صذ 
1016م0اممة 
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يلحظ في هذا الاعتماد أنه مغطى جزئياً بنسبة معلومة » وفيه تحديد نوع الاعتماد. 
سواء كان معززاً: بأن يضيف فيه البنك المراسل كفالته للبنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة 
وتات الأغتراد > أو كان ران بأن يتجدد الاعتاد المستندي فيه ا سواء من 
حيث المبلغ أو المدة » وتلجأ المصانع ونحوها إلى فتح مثل هذا الاعتماد نظراً لحاجتها 
المستمرة للمواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج» أو كان الاعتماد قابلاً للتحويل من 
مستفيد إلى آخر» أو تحت الطلبء وتتضح صورة القبض الحكمي في الاعتماد المستندي 
عند توكيل البنك باستلام مستندات الشحن نيابة عن المشتري فيا يخصه. واستلام 
الثمن نيابة عن البائع» وعند قيام قبض مستندات الشحن مقام قبض البضاعة؛ نظراً 
لدلالة العرف التجاري على ذلك » وعند الحوالة بالدين من المستفيد الأول إلى المستفيد 
الثاني -ني الاعتماد القابل للتحويل - عند من يرى أن الحوالة بيع لا استيفاء . 
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المبحث الثالث: نموذج للقبض الحكمي في تسليم الثمن والمثمن في العقد الالكتروني. 

عادة ما يتم دفع الثمن في العقود الالكترونية عبر شبكة الإنترنت بصفة تقنية . 
وذلك لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون موقع الشراء يمتلك حماية عالية فيقوم المشتري مباشرة بإدخال 
معلومات بطاقته الاثتمانية ورقمها السرري , ثم يتأكد نظام الموقع من المعلومات 
المدخلة» وبعد الموافقة عليها تتم عملية الشر.اء ويخصم المبلغ من حساب المشتري 

الثانية: أن يقوم موقع الشراء بالاشتراك مع مواقع تقنية تقوم بدور الوسيط بين 
البائع والمشتري لتسليم الثمن كموقع «باي بال» أو «كاش يو . فعند الرغبة في 
الشراء يتم شحن البطاقة من هذه المواقع» ويكون الشحن من رصيد صاحب البطاقة 
لدى المصرف المشترك مع هذه المواقع بأن يتم التحويل من حساب حامل البطاقة على 
حساب الوسيطء أو ربط بطاقته الائتانية بالموقع » فيقوم العميل عند الشر.اء بإدخال 
المعلومات الخاصة ببطاقته الاثتمانية » والرقم السر-ي للوسيط ويعد المصادقة عليها 
من الوسيط يتم اعتماد المبلغ المطلوب . 

أما استلام المثمن فغالباً ما يتم عن طريق الشحن إلى مكان المشتري بعد إضافة 
تكاليف الشحن إلى ثمن الشراءء» وفي الآ عرض لبعض الناذج التوضيحية لما سبق: 
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الجوالات والأكسسوارات 
أجهزة جوال 
اكسسوارات 
ماركات مميزة 
أبل أي قون 
سامسوتج 
اتش تى سى 
بلاك بيري 
توكيا 
إل جى 
الكمبيوتر والأجهزة اللوحية 
كمبيوتر محمول 
جهاز لوحى 
اكسسوارات كمبيوتر 
اكسسوارات أجهزة لوحية 
طابعات 
الجمال والصحة 
عطور - له 
عطور - لها 
عناية شخصية 
مكياج ومستحضرات 
الساعات والمجوهرات 
ساعات - له 
ساعة عادية 


© © © © ©6©© © © © 


© © © © © © ©6©© © 


© © 


النموذج رقم )١(‏ 
«القبض ال حكمي عبر موقع «السوق كوم) 


شوت 4 ميجا يكس ل 0 


سوني كاميرا سايبر شوت (أسود) 1 ميجا تسبوق وادقع بأمات 


بكسل 55000-.050آ 


من سوتى 


0 باد 


حالة السلعة: حديدة 
متوفر حالياً 
أضف الساعة الى قئمتك المفضلة ‏ 4» 


نكا عا يك 


سايبر شوت (أسود) 14.1 ميجا بكسل 056-55000 


عملية الشراء محمية ياستخدام خدمة سوق 
سيف يأي اعرف المزيد 


مباعة مهن: م50-وناه5 


9 639/5 تقييم إيحابى 
آضف الى العربة © مجموع التقييمات: 7058 


مع امكانية الدفع 5 
عند الإستلام عروض و اسعار سوني كاميرا سايبر 


شوت (أسود) 14.1 ميجا بكسل 250 
5000- 


1 جديدة: من 399.00 ريال 


لديك واحد للبيع؟| اضغط هنا للبيع 
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لنكن تكاءعوه 
اخترتاميل الشخن 


اختر طريقة الدفع المناسبة لك 
عليك دقع مبلغ وقدرة 409.00 ريال ؟ 
© الدقع عند الإستلام (000) (كلفةإضافية: +500 رياك) 


© الدفع ببطاقة الائتمان 


© بطاقات كاش يو 


تفاصيل ععلية الدفع: 
اسم التابجر السلجية الدسحر 


لها إتصام غهلية الدفع: 


سات ا 


)966-1( 466-06 


محتويات عرية التسوق 


سوني كاميرا سايبر شوت 
6 (أسود) 14.1 ميجحا بكسل -)25 
5000 


السعر: 399.00 ريال 


إحمالاي المبلغ المترتب عليك: 
المجموع: 399.00 ريال 
+ كلقة الشحن: 10.00 ريال 


المجموع الإجمالي: 409,00 ريال 


عنوات الشحن 


عاصم متصور اباحسين 

سيدة العز 

السويدي 

الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية 
الهاتف الخلوي: 066+ 
تعديل 


سيف ياي تضمن الحماية لكل من المشتري والبائع 


نص خط 10010 اعتماد 10 جالاع زدولار أمريكدي 14.418 ) 


| لمعب ١سعه‏ 5 


<« 


يرييءء|! - 


| 
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50/00 


اكوم لاطدناف ووتدطوورعموصية ١‏ 


ا وووااد مال 54 6 


0م أموناتزهم ماه 0ق و0 ههه 
ا لاطدوع 106 
9 -- 2 0 
1/54 2 2 دكعلا اع أقتال اااناماق 
عه هه 


1 0 افا 
الين | 6 اج 
واه اتعاء قن . <<رأح 


1 هَ 
9 
ع 
9 


' يلحظ في هذا النموذج عرض مواصفات السلعة » وسعرهاء وتفاصيل شحنها 
ليقبضها المشتري . وكلفة الشحن . كما يلحظ عرض الخيارات المتاحة لإقباض الثمن 
«الدفع عند الاستلام » أو ببطاقة الائتمان الفيزا والماستر كارد, أو ببطاقة التسوق 
مسبقة الدفع كاش يو » ويلحظ أن موقع «السوق كوم» يحتوي على برنامج الحاية 
سيف باي) » فعندما يقوم المشتري باختيار السلعة التي يريد شراءها على «السوق 
كوم» ويدفع باستخدام أي من طرق الدفع الآمنة المتوفرة » يقوم «السوق كوم» بحاية 
الدفعة وذلك بإيداعها في حساب البائع كدفعة معلّقة » بعد تأكد «السوق كوم» من 
صحة عملية الدفع بعد إدخال بيانات البطاقة عبر نظام الدفع الآمن الخاص بالموقع”") 


015 ففي خدمة «الكاش يوا المرتبطة بالموقع تحدّد ثمن السلعة وما يوازيها بالدولار أو اليورو» ومقدارهاء ثم 
يوضع رقم حساب المشتري ب«الكاش يو» , و كلمة السر و كود التحقق » ثم تتم عملية الدفع » ولو قدّر 
أن العملة المستخدمة في رصيدك على خدمة «الكاش يو» هي الدولار الأمريكي وتم شحن البطاقة بالعملة 


| ه؟5 ا 
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يتم إرسال أمر الشحن للبائع ليقوم بشحن السلعة وتوصيلها للمشتري » ثم يقوم 
«السوق كوم» بمتابعة الشحنة ويتأكد من استلامها من قبل المشتري» وعند قيام 
المشتري بتقييم البائع إيجابيا يتم فوراً الإفراج عن المبلغ المعلّق في حساب البائع تقنياً 
ليحصل عليه بشكل كامل» وغالب مواقع الشر.اء تتخذ من الدولار الأمريكي أو 
اليورو العملة الرئيسة للشراء » ويدخل في هذا البطاقات مسبقة الدفع التي لا تكون 
مشحونة إلا بالدولار الأمريكي أو اليوروء وإذا كانت بطاقات الائتمان الصادرة 
بعملة نقدية مختلفة عن العملة المحلية المعتمدة لدى موقع الشراء فإن البنك أو الشركة 
المصدرة لبطاقة الائتمان تأخذ من صاحبها فرق تحويل العملة. 


- المحلية للبلد فيتم تحويلها إلى الدولار الأمريكي داخل الحساب دون عناء أو مجهود ليكون صالحاً للشر.اء 
من كل المواقع التي لا ترغب بالتعامل مع العملات المحلية » ومثل هذه الطريقة موقع «باي بال» وغيره. 
وعند إرادة الشراء عبر البطاقات الاثتمانية يتم إدخال بيانات البطاقة (الاسم كما هو مسجل على البطاقة» 
رقم البطاقة بالكامل؛ تاريخ انتهاء البطاقة» رمز لوحة التوقيع وهو عبارة عن آخر ثلاثة أرقام مسجلة 
خلف البطاقة)؛ ثم بعد الحصول على المصادقة بصحة المعلومات تتم إجراءات دفع الثمن. 
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النموذج رقم (؟) 
«القرض الحكمي عبر موقع «أدب وفن» 


| كك | فوسيفى | أفلام | برامج لوسوم مسامدة | فاةتاققع 


لأئحة المشتربات 


حاف المحتويات الثمية 


0 للق ,قدلا رعانياا"ا رملووة عنطمم عم؟ عبواة موزلم علا رزوجه ود ]م سطاملة مه عررجماعلا 


السعر 


1 السعر: ':, 
اتتزاتكي ش رس سعرف ام 
سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز ال بسعود أ 00 


)18( 4 +32 توفيرك!‎ <١ | . 


© تابع التسوق [] خساب كلفة الشخن المجموع: “اع 


عنوان الشحن عتوان ازسال الكخشوفات طريقة الشحن طربقة الدقع 


عنوان الشحن 


يرجي إختبار عنوان الشحن من القائمقة اختافض أ إضافة عنوان جحيد. 


إدخاك عنوات بحديد: 


الؤسه الكاصل: 

العنوات: العنوات كاملا وكما هو ظاهر عنوات المدينة والشارع ا 
الرجاء اعطاءنا عتوان الشارع ّ -- 9 
وليس صندوق البريد وليس صندوق البريد. ا 
الصدينة: | المدينة 

الصعقاطحة / الولذية: المنطقة 

0 0 

البلدة السعودية (المملكة العربية) | 

هاتف رقم الحواف 


(إسلرن هذا العنوان هو أَيضًآ عتوان إرسال كشوقات بطاقتي الاثتمانية 


[(/ا؟5 ا 
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طريقة الذدفع 


0 الدقع مند التسليم 


© بصافة الائتمات 


نوع البطاقة: ةهاع دام 9ه 


رقم البطاقة: 


إسمر صاحب البطاقة: 


صالحة لغاية: 1 2 8 


0 لقنا لااكقم 
بطاقة كاش يو (إبطاقة خاصة للدفع على الانترنت) 
عند انهاء التسوق سوف نطلب منك تعبئة الطلب الغاص بكاش يو لتاكيد الطلبية 


© حوالة بنكية 
يرجى ارسال الحوالات الى !- 


امه غتمسعا مهل 10 
تأعمقن8 معدممق 
")11881 111/لا5 
رقم الحساب : 


يرجى التاكد من وجود رقم الطلب والعنوان البريدي على الحوالة 


اذب و فن غير مسؤؤل من عمولة البنك 
لن ينقذ الطلب الأابعدما يتم استلام العوالة, 


طريقة قبض الثمن والمثمن في هذا النموذج لا تختلف عن النموذج السابق فلا 
حاجة للإعادة » وإنم) أوردت هذا النموذج لمزيد من الإيضاح . 
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المبحث الرابع :نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
النموذج رقم )١(‏ «صك عقاري لقطعة أرض» 


اللخ 


الرقم : 


التاريخ : 7 :16 هن 


كناب العدل الالى بالرياض 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإن قطعة الارض رقم ٠5٠‏ من المخطط رقم 5577 / ب الواقعة -ي حي المهدية بمدينة الرياض . 
وحدودها وأطوالها كالتالي: 

شمالاً: شارع عرض ١٠م‏ بطول: (17,54) سبعة عشر متر و اربعة و ثلاثون سنتمتر 
جنوباً: قطعة رقم 54١‏ بطول: (17,717) سبعة عشر متر و سبعة و ستون ستتمتر 
شرقاً: قطعة رقم ,7ه لطؤل:(8؟ )الخمنسة واعثر ون مز 

غرباً: قطعة رقم ؟4ه بطول: (6؟) خمسة و عشر ون متر 

ومساحتها :(407,58أربعماكة و سبعة و ثلاثون متر مربعاً و ثمانية و خمسون سنتمتراً مربعاً فقط 
والمستند فى افراغها على الصك الصادر من هذه الإدارة يرقم ١١5.08111١1١610م‏ 3 2 
قد انتقلنت ملكيتها ل: -ءدي الجنسية يموجب سجل مدني رقم 
٠‏ مثتين و ثمانية و أربعون ألف ريال 


وعليه جرى التصديق تحريرا ةق / / ؛4١هالاعتماده»ء‏ وصلى الله على تبيئا محمد وآله وصحبه وسلم. 


محمد بن عبد العزيز العمر 


ماهر ميلك يك االسناامد ا 


مصلحة مطابع الحكومة ‏ 5911/16 نموذج رقم 54+ ١-115‏ 
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النموذج رقم (7)(صك عقاري لوحدة سكنية «شقة» 


كاب العدل الاولى بالرياض 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ويعد: 
فإن الشقة رقم 55 / ٠١‏ 2 الملحق العلوى من قطعة الارض رقم 7١4‏ من المخطط رقم ٠٠١5‏ / ه الواقع -# حي بدر بمدينة 


الرياض . من أصل القطعة رقم 7١4‏ من المخطط رقم ٠٠١8‏ / ه الواقع ل حي بدر بمدينة الرياض . 


وحدودها وأطوالها كالتالي: 3 
شمالاً: ارتداد عرض "م +سطح بطول: 0 4,36 +ه4 ,411,043 رلجه ارام 

نوباً: شنة رقم +1١‏ موزع الشقق+ / 0 لارتج مر هركم 
جدود 0 موزع الشقق+ سطح بطول دون ّ 
شرفا: شارع عرض "م +سطح 5 بطول: 0 دارع جار جم +لار 1 “رام 
غريا: سطح +منورخدرج بطول: 0 8+ه5,؟+15,؛ 


ومساحتها :( +5,3؟1) ماثة و ستة و عشرون متر مربعاً و ثلاثة و ستون ستتمتراً مربعاً فقط مساحة الارض مشاعا (/14,5) م١‏ » 
كما يخصها من الأجزاء المشتركة التى لايمحكن توزيعها(5,:9/ ) » حسب التقرير المساحى رقم 187/407) -1557(3/١١/15ه)‏ »2 
كما يجب علن مالك كل وحدة التنسيق مع باقى الملاك بالعقار » وتكوين جمعية ملاك يعد مدة أقصاها ‏ أشهر من اكتمال 

2 
النصاب » وذلك عند بلوغ عدد الوحدات المفرزة للعقار أكثر من ٠١‏ وحدات » وزاد عدد ملاكها عن ه أشخاص بالخطاب رقم ( 
+48 77./1؟١)‏ فى (11/1597/١٠ه‏ ) ء والمقيد برقم (059195/89) فى (5775١11/1/١١ه‏ )2 وذلك وفق ماتصن غليه نظام يلكة 

0 

الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (0: ) وتارخ 9 / ؟ / 497١ه‏ » والمصادق عليه بالمرسوم الملكى رقم ( م 
/ ه ) وتاريخ 1١‏ / + / 417 1ه » وفى حال عدم استجابة ملاك العقار لتكوين الجمعية حسب النظام المشار اليه فان امانة منطقة 
الرياض ستتخذ الاجراء النظامى المناسب يخص الوحدة من بحق الملاك والعقار . 
والمستتد فى افراغها على الصك الصادر منْ هذه الإدارة برقم ٠١518‏ / 8 وجلد لا 3 14 / 117/9اه 
قد إنتقلت ملكيتها ل: عودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم بثمن وقدره 
مثتين و أربعون ألف ريال 


وعليه جرى التصديق تحريراً / / 4١هلاعتماده»‏ وصلى الله على تبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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تاريخلوقت الطباعة: ‏ / / 257756-14 00 صفحة ١من‏ 1 
3 


شق 


و 2 الال 
مصلحة مطابع الحكومة ‏ 191914 0 00 1 نموذج رقم 74-- ١-017‏ 
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يلحظ في هذا النموذج اشتماله على الأوصاف الدقيقة للعقار المباع من تحديد المكان. 
ورقم القطعة أو الشقة”" . ومساحتها ء والنص على انتقال ملكيتها إلى المشتري 
الجديد» وثمن الشراء رقا وكتابة » وتوثيق هذا العقد عند كتابة العدل الأولى » كم) 
يلحظ اشتاله على شريط المعلومات «الباركود» » وقم الصك . وتاريخه » وفي كل عقد 
شراء جديد يتم إلغاء الصك السابق وإخراج صك جديد . وهذه الصكوك العقارية 
فى دوم ناتف لورفا سالب اكه لسري لسر اعد انايد 
النظام الشامل الآلي الذي يقوم بحفظ الصكوك وإصدارها تقنياً لمنع التلاعب بها ء ولا 
يمكن الدخول على النظام إلا برقم سري واسم المستخدم لدى كاتب العدل . ويلحظ 
أيضاً أن مشتري العقار أو الممنوح إياه بعد صدور الصك والتصديق عليه من الإدارة 
اقرف تيعد نابقا لدهرنا ونلا 3 


)١(‏ يسبق إصدار الصك للشقق بعض الإجراءات كى| نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام 
ملكية الوحدات العقارية وفرزها في المملكة العربية السعودية وفيها : 
«- يقوم المالك بتقديم طلب فرز الوحدة العقارية للبلدية المختصة مرفقاً به صورة من صك الملكية » 
ونسخة من المخططات المعتمدة للمبنى ورخصة البناء » أما المباني التي لم يصدر لما رخصة بناء من قبل 
فيكتفي بتقديم رسم كروكي يحدد الموقع ورفع مساحي للوحدة العقارية المراد فرزها . 
- تقوم البلدية - بعد استكمال كافة الاشتراطات اللازمة للفرز - بالتحقق من المستندات المقدمة والتأكد من 
استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمساحة الإجمالية والمجاورين » وذكر اسم الشارع » ورقم الشقة . وعدد 
- تتولى البلدية إحالة طلب فرز الوحدة العقارية لكتابة العدل لإكال ما يلزم نحو إصدار وثيقة الملكية 
للعين التي تم فرزها حسب الإجراءات المتبعة نظاماً». 
(0) انظر: المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها في المملكة العربية السعودية . 


لح 
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المبحث الخامس: نموذج للقبض ا لحكمي في سندات الشحن . 
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يتضمن بيان الاستيراد الجمركي الالكتروني للبضائع المعلومات الآتية: 

-١‏ رقم إذن تسليم البضاعة من الشاحن. 

5- اسم المستورد ورقم سجله التجاري. 

ا رقم بوليصة الشحن والتأمين إذا كان نوع التسليم (سيف). 

:- قيمة الفاتورة الآصلية للبضاعة. 

ه- شهادة المنشأ( تستثنى السلع الخليجية حسب تعليمات الاتحاد الجمركي 
الخليجى). 


4 


51 - بيان تعبئة إذا كانت الإرسالية مكونة من عدة أصناف أو مقاسات مختلفة. 
-١‏ وصف البضاعة المستوردة وصفاً دقيقاً (نوعهاء وزنهاء عدد طرودهاء علامتها 
التجارية). 
4- تقرير يتضمن فسح البضاعة بعد معاينتهاء وجاهزيتها للاستلاه”". 
فإذا باع المستورد البضاعة بموجب بيان الاستيراد المفسوح فإن المشتري بعد 
استلامه له يعد قابضاً للبضاعة حكراً كالتخلية والقبض بالكتابة» فيجوز له حينئنٍ أن 
يبيعها إلى الغير. 


12]00://1533537.6115]0115.5017.59 انظر:موقع مصلحة الجمارك السعودية على الرابط:‎ )١( 
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النموذج رقم (؟) 
«البطاقة الجمركية ») 


2 1310 


رقم البيان الجعركي : ابا ياك دك ا ا ا 01 


9 قم المخرك: انتم الماستورد/المالك : 


1 04 
هاباب صعب سركت دسم 8191 درس وسربجمر 


8نم 265 121 .يلاخ [قلالالة؟؟] عتارره ع 6م انارمموم 


......................................-. ريسال | ثم تحرير هذه البطاقة بعد اثماء الاجراءات الجدركية على واسظة النقل الموضخة 
-......--- | بعاليه» وبعد التنبت من مستددات ملكيها لا مانع فن إكمال اجراذاها من قبل 


ا 
الأصل للمرور لإستخراج رخصة سير 6 


تشتمل البطاقة الجمركية لوسائل النقل على معلومات وافية لوصف المركبة» واسم 
مالكهاء ورقم بيان استيرادها الجمركي؛ وتقوم هذه البطاقة مقام استمارة السيارات 
الصادرة عن إدارة المرورء فإذا باع المستورد السيارة بموجب بيان الاستيراد المفمسوح 
فإن المشتري بعد استلامه للبطاقة الجمركية الأصلية يعد قابضاً للسيارة حكراًء فيجوز 
له أن يببعها إلى الغر بموجب هذه البطاقة , 


:"5 )ا 


م 


الرقم 096814 -00.30 


كةو 


3 الزن ماوع كلتك أكمأقوم 
غه بعلره عط م1 برو8 
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و 


«٠ 


نموذج 


ها 


ة لأهم صور القبض 


«٠ 


«الشيك المصرة 


النموذج رقم )١(‏ 
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ع 
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هه 


46 
3 


الحكمي في الأوراق التح 


3 


( 


ريك . 


مهد 
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يلحظ في هذا الشيك أنه قابل للدفع فوراًء والمبلغ الموجود فيه محجوز لصاحبه من 
حساب مصدره. غير أنه هنا لم يذكر اسم المحرر وهذا في الشيك المصرفي المتضمن أمر 
الدفع من البنك للبنك» أما الشيك المصدَّق فيذكر فيه اسم المحرر» مع توقيع البنك 
على حجز المبلغ لصالح المستفيد» والقابض هذا النوع من الشيكات بالمناولة أو التظهير 
يعد في العرف التجاري قابضاً حكاً لمحتواه من النقود. 
النموذج رقم (7) «السند لأمر أو الإذني » 


العربي 
3000 
إسم الكفيل إرباسي) ؛ 
ِ حل د 
عنوانه تاريع الإنشاء 1 / 
سلكت ]| ايا يل اولس يليما عد] لنن لاف اف لعزي الرالئل 
إسم الكفيل [رباسي) 
الب ال ل ا ا ب ببسم 
غنوانه 
بتاريغ الإستحفاق / / اه اولاق | ١|‏ 8 
ولحامل هذه الورقة حق الرجوع بدون مصروفات أواحتجاج, 
إسم الكفيل إربا 1 
سم الكفيل (رباعي) اكفل وأتضامن بدفع قدمة هذا السند توقيع محرر السند 
| توفيم الكفيل | الكذلاء إسم محرر السند 
عنوانه عنوان محرر السند 
ملاحظة : صيثة الفرد في هذا السند تعني صيفة الجمع أيضاً. 
ا البنك العربي الوطني 
0 31 1120141 :2140 
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(الباب ال 


ني )اله 


السادس : دراسة ن 


3 
+هه هم 


ة لأهم صورا 
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قيمة الكمبياله ( غ الاست / / "اها 
اسم المدين : نوانه : - شارع : 
هاتف ثابت : نقال : 

أتعهد بأن أدفع لمؤسسة أجوال للتجارة 7 ) ريال 
(فقط ريال سعودي )وذلك قيمة القسط ( ( 
من قيمة جهاز كومبيوتر ماركة ( ) والتي تستحق الدفع بتاريخ / / ”؛24اه 
وفي حالة تأخري عن الدفع مدة يومين على تاريخ الاستحقاق يحق لمؤسسة أجوال اتخاذ الإجراء 
القانوني المناسب لاسترداد حقها المذكور بالكمبيالة وتصبح جميع الكمبيالات اللاحقة لها مستحقة 
الدفع مهما كان تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى تحمل المصاريف الإضافية للمحاميين لتحصيل 
قيمة الكمبيالة . تحريرآ في  /‏ / “”“14اها 
هذه الكمبيالة واجبة الدفع بدون تعلل بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
5 وتاريخ"87/4/15٠1ه‏ -سوالمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم 
/ا“ابتاريخ ١‏ ١/١١/*8١1ه‏ نظام الأوراق التجاردم .. 

والله ولي التوفيق »» 


يلحظ في هذه النماذج أنها تعهدات باستحقاق الدفع للمبلغ الذي تضمنتته بتاريخ 
مؤجلء ومكان وفاء محدد» لشخص محدد؛ وقد تضمنت طرفين هما : المحرر 
والمستفيد » ومهذا تفارق الكمبيالة فإنها كالشيك تكون بين ثلاثة أطراف: الساحب» 
والمسحوب عليه. والمستفيدء ويلحظ أن بعضها يتم تداوله بالمناولة(لحامله) , 


[(5"8 ا 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 
وبعضها لا يتداول إلا بالتظهير عليه » ويلحظ في الأخيرين منها التجوز بإطلاق 
الكمبيالة والشهادة عل الستد لآمر.: 


النموذج رقم (7) « خصم الورقة التجارية » 


الممكلة العربية السعودية 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنيي 
عقد ( مبايعة مستحقات مساهم ) 


نوع الشركة : شركة ذات مسنولية محدودة 
رقم السجل التجاري : 3 السجل التجاري : 1010035339 
الاصدار : الرياض مكان الاصدار : الرياض 
ج الاصدار : 1419-3-26ه تاريخ الاصدار. : 1400/03/01ه 
: الرياض - حي السئيمانية ‏ شارع العروية العنوا ان : : المملكة العري بية السعودية 


2 المديتة : الرياض 0 أ صاب :00056921 * الرياض : : 11564 
الهانَ 0 1 : 


57 الاول الطرف الثاني. القابل لذاك شخت مستحقات. 530 ١090.00 ١‏ 00006 ريال سعودي ( فقط أثنين 
مليون ومئتان وتسعة وستون ألف وتسعون ريال سعودي و 00 هلله لاغير ). ' : 

ويمثل هذا السند كل مايملكه الطرف الاول في مستحقات المساهمين بموجب السنذ رقم ( 2435 ) رقم الاصدار (5205 ) 
بتاريخ / / بلغ ( 2:269:090.00) ريال سعودي ( فقط انين ن مليونومنتان وتسعة وستون الف وتسعون ريال 
سعودي ى 00 هلله لاغير ). 7 


(2) استلم الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ وقدره بمبلغ: (29 010 رين شغؤدي02 فقط أثنين مليون ومانة 


وخمسة وعشرون ألف وتسعمانة واثئين ريال سعودي و 29 هلله لاغير ) :قيمة مجموع هذا السند بسعر( ) عن كل 
ريال في السند الواحد بموجب حواله بنكية إلى حساب الطرف الأرل ركم :)لدى 
( توقيع البائيع 


4 


(3) مسؤلية حساب قيمة السند وعوائذه تقع على عاثق المشتري وحده 
(4) يحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات المترتبة على ملكية السند وفقا للانظمة المعدة لمستحقات المساهمين من قبل 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويعتبر المشتري كابلا وملتزم) بكافة احكام النظام . 
5 (5) يشمل هذا البيع السند المذكور ومايعنئ منه من حقوق تظهر بعد تاريخ 
. (6) في حالة عدم حضضور البائع يتطلب من المشتري اركاق وكالة شرحية عن لياع والتوقيع على كافة مليام الذلك .. 
(7) لايعتد بنقل الملكية مالم تكن جميع البيانات والوثائق المسامة لإتفاذ هذا البيع صحيحة . 
(8) يخضع هذا العقد ويفسر طبقا لانظمة قوانين المملكة العربية السعودية السارية المفعول من المشتري 
9 9 الشركة السعودية لتسجيل الاسهم مبلغ وقدره (1.000) ريال سعوديي (.فقط الف ريال سعودي ) من المشثري 
2 مقايل نكل الملكية : ١‏ 1 


3ت “مادج الموعودة دين ون : 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


يلحظ هنا أن خصم الورقة التجارية من غير المدين» وقد جرى بجنس الدين» وهذا 
يتضمن بيع نقد بنقد أكثر منه مؤجلاً » فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة » لكن لو 
قذر أن المشتري دائن للبائع » وتم هذا العقد بينهم| بتظهير السند للمشتري فإن ذلك 
من باب الحوالة بالدين على مليء» فإذا قيل: إن الحوالة بيع دين بدين» وأن الحوالة 
بالدين كقبضه فإن إجراء التظهير الناقل للملكية يكفى في تحقق قبض الدين المحال 
عليه للخروج من ربا النسيئة» فالمشتري يعد قابضا لحقه حكمأ بعد تسجيل السند 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


المبحث السابع : نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . 
يعد السجل التجاري أحد الوثائق المهمة للمؤسسات والشر.كات التجارية » وهو 
إثبات لنشاط الشركة أو المؤسسة للقيام بأعم الها والتصريح لها بذلك . وحفظ لعلاماتها 
التجارية من الاعتداء عليها بعد تسجيلها نظاماً ؛ لأنها بعد ذلك تصبح حقاً مالياً» 
ويتم نقل ملكية هذه العلامات أو التنازل عنها بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة 
والصناعة بالمملكة العربية السعودية» فيقوم المتبايعان بإبرام العقد والتصديق عليه من 
الغرفة التجارية والذهاب به إلى إدارة العلامات التجارية لنقل الملكية وإصدار شهادة 

تسجيل جديدة للمشتري » وفي الآ عرض لبعض الناذج ذات العلاقة : 

النموذج رقم )١(‏ 
اابعض العلامات التجارية المسجلة محلياً و دولياً) 


ةا 8 وج ل 0-2 لانت 
7 حك ار« تنا 229 041 متقتعد (2) 


ممح حم يدو و« 11 11م 


ددن و 1 م للا لمم 
سس جسري ١"‏ زا ل 9 
5 5 29 ننانتن 01018 نياج ...حم لنا 
© 2 © 255 اأطدالاك ذ للم هه 


(يتم) ”تس 252 منته 5ه 31595 31 
تاق 67 مده وققن 2 2 تشفط 77 


54١ [‏ )ا 


الباب الثاني ) الفصل السادس: دراسة تطبيقية لأهم صورالقبض الحكمي المعاصرة 


النموذج رقم (؟) «شهادة ملكية علامة تجارية 
ا 
] م 


وزالرا التحارة والضناءة” 


إن العلامة الوضسجة أعلاه قد سجنلت يإدارة تسجيل العلافات التجارية بالرقم المشار اليه وذلك 

لوضعها على البشائع البينة أعلاد ليكون لصاحيها حق التمتع بحمايتها يموجب نظام 

العلامات التنجاربة العمول يه بالماحكة العربية السمودية لمدة عشر سدواث إغنبارا من تاريخ 
بناء غلى طلب بظقدمه صاحب العلافة 0 


|[ ؟54 ا 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


يلحظ في النموذجين الأخيرين اشته اهما على علامات تجارية مختلفة» ويشتمل الأخير 
منهم| على إثبات ملكية العلامة التجارية وقبضها بالشهادة الممنوحة لصاحبها . وما 
تشتمل عليه الشهادة من الوصف الدقيق للعلامة التجارية صورة وكتابة » واسم 
المالك لما » وتاريخ حمايتها » فعند بيع العلامة التجارية تلغى الشهادة الأولى وتصدر 
شهادة جديدة للمالك الجديد» وتسجيل الشهادة باسم مالكها كاف في قبضها عند 
بيعها؛ بناء على اعتبار القبض بالكتابة . 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


المبحث الثامن : نموذج للقبض ا لحكمي في المشاركة المتناقصة 
«عقد مشاركة متناقصة مع بنك البلاد) 


2 ماقا أ أ عقد المشسازكة 


مفااقلم )اللد8 


العمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه. أما بفْد: 
2 2 7 خنى دين ص 2 0 


فد ابرمت هذا العقد ف يوه / / :١ه.‏ الموافق / "ه: فى مديئة ٠‏ بين كل مر 


شركة مساهمة مبعودية:... سجل تجار 


ري فم: 1755 ١٠*‏ الصادر بتاريخ ١577/7/٠١‏ ه. وعنوانه: الرياض 
ا ربتاريخ وعدو 2 


ص.ب ١4:‏ الرياض. الرمز البريدي .1١411:‏ هاتف: 4104/4/44 فاكس: 


ويمثله في هذا العقد السيد بصفته طرفاً أولاً. ويشار إليه غيما بعد ب (البنك) 
؟ - شركة/مؤسسة تأسسست و أ للأنظمة المغمول 5 ؛ بموجب سجل تجارى رقم 

الصادر بتاريخ «ومركزها الرئيس السدلا 

صء؛ ب رمز بريدي هاتف فاكس 

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد المكرم وجنسيته بصفته 


حيث إن العميل لديه الخبرة والكفاءة الفنية لشراء السلعة الموضح بياناتها في طلب الشر 


لأول: التمهيد السابق وما ذكر أعلاء جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له. 


ل في السلمة برأس مال قدره «وتكون نسبة المشاركة بينهما حسب الآتي 
لثالت: مدة المشاركة 


تبدأ المشاركة من تاريخ التوقيع على هذا العقد. وإيداع العميل لحصته من رأس مال المشاركة في الحساب المخصص لذلك. ولا تنعقد هذه المشاركة ما لم يودع 


العميل حصنه إلا إن رضي البنك بتأخير إيداع العميل لحصته. وتنتهي المشاركة بتمام بيع السلعة أو تصفيتها وشقا للفقرة التاسمة من هذا العقد 


لرابع: التزامات الشريكين 


يلتزم العميل باختيار مورد/بائع موثوق. ويلتزم بإتمام جميع ما يتعلق بشراء السلمة محل المشاركة من إجراءات وتخليصها واستلامها. وفي حال تفريطه 


يتحمل كامل الخسائر المترتبة على ذلك. 


لتزامات البنك 


يلتزم البنك في حال فيام العميل بشراء السلعة بحسب الشروط المتفق عليها بدفع قبمة السلمة محل المشاركة للمورد//للبائع من مال المشاركة حسب شروط 


7 هذا العقد 

1 

5 الخامس: الخسائر والاضر 

3 8 / 1 
زع يتحمل الطرفان أي خسائر أو أضرار قد تترتب على عملية المشاركة كل بحسب حصته؛ ها لم تكن الخسائر أو الأضرار بتمّمِ أو تفريط. من أحد الشريكين 2ه 
2 5 
31 2 
5 فيتحملها المتسبب كاملة: 9 
20 1 

: لسآدس: المصروفات 

5 يلتزم البنك بدفع المصروفات المتعلقة بعملية شراء السلعة كافة بما فبها 


تأمين خاصة به 


السلمة محل المشاركة فإن الفا 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


السابم: الزياد1 فى فيمة المستددات 


في حال زيادة قيمة المستندات الواردة عن القبمة المحددة لشراء السلعة يلنزم البنك بدفع مبلغ الزيادة على أن ثملى بها حصته في المشاركة 


الثامن: التفوبضات 


١‏ فوض العميل البنك باستخدام اسم السميل وسمبله التسازي وعلامته التجارية؛ وذلك حثى إنسام بيع السيلفة محل المشاركة 


فوش البنك العميل بتسلم السلعة محل المشاركة؛ وتكون ين العميل على السلمة يد أمائة لا يحق له التصرف فيها بدون إذن اليك مادام البنك يملك حصة فيها. 


إن اللمة 
ثاسة: بيع السلمة 
5 


5 


رفين بعد وصؤل السلية محل مشاركة او تعريلها بعؤجب المسثئدات التي نفيد ذلك التصرف فبها بأعد الخيازات الآنية 


- أن يبيغ أحد الشريكين حصته على الآخر بالثمن والأجل و الشروط الي يتفقان غليها في حينه 

'ء أن تباع السلمة لطلرف ثالث. فينولي أحد الشربكين أو كلاهما إجراءات هذا البيع؛ ويقسم ثمن البيع غلى الشريكين كل بحسب حصثه 

٠‏ أن يبيع أحد الشريكين حصثه على طرف ثالك. ولشريكه حق الشفمة 

لماشر: الإخمطارات والتيليفات 

ا العنوان المبين بصدر هذا العقد لكل طرف هو عنوانة النظامي 

ترسل جميع الإخطارات والمراسلاث بين الملرظين يمن طريق الفاكس أو التسليم الشخسي باليد أو بأي طريئة من الطرى المعتمدة لدى البئك على المثاوين 
لمذكورة في مسدر هذا المقد! ما لم يتم الاتفاق نطبا علي خلاف ذلك؛ 


بلتزم المميل أن يخطر البنك خطباً في مال حيصول أي تفيهر في عثاوينه المعثمدة لدي البنك 


لعادي عشر: أحكاد غامة 

ا. بقر العميل بعدم تملكه لشرة المورد/البائع أو للؤسسته أو اخصة فبها تزيد عن :0 في رأسمالها: 

". يشر العمبل بعدم وجود أي تماش بينه وبين المورد/البائع على شراء السلعة محل المشاركة؛ سواء أكان التماقد كتابياً أم شفوياً أم لهير ذلك ويتحمل العميل 
كأمل المسؤولية والمصروفات إذا تبين لحلاف ذلك 

". يلتزم البنك بالتأمين على السلمة شد جميم المخاطر تأميناً تكاطلبا ويقوم البنك بدفع قيمة التأمين. وتمامل تكاليف التأمين مغاملة المصروفات وتملى بقيمثها 
خصنة البئك في المشاركة إذا علمت قبل التصفية, 

؛ من المتفق علبه أن ضمان سلمة المشاركة على العلرطين بحسب حصة كل منهما في المشاركة. 

نثانى عشر: القانون والاختصاص 

١‏ تخضع هذه الاتناقية وتفسر وفقاأ لأحكام الشريمة الإسلامية والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربهة السعودية 

؟ في حال نشوء نزاع أو خلاف بين الطرفين - لا قدر الله - يثم حله ودياً. 


7 ف عبال تمذر العمل الودي يكرن الفصل شي النراع من قبل المحاكم الشرعية في هديئة الرياض بالمملكة المريية السعودية 


؛. هذه العقد ملزم وناغذ المثمول لمصلحة البنك والعميل و من يخلفهم 


الثالك عشر: نسغ العقد 
4 / , 3 
حررهذا العقد من نسخئين مثطابقتين. وفم كلا الطرطين عليهما وتسلم نسخة منها؛ إقرارا بصحة هذا المقد رنفاذه والتزاماً بأحكامه 


رسلى الله على تبينا محمد . وهلي آله وصحية وسلم 


الطرف الأول (البثك) الطرف الثانى (العميل) 
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| 


المرفق (؟) للقرار (؟5) 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


يلحظ في هذا النموذج أن الربح والخسارة بين الشر-يكين حسب رأس المال» وما 
يتحمله البنك من مصروفات التامين ونحوه تكون من رأس المال» ونسبة المشاركة 
شائعة» ويتضح أثر القبض الحكمي هنا في بيع الحصة الشائعة بثمن يحدد عند البيع 
اللاحق . وكذا إجارتها ء أو رهنها . ويتحقق القبض الحكمي بإبرام العقد المستقل 
للحصة المشاعة. 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


المبحث التاسع : نموذج للقبض الحكمي في تداول الأسهم . 
النموذج رقم )١(‏ 
«تداول الأسهم عبر وساطة «الراجحي المالية» 


الراجحي المالية 
أهغأم3) أطزة8 الم 


1120 1130 


1110 


2710 
2165 
260 
215 
20 
2145 


1100 
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الراجحني المالية جميع الاسعار متأخر ب 15 دقيقة ! ننه 
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اموسر الكام 0 الأسهم 7 مدال القيمة التداولة 1١‏ الصفقانت الارتاع ٠١‏ اليوط ١‏ اندي 


إن ا لسمو لل 8 اص إجم مسر |# اسبوبت إي سسشة | 


: مساعدة © اسئلة شائعة 


. قائمة المتابعة (28 068 
| تفييم المحفظة 08 


/ 


»| | © تحديث ا 8 

شراء بيع السهم السوق العملة الكمية التكلقة ‏ سعرالسوق المبلغ المدفوع القيمة السوقية التغبير 8/0 الربج / الخسارة غير المحققة بالريال 
لا يوجد بيانات متوفرة 

مجموع الربح/الخسارة الغير محققة بالريال؛ 

المبلغ الاجمالي في محفظة العميل بالزيال؛ : 

قيمة النقد + الاسهم بالريال؛ (نقد -.: الأسهم -) ما هو تسييل المحفظة؟ تسييل المحفظة هم تصدير | إل طباعة ا ع4 اغلاق | 


| حالة الأمر 30 


الرمز | - - 


السهم السوق المحفظة التاريخ 


هما نصدير .| لعن صبعة. |44 اغلاق. | 


631055951١١‏ اسحر 1 13111 فيمة الأعر 


0 تلك الى 


مم 


لم 8 © إنئرت 8 حل هنه - 


يلحظ في هذا النموذج أن تداول الأسهم يمر بمراحل : 

أولاً: بعد أن يتم فتح المحفظة الاستثارية عند الوسيط الالكتروني «الراجحي 
المالية» » وهو مشترك في نظام تداول » يتم الدخول على موقعه في وقت التداول» 

ثانيا: ثم تظهر شاشة التداول» وبها اسم العميل » ورقم محفظته الاستثارية» 
العميل » والتحويل بين المحفظة الاستثارية والحساب الجاري » والخيارات المتاحة 
لأوامر البيع والشراء ابسعر محدد » بسعر السوق»«أمر معلق » أمر فوري». والمؤشر 


( 5:8 )ا 
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العام لسوق الأسهم «بيانات السوق»» وأسعار الأسهم في يوم التداول» والقيمة 
الشرائية للمحفظة ما تشتمل عليه من النقد) . وتسييل المحفظة «بيع جميع الأسهم 
المملوكة» أو تحويل الأصول المملوكة إلى نقد). 

ثالثاً: عند إصدار أمر البيع تظهر على الشاشة رقم المحفظة » وعدد الأسهم 
المملوكة» ورمزهاء وقيمتها السوقية » وخيارات الأمرء وكذلك الحال ني أمر الشرراء 
يظهر عدد الأسهم المرغوب في شرائها » ورمزهاء وقيمتها السوقية » وخيارات الأمرء 
ومقدار العمولة التي يأخذها الوسيط على المشتري. 
رابعاً: يتم إدخال الأوامر إلى نظام إدارة الأوامر في البسك » وتبعاً لحالة السوق 
ومتطلبات المستثمر فإنه يتم تحويل الأوامر من نظام إدارة الأوامر في البنك إلى نظام 
تداول عبر شبكة اتصالات سريعة » ثم يتم تنفيذ الصفقات من الأوامر التي تطابقت , 
وعند انتهاء الصفقة تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري » ثم 
توضع المبالغ مباشرة في حساب البائع من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية 
(سريع). 
ومن عرض هذا النموذج يتضح أن قبض الأسهم حكمي ويكون عبر التداول 
الالكتروني » وصورته تختلف بالنظر في موجودات الشركة من أعيان» وديونء ومنافع» 
وحقوقء على ما سبق تفصيله عند الحديث عن تداول الأسهم. 


(الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 
النموذج رقم (؟) 
«تداول الأسهم عبر وساطة «الرياض المالية» 
تداول الرياض 9 


مإفر جبيع 6 عر :0261 0010 
الأسهم 1 


العا ركم حاب اثموين 


وبال سعودي 


|( .٠ه5‏ ا 
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اكرياض - أمر شتمراء 


< اكتتمركة 8-0 1111 || 
2-2 جتكئة. اكرياضن 1- || 
إحضازر اتسعر 1 إحصضاز اتسعر اتمقصةق 


>> اكتشمركة 2 1010/5 | 
إحضاز. اتسعر | إحضاز اتسعر اتسفخصسقل 


|( كذه5 ا 
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لا يختلف هذا النموذج عم| سبق ذكره عند الحديث عن النموذج الأول» وإنما 
أوردت هذا النموذج لمزيد من الإيضاح » وبنفس طريقة التداول هذه عبر الموقع 
الالكتروني للوسيط يتم التداول عبر ال حاتف المصرفي . كما في النموذج الآتي: 


النموذج رقم (1) 
«تداول الأسهم عبر ال هاتف لمصرف الراجحي» 


9 04:20 44 |" ”نم تداوب الرابحدي| 17 7 04:20 44 |" ”نم البيع والشراءا 17 0 040420|؟ ا 


الاستعلام 
ملتتي العمليات 
كشف حاب 


حالة الأوامر 


3 + |7 +ني حالة الأواعر ” 
اذ » 


هذا الأمر يوضح لك الأسرهم الموحودة كفي 


معحفظنك 


رحوخ خرون 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 
المبحث العاشر: نموذج للقبض الحكمى فى وحدات الصناديق الاستثمارية . 
الدب ي أني فى ل 
النموذج رقم(١)‏ 
«صندوق الرائد للأسهم السعودية» 


سداميا قاييتال لعا اقتاعقعقطمة؟ 


شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم (07069-37) وفق أحكام 
لائتحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية 


صندوق الرائد للأسهم السعودية 


(صندوق مفتوح) 


نشرة المعلومات 
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عملة الصندوق 


المؤشر الإرشادي 


مؤشر 54225 للاسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة 
الإسلامية 


تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في 
أسهم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي المتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية 


الحد الأدني للاشتراك 0 ريال سعود 
الحد الأدنى للاشتراك الإضاة 0 ريال سعود 
الحد الأدنى للاسترداد 0 ريال سعودي 


أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد كل يوم عمل بالمملكة العربية السعودية 
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك و الاسترداد الساعة 12 ظهرا يومي الأحد و الثلاثاء 


أيام التعامل/التقويم 
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين خلال أربعة ايام عمل من يوم التقويم 


رسوم الاشتراك 
رسوم إدارة الصندوق (أتعاب الإدارة 
0 لا تتجاوز 0.596 من إجمالي أصول الصندوق» (يرجى 
الرسوم الأخرى الإطلاع على ملخص الإفصاح المالم 
2205 
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تعريفات: 

١ 1‏ "جهة الاختصاص" أو " الهيئة": تعني هيئة السوق المالية التي تم تحديدها بموجب نظام السوق المالية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2ه. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط 
مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية » و إصدار اللوائح 
والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية 

2 - "الأطراف المرتبطة". تعني الشركة الأم (مجموعة سامبا المالية) وأي فروع أو شركات منتسبة أو تابعة لمدير 
الصندوق. 

3- "الصندوق": يعني صندوق الرائد 

4 - "مدير الصندوق" أو "سامباكابيتال"؛ يعني شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار. 

5 - "الأنظمة/اللوائح التنفيذية". تعني اللوائح, الأنظمة:؛ التعليمات؛ الإجراءات والأوامر الصادرة من قبل هيئة 
السوق المالية ذات الصلة بتنفيذ نظام االسوق المالية أو القوانين الأخرى المعمول بها في المملكة العربية 
السعودية» أو أي قانون آخر مطبق من قبل الهيئة. 

6 - "صافي قيمة الأصول". تعني قيمة الصندوق فيما يتعلق بأهداف شراء أو استرداد أو تحويل الوحدات المحددة 
بعد خصم من قيمة إجمالي أصول الصندوق إجمالي مبلغ التزامات الصندوق (بما فيها الأتعاب المدفوعة لمدير 
الصندوق). 

2-7 "المشترك"», تعني كل مستثمر في الصندوق. يمكن أن يكون المشترك شخصا طبيعيا أو أشخاصا طبيعيين أو 
كيانا قانونيا. 

8 - "ساميا", تعني مجموعة سامبا المالية. 

1-9 "يوم التقويم". يعنى اليوم الذي يتم فيه تحديد صصافي قيمة الأصول لغرض شراء أو استرداد أو تحويل 
الوحدات. 

6 
صندوق الرائد 
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1 اسم صندوق 
الاستثمار 


2. عنوان مدير 
الصندوق 


3 تاريخ البدء 


2.4 الهيئة المنظمة 


8 أهداف 
الاستثمار 


صندوق الرائد 


الشروط والأحكام 


صندوق الرائد 


سجل تجاري رقم: 1010237159 
مركز المملكة» 

العلياء 

ص. ب 220007» 

الرياض» 

المملكة العربية السعودية 

حمن. 21 مدع 2 طلمطةة5. 11131 


في 2002/12/15 م 


يخضع الصندوق وتصرفات مدير الصندوق إلى التنظيم من قبل هيئة السوق المالية 
وتحكمه الأنظمة المحددة من قبل الهيئة. علما بأآن شركة سامبا للأصول وإدارة 
الاستثمار هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم (07069-37) وفق 
أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية, 


صدرت شروط و أحكام الصندوق بتاريخ 2002/12/15 م؛ و تم تعديلها و الحمصول 
على موافقة هيئة السوق المالية على الاستمرار في طرح وحدات الصندوق بتاريخ 
0004م 


0 ريال سعودي كحد أدنى للاشتراك و كحد أدنى لرصيد المستثمر 
0 ريال سعودي كحد أدنى للاشتراك الإضافي 


الريال السعو دي 


في حال تم الدفع للوحدات بعملة بخلاف العملة المحددة للصندوقء» فإنه سوف يتم 
تحويل العملة التي بموجبها تم الدفع إلى العملة المحددة من قبل مدير الصندوق حسب 
سعر الصرف الجاري لدى سامبا في ذلك الوقت ويصبح الشراء نافذا عند تحصيل النقد 
بالعملة المحددة وبناءٌ على سعر الوحدة. 


تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة 
في سوق الأسهم السعودي المتوافقة مع الشريعة الاسلامية, المؤشر الإرشادي هو 
مؤشر 882 للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 


(يمكن الحصول على معلومات أكثر عن المؤشر عن طريق موقع سامبا كابينال 
الالكتروني) 
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9 إستراتيجيات 


0 المخقاطر 


صندوق الرائد 


(1) سوف يتعامل الصندوق أساسا في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 
وبصفة خاصة الأسهم, والتمويل التجاري المتوافقين مع الشريعة الإسلامية. 


(2) يستثمر الصندوق 990 على الأقل من اصوله في الأسهم السعودية المتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية في ظروف السوق العادية. و يتم الاحتفاظ على ما تبقى بصورة نقد 
أو مرابحة قصيرة الأجل. 


(3) يتم اختيار الاستثمار في أسهم معينة عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على 
القيمة طويلة الأجل و على النمو المتوقعء و يقوم المدير بتقييم الشركات و دراسة 
الأرباح و قيمة الأصول و التدفقات النقدية للشركة المعنية» و كذلك مكرر السعر للربح 
و الهوامش الربحية و قيمة التصفية للشركة. 


(4) يقوم مدير الصندوق بزيارة الشركات المرشحة للاستثمار متى ما تطلب القرار 
الاستثماري معلومات إضافية عن الشركة. 


(5) يحق لمدير الصندوق الإبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة 
نقد أو على شكل استثمارات مرابحة قصيرة أو طويلة الأجل في حال اعتقد ان ظروف 
السوق او الظروف الاقتصادية غير ملائمة نسبياً للاستثمار. 


(6) يحق لمدير الصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية 
للصندوق على ان لا تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق مانسبته 910 من صافي قيمة 
أصوله باستثناء الاقتراض من مديره أو أيا من الشركات التابعة له لتغطية طلبات 
الاسترداد. 


الصندوق ملائم لمستثمر يرغب بنمو رأس المال و على استعداد لتقبل خسائر مرتفعة 
بأمل تحقيق عائد على المدى الطويل. 


الصندوق يخضع لتقلبات السوق؛ وفي آخر الأمر يمكن لأسعار وحدات هذه الصندوق 
أن تهبط وكذلك ترتفعء وعند استرداد المشترك فإنه قد لا يحصل على المبلغ الذي قام 
باستثماره» وهناك مخاطر من أن يخسر المشترك كل استثماره في الصندوق. 


بعض المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق تتضمن: 


٠‏ مخاطر الأوراق المالية و تقلبات سوق الأسهم. 

الاستثمار بالأسواق المالية هو استثمار عالي المخاطر حيث أنه معرض لتذبذبات 
عاليه و يتأثر بعديد من العوامل الاقتصادية و الصناعية؛ و بناءا على ذلك فإن 
استثمارات الصندوق معرضة للانخفاض. 


ه المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة و المنطقة. 

تتأثر الاسواق المالية بتقلبات أسعار النفط و و بالأوضاع الاقتصادية العالمية 
بشكل عام. حيث أن الأسواق المالية عادة تنخفض في أوقات الانكماش أو 
الانحسار الاقتصادي. 


ه مخاطر العملة و معدلات الفائدة. 

تظهر مخاطر العملة في حال تم الدفع لشراء الوحدات بعملة بخلاف العملة 
المحددة من قبل الصندوق؛ و يمكن أن تؤدي الاختلافات في سعر الصرفء حسب 
الحالة» إلى زيادة أو انخفاض في قيمة الوحدات. بالإضافة الى ذلك فإن تذبذب 
معدلات الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على الاستثمار. 


هه مخاطر السيولة. 
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1. الرسسوم 
والمصاريف 


المقصود بالسيولة هو سرعة و سهولة بيع الاصل و تحويله إلى نقدء» حيث أن 
بعض الأسهم قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة 
و سهولة» كما أن بعض الاسهم يمكن أن تكون غير سائلة بسبب قيود قانونية أو 
طبيعة الاستثمار أو عدم وجود المشترين الذين لهم اهتمام في أسهم معينة. 


ه مخاطر القطاعات, 
تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلبا أو إيجاباء 
و هذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياس بحجم الاستثمارات في هذا القطاع. 


مخاطر الائتمان. 
في حال الاستثمار في التمويل التجاري و المرابحة فهناك إمكانية أن المقتترض أو 
الطرف المقابل في عقد تمويل أو اتفاقية إعادة شراء يكون غير قادر على السداد 
أو الالتزام بالوقت المحدد أو عدم السداد كليا؛ و تخضع جميع الشركات و الدول 
التي تقترض لعمليات تقييم ائتماني» كما أن الصكوك و السندات نفسها تخضمع 
لذلك التقييم الائتماني. 


مخاطر شرعية. 

الصندوق يستثمر فقط في الأسهم المتوافقة مع الشريعة و بناءا على ذلك تتمثل 
بعض الضوابط الشرعية؛ وقد يخسر الصندوق في حالة الاضطرار إلى بيع تلك 
الأسهم بسعر منخفض أو في حالة تفويت فرصة أداء قد تكون أعلى لتلك الأسهم 
أو لأسهم غير شرعية أساساً. 


إن الاستثمارات في الصندوق من قبل المشترك لا تمثل مسئوليات مضمونة من قبل 
مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة أو المنتسبة إليه» بل تخضع لمخاطر 
الاستثمار المذكوره أعلاه, 


لن يتحمل مدير الصندوق المسئولية عن أية مطالبة أو مطالب أيا كانت عن أية فرصة 
ضائعة أو خسارة فعلية أو متكبدة من قبل المشترك باستثناء حالات الإهمال الجسيم أو 
التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق. 


إن استثمار المشترك في الصندوق ليس وديعة ولا يُفسر كونه وديعة لدى أي بنك 


يوافق المشترك على دفع ما يلي لمدير الصندوق: 

() أتعاب إدارة بما يعادل 1.759 سنويا مقابل إدارة الصندوق ("أتعاب الإدارة")» 
وتكون أتعاب الإدارة مستحقة الدفع على أقساط ربع سنوية في شكل متأخرات بحيث 
تُحسب وتكون واجبة الدفع على أساس صافي قيمة أصول الصندوق خلال كل ربع 
سنه حسب ما يتم تحديده في كل يوم تقويم خلال ريع السنة المعني. 


(ب) تكون المصروفات الأخرى على النحو التالي» مع العلم أن جميعها تحتسب عند 
كل تقويم للصندوق و لا تتجاوز سنويا 900.5 من إجمالي أصول الصندوق : 
1. رسوم مراجعة 
2. مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين 
3. مصاريف إدارية (مثل مصاريف الحفظ و طباعة التقارير وخدمات احتساب 
المؤشر الإرشادي) 


ل ل ل لل 
الأحكام. 


6© 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


2. مصارريف يوافق المشترك على الدفع لمدير الصندوق تكاليف التعامل في الأوراق المالية التي 
التعامل تشكل جزءٌ من أصول الصندوق. 


3 مجلس إدارة سالك احمد (الرئيس) 
الصندوق مدير عام سامبا كابيتال 
2184 في تمويل الشركات 
. وخبرات متعددة في عله1]6© لأكثر من 13 سنة 


زكي عبد المحسن الموسى (عضو) 

عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية و رئيس كبار الموظفين 
بكالوريوس بالإدارة الصناعية 

خبرة 25 سنة في مناصب متعددة بمجموعة سامبا المالية 


آجاي ماكجي (عضى) 

مدير إدارة الفروع لدى مجموعة سامبا المالية 
ماجستير بالعلوم الإدارية - 

خبرة 15 سنة في علصة 1161© 


عرفان عبد الغفور هاشمي (عضو) 
مدير إدارة المخاطر بمجموعة سامبا المالية 
ماجستير 7114 تخصص مالية 


فهد بن حسين السديري (عضو مستقل) 
مدير عام خزينة شركة الكهرباء 
خبرة 25 سنة في مجموعة سامبا المالية و في شركة الكهرباء 


راشد بن إبراهيم الغنيم (عضو مستقل) 

محامي شريك و مستشار قانوني و شرعي في مكتب عبد العزيز القاسم للمحاماة. 

ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء - قاضي سابق في المحاكم الشرعية و 
عضو في عدد من اللجان الشرعية لبعض الشركات. 


و يشغل الأعضاء المذكورين أعلاه منصب أعضاء مجلس إدارة بالصناديق الموضحة 
بالجدول التالي: 


صندوق تمويل التجارة 
اند بالريل (السنبلة 


د 


| صتترق السام | 


اسع إرزين 0 

الأمريكي رذن دولار 2 51 
يكي (رزين دولار 
7 | * | 
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الصندوق 


يدرك 
1 - 


صندوق 0-0 
ازدهار 


| صرق القريد | 


صندوق الرائ 
0 


مدة عقد أعضاء مجلس الإدارة هي سنة واحدة قابلة للتجديد» و تشمل مسؤوليات 
أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ على سبيل المثال لا الحمصرء الآتي: 


الموافقة على جميع العقود و القرارت و التقارير الجوهرية التي يكون 
الصندوق طرفا فيها. 

الإشرافء و متى كان ذلك مناسباء المصادقة على أي تضارب مصالح 
يفصح عنه مدير الصندوق وفقا للائحة صناديق الاستثمار. 

الاجتماع مرتين سنويآ على الأقل مع مسئول المطابقة و الالتزام (لجنة 
المطابقة و الالتزام) لدى مدير الصندوق و مسئول التبليغ عن غسل الأموال 
و تمويل الإرهاب لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح و 
الأنظمة المتبعة, 

إقرار أي توصية يرفعها المصفي في حالة تعيينه. 

التأكد من اكتمال و التزام شروط و أحكام الصندوق بلائحة صناديق 
الاستثمار. 

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات 
وفقا لشروط و أحكام الصندوق» و أحكام لائحة صناديق الاستثمار. 

العمل بأمانة و لمصلحة صندوق الاستثمار و مالكي الوحدات فيه. 


شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار 
سجل تجاري رقم: 1010237159 
مركز المملكةء 


العلياء 


ص. ب 220007 
الرياض 11311 
المملكة العربية السعودية 


أصدر مجلس هيئة السوق المالية الرخصة رقم (07069-37) لشركة سامبا للأصول 
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وإدارة الاستثمار لممارسة أعمال الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية في 
المجالات التالية: 
ه التعامل 
إدارة الأصول 
الحفظ 
الترتيب 
تقديم المشورة 


سوف يسعي مدير الصندوق لتفادي أي تضارب للمصالح بين مصالح مدير الصندوق 
أو الطرف المرتبط وبين مصالح المشتركين؛ أو بين مصالح مختلف المشتركين. في 
حال نشوء مثل هذا الخلافء؛ فإنه يتعين على مدير الصندوق التأكد من المعاملة العادلة 
لجميع المشتركين من خلال الإفصاح عن الخلاف أو رفض التصرف لمصلحة أحد 
المشتركين أو خلاف ذلك. في حال احتمال حدوث تضارب في المصالح؛ يتعين على 
مدير الصندوق عدم وضع أي مصالحء على نحو غير منصفء فوق 

المشتركين لديه باستثناء عند الموافقة الخطية من قبل المشترك المطلع بصورة 


بموجب هذا يفوض المشترك مدير الصندوق على تفويض أو تحويل صلاحياته أو 
التنازل عنهاء حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباء لأي مؤسسة مالية واحدة أو أكثر 
من مؤسسة مالية (على مسئولية ومخاطرة المشتركين) للعمل بصفة مستشارأو مدير 
فرعي أو أمين أو وكيل أو وسيط لهذا الصندوقء؛ ويشار إليه فيما بعد ضمن هذه 
الاتفاقية ب"الطرف المفوض": وعلى التعاقد مع هذا الطرف المفوض لغرض تقديم» 
حسب مقتضيات السياق» خدمات إدارة الاستثمار و/أو خدمات الحفظ للأوراق المالية 
وخدمات العهد لأي أصول سواءً كانت مباشرة أم عن طريق طرف ثالث. 


ويفهم المشترك أن مدير الصندوق لن يفصح عن أية معلومات تتعلق بالمشترك إلى 
الطرف المفوض المذكور أو أي طرف ثالث ما لم يقضي أي قانون أو نظام في أي 
اختصاص نافذ بهذا الإفصاحء أو في حال أن الطرف المفوض المعني اعتبر الإفصاح 
ضروريا لتمكينه من أداء واجباته. 


5 أمين الحفظد شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار 
سجل تجاري رقم: 1010237159 
مركز المملكة» 
العليا» 
ص. ب 220007: 


الرياض 11311 
المملكة العربية السعودية 


6. مراجع قم مدير الصندوق بتكليف 1:7 كمراجع خارجي : 
الحسابات ععناملا لمة أمصرظ 
ص.ب 2732 
برج الفيصلية - الطابق السادس 
طريق الملك فهد 
الرياض 11461 
المملكة العربية السعودية 


0.7 القوائم المالية سوف يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية مراجعة للصندوق بنهاية كل سنة 
السندوية ميلادية: وذلك خلال فترة لا تتعدى 90 يوما تقويميا من نهاية كل سنة ميلادية 
المراجعة تقويمية.وسوف يتم تجهيز نسخ من هذه القوائم المالية لجميع المشتركين بناءًٌ على 

طلباتهم من خلال مراكز سامبا كابيتال للاستثمار بدون تكاليفء. وكذلك نسخ 
للمشتركين المرتقبين بناء على طلبات خطية منهم. كما يقوم مدير الصندوق بإعداد 
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قوائم مالية أولية مفحوصة كل ستة أشهر خلال 45 يوما من نهاية الفترة» يتم بعثها 
بالبريد للمشتركين بناءٌ على طلبهم من خلال مراكز سامبا كابيتال للاستثمار» و 
للمشتركين المرتقبين بناءا على طلبات خطية منهم. 


2.8 خصاائص إن الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح؛ يجوز لمدير الصندوق وفقا لتقديره 


الوحدة 


المطلق ودون الإخلال بالشروط الأخرى المضمنة في النشرة أن يصدر عددا غير 
محدد من الوحدات في أي صندوق على أن تكون جميعها من فئة واحدة. وتمثل كل 
وحدة حصة نسبية في الصندوق مساوية لمثيلاتها في الصندوق. وإذا تمت تصفية 
الصندوق سوف تتقاسم الوحدات القيمة الصافية لأصول الصندوق المتاحة للتوزيع 
على المشتركين كل بنسبة الوحدات التي كان يمتلكها في الصندوق. 


9. معلومات تاريخ تنفيذ الاستثمار: سوف يصبح الاستثمار من قبل المشترك نافذا وساري المفعول 


أخرى 


بناء على السعر الآجل المعلن في يوم التقويم اللاحق لاستلام الأموال. في حال الدفع 
بالشيك؛ فإن الاستثمار يصبح نافذا فقط في يوم التقويم اللاحق لاستلام صافي الأموال» 
بشرط استلام هذه الأموال قبل الساعة 12 ظهرا في يوم الأحد و الثلاثاء. وفي حال 
عدم استلام هذه الأموال في ذلك الوقت أو قبلهء فإن الاستثمار يصبح نافذا فقط ابتداء 
من يوم التقويم التالي لوقت استلام الأموال. 


الطبيعة الانتمانية للصناديق: يفهم المشترك فهما تام الطبيعة الائتمانية لكل صندوق 
وأن أي قرار متخذ من قبل مدير الصندوق فيما يتعلق بالأصول المحفوظة في 
الصندوق من وقت لآخر بموجب هذه الشروط سوف يكون على حساب ومخاطر 
المشترك؛ بخلاف حالات الإهمال الجسيم أو التزوير من قبل مدير الصندوق. 


فصل أصول الصندوق والحفظ : يقوم مدير الصندوق بحفظ السجلات والحسابات 
المتعلقة بالأصولء الالتزامات والنفقات ذات الصلة بالصندوق» وسوف يتم حفظط 
أصول الصندوق لدى أمين حفظ واحد أو أكثر من واحد في مواقع مختلفة بالمؤسسات 
المالية التي يختارها مدير الصندوق حسب تقديره (شاملا ذلك دون حصر الطرف 
المرتبط). 


يقوم مدير الصندوق باختيار حفظ أصول الصندوق وفقا لما يعتقد أنه يخدم أفضل 
مصالح المشتركين ككل؛ ويجوز لمدير الصندوق وفي أي وقت من الأوقات حفظ هذه 
الأصول لدى أي طرف مرتبط بالشروط التي يراها مدير الصندوق مناسبة: على ألا 
تزيد اي رسوم أو عمولات أو أتعاب يدفعها مدير الصندوق لهذه الأطراف على ما يتم 
دفعه بين أطراف أخرى عند تقديم خدمات مماثلة بينهم في ظروف مماثلة. 


يمتلك كل مشتركء فيما يتعلق بالصندوق» فائدة غير موزعة في أصول الصندوق مبنية 
على صافي قيمة أصول وحدات المشترك. 


المعلومات في النطاق العام: كافة قرارات الاستثمار ذات العلاقة بالصندوق المتخذة 
من قبل مدير الصندوق سوف تكون مبنية فقط على المعلومات المتاحة على النطاق 
العا 

4 


الأرباح وتوزيعها: في حال توفر ارباح موزعة من أسهم الشركات المملوكة 
للصندوقء فإنه سوف يتم استثمار هذه الأرباح في الصندوقء وبالتالي فإن القيمة 
المتزايدة للصندوق عن طريق إعادة استثمار الأرباح سوف تعمل على تحسين قيمة 
وسعر وحدات الصندوق. 


الوكالة: بموجب هذا يعين المشترك مدير الصندوق تعيينا نهائيا ولا رجعة فيه وكيلا 
عاما له متمتعا بكافة صلاحيات التفويض والاستبدال وذلك لتنفيذ وتسليم أية مستندات 


قد يعتبرها مدير الصندوق ضرورية لغرض الحصول على أصول الصندوق أو بيعها 
أو استثمار أموال الصندوق أو تحويل أي من أصول الصندوق إلى طرف آخر مرشح 


6© 


13 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


لمدير الصندوق أو لممارسة أي صلاحيات أو اجتهاد مُنح أعلاه إلى مدير الصندوق» 
أو لأداء أي من مسئوليلات مدير الصندوق فيما يتعلق بأي صندوق. أي وثيقة يتطلب 
الأمر تنفيذها بموجب هذه الوكالة يتعين تنفيذها من قبل المسئول العفو كن من قبل مدير 
الصندوق. وبموجب هذا يوافق المشترك على أن يقوم بأداء وإنفاذء أو العمل على القيام 
بأداء كافة الأعمال والصكوك والمستندات والأشياء الأخرى التي تكون ضمن 
صلاحياته بغرض إنفاذ هذه الشروط والأحكام كافة وخاصة هذه المادة. 


الظروف القاهرة: بغض النظر عما يخالف ما ذكر في الشروط و الأحكام فإن مدير 
الصندوق لا يعتبر مقصرا تجاه بنود الشروط و الأحكام ولن يكون مسؤولا تجاه 
المشترك أو أي طرف آخر عن أي تأخير أو خطأ أو فشل في الأداء أو توقف في الأداء 
بسبب القضاء والقدر او المقاطعة أو الإضراب أو انقطاع خدمات الطاقة أو خدمات 
الاتصالات أو الاضطرابات العمالية أو المدنية أو أي عمل آخر من أي شخص لا يقع 
ضمن سيطرة أو توجيه أي من الأطراف أو أي سبب آخر ممائل. وسوف يقوم مدير 
الصندوق بتزويد المشترك بإشعار خطي عن أي تأخير جوهري أو تأخير غير محدد 
ناتج عن مثل هذه الأسباب. 


ترتيبات العمولة الخاصة: يقر المشترك بأن لمدير الصندوق الحق في الدخول في 
ترتيبات عمولات خاصة محصورة في تلك المتعلقة بتنفيذ بتنفيذ صفقات نيابة عن عملائه؛ أو 
بتقديم ابحاث . مع التقيد بمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار. 


0. صنديق يلتزم مدير الصندوق بأن تكون كافة الاستثمارات والإستراتيجيات بموجب الإرشادات 
الاستثمار والتوجيهات الشرعية الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية بمجموعة سامبا المالية و التي 
الإسلامية 2 يمكن الرجوع إليها في ملحق التوجيهات و الإرشادات الشرحية. 


أعضاء هيئة الرقابة الشرعية: 


1- الشيخ/ عبد الله المنيع (الرئيس): 
عضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1391ه. 
عضو مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. 
قاضي سابق بالمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية. 
الرئيس السابق لمحاكم مكة المكرمة. 
عضو أكاديمية الفقة الإ 
عضو مجلس المعاييرء وعضو المجلس الشرعيء هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» البحرين. 
مستشار في الديوان الملكي 
عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. 


2- الشيخ الدكتور/ عبد الله المطلق 
. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة 


العربية السعودية. 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 
مستشار في الديوان الملكي. 


مستشار للعديد من المؤسسات الإسلامية وعضو الهيئنات الشرعية للعديد 
من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. 


3- الشيخ الدكتور/ محمد علي القري 
أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمدير السابق لمركز الأبحاث في الاقتصاد 
الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيزء جدةء المملكة العربية السعودية. 
خبير بالمجمع الفقهي الإسلامي الدولي» بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
عضو اللجنة العلمية في المجمع الفقهي الإسلامي؛ رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة. 


صندوق الرائد 
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1. استثمار مدير 
الصندوق في 
الصندوق 


22 إجراءات 
الاشتراك 
والاسترداد 


صندوق الرائد 


عضو مجلس المعايير» وعضو المجلس الشرعيء ديئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ البحرين. 

عضو مجلس التصنيف الشرعيء الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف. 
البحرين. 

عضو هيئة تحرير سلسلة هارفارد في القانون الإسلامي؛ كلية القانون 
جامعة هارفارد» الولايات المتحدة الأمريكية. 

عضو الهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية» انجلترا. 

عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات الإسلامية. 


4- الشيخ دكتور/ عبد الستار أبو الغدة 
الأمين العام للهيئة الشرعية الموحدة بمجموعة دلة البركة. 
عضو بالمجمع الفقهي الإسلامي. 
عضو مجلس معايير وعضو المجلس الشرعيء هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية. 
عضو الهيئات الشرعية بالعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. 


5- الشيخ/ نظام يعقوبي 
: خبير المصرفية الإسلامية. 
عضو مجلس الرقابة الشرعية الإسلامية بالوحدة المصرفية الاستثمارية 
الإسلامية بالبنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة) بي أل سيء لندن؛ بنك 
أبوظبي الإسلامي والعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. 
عضو مجلس معايير وعضو المجلس الشرعيء هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية. 
عضو الهيئة السوق المالية الإسلامية الدولية» انجلترا. 


لا يتحمل الصندوق أي رسوم لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 


يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الصندوق لحسابه على أن يقوم بالإفصاح عن قيمة 
هذه الاستثمارات في القوائم المالية» وسوف يعامل هذا الاستثمار معاملة مماثلة 
لوحدات المشتركين في الصندوق. علما أن مدير الص دوق ليست له استثمارات حالية 
بالصندوق. 


الاشتراك: 

على المشتركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق القيام بذلك من خلال تعبئة 
وتسليم مدير الصندوق نموذج طلب اشتراك لدى شركة سامبا كابيتال وتفويض بالقيد 
على حساباتهم لدى سامبا. سوف تكون المشاركة في الصندوق عن طريق شراء 
وحدات بناءً على سعر التقويم؛ مثلما هو محدد لاحقا. يحتفظ مدير الصندوق بالحق 
المطلق وغير المحدود في رفض المشاركة من قبل أشخاص في الصندوق إذا كانت 
هذه المشاركة» من بين أشياء أخرىء تؤدي إلى انتهاك للقانون أو الأنظمة المعمول بها 
لدى الصندوق والتي يتم تطبيقها من وقت لآخر من قبل الجهات التنظيمية. 


يتم تقويم وحدات الصندوق على أساس أسعار الاقفال للأسواق المالية يومي الاثنين و 
الأربعاء؛ علما أن آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك هو ما قبل الساعة 12 ظهرا 
من يومي الأحد و الثلاثاء بحيث يتم تطبيق السعر الساري في يوم التقويم التالي. 


الاسترداد: 
(أ) يجب تقديم طلبات الاسترداد على نموذج طلبات الاسترداد المتوفر لدى مراكز 
سامباكابيتال أو عن طريق القنوات البديلة الأخرى (مشل ساباكابتيال فون» 
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سامباكابيتال أونلاين). 
(ب) لا يجوز استرداد ما يقل عن 2000 ريال سعودي» 


أقصى مدة زمنية يجوز انقضاؤها بين الاسترداد من قبل حامل الوحدات ودفع قيمة 
عائدات الاسترداد له هي أربعة أيام عمل من يوم التقويم. 


(ج) في حال أن إجمالي عدد طلبات الاسترداد أو التحويل في أي يوم تقويم فيما يتعلق 
بعدد وحدات الصندوق تجاوز نسبة 9/010 من إجمالي عدد الوحدات القائمة في يوم 
التقويم السابق» فإنه يجوز لمدير الصندوق وحسب تقديره التأجيل الكلي أو الجزئي 
لأي طلبات استرداد أو تحويل ليوم التقويم التالي بالنسبة و التناسب؛: مع المراعاة 
الدائمة لحد نسبة 9010: علما أنه يتم استخدام هذا الحد فقط أثناء الفترات التي تشكل 
فيها طلبات الاسترداد و/أو التحويل قيودا على السيولة ينجم عنها ضرر على بقية 
المشتركين في الصندوق. 


(د) إذا كان من شأن أي استرداد أن يخفض استثمار المشترك إلى أقل من الحد الأدنى 
لمبلغ الاشتراك المبدئي المحدد للصندوق؛ فإنه سوف يتم استرداد كامل المبلغ المستثمر 
دون الرجوع إلى المستثمر. وسوف تدفع عائدات كافة الاستردادات بالعملة المحددة في 
الحساب الجاري من خلال القيد في الحساب الجاري للمشترك لدى سامبا. 


في حال أن طلب الاشتراك و/أو التحويل» خلال أي يوم تقويم؛ يتعلق بعدد وحدات 
الصندوق سوف يجعل استثمار المشترك يتجاوز نسبة 9010 من إجمالي عدد الوحدات 
القائمة في يوم التقويم السابق» فإن مدير الصندوق سيرفض قبول المشاركة تماشيا مع 
متطلبات لائحة صناديق الاستثمار. 


(ه) يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق لآخر. 
ويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحال كطلب استرداد مستقل من الصندوق الأول 
واشتراك في الصندوق الثاني. 


بناء على أي طلب للتحويل» في حال هبوط استثمار المشترك إلى دون الحد الأدنى 
لقيمة الاشتراك المبدئي المحددة لهذا الصندوقء» فإنه يجوز لمدير الصندوق معاملة 
هذا الطلب كطلب لتحويل كل الاستثمار إلى الصندوق الذي طلب المشترك التحويل 
إليه. 


إذا كان نتيجة لطلب التحويل تم استرداد استثمار المشترك في صندوق من الصناديق 
إلى صندوق وفي غضون ذلك أو لاحقا تم إيقاف حساب أو إعلان صافي قيمة أصول 
هذا الصندوق الآخر» فإن صافي عائدات هذا الاسترداد سيتم الاحتفاظ بها لحساب 
المشترك؛ وسيكون الاستثمار في الصندوق المطلوب التحويل إليه ساريا وبالسعر 
المستقبلي في أقرب يوم تقويم ممكن لأسعار هذا الصندوق» ولن يتحمل مدير الصندوق 
المسئولية عن أية مطالبة أو مطالب أيا كانت تتعلق بفرص ضائعة أو خسارة فعلية 
تكبدها المشترك. 


(و) في حال أن المشترك يتضمن شخصين أو أكثرء وما لم تتم الإشارة بخلاف ذلك» 
فإن أي استثمار يتم في الصندوق يجب أن يُعتبر ملكية مشتركة لهؤلاء الأشخاص وأن 
هؤلاء الأشخاص يفوضون مدير الصندوق بالعمل بناء على تعليمات خطية من جميع 
أو أي من هؤلاء الأشخاص. في حال أن المشترك كان كيان قانونياء فإنه في هذه الحالة 
وقبل أن يُسمح لهذا المشترك بممارسة استثمارات في الصندوقء يتعين عليه تزويد 
مدير الصندوق بنسخة من السجل التجاري للمشترك والنظام الأساسي واتفاقية الشراكة 
أو المستندات التأسيسية الأخرى وقرارات الشركة» إن وجدتء على أن يتم كل ذلك 
على النحو المرضي لمدير الصندوق. 
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23 تقويم أصول 
ندوق 
الاستثمار 


4. التصفية 
وتعيين 

5 

5 الإنهاء 


0.6 رفع التقارير 
امتتسلكي 
الوحدات 


7. تضارب 


صندوق الرائد 


يحدد مدير الصندوق صافي قيمة الصندوق المخصصة لغرض الاشتراك و الاسترداد 
في الوحدات وذلك بطرح الالتزامات من قيمة إجمالي أصول الصندوق المعني شاملا 
ذلك دون حصر الأتعاب والنفقات المحددة في هذه الشروط والأحكام. يتم تحديد سعر 
الوحدة من خلال تقسيم هذا الرقم الناتج على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في 
يوم التقويم ذو العلاقة. 


سوف يكون سعر شراء وحدات الصندوق أو سعر الاسترداد هو صافي قيمة الأصول 
بمعدل الوحدة الواحدة المعلن كل يوم سبت و ثلاثاء. إذا لم تكن البنوك بالمملكة العربية 
السعودية مفتوحة للعمل في أي يوم تقويم» فإن يوم التقويم في هذه الحالة سوف يكون 
هو يوم العمل التالي الذي تكون فيه البنوك السعودية مفتوحة للعمل؛ وسوف يتم 
الإعلان عن تقويم الوحدة على نظام "تداول" وعلى خدمات سامباكابيتال الالكترونية 
ومراكزالاتصال بسامباكابيتال ومراكز الاستثمار 


تسأخير تقويم أصول الصندوق: يحق لمدير الصندوق تأخير تقويم أصول صندوق 
الاستثمار لمدة لا تتجاوز يومين من الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بعمليات 
الشراء و الاسترداد إذا قرر مدير الصندوق بشكل معقول عدم إمكانية تقويم جزء كبير 
من أصول الصندوق بشكل يمكن التعويل عليه بشرط الحصول على موافقة مجلس 
إدارة الصندوق المسبقة على هذا التأخير في التقويم. 


لهيئة السوق المالية صلاحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا 
و ذلك وفقا للائحة صناديق الإستثمار. 


إذا استقر رأي مدير الصندوق على أن قيمة أصول الصندوق الخاضعة لإدارته غير 
كافية لتبرير التشغيل المتواصل للصندوقء أو إذا كان بسبب حدوث أي تغيير في 
القانون أو النظام أو الظروف الأخرى اعتبر مدير الصندوق أن هذه التغييرات تشكل 
مبررا صحيحا لإنهاء الصندوق؛ فإنه يجوز لمدير الصندوق من خلال تقديم إشعار 
للمشتركين وبعد موافقة هيئة السوق المالية على ذلك؛ إنهاء عمل الصندوق؛ وفي هذه 
الحالة تتم تصفية أصول الصندوق و إبراء ذمة التزاماته وتوزيع عائداته المتبقية من 
هذه التصفية على المشتركين من قبل مصف والذي سوف تخضع تصرفاته في كافة 
الأوقات للأنظمة واللوائح التنفيذية وتوجيهات جهة الاختصاص. 


الرسائل الأخبارية والبيانات الدورية: يرسل مدير الصندوق إلى كل مشترك عند نهاية 
كل ريع سنة كشفا يوضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق و قيمة استثماره في 
الصندوق و سعر الوحدة وعدد الوحدات التابعة له بالصندوق. 


العنوان البريدي: يتم إرسال جميع الكشوفات والإشعارات وكافة المراسلات الخطية 
الأخرى من مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق إلى المشتركين بواسطة عناوينهم 
المذكورة في نموذج فتح الحساب الجاري. 


يكون المشتركون مسئولين عن تزويد مدير الصندوق بعناوينهم البريدية الصحيحة في 
كافة الأوقات وإعلام مدير الصندوق فورا بأي تغيير في العناوين. وفي حال عدم تزويد 
المشتركين لمدير الصندوق بالعنوان الصحيح أو الطلب من المدير عدم إرسال البريد 
بما في ذلك البيانات والإشعارات المتعلقة باستثماراتهم في الصندوق فإن المشتركين 
يوافقون بموجب هذا على حماية مدير الصندوق وإعفائه من أي مسؤولية والتنازل عن 
حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصندوق والناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم 
تزويدهم بالبيانات أوالإشعارات أو أية معلومات أخرى تتعلق بالاستثمار أو تلك التي 
تنشأ عن عدم القدرة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو 
أخطاء مزعومة في أي كشف أو بيان أو أية معلومات أخرى. 


مع مراعاة عدم التاثير على مصالح الصندوقء؛ فإن المشترك يفهم ويقبل بأنه يجوز 
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المصالح 


8 سياسات 


29 تصييل 


0 إجراءات 


01 النظام المطبق 


32 الااننزنزا ام 


صندوق الرائد 


لمدير الصندوق أو أي من المديرين؛ الموظفين أو العاملين التابعين له من وقت لآخر: 


(1) أن يكون مالكا لوحدات استثمارية في الصندوق 
(2) أن تكون له علاقة مصرفية مع الشركات التي تكون أوراقها المالية محفوظة أو 
مشتراة أو مباعة نيابة عن الصندوق أو إليه. 


يجب على مدير الصندوق تجنب أي نوع من تضارب المصالح بين مصلحة مدير 
الصندوق من ناحية وبين مصلحة المشترك من ناحية أخرى. ويجب على مدير 
الصندوق عدم تفضيل مصلحة مجموعة من المستثمرين على مصلحة مستثمرين 
أخرين ضمن نفس الصندوق. 


يتم إدراج أي تضارب بالمصالح في التقرير السنوي المقدم من قبل مدير الصندوق 
ويُبلغ إلى مجلس إدارة الصندوق. 


يتم إبلاغ مجلس إدارة الصندوق و الحصول على موافقته بخصوص أي تضارب في 
المصالح قد ينشا أثناء عمل الصندوق. مع العلم أن جميع الإجراءات التي ستتبع 
لمعالجة تضارب المصالح سيتم تقديمها عند طلبها. 


بعد التشاور مع مسئول المطابقة و الالتزام» يوافق مجلس إدارة الصندوق على 
السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق التصويت الممنوحة للصندوق بموجب 
الأوراق المالية التي تشكل جزء من اصوله؛ و يقرر مدير الصندوق طبقا لتقديره 
ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسئول المطابقة و 


الالتزام. 


لمدير الصندوق في أي وقت من الأوقات ووفقا لتقديره الخاص أن يعدل هذه الشروط 
و الأحكام على النحو الذي يحقق مصلحة الصندوق؛ على أن يحصل مسبقا على موافقة 
هيئة السوق المالية فيما يتعلق بأي تغيير جوهري وأن يبلغ المشتركين بواسطة البريد 
بالتعديل المقترح ويوافيهم بنسخة النص المعدل» وسوف تصبح التعديلات نافذة بعد 60 
يوما من تاريخ الإشعار. 


يتم إبلاغ مدير الصندوق فورا بشكاوى المشتركين ذات الصلة بالصندوق» وفي حال 
تعذر التوصل إلى حل لأي أمر يتعلق بالصندوق بطريقة ودية» فإنه يجوز للمشترك أن 
يضع الإجراءات القانونية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. مع العلم بان 
الإجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي سيتم تقديمها عند طلبها. 


تخضع الشروط والتعاملات في الصندوق إلى القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها 
من وقت لآخر بالمملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ بشأن هذه الشروط يُحال إلى 
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية» ويوافق ويقر 
المشترك بأن شراء أو بيع أصول الصندوق والاستثمارات والممتلكات يخضع أيضا 
لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة ذات الصلة. 


يجوز لمدير الصندوق اتخاذ أو عمل أي اجراء يراه ضروريا بهدف ضمان التقيد بأي 
أنظمة نافذة صادرة من قبل أي سلطة مختصة ولا يتحمل المسئولية تجاه ذلك الي 
المشترك أو أي طرف آخر. 

تخضع هذه الشروط و الأحكام ومستندات الصندوق الأخرى إلى لائحة صناديق 


الاستثمار لدى هيئة السوق المالية وتتضمن إفصاحا كاملا وصحيحا وصريحا عن كافة 
الوقائع المادية ذات الصلة بالصندوق. 
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النموذج رقم(١‏ - ب «طلب الاشتراك والاسترداد» 
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لاعلا | )د - إبى اذ 50010031 | إشت اك د بامخمماةع | + 1 5 : 
000 اشتراك إضافي [) 0 50021 اشتراك شهري لا 0 تحويل 5 لاع ]انلا | استرداد لأا لتامممع0ع5 


ةل .© .1 |التاريخ 


كتمع مطوتاطق ادع / كع لصمهممرمع جوع عمقلز 
ل 202020202020000 للامععكث ازول لقت 


لوطع اا ألمع عه مع مصبروط 
]مل لامع عم أمع وصخدع يحم[ بحم أل عع ]زع م 


آة الإشتو 


أليوم م شهر طتأصمانة ١‏ ب02 أمعم؟5 عدوع 


فك الح لقي نم الع 202 : أنامن 4 

قد اليوم ال لخصم فيه ع 4 
بكدنت الحو 82 بم حمس 5 53 0 أ لتقامصة عط باعتطينا ذاه 0 1 
كل شهر ميلادي 11 كعم تامع جمامعع2 بم مع لماع يلع 


جوع ب عه ريسيو ماسج حد سي وج ص وسصتح عع م رسيس صوص سس سس ست سا 


017 5غ لتنا جومم وملطع و5 ا 


0 5 
بق لللحول مفه 91306 #صلع | علي 1020 | | على 16121 | المبلخ |افبع_غصصعة | البلخ (بالاسرف) [05 ميلا مأ) أتنامطيق ا ا 


ع ا 295 2922591 وو ا ا 21 179222 ا واس 


من كم ل 1 


مم ممع لع 8 


كمه لمم ممة كصمع] عؤعط م معموة همة 008 دبع لمت رموع عمط عسسا كف حلمم برطعمعم علالا/1 
هخم أاممة كتحة أه عاعقة عط مو مع تصنرم كأ طعتحايي 
| الحو و ا 1 


1 
مطابقة التوقيع ا ا نلك 


+الاطلاع وفهم هذه الشروط والأحكام الواردة في خلف النموذج والموافقة عنليهنا: ‏ 


5-5 ا ع اناأقموز5 
0000 
كدم ل جم طناك أقن0 الثهجأ-صمم 

0 يُ [لإلمه. كمع مدع ينص ه0110 ممم نوع لان :4160 ع6 10) 

و3 شون 7 شركة لا مؤسسة لا 1 لأا مع مندلكتاطة ]كنا [_ابمممهمه [ نأف تاتهوضد غماول 
05 وة ولط "معدا _مطكيدم 
مع أمعععة ع6 انزع همود أصامز عه اوره هما 
انين أ _إاصفتههما 


مطابقة التوقيع 
ممغةء أ بع لا عساممواك 


1 8 ل 1 5 1 / 
| اسيم مد | أسم ‏ عزووتية وز ا 5 0 
الاب “مولا | الجد ‏ ©7ولة ا وموم | التوقيع 0 


103 معيؤعمعم رمع[ الموظف متقن الطلب ,., 


لت التوقيع 


2 [| 


الباب الثاني ) الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة 


يلحظ في هذا النموذج اشتماله على بيانات متعددة» من أهمها نما له صلة بالقبض: 
تحديد سعر الوحدة الاستثارية في مرحلة تأسيس الصندوق, والإفصاح عن أصول 
الصندوق: ( 2/40 في الأسهم السعودية» والباقي مرابحة بالآأجلء ونقد)» وتوكيل 
مدير الصندوق في طلبات الاشتراك والاسترداد» والاكتفاء باعتماد طلب الاشتراك 
عن قبض الوحدة» والتقويم «التنضيض» لموجودات الصندوق عبر الاستعانة 
بالمؤشر الذي اعتمده مدير الصندوق» وكل ذلك له أثره الشرعي على تداول 
الوحدات الاستثارية وتحقق جانب القبض الحكمي فيهاء وقد سبق بسط الكلام على 
ذلك فلا حاجة لإعادته هنا . 


الخائمة 


الخائهمة 


الحمد لله الذي أنعم علي بحسن الابتداء والانتهاء لكتابة هذا الموضوع:«القبض 
الحكمي في الأموال -دراسة فقهية تطبيقية-2 » وأرجو أن أكون قد وفقت لإخراجه 
على الوجه المطلوب » ودراسة قضاياه ومسائله دراسة تزيل الإشكال وتسهم في 
الإيضاح المعاصر لصوره الشائكة . 

هذا وقد كنت عرضت لدراسة هذا الموضوع في مقدمة » وبابين » وخاتمة. 
وفهرس. 

أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع . وأسباب اختياره» وأهداف الموضوع , 
والدراسات السابقة » ومنهج البحث » وتقسيماته . 

وأما الباب الأول فجعلته في التأصيل العلمي لحقيقة القبض الحكمي في الأموال. 
ومسائله » وقد ضمنته حقيقة القبض الحكمي في الأموال», والألفاظ ذات الصلةء 
والفرق بين المعنى الحكمي وما يقابله » وتقسيمات القبض الحكمي في الأموال. 
وحكم العمل به » وضوابطه . والمقصد الشرعي منه ‏ ثم ذكرت أبرز صور القبض 
الحكمي في الأموال عند الفقهاء سواء في الأعيان » أو الديون ء أو المنافع » أو الحقوق . 
والضوابط الفقهية لهذه الصورء ثم تحدثت عن أسباب القبض الحكمي في الآموال. 
وآثره في العقد الصحيح » والعقد الفاسد . 

وفي الباب الثاني تحدثت عن الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الآأموال سواء في 
الأعيان » أو الديون, أو المنافع » أو الحقوق . وقد اشتمل هذا الباب على كثير من هذه 
الصورء ثم ختمت البحث بدراسة تطبيقية لبعض صور القبض الحكمي المعاصرة . 

وهذه أبرز النتائج التي توصلت إليها: 
-١‏ يطلق القبض في اللغة على المعاني الآتية: الآخذ. والجمع والامتناع » والحوز 
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واتأكدالملك» و الانقناضن» و التفضييق . 

هناك استعمالات أخرى للقبض عند للعرب تقع على طريق المجاز كقولهم: «هذا 
شيء في قبضة فلان» أي: في ملكه وتصرفه. «وقبضت الدار» أي: حزتهاء وقوهم: 
«قبض فلان على غريمه» مع أن القابض غيره» وقوطهم: «قبض فلان إلى رحمة الله) 
إذا توق مع أن الجسد باق . 
أقرب ما يقال في تعريف القبض في الاصطلاح أنه: « نقل التصر.ف عن الشي.ء 
المستحق إقباضه ب ينقل عنه بجعله تحت يده. وما لا ينقل فبصر.ف التصر-ف فيه 
عن مالكه) . 
في العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للقبض يلحظ أن المعنى اللغوي 
أعم وأوسع من المعنى الاصطلاحي ولا عكس. 
يطلق الحكم في اللغة على المعاني الآنية: القضاء في الشي.ء مطلقاً» والإتقان» 
وإسناد شيء لشيء آخر سلباً أو إيجاباً . 
المعنى الحكمي في الاصطلاح هو:(إقامة الأمر مقام غيره وإعطاؤه حكم الغير 
معنى معقول أو غير معقول) . 
في العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للحكم يلحظ أن المعنى اللغوي 
أعم من الاصطلاحي وأوسع دلالة . 


#-يطلق المال في اللغة على ما يملك من الذهب والفضة فقط . ثم أطلق على كل ما 


بقدن :ززيملك من الأعيان: وأكثر ماابظلق غلية من الأعيان عت العرفه هى: 
الإبل . 


4-المال في الاصطلاح هو:١ما‏ يباح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا حاجة» . 
- في العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للال يلحظ أن المعنى اللغوي 
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روج واس مرحي عكر الور ل ابر كف لضا ركمو ابل ميخ 
وتوف العو لك من التصرف فيه حسًا منزلة المأخوذ على ذلك الوجه 
لمسوّغ شرعي». 
الألفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى المركب 
0 
« اللفظ الأول: الحوز الحكميء أو الحيازة الحكمية » وهو عند التدقيق صورة 
من صور القبض ال حكمي . 
« اللفظ الثاني: القبض التقديري » واللفظ الثالث: القبض المعنويء واللفظ 
الرابع: القبض الاعتباري . واللفظ الخامس: القبض المجازي 
١“‏ - من الألفاظ التي ليست مرادفة للقبض الحكمي باعتبار المعنى المركب الآتي: 
©« اللفظ الأول: القبض الافتراضي » إلا إذا أضيف إليه قيد يفيد الاعتداد به 
نحو: (القبض الفرضي الاعتباري). 
٠‏ اللفظ الثاني: الذمة » واللفظ الثالث: التقويم » و اللفظ الرابع: التنفيذ. 
4- يمكن القول بأن سبب اختياري للفظ: (القبض الحكمي) في عنوان الرسالة دون 
غيره من الألفاظ المرادفة يرجع إجمالاً إلى ثلاثة أسباب: 
©* السبب الأول: موافقته لكثير من النصوص الشر.عية التي جاءت لبيان 
أحكام القبض في الأموال » فكثير منها جاء بلفظ: (قبض) وما تصرف منه. 
© السبب الثاني: موافقته لكثير من عبارات الفقهاء بالنص عليه صراحة . 
© السبب الثالث: أنه في بعض الألفاظ المرادفة شيء من الاعتراض كا في لفظ 
(الحوز) بدل: (القبض»» أو شيء من عدم الوضوح بادئ الرأي كا في لفظ: 
(الاعتبار)» أما لفظ: (الحكمي) فإنه ظاهر فيه معنى إسناد حكم الشي.ء 
للشيء الآخر مع أن المسّد ليس حسيًّاء فجمع هذا التعبير المختار بين بيان 
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حقيقة المحدود مع إعطائه حكم نظيره. 


6 الفرق بين المعنى الفعلي والمعنى الحكمي يتضح في الآتي: 


يراد بالمعنى الفعلي : ما يعتقده الإنسان بقلبه» ويعزم عليه ويكون مستحضراً 
هذا العزم عند أداء فعلٍ ما . 
يراد بالمعنى الحكمي المقابل للمعنى الفعلي هنا : وصف الإنسان بأنه في عداد 
أصحاب ذلك الوصف - وهو المستحضر للنية- حين غفلته وذهوله عنها 
عند أداء الفعل أو الاستمرار فيه . 
أوجه التشابه بين (المعنى الحكمي) و(المعنى الفعلي) هي: 
أولاً: أنه يلحظ عبر الأمثلة التي ذكرها الفقهاء أنها متعلقة بأفعال 
العبادات» كما أنبا متعلقة بالنية واستصحاب حكمها. 
ثانا ؟ أن حشكيه] م 
ثالثاً : أن كلا منهما وصف شرعي مقدّر لا يدرك باحس . 
أما وجه الاختلاف بين (المعنى الحكمي) و(المعنى الفعلي) هو: 
أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يستصحب حكم الفعل بعد 
الغفلة عنه حتى يوجد من الفاعل ما يناقض الفعلء فلابد أن يكون 
هناك فعل مسبق قد تحقق. بخلاف المعنى الفعلي فإن وقوع الغفلة فيه 
حال الآداء لايحقق فيه ذلك الوصف فالفعل المقارن شرط فيه . 


5 الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى الحكمي يتضح في الآتي: 


أوجه التشابه بينهم| هي: 
أولا: أنبها حكان شرعيان حكم بها الشرع . 
ثانياً: أنهها يدخلان في أبواب العبادات وغيرها . 


كالناه أن حكميعا عونل :. 
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« أما أوجه الاختلاف بينهما فهي: 
أولاً: أن المعنى الحقيقي يكون علة للحكم المترتب عليه أما المعنى 
الحكمي فليس هو علة للحكم وإنم| يؤدي إلى العلة غالباً . 
ثانياً: أن المعنى الحقيقي أعم من الحكمي . 
الثاً: أنه في المعنى الحقيقي يحتاج فيه إلى نية الفاعل بخلاف الحكمي . 
- الفرق بين المعنى الفعلي والمعنى الحقيقي يتضح في الآتي: 
٠‏ أوجه التشابه بينهما هي: 
أولاً: أبها حكمان شرعيان حكم بها الشرع . 
ثانياً: أن كلاً منهما يحتاج إلى نية مقارئة للفعل . 
© وأما أوجه الاختلاف بينهما فهي: 
أولاً: أن المعنى الفعلي متعلق بالعبادات فقط . أما المعنى الحقيقي 
فيكون في العبادات وغيرها . 
ثانياً: أن المعنى الفعلي لا يكون إلا وصفاً مقدّراً » أما المعنى الحقيقي 
فلا يكوة إلا وعنفا سوسا 
- الفرق بين المعنى الحكمي المقابل للفعلي والمعنى الحكمي والمقابل للحقيقي 
كوو لاني 
٠‏ أوجه التشابه بينهما هي : 
أولاً: أن كليهما أعطي حكم غيره» فالمعنى الحكمي المقابل للفعلي 
أعطي حكم الفعلي , والمعنى الحكمي المقابل للحقيقي أعطي حكم 
الحقيقي . 
انياً: أن كلاً منهما وصف شرعي مقدَّر لا يدرك بالحس . 
« أما أوجه الاختلاف بينهما فهي: 


ل 
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أولاً: أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يستصحب حكم الفعل 
بعد الغفلة عنه حتتى يوجد من الفاعل ما يناقض الفعلء» فلابد أن يكون 
هناك فعل مسبق قد تحقق» بخلاف المعنى الحكمي المقابل للحقيقي. 
فالبائع مثلاً إذا خلّ بين المشتري والمبيع غير المنقول وليس ثم مانع عد 
المشتري قابضاً له حكماً ولا يشترط أن يكون هناك قبض حقيقي قبل 
ذلك. 
ثانياً: أنه في المعنى الحكمي المقابل للفعلي يشترط له الغفلة عنه وأن لا 
يلابس ضده. بخلاف المقابل للحقيقي فلا يشترط ذلك. فالغفلة عن 
التتحافنة لمق ما لست شرطأا لوجوة التجاينة الشكمية ققد 
توجدان في شخص واحدء وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى. 
الثاً: أن المعنى الحكمي المقابل للفعلي متعلق بالنية واستصحاب 
حكمها لاغير» بخلاف المقابل للحقيقي فيتعلّق بالنية والقول والفعل. 
4- للفقهاء مسالك في ذكر أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في 
العقود . ومن ذلك : 
© تقسيم يرى أصحابه أن القبض يختلف حكمه باختلاف العقد الذي وقع 
فيه» فتارة يكون القبض شرطاً لصحة العقد كالصرف » وتارة يكون شرطاً 
للزومه كالقرض ء وتارة يكون القبض شرطاً لاستقرار العقد ونقل الملكية 
فيه » وتارة لا يكون القبض شرطاً في صحة العقد ولا لزومه ولا استقراره . 
تقسيم يرى أصحابه أن القبض في العقود على نوعين: 
النوع الأول: أن يكون القبض من موجَب العقد ومقتضاه كالبيع 
اللازم» والرهن اللازم, والهبة اللازمة فهذه العقود ونحوها تلزم من 
غير قبض وإن| القبض من موجبات عقودها. 


© 
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النوع الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض لرأس مال 
السلم . فالعقد فيه لايصح إلا بتحقق القبض المعتبر فيه . 
© تقسيم ذكر أصحابه أن القبض عل ثلاثة أضرب: 
الأول: قبض بمجرد إذن الشارع دون إذن المستحجق كقبض الحاكم 
أنوال ال يوشا الفط 
الثاني: قبض بمجرد إذن المستحق كالمبيع» والمرهون, والموهوب . 
الثالث: قبض بغير إذن الشارع ولا المستحجق كقبض العين المغصوبة . 
٠‏ تنقسم صور القبض الحكمي في الأموال باعتبار المقدّر لوجودها إلى: 
« صور قدّر وجودها الشرع . 
» صوردعا إلى تقديرها عرف الناس واستقرار العمل بذلك . 
صور دل على تقديرها العقل . 

١‏ ينقسم القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال إلى: صور للقبض الحكمي في 
الأعيان» والديون» والمنافع » والحقوق » فهو يدخل في جميع الآموال بلا استثناءء 
ويوجد في كل نوع منها بحسبه . 

- حكم العمل بالقبض الحكمي يرجع إلى قاعدة أصولية فقهية مشهورة تعرف ب 
«التقديرات الشرعية» أو قاعدة «التقدير الشرعي» . وما تقرر في هذه القاعدة من 
نفي أو إثبات فإنه ولا بد أن ينسحب على العمل بالقبض الحكميء إذ إن القبض 
الحكمي يعدٌ أشهر صور هذه القاعدة » وهذه القاعدة قال بها أكمة الفقهاء 
والأصوليين من المذاهب الفقهية الأربعة ولم يخالف فيها بالمنع إلا بعض العلماء. 
ومن أشهرهم: فخر الدين الرازي اورف » وقولهم مردود . 

- أبرز ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال هي : 

© الضابط الأول: «أن تتحقق في القبض شر وطه وأركانه». 


لع 


الخائمة 


« الضابط الثانى: «متى ما أمكن تحقق القبض الحقيقى فلا يعدل عنه إلى 
القبض الحكمى». 
9 الضابط الثالث: «تحقق صورة القبض الحكمي يكفي فيها مجرد التمكن من 
القبض حسب ما اقتضاه العرف في كل صورة) . 
© الضابط الرابع: «إذا تشابه القبضان ناب أحدهما عن الآخر » وإن اختلفا 
ناب القوي عن الضعيف لا العكس . وقيل: بلى ». 
4 مق ابرق القاصد الشرعية و القيفن الآى: 
© المقصد الأول: تحقق الآمن في الأموال وقطع مادة الخصومات والنزاعات 
٠.‏ المقصد الثاني: البعد عن صورية العقد وحسم مادة الربا والغرر. 
بواعث الخير في الإنسان على بواعث الأنانية وال هوى. 
- من أبرز صور القبض الحكمي عند الفقهاء في أعيان الآموال الآتي: 
" الصورة الأولى: التخلية والتخلٌ: 
- هي : أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود ما يمنع من 
تصرف المشتري فيه . 
- يكتفى بالتخلية في قبض العقار عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


- الراجح في السلع المقدّرة بوزن أو كيل وغيرها الرجوع في قبضها إلى 
العرف ؛ لأنه لابد من النظر في قبض المعقود عليه إلى أمرين: 
الأول: التمكن من قبضه . 
الثاني: ضم دلالة العرف إلى ذلك. 
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" الصورة الثانية: توولي طرفي العقد: 
- الراجح - والله أعلم - القول بجواز تولي طرفي العقد في جميع عقود 
المعاملات لاسي المالية منها بشرطين: 
الأول: انتفاء التهمة فيمن يتولى طرفي العقد . 
الثاني: أن يكون ذلك على نطاق ضيق قدر المستطاع » ولا يفتح الباب 
لكل أحد سداً لذريعة الخلاف والتنازع عند اختلاف الأنظار في تطبيق 
انتفاء التهمة في هذه الصورة أو تلك. 
" الصورة الثالثة: الكتابة: 
- الراجح - والله أعلم - أن الكتابة بالقبض وما تضمنته الوثيقة من 
حقوق والتزامات حجة ووسيلة من وسائل الإثبات بالشروط الآتية: 
الشرط الأول: أن تكون الكتابة مسعيتة» ومنعتى كوحها مستبينة: أن تكون 
على ظهر شيء تظهر عليه فلا عبرة للكتابة بالإصبع مثلاً على المواء أو الماء. 
الشرط الثاني: أن تكون مرسومة. 
" الصورة الرابعة: إتلاف المعقود عليه: 
- إذا وقع تلف المبيع بعد القبض فقد اتفق الفقهاء على أن التلف يكون 
على مال المشتري » فإن وقع التلف بفعل البائع أو أجنبي طالبه بالبدل 
بمثلة إن كان مغليا أو قيمته إن كان قيمياً . 
- وإن وقع التلف أو الإتلاف للمبيع قبل قبضه فلا يخلو الأمر من حالتين: 
الأولى: أن يقع التلف بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع كالحيوان 
والرقيق أو بفعل الأجنبي إذا كان إتلافه بحق أو كان المتلف حربياً فإن البيع 
في هذه الصور ينفسخ العقد فيه ويلزم البائع رد الثمن إلى المشتري؛ لأنه لا 
مقتضى للضان بالبدل سوى حكم العقد فقط» وليس هناك بدل يرجع إليه. 
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الخائمسة 
الثانية: أن يقع التلف بفعل آدميء فإما أن يكون شخصاً أجنبياً عن 

المتعاقدين لا حق له في المبيع » أو يكون المتلف هو المشتري: 

فإن كان المتلف هو الأجنبي . فإن قلنا: إن الملك للمشتري فإنه يطالب 
المتلف الأجنبي بالبدل» وإن قلنا: إن الملك للبائع فقيل: ينفسخ العقد ويلزم 
البائع رد الثمن للمشتريء وقيل: يخير المشتري بين هذا وبين مطالبة المتلف 
بالندل نهذ إذا كان الثلقت فمخصا لجنيا 

© أما إذا كان المتلِف هو المشتري فهل ينزل إتلافه بالمبيع قبل قبضه منزلة 
القبض؟ خلافٌ » والراجح أنه مادام المشتري يتمكن من قبضه ء فإذا أتلفه 
كان ذلك بمنزلة قبضه إياه . 
- ألحق الفقهاء صوراً أخرى رأوا أنها تدخل في مفهوم الإتلاف أو تأخذ 

حكمه وهي: عتق المشتري للرقيق المبيع » ومثله التدبير والاستيلاد » وتزويج 

ابقادرة امقر 

" الصورة الخامسة: قيام القبض السابق مقام القبض اللاحق: 

- ينقسم العقد السابق واللاحق وتعلق القبض بها إلى ثلاثة أنواع: 

* النوع الأول: أن يكون العقد السابق واللاحق عقدا أمانة» فإنه ينوب 
القبض السابق عن اللاحق هنا . 

© النوع الثاني: أن يكون العقد السابق واللاحق عقدا ضان » فإنه ينوب 
القبض السابق عن اللاحق هنا . 

© النوع الثالث: إذا اختلفا القبضان بأن كان أحدهما عقد أمانة والآخر عقد 
ضان » ففي هذا النوع خلاف » والراجح أن كل قبض سابق ينوب عن 
القبض اللاحق مطلقاً اتفقا ضاناً وأمانة أو اختلفا . 


" الصورة السادسة: تنضيض المال قبل مقاسمته: 
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- يقصد بالتنضيض: تقدير القيمة النقدية المتوقعة للأعيان والمنافع 
ونحوها في باية الحول أو عند التصفية لتكون أساساً للقياس, وتحديد 
حقوق الشركاء» أو حساب زكةة المال . 

- ذهبت أكثر المجامع والمؤسسات الفقهية إلى جواز الاستغناء بالتنضيض 
الحكمي - عند الحاجة إليه - عن التنضيض الحقيقي وإعطائه حكمه . 

" الصورة السابعة: النظر إلى المبيع الجزاف: 

- الجزاف عند الفقهاء هو : بيع الشيء بلا تقدير» وإنما يكون تقديره بالحرز 
والتخمين بعد المشاهدة أو الرؤية له . 

- إذا كان المبيع جملة يعرف نوعه المتعاقدان لكن لا يعرفان قدره وتبايعاه 
بهذه الصفة فإن هذا هو بيع الجزاف » وهذا النوع من البيوع مباح في 
الجملة بشروط وتفصيلات بين الفقهاء . 

7- من أبرز صور القبض الحكمي في الديون عند الفقهاء: 
" الصورة الأولى: بيع الدين: 

- بيع الدين بعوض حاضر له صورتان: 
الأولى: بيع الدين للمدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً 

والذي يترجح عندي - والله أعلم- هو جواز بيع الدين الحال أو المؤجل 

للمدين بعوض حال بشرطين: 

الأول: مراعاة الضوابط الشرعية في الديون كالحذر من الحيلة على ربا 
النسيئة» وقواعد الصر.ف إذا كان العوضان مالين ربويين» وأن يكون 
بسعر السوق وقت المصارفة. 
الغاني: أن يكون الدين مستقرأء واشترط ذلك ؛ لأنه أبعد عن 


الخصومة والنزاع . 
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الثانية: بيع الدين لغير المدين بعين حاضرة سواء كان الدين حالاً أم 
مؤجلاًء والذي يترجح عندي - والله أعلم- جواز ذلك بشرطين هما: 
الأول: ألا يؤدي بيع الدين إلى محظور شرعي كالوقوع في الرباء أو 
القزوينا ذا لكو مطلوها كنوه لجيه دير 
الثاني: أن يغلب على الظن الحصول على الدين بأن يستوثق المشتري 
لنفسه عند شراء هذا الدين» ويعلم أن المدين موسر و قادر على الآداء. 
- بيع الدين بعوض مؤجل لا يجوز ؛ للنهي عن بيع الدين بالدين. 
" الصورة الثانية: رهن الدين: 
- الشيء المرهون: إما أن يكون عيناً موجودة. وهذا غالب صور الرهن. 
وإفا ان كو كنا بو نو يعدا اخدريت وهلا هناك همات قاذ فلي 
الأمر فيه من صورتين: 
الأولى: أن يرهن الدائن دينه عند المدين. 
الغانية: أن يرهن الداتن :دين عفد غين المدية: 
- الأولى عندي منع رهن الدين مطلقاً وإن جوزنا بيعه مطلقاً » وإنما قلت: 
(الأولى)؛لآن قوة التوثيق متفاوتة فقد يكون الدين على فرد مليء 
وللدائن عليه وثيقة أو أشهد على ذلك لكنه يضعف في قوته للتوثيق 
كون المدية قل قلي وقد كزين غزة اللنه وفك جوت ولأ سيداة له 
وقد يكون المدين جهة اعتبارية لما ملاءة مالية من نقود وأصول ثابتة 
تبلغ أضعاف قدر الدين الثابت عليهاء وأجل سداد الدين يكون قريباً ما 
يغلب على الظن قدرتها على السداد. ى أن للدائن وثيقة بذلك فيقوى 
جانب التوثيق في هذه الحال . 
" الصورة الثالثة: الحوالة بالدين: 


6262© 


الخائمة 


- الراجح عندي -والله أعلم- أن الحوالة من عقود الاستيفاء التي قصد 
بها الإرفاق بين الدائنين . 

- إذا قلنا: إن الحوالة بيع فلابد من القبض لأحد العوضين حتى لا تكون 
من بيع الكالئ بالكالئ» وبم| أن المعقود عليه دين "وهو مال حكمي فإنه 
بقبول المحتال للحوالة على مليء يكون قابضاً للعوض قبضاً حكمياً 
وإذا قبل إنها استيفاء فليست هناك معاوضة يشترط لما القبض بل يكفي 
القووو ا لقون» 

" الصورة الرابعة: جعل الدين رأس مال بيع السلم: 

- الراجح عندي -والله أعلم- المنع من جعل الدين رأس مال بيع السلم , 

ومن رأى جوازه يكون تحقق قبض دين رأس مال السلم أمراً حكمياً . 
" الصورة الخامسة: المقاصة: 

مه وق عرلا وقول اتح لد انو وله كا وف 

- صور المقاصة: إما أن تقوم مقام القبض من دائن بعينه » وأما أن تقوم 
مقام الإقباض » كم لو سقط ما للدائن عن ذمة المدين بدين للمدين 
لاحق . أو سقط الدين عن ذمة المدين يلاي لماشابق. 

- المقاصة على نوعين: 

النوع الأول: المقاصة الجبرية: وهي التي انخدفيها النديتان 
جنساًءوصفة؛ وقدراًء وحلولاء وتأجيلآ» وقوة وضعفاً . 
النوع الثاني: المقاصة الاختيارية: وهي التي اختلف فيها الدينان في 

أحد الأوصاف السابقة» بأن كانا من جنسين مختلفينء أو متفاوتين في 
الرضقة أو ستكلية أو احزها الا والك عن موتحاق أو أحدها قويا 
والآخر ضعيفاً فلا يلتقيان قصاصاً إلا بتراضي المتداينين سواء اتحد 
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سيا أو اختلفت:. 
- الذي يترجح عندي -والله أعلم- في التوصيف الفقهي للمقاصة أنها 
مشتملة على وفاء واستيفاء» وعلى بيع دين بآخر . 
فالمقاصة الجحبرية ليست بيعا ىما دل على ذلك اسمهاء فالبيع لا بد له 
من التراضي من الجانبين» وأ اعتبار في إعطاء كلّ من المتداينين مثل ما 
لصاحبه» فهذا تصرف شكلِ تنزه عنه الشريعة . 
أما المقاصة الاتفاقية: فهي في حقيقتها بيع دين بآخرء ولمذا اشترط 
فيها التراضي من الحانبين . 
- بناء على ما سبق فإن المقاصة تكون صورة من صور القبض الحكمي في 
الأموال إذا قيل: إنها عقد بيع؛ لاشتراط التقابض فيها. 
" الصورة السادسة: المصارفة: 
- إذا كانت الصفقة تشتمل على عوضين » فالعوضان قد يكونا معينين» أو 
موصوفينء أو دينين» أو معين وموصوفء أو معين ودين» أو موصوف 
ودين. 
- تظهر صور القبض الحكمي في هذا النوع من العقود في جميع الأقسام 
السابقة عدا القسم الأول منها إذا كان الحلول موجوداً في العوضينء أو 
أحدهما وحصل التقابض في مجلس العقد. 
- إذا كان العوضان دينين واتحدا في الجنس» والقدرء ونحو ذلك فهذه 
مسألة المقاصة التي سبقت»ء وإن اختلفا في الجنس مع حلوه! فيندرج 
تحت ذلك صورتان: 
الصورة الأولى: الصرف على الذمة. 
الصورة الثانية: الصرف في الذمة. 


2 


الخائمة 


- يفرق المالكية بين الصرف على الذمة أو في الذمة: 
فالأول: كأن تشتري من رجل دراهم بدينار في مجلسء ثم استقرضت 
أنت ديناراً من رجل آخر إلى جانبك». واستقرض هو الدراهم من رجل 
إلى جانبه» فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم . 
والثاني:كأن يكون لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم مثلاً 
فاصطرفا با في ذمتيهم. 
- الراجح -والله أعلم- هو أنه يصح الصرف على الذمة ؛ لتضمنه براءتها » 
أما الصرف في الذمة ففيه تفصيلء بيانه: 
إذا كان العوضان دينين أو موصوفين وكان التعاقد فيهما ابتداءً فإنه يمنع من 
هذه الصورة ؛ لظهور دخولم) في مدلول النهي عن بيع الدين بالدين . 
إذا كان العوضان دينين أو موصوفين وكان التعاقد فيهما على جهة الوفاء 
والتقاضي , فإنه يترجح عندي هنا الجواز سواء حل الدينان معاً بانتهاء المدة 
أو أَدّي الدين المؤجل قبل حلول أجله فيصح ويسقط عن ذمة المدين ؛ لا فيه 
من الحث على إبراء الذمم » ومنعاً من الوقوع في ربا النسيئة . 
إذا كان أحد العوضين ديناً أو موصوفاً في الذمة » فالراجح -والله أعلم - 
الجواز ؛ لما يتضمن ذلك من براءة الذمة » وليس فيه ضرر على أحد 
المتعاقدين . 


- من أبرز صور القبض الحكمي في المنافع الآتي: 
" الصورة الأولى: بيع المنافع: 


- الراجح -والله أعلم- قول جمهور الفقهاء القائلين بالية المنافع ؛ 
لاندراجه تحت الأصل العام في المعاملات وهو الحل والإباحة . 
- إذا كانت المنفعة مقابلة بغير جنسها ء فهذه لا خلاف بين الفقهاء في 
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دوا كنا 
- إذا كانت المنفعة مقابلة بمثلها » فالراجح -والله أعلم- هو قول جمهور 
الفقهاء القائلين بجواز بيع المنفعة بالمنفعة مطلقاً؛ لقوة أدلتهم. 
وموافقتها لعرف الناس ومعاملاتهم في جميع الأزمان» ما يتمشى مع 
الأصل في المعاملات وهو: الحل والتيسير. 
" الصورة الثانية: إجارة المنافع : 
مبادلة المنفعة بالعين جائزة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
" الصورة الثالثة: رهن المنافع: 
- صورتبها: إذا كان لزيد دار لها منفعة كسكنى ونحوهاء أو كان له منفعة 
فقط لمدة شهر مثلاً فأراد أن يجعل هذه المنفعة رهناً لدين عليه لخالد 
يأخذ سداد دينه من أجرة هذه المنفعة . 
- الأولى عندي منع رهن المنفعة وإن جوزنا بيعها . وإنما قلت: 
(الأولى)؛ لآن قوة التوثيق متفاوتة فقد تكون أجرة المنفعة على فرد مليء 
وللمؤجر على المستأجر وثيقة من رهن أو ضان » وقد يكون المستأجر 
جهة اعتبارية لها ملاءة مالية عالية من نقود وأصول ثابتة تبلغ أضعاف 
قدر الأجرة الثابتة عليهاء وأجل سداد الأجرة يكون قريباً نما يغلب على 
الظن قدرتها على السداد. فيقوى جانب التوثق في هذه الحال ويرتفع 
الغرر عن عقد الرهن . 
- من أبرز صور القبض الحكمي في الحقوق الآتي: 
" الصورة الأولى: الحق المشاع: 
- يراد بالمشاع:١ما‏ يحتوي على حصص شائعة كالنصف والربع والسدس 
والعشر وغير ذلك من الحصص السارية إلى كل جزء من أجزاء المال 
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تر لا كان ار شو تر ا 

- الشيوع قد يكون في الأعيانء أو الديون. أو المنافع» أو الحقوق . 

- لا خلاف بين الفقهاء من المذاهب الأربعة في جواز بيع المشاع ؛ لأن 
المنظور إليه في ماليّة الثي.ء ليس كونه محسوساًء وإنما ينظر إلى منفعته 
وأثره» فا لا منفعة فيه ليس مالا ولو كان شيئاً عينياً» فمناط المالية إذاً هو 
المنفعة لا العينية . 

" الصورة الثانية: حق التملك: 

ج إيرافاية: أن يوجدميي«من أسنات الملك لكن لاسر هيذا البق 
إفادة الملك . 

- نظراً لأن حق التملك يتردد في بعض صوره بين الحقوق المجرّدة 
الأخرى كالحق الثابتء أو المؤكد. أو حق الملك. فإن الفقهاء يختلفون 
في جواز المعاوضة عنه تبعاً ل هذا التردد » وعليه فإن المعاوضة عن حق 
التملك -في نظري- يختلف الحكم فيه باختلاف صورة الحق المنظور 
فيهاء ويصعب إعطاء حكم عام لهذه المعاوضة . 

" الصورة الثالثة: حق الاختصاص: " 
- حق الاختصاص له عند الفقهاء إطلاقان: 
الأول: يشمل منافع الأعيان المباحة. والمرافق العامة كمقاعد 
الأسواق » والأربطة» والأراضي الموات» فهو بهذا الاعتبار مرادف الحق 
التملك في بعض الصورء أو حق الملك في صور أخرى . 
الثاني: يطلق على ما يتعلق بالأعيان المحرمة كالانتفاع بالكلاب 

العلمةه والأذهاة اسح ةوعد المكة المذروعة وه الاطادف 
الثاني هو المراد من التسمية هنا . 
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- المعاوضة عن حق الاختصاص -في نظري- يختلف الحكم فيه باختلاف 

صورة الحق المنظور فيهاء ويصعب إعطاء حكم عام لهذه المعاوضة . 
" الصورة الرابعة: حق الانتفاع: ْ 

- يراد به: حق المنتفع في منفعة العين بغير الملك بالبيع أو الإجارة» فينتفع 
بنفسه فقط دون غيره» وليس له التصرف في العين المتتفع بها . 

- الفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة من وجهين: 
الأول: أن سبب حق الانتفاع أعم من سبب ملك المنفعة» فيثبت ببعض 
العقود كالإعارة مثلآ» ويثبت بالإباحة الأصلية كالانتفاع من الطرق 
العامة » والمساجد ومواقع النسكء ويثبت أيضاً بالإذن من مالك 
خاصء أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة. وهي: الإجارة والإعارة 
» والوصية بالمنفعة » والوقف. وعلى ذلك فكل من يملك المنفعة يسوغ 
له الانتفاع» ولا عكسء فليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة» كما في 
الإباحة مثلا. 
الشاني: أن الانتفاع المحض حق ضعيف بالنسبة لملك المنفعة؛ لأن 
صاحب المنفعة يملكها ويتصر.ف فيها تصر-ف الملاك» بخلاف حق 
الانتفاع المجرّد. فهو رخصة لا يتجاوز شخص المنتفع» وعلى هذا فمن 
ملك منفعة شيء يملك أن يتصرف فيه بنفسه. أو أن ينقلها إلى غيره. 
ومن ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى غيره؛ فالمنفعة أعم أثراً 
من الانتفاع . 

- الكلام عن حكم المعاوضة حق الانتفاع كالكلام المذكور في حقي 
التملك والاختصاصء من حيث انطباق اسم المال عليه وشموله له 


وارتفاع معنى الجهالة والغرر عنه» ومدى وقوع التردد في بعض صوره 


2 


الخائمة 


مع الحقوق الأخرى . 
" الصورة الخامسة: حق الارتفاق: 
- يراد به: «حقٌّ مقرّرٌ على عقار لمنفعة عقار مملوكِ لشخص آخر». 
- حكم المعاوضة عن هذا النوع من الحقوق قد جرى عليه ما وقع على 
نظائره من الخلاف ني آحاد الصور؛ لتردده في بعضها بين الملكية أو 
التملكء أو الانتفاع» واختلافهم أيضاً في شمول اسم المال له . 
" بناء على ما سبق ذكره من الحقوق فمن يعدها مالا يكون تحقق القبض فيها أمراً 
حكمياًء إما بتخليته لصاحب الحقء أو بالتنازل عنه» أو باستيفائه بعد عقد 
البيع . 
4- أسباب القبض الحكمي في الأموال هي: 
وجود الحرج و المشقة في اعتبار القبض الحقيقي. 
" توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض الحكمي. 
" صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع. 
أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح يتضح في الآتي: 
- العقد الصحيح في المعاملات هو: العقد المستجمع للأركان -من صيغة» 
وعاقدين» ومحل عقد - » والشروط المتعلقة به ؛ بأن يكون مشر.وعاً بأصله 
ووصفه. فتترتب عليه آثار الانعقاد الشرعي إذا استقر عن موجب الفسخ . 
- ذكر الفقهاء أن لكل عقد صحيح أثراً خاصاً وأثراً عاماً: 
فالآثر الخاص: هو الغاية الجوهرية المقصودة من العقد الواحدء كانتقال الملكية 
في عقد البيع والهبة» وتملك المنفعة في عقد الإيجار. والإعارة» وحل المتعة 
الزوجية في عققد الزواج» وحق احتباس المرهون في عقد الرهن» وتفويض 
التصرف في عقد الوكالة» ونحو ذلك . 
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وأما الآثر العام: فهو ما تشترك فيه كل العقود أو معظمها من أحكام ونتائج. 
وآثر القبض الحكمي على العقد الصحيح هو من هذا القسم. 

- أهم آثار القبض الحكمي في العقود الصحيحة هي: 
أولاً: اتتقال ضمان المقبوض إلى القابض. 
ثانياً: تسلطه على التصرف فيه. 
كالنا :تخت كوف ة للقيو من نننه. 

١‏ "- يتضح أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد في الآتي: 

- يقسّم فقهاء الحنفية العقد غير الصحيح في المعاملات إلى: باطل» وفاسدء 
فلكل ابن عن عدانك اه الاعين: آنا موز الفقيناء دق تقل 
فيسمُون العقد غير الصحيح باطلاٌ أو فاسداًء فهم| عندهم بمعنى واحد. 
ولبعضهم استثناءات في هذه القاعدة فرقوا فيها بينه|؛ لآدلة خاصة عندهم. 

- الفاسد من العقود عند الحنفية هو ما كان صحيحاً في أصله. فاسداً في 
وصفه. بمعنى أن الخلل هنا طرأ على وصف من أوصاف العقد مع بقاء 
أصله سليأء كبيع الدرهم بالدرهمين؛ عقد منهي عنه لوجود الرباء لكن لو 
تأملنا أصل العقد هنا وجدناه معاوضة مالٍ بوال» وهو من هذه الحيثية بيع 
صحيح. ولم يتطرق الخلل لأحد أركانه - الإيجاب, والقبول. والمحل - 
وإنما حكم الشرع بفساد العقد لوجود وصف عارضء وهو الفضل الزائد 
الخاللي عن العوض. 

- العقد الباطل عند الحنفية هو: ما كان غير صحيح الأصل والوصف. 
ويكون ذلك بفوات ركن من أركان العقد» كبيع الملاقيح» أو وجود مانع من 
انعقاده كبيع المجنون . 

- يرى بعض محققي الحنفية أن الفساد والبطلان لا يكونان في جميع العقود. 
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فمنها مالا يوصف إلا بالصحة أو الفساد» فلا فرق فيه بين فاسد وباطل في 
عدم الاعتبار الشرعيء وعليه فإن الفساد عندهم إن) يجري في العقود المالية 
التي تنشئ التزامات متقابلة» أو تنقل الملكية» فيدخل في ذلك: العقود التي 
توجب التزامات متقابلة من العاقدينء كالبيع» والإجارة» والرهن. 
والحوالة» والشركة» والمزارعة» والمساقاة» والقسمة» ويدخل فيه: العقود 
الناقلة للملكية كالحهبة» والقرضء فكل ذلك مما يتميز فساده عن بطلانه يعتبر 
مع الفساد منعقداً , أما العقود غير المالية: كالوكالة» والوصاية؛ والنكاح. 
والتحكيم, والعقود المالية التي ليس فيها التزامات متقابلة: كالإعارة. 
والإيداع» فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل . 

الذي يترجح عندي -والله أعلم- أن العقد الفاسد لا يعطى حك عاماً 
بعدم الانعقاد» أو العكس بل يترك النظر في كل صورة بحسبها؛ لأمرين: 
الأول: أنه إذا قوي المفسد ول يتأت ارتفاعه حكمنا بعدم انعقاده» ولو اتصل 
به القبض؛ لمقارنة المحرّم وإن أمكن ارتفاع المفسد حكمنا بصحة العقد 
ونفوذه؛ مراعاة للمقصود الشرعي في العقود . 

الثاني: أنه قد يصعب التفريق في بعض الصور بين الأصل والوصف. بأن 
يكون الوصف متعلقاً بالأصل تعلقاً لازماء ومن هنا تختلف في عدّه فاسداً 
أو باطلآ» فحينئذٍ لا يسع إلا القول بعدم الانعقاد . 


"- من أبرز الصور المعاصرة للقبض الحكمى في أعيان الأموال الآتي: 
" البطاقات البنكية : 


- ذهب بعض الباحثين عند الحديث عن حكم البطاقات البنكية إلى تقسيمها 


إلى أن تكون مغطاة بمعنى أن صاحب البطاقة له رصيد في البنك أو لا 
تكون كذلك. وقالوا : إنه في بعض بطاقات الاتئتمان لا يكون للعميل رصيد 
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في المصرف فهو باستخدام هذه البطاقة يحيل البائع على المصر.ف في أخذ 
حقوقه بعد الإمضاء على أوراق معينة» وهذا التصور الآخير يظهر أنه م 
كن مرجودا الآن فالسعهيدورن يفو لون إن البطافة حي الحرراء تمق 
المبلغ المتفق عليه بين المصرف والعميل ولا يمكن أخذ إشعار القبول عبر 
نقاط البيع لأي عملية شراء إلا إذا خصم المبلغ من حساب حامل البطاقة 
مباشرة» وحيتئفٍ فالمبلغ الموجود في البطاقة الائتمانية عند الشر_اء ملك 
لصاحب البطاقة أخذه بعقد القرض من المصر.فء وبناء عليه فتقسيم 
البطاقات نظراً للواقع المعاش إلى بطاقات مغطاة وليست مغطاة ليس 
صحيحاً بل الجميع مغطى بالمبلغ الموجود في البطاقة . 
ذكر الفقهاء المعاصر ون إلى أنه يجوز إصدار البطاقات والتعامل مها بشرطين: 

الأول: أن لا يتضمن إصدارها أخذ رسوم مختلفة باختلاف المبلغ 
الموجود فيهاء أو أخذ رسوم عند التأخر في السداد إذا كانت اثتمانية . 

الثاني: ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالريا . 
يظهر لي -والله أعلم- أنه لا حرج ني إجراء الصر.ف وشراء العملات عبر 
البطاقة ؛ نظراً لتحقق القبض الحكمي فيها بسعر يوم السحب عن طريق 
الإجراء التقني في جهاز الصراف الآلي » ومثل هذا العقد قصد به أمر الدنيا 
فلا يضر أن الجهاز تولى فيه طرفي العقد . 
ظهر لي في حكم شراء حلي الذهب والفضة بالبطاقات أن الخلاف في هذه 
المسألة قويء وللاجتهاد فيها مجال» ولكن الراجح هو القول بالجواز ؛ 
اكتفاء بقبض إشعار قبول العملية . 
يمكن إجراء تسليم رأس مال السلم عبر البطاقات البنكية بأن يقوم 
صاحب البطاقة - المسلم- بتحويل المبلغ عبر جهاز الصراف الل (/8:71) 
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» أو نقاط البيع إلى صاحب المتجر - المسلم إليه- » وحينها فإما أن يكون 
الحسابان في مصرف واحد أولا: 

فإن كان الحسابان في مصرف واحد فالمبلغ المتفق عليه يتم تحويله مباشرة إلى 
حساب التاجرء ويعطى إيصالاً بذلك. فإذا أراد المتعاقدان إجراء عقد السلم 
وتم التحويل للمبلغ بهذه الطريقة في مجلس العقد فإن شرط قبض رأس مال 
السلم قد تحقق في هذه الصورة باعتباره قبضاً حكمياًء والمسلم قد خلى 
للمسلم إليه استلام المبلغ» ومكنه من قبضه بلا مانع . 

وإن كان الحسابان في مصر-فين مختلفين فقد أفادني المختصون أن نظام 
التحويلات المالية «سريع» المعمول به في المملكة العربية السعودية يوقف 
إحداث التحويلات بين المصارف بعد الثالثة ظهراًء ويعمل على إتهام 
إجراءات الحوالات السابقة» فتودع المبالغ في الحسابات من الغد بعد يوم 
عمل » ويتخرج هنا الخلاف في شراء الذهب والفضة بالبطاقات البنكية » 
وقد اتضح لي أن الراجح الجواز إذا استلم المسلم إليه إشعار القبول» وقد 
يعضد القول بالجواز هنا التخريج على ما ذهب إليه فقهاء المالكية من جواز 
تأخير قبض رأس مال السلم اليومين والثلاثة. 


" الاعتاد المستندي: 


- هو:عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتاد بناء على طلب أحد عملاثئه - 


ويسمى الآمر- لفتح الاعتماد لصالح شخص آخر -ويسمي المستفيد- 
للقيام باستلام مستندات ونحوها ورقية أو إلكترونية من البائع تمثل بضاعة 
معدة للنقل وتسليم ثمنها إليه» ثم تسليم هذه البضاعة إلى المشتري . 


- يلحظ مما سبق أن الاعتاد المستندي يتردد بين حملة من العقود المشر-وعة 


المالية وغيرهاء فيتردد بين الوكالة» والحوالة» والضانء فهو يأخذ حكم 
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الوكالة في اعتماد الوكيل- الآمر - على البنك للقيام بإجراءات الاستلام 
والتسليم» وإجراء الصرفء ويأخذ حكم الحوالة في جانب الاعتاد القابل 
للتحويل وهذا لا يتأتى إلا عندما يُتفق على إجازة تحويل الاعتماد من 
مستفيد إلى مستفيد جديد» ويأخذ حكم الضان في أن المصر.ف يضمن 

بائع وصول الثمن إليه»؛ ويضمن للمشتري وصول البضاعة إليه» وكلها 


عقود مشر وعة . 


- تتضح صورة القبض الحكمي في الاعتماد المستندي في الآتي: 
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أولاً: إذا كان الاعتماد المستندي مغطىّ غطاء كليّاً - وهو الغالب- بأن 
قام طالب الاعتاد بتغطية مبلغه بالكامل للمصررف . فإن المصر-ف يقوم 
باستلام البضاعة متضمنة مستندات الشحن بدلاً عن المشتريء واستلام 
ثمنها بدلا عن البائع؛ ثم يقوم بتسليم المعقود عليه ل هما أو وكيلهماء وهو في 
هذه ا حال متولياً طرفي القبض والإقباض. 

ثانياً: أما إذا كان الاعتماد مغطيّ غطاء جزئياً من الآمر» فالمصر.ف إما أن 
يُعتبر مقرضاً أو مرابحاً لما بقي» وعلى كلا التقديرين هو إما وكيل أو شريك 
ووكيل عن صاحبه» وعليه فيعتبر تسلمه البضاعة واستلام الثمن فيها خص 
الآمن والمتفيية فضا كالكالة الأول: 

ثالثاً: إذا لم يكن الاعتماد مغطى بالكامل -وهذا في الغالب لايكون إلا 
للشركات الكبيرة التي لما ملاءة مالية- فالعادة أن المصرف يتملك البضاعة 
لنفسه ثم بعد قبض الثمن من الآمر مباشرة أو أخذه كمبيالة به يقوم بتظهير 
سندات الشتحن باس الآمر هيعد الآمر يعد ذلك قايضا للبضباعة الأنة 
قبض المستندات باسمه» وذلك كاف في قبضها في العرف والنظام كالقبض 
بالكتابة. 
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العقد الالكتروني : 


هو: (بيع السلع والخدمات وتسليمها ودفع ثمنها بالوسائل التقنية». 

العقد الإلكتروني في الجملة من حيث الانعقاد لا يتعارض مع القواعد 
العامة للشريعة الإسلامية؛ لأن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة 
لا سيا إذا كان عرف التجار قد جرى بذلكء وتخريجاً على ما ذكره الفقهاء 
من جواز البيع عبر الكتابة والمراسلة أو المناداة من بعيد إذا توفرت شروط 
العقد المالي المعروفة . 

يمكن إيضاح جانب القبض ال حكمي في العقد الإلكتروني عبر الآتي: 

أولاً: إذا كان المعقود عليه في العقد الإلكتروني مالين يجري بينهما حكم الربا 
كشراء حلي ذهب أو فضة بعملات ورقية فلا يخلو: 

إذا تم الشراء بالبطاقات البنكية مباشرة من الموقع أو عن طريق الوسيط 
التقني كخدمة الباي بال أو الكاش يو فإن طريقة الدفع هنا كطريقة الدفع 
عبر جهاز نقاط البيع» بمعنى أن الثمن يخصم مباشرة من حساب صاحب 
البطاقة ويقيّد مباشرة لصالح التاجر » لكن يؤخذ بالاعتبار صرف العملة إذا 
وقع الشر_اء خارج بلد مصدر البطاقة -وهو الغالب في مواقع البيع 
الالكترونية- إذا كان رصيد البطاقة بغير الدولار الأمريكي كالريال 
السعودي . فتحول عملة الموقع إن لم تكن دولارات إلى الدولارات ثم تحول 
بعد ذلك إلى رياللات سعودية » وتخصم من رصيد البطاقة» وحينئظٍ فإن هذه 
الصورة يتخرج فيها الخلاف في شراء الذهب والفضة عبر جهاز نقاط البيع 
سواء بسواء » وقد ترجحلي الاكتفاء بالقبض الحكمي فيهاء لكن على 
المشتري هنا الحصول على مايفيد بانتقال ملكية الذهب ونحوه إليه حتى 
لايقع التفرق بين المتعاقدين قبل التقابض. 
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© إذا كان الشراء بالشيك الإلكتروني فالذي يظهر لي جواز ذلك؛ لأن الشيك 
الإلكتروني له أحكام الشيك التقليدي المعروفء والقابض له عرفاً 
كالقابض لما تضمنه من النقود. ولأن قبض الشيك لايقل عن القبض ببطاقة 
الائتئان» لكن على المشتري هنا الحصول على مايفيد بانتقال ملكية الذهب 
ونحوه إليه حتى لايقع التفرق بين المتعاقدين قبل التقابض. 
© إذا كان دفع ثمن الشراء بالتحويل المالي عبر موقع المصرف الإلكتروني مثلاً 
فلا يخلو الآأمر من حالتين: 
الحال الأولى: أن يكون حساب المتعاقدين في مصر-ف واحد فالمبلغ المتفق عليه 
يتم تحويله مباشرة إلى حساب البائع . 
الحال الثانية : إذا كان الحسابان في مصر فين مختلفين فإن استلام إشعار التحويل 
من البائع كافٍ في تحقق قبض الثمن ؛ قياساً على الاكتفاء بإشعار القبول في نقاط 
البيع على المختار من قولي الفقهاء المعاصرينء إذ الحكم في المسألتين واحد . 
ثانياً: إذا كان المعقود عليه في العقد الإلكتروني ليسا مالين يجري بينهما حكم 
الربا كالشر-اء بالنقود ساعاً أوبضائع كمواد البناءء أو الأثاث. أو الأجهزة 
الكهربائية» أو برامج الحاسب الآلي» أو معلومات على صورة بيانات رقمية 
كبرنامج للقرآن الكريم, أو أداء خدمة معينة كالإجابة عن أسئلة امتحانات 
لمادة معينة » أو الحجز في الفنادق» وخطوط الطيران » أو تسديد الفواتير عبر 
شبكة المدفوعات (سداد)» فلا يخلو الأمر هنا من حالتين: 
الحال الأولى: أن يكون الموقع التقني مالكاً للسلعة المباعة؛ أو قادراً على أداء 
الخدمة المعروضة. فالعادة جارية أن البائع ونحوه بمجرد ما يستلم إشعار دفع 
الثمن من البنك يقوم بإرسال السلعة» أو إشعار التمكن من الخدمة إلى المشتري. 
وأرى في هذه الحال أن العقد جائز ولا محذور فيه فيما يتعلق بتحقق القبض . 
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الحال الثانية: أن لا يكون الموقع التقني مالكاً للسلعة أو قادراً على أداء الخدمة 
المعروضة» فهو حينئلٍ إما: متولٍ لطرفي القبض والإقباض . والحاجة داعية إليه. 
وهو مباح على المختار» أو وكيل في دفع الثمن إلى البائع بشر.ط أو غير شرط » 
ولا محذور في ذلك كله. 
- على ضوء ما سبق فإن صورتا القبض الحكمي اللتين برزتا في العقد 
الإلكتروني مما: تولي طرفي القبض والإقباضء والتخلية والتخلٍ . 
" التضخم في الأوراق النقدية: 
- هو: ١غلاء‏ أسعار السلع المستمر ورخص النقود» » ومثال ذلك لو أن إنساناً 
أقرض آخر ألف ريال سعودي على أن يردها بعد عام وكانت نسبة 
التضخم حين السداد ثلاثين في المائة» فإنه عند الرد تصير القيمة الشر-ائية 
للألف ريال عند ردّها سبعمائة فقط. وإن كانت من حيث العدد لم تتغيّر 
فهل يدفع المدين الآلف المتفق عليها؟» أو يدفع معها زيادة نسبة التضخم ؟ 
- ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين من وقفت على كلامهم إلى أن الأصل في 
المثليات أن تقضى بأمثالحاء لكن إذا وقع تضخم حادٌ في القوة الشرائية للنقود 
فإنه لا مانع حينها من رد القيمة» وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته الثانية عشرة » وبناء على ما تقدم فإن الدائن إذا قبض قيمة الدين التي 
درك للايكون قاض ) تلقه يدك لآن التقدي رمن الألفاط المزادقة المفين 
الحكمي . 
" الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة: 
- هي: كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بالاشتراك في المال من 
أجل تحقيق غرض معين تحت اسم مستقل يجمعهم, وتمنح هذه الشخصية 
أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات» والذمة المالية المستقلة؛ لتمكينها 
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من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لما» . 
- وجود الشخصية الاعتبارية في شركات الآموال المعاصرة كان مثار خالاف 
بين فقهاء العصر . ومع ذلك فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 
الرابعة عشرة أصدر قراراً بجواز هذا النوع من الشخصية الاعتبارية في 
شركات الأموال الحديثة . 
- بناء على ما سبق فإن جانب القبض الحكمي في أعيان الأموال يتضح في هذا 
النوع من العقود في صورتين: 
الأولى: تولي طرفي العقد من الجهة الاعتبارية في الشركة. 
الثانية: التنضيض الحكمي لحساب الأرباح» و الزكواتء والمصروفات . 
" الصكوك العقارية : 
- يراد بها: توثيق العقود العقارية التي تجري بين الناس بأسلوب منظم دقيق» 
ويتم تقيبدها في سجلات خاصة هيئت لذلك الغرض بالرقم والتاريخ 
واسم صاحب العقار» ثم يعطى صاحبها وثيقة تعرف ب(الصك) وتتضمن 
رقم الصك وتاريخه. ورقم تسجيله في سجل كاتب العدل وتاريخه. 
ويدونان بأعلاه» وإذا كان المبيع قطعة أرض فإنه يبين فيه رقم المخطط. 
ورقم القطعة» وحدودها وأطوالها ومساحتهاء وإذا كان المبيع شقة أو محلاً 
تجارياً فإنه يوصف وصفاً دقيقاً بإيضاح حدوده. وأطواله» ومساحته مع 
تحديد الطابق ورقم الشقة أو المحل» وكذلك نصيب المشتري من اللأرض 
المقام عليها المبنى إذا كان البيع مشتملاً على ذلك, وتحديد حقوق الارتفاق 
من طرق وتمرات وسطوح ومواقف للسيارات وفق مخطط هندمي أو قرار 
مساحي مصدّق من الجهة المختصة » وعند نقل ملكية العقار إلى الغير ب 
يسمى «الإفراغ» يبين ذلك في ظهر الصك مع تحديد ثمن البيع . 
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- نصّ كثير من الفقهاء المعاصرين على اعتبار نقل الملكية عبر التسجيل 


العقاري كافٍ في تحقق قبض المشتري للعقار قبضاً حكمياً» فبعد تدوين 
اسم المشتري أو الوارث ونحوه في الصلك أو الوثيقة وإتمام الإجراءات 
المعهودة يصبح المشتري كالقابض له حقيقة فيتصرف في العقار المباع تصرف 
الملاك في أملاكهم . 

تختص هذه المسألة بأها تضمنت صورتين للقبض الحكمي في آن واحد هما: 
التخلية في العقار» وتوثيقه بالكتابة» ودل العرف والعادة على الاكتفاء في 
القبض بالتوثيق وما تضمنه من نقل للحق حتى ولو كان العقار مشغولاً. 


" سئدات الشحن: 


- هى:«إيصال خطى أو تقنى» يصدر من ناقل البضاعة لشاحنها يفيد بتسلمه 


البضائع الموصوفة فيه ووضعها على الطائرة ونحوها». 

تختلف سندات الشحن عن الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة في أمور 
منها: 

الأمر الأول: أن الأوراق التجارية تنتقل بطريق التظهير دون حاجة إلى 
تدوين عبارة (قابلة للتذاو ل) سنن سيدات الشحن لأمر أو لأذن لا تنتقل 
للغير إلا بتدوين عبارة( قابلة للتداول). 

الأمر الثاني: سندات الشحن تمثل البضائع بين| الأوراق التجارية تتضمن 
دفع مبلغ من النقود وهذا يجعلها أكثر أماناً من سندات الشحن؛ لكونها تمثل 
بضائع قد تتغير أسعارهاء وقد لا تصل سالة . 


- اعتبرت كثير من الحهيئات الشرعية قبض سند الشحن في التجارة الدولية كافٍ 


في قاذ ا من || ا #قانيا عل لتك بالعغاب ةرقن رلذلة 
العرف والنظام في ذلك . 
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- بناء على ما سبق فقد تضمنت هذه المسألة صورتين للقبض ال حكمي في آن واحد 

هما: التخلية في المنتقولات» وتوثيق العقد بالكتابة . 
“ا من أبرز الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون الآتي: 
" الحوالة المصرفية: 

- هي: ١‏ نقل النقود أو الأرصدة بين الحسابات الجارية للفرد أو الأفراد أو 
الشر_كات داخل البلد أو خارجة»؛ وما يستتبع ذلك من صرفٍ للعملات 
المختلفة إذا كانا الحسابان في بلدين مختلفين». 

- بالنظر في طبيعة عقد الحوالة أو التحويل المصرفني فإن الذي يظهر جروازه؛ لأنه 
عند التأمل نجد أنه عقد مركب من معاملات جائزة فإنه في بعض صوره يكون 
حوالة حقيقية إذا كان طالب التحويل دائن للبنك بمبلغ الحوالة» والمستفيد من 
التحويل دائن لطالب التحويلء فيحيل طالب التحويل المستفيد بشيك مثلاً 
بنفس الدين على البنك المأمور بالتحويل» فيصير البدنك بموجب هذه الحوالة 
مديناً للمستفيد » وقد يكون العقد سفتجة كى| لو دفع شخص مبلغاً من المال إلى 
بنك في مكان معين بغرض الحصول عليه بنفسه في مكان آخرء أو كانت عملية 
التحويل لصالح شخص غير دائن كأن يأمر طالب التحويل البنك بتحويل 
المبلغ إلى شخص أو جهة ما على سبيل ابة أو التبرع » وقد يكون العقد إجارة 
كا إذا أخذ المصررف من طالب التحويل أو خصم من حسابه عملة معينة 
فكتب إلى المصرف المراسل أو فرع المصرف أن يوفيه بعملة أخرى . 

- الراجح عندي -والله أعلم- اعتبار القيد المصرفي في الحوالة قبضاً حكمياً قائاً 
مقام القبض ال حقيقي» ولكن لا بد من مراعاة الآتي: 
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أولا: أن يتم التقييد المصرفي قبل مفارقة أحد طرفي العقد للآخر. 
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ثانياً: أن تكون العملات المصارف عليها في ملك البنك سواء عند الفرع أو 
في خزينته المركزية» ولا يتم الصرف على عملة لا يملكها. 
ثالثاً: عند قبض طالب التحويل شيكاً أو سنداً بمبلغ التحويل لا بد أن 

يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه الصر.ف. والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه 
عند الصرفء ومقداره بالعملة الأخرى؛ تحريرا للمعقود عليه» وبعداً عن درب 
النزاع . 

- إذا تقرر ما سبق فإن الحوالة المصرفية قد اشتملت على عدد من صور القبض 
الحكمى في الديون هى: 
« الحوالة بالدين إذا قيل إنها: عقد بيع وليست استيفاء . 
© الصرف في الذمة . 
» تولى طرفي القبض والإقباض . 

" المقاصة المصرفية: 

- المقاصة المصرفية في بعض صورها لا تختلف من حيث المفهوم عن المقاصة عند 
الفقهاء الأوائل» بمعنى أن فيها دائن ومدين» لكن يلحظ في الفكر المالي المعاصر 
توسع في مفهومها إذ تطلق المقاصة على صور لا يوجد فيها دائن ومدين وإنما 
تطلق على أعمال إجرائية ليس فيها معنى المقاصة الفقهية المعروفة» كالمقاصة في 
الأوراق المالية. 

- أبرز الصور المعاصرة للمقاصة هي: المقاصة في الشيكات .» والبطاقات 
الاثتمانية » والمقاصة في سوق الأوراق المالية» والمقاصة في الرسوم الجمركية . 

- يمكن تحديد نوع المقاصة في الصور السابقة بأنها لا تخلو من أمرين: 
© إما أن تكون مقاصة تلقائية أو جبرية: حين| تكون الديون متفقة في الجنس » 
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والنوع » والصفة » والحلول» وهذا غالب صور المقاصة المعاصرة» وهي من 
طرق الاستيفاء . 

© وأما أن تكون مقاصة توافقية :ىا لو كانت هناك شيكات مسحوبة باليورو 
أو بالدولار على بنك معين» وقابلتها شيكات أخرى مسحوبة على بنك آخر 
بالريال السعوديء أو المقاصة الجمركية» فتجري المقاصة بين الطرفين؛ 
ويجري عليها في هذه الخال حكم عقد الصرف عند من يراه» ويكون تحقق 
القبض فيه أمراً حكمياً. 

" البيع الموازي للعملات : 
- هو «إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة» وإجراء 

عمليات متزامنة في الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق 

شراؤها بسعر يتفق عليه الآن» أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق 

الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقاً للسعر النقدي السائد فيا يحدد 

سعر العملية الآجلة وفقاً لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع البادلة» 

وعند موعد الااستحقاق يسترد كل طرف عملته بالسعر المحدد عند إجراء 

العملية» . 


- عند التأمل في هذا النوع من العقود يتضح أنه مركب من عقدي صرف : عاجل 
وآجل: 


* أما عقد الصرف العاجل أو الفوري والمعروف ب(5001)» فالراجح عندي 
- والله أعلم- فيه التفصيل فأقول: 

أولاً: أنه إن أمكن إجراء عقد الصرف الفوري مع أسواق مالية تتفق مع البلد في 

الزمن أو تقاربه» وأمكن التعامل مع وسيط يقوم بتسوية الصفقات فوراً ما 
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نب عليه التخلّص من المحظور الشر.عي - التفرق قبل القبض- فهذا هو 
ا وعلى أبناء الإسلام الغيورين على دينهم وعزتهم من فقهاء واقتصاديين 
العمل الجحاد لفك ربقة التقليد المستمر للمؤسسات التي لا تحتكم بالشر.ع» وقد 
ساعد على ذلك فتاوى المستعجلين بدافع الضر-ورة دون تحديد دقيق لما 
ولمواضعها الأمر الذي أدى إلى استمرار هذا التقليد طيلة السنين الماضية» والبلاد 
الإسلامية - ولله الحمد- مليئة بالموارد التي تكفل فك هذا الارتباط» وأهلها هم 
أصحاب الحضارة التي لم يسبق في التاريخ لما مثيل» فكان الواجب البدء الجاد 
لإنجاز هذه المهمة . 
ثانياً: من المعلوم أن كيفية القبض مردها إلى العرف؛ والعرف في هذا الزمن لا 
يدل بإطلاق على أن تسجيل جميع العملات كافٍ في قبضها؛ لأنه يقع الإشكال 
في التأخير بمهلة اليومين لجميع العملات في البورصة العالمية مع أنه يمكن 
التسوية الفعلية في بعضها بأقل من ذلكء فإذا وجدت الضر.ورة التي ذكرها 
المجيزون فعلاً نجدنا بحاجة إلى أن نعطي القبض الحكمي درجة أقوى من دلالة 
العرفء فبدلاً من الاكتفاء بالقيد في الحسابات يكون الاكتفاء بالقيدفي 
السجلات» وهذا يوجب أن تكون الضرورة أشد وأضيق» وحينئذٍ يمكن القول 
بجواز صرف العملات في هذه الخال بشرطين: 
الشر_ط الأول: أن لا يتمكن من الصر-ف للعملات حسب ما ذكر في الأمر 
الأول 
الشرط الثاني: أن لا يكون الصرف للعملات لأجل المضاربة بهاء واتخاذها طريقاً 
للاستثار؛ لأنها من باب المغامرة» وبيع الحظ, ولا تفيد شيئا في التنمية . 
« أماعقد الصرف الآجل » فظاهر جداً أن هذه المعاملة من العقود المحرمة؛ 

لاشتالها على بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه . 
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" السلمالموازي: 

- السلم الموازي له ضورتان: 

الصورة الأولى: أن يعقد المسلم إليه سلا موازياً مستقلاً مع طرف ثالث للحصول 

على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن 

من الوفاء بالتزامه فيه» وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشترياً في 

السلم الثاني. 

الصورة الثانية: أن يعقد المسلم سلاً موازياً مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة 

مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الآول. وفي هذه الحالة 

يكرةةالمعارى :قن السلم الأول باتعا ف السك القان.. 

- ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين -وهو الصواب- إلى جواز هذا العقد نظراً 
لدخوله في مشرروعية عقد السلم بشر-ط أن لايربط عقد السلم الأول بعقد 
السلم الآخرء بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع 
حقوقه والتزاماته » وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى منع هذا العقد لتضمنه 
حوالة بدين السلم » وقولهم مردود . 

- صورة القبض الحكمي في هذا العقد هي بيع الدين الموصوف في الذمة ويضاف 
عليها الحوالة به أو بيعه من غير المدين على القول الآخر . 

" تداول السندات في سوق الأوراق المالية: 

- السندات هي: «صك قابل للتداول في سوق المال تصدره الشركة أو الدولة. 
يمثل قرضاً بأجل» يعقد عن طريق الاكتتاب العام». 

- تكاد تتفق كلمة العلماء والباحثين المعاصرين على حرمة التعامل بالسندات 
وتداوها في أسواق المال؛ لأنها زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل وهذا عين 
ربا النسيئة المحرم لكن لو قدَّر أن السندات خلت من الفائدة» أو كانت بعقود 
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كسندات السَّلم والمشاركة فيطبق على تداوها أحكام بيع الدين المعروفة . 
" أذونات النزينة: 

- تُعتبر أذونات الخزينة أو سندات الخزينة إحدى سندات الدين التي تصدرها البدوك 
المركزية للدولة » ويتمٌ استخدامها كسياسة نقديّة لتنظيم عملية عرض النقود 
والنانن اق أسقان القواكه السائنة ل السؤق عفد أذوداك لكوي د يحددات 
الدين قصيرة الأجل لذا فإن تواريخ الاستحقاق الخاصّة بكلّ إصدار لا تتتجاوز 
السسعة: 

- أذونات الخزينة إحدى أنواع السندات لذا فهي تشترك معهافي الحكم 
بالتحريم؛ لأنها إما أن تكون قرض بفائدة وهو الفرق بين ثمن الشرراء والقيمة 
الاسمية بالنظر للمتعاقد الأول» وإما أن تكون بيع نقد بنقد من غير تقابض 
العوضين لوجود الأجل - بيع الدين النقدي المؤجل لغير المدين بثمن حاضر 
أقل - بالنظر للمتعاقد الثاني » والقبض المتصل بذلك هو من القبض الفاسدء 
لكن لو قدّر أن الأذونات خلت من الفائدة» أو منع من استحقاقها لكونها مال 
حرام فيطبق على تداوها أحكام بيع الدين المعروفة . 

" شهادات الإيداع : 

- هي: (ورقة مالية» تثبت أن لحاملها وديعة لدى المصرفء. أو المؤسسة المالية التي 
أصدرتها بالقيمة الاسمية المدونة عليهاء وتحمل سعر فائدة» يمكن أن يكون 
ثابنّاه ويمكن أن يكون متغيرا بحيث يحصل المودع في تاريخ الاستحقاق على 
القيمة الاسمية للشهادة بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها»). 

- لايختلف حكم شهادات الإيداع عن حكم أذونات الخزانة السابق؛ لأنها إما أن 
تكون قرض بزيادة» وهو رباً صريح بالنظر للمتعاقد الأول وإما أن تكون بيع 
نقد بنقد من غير تقابض العوضين لوجود الأجل بالنظر للمتعاقد الثاني» 
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والقبض المتصل بذلك هو من القبض الفاسدء لكن لو قدَّر أن شهادات الإيداع 
خلت من الفائدة» أو مُنع من استحقاقها لكونها مال حرام فيطبق على تداوهها 
أحكام بيع الدين المعروفة . 


- أوراق السلع والبضائع : 
- بورصة البضائع والسلع أو البورصة التجارية تشمل أنواعاً متعددة ومن أبرزها: 


المعادن الثمينة:كالذهب» والفضة. والبلاتين» وال حبوب» والسكرء وغيرها. 


- العقود في بورصة السلع إما عاجلة أو آجلة: 


أولاً : العقود العاجلة : يتم إجراء عقد البيع فيها مباشرة-كما في بورصة لندن 
للمعادن- وتُقيّد العملية لصالح البائع والمشتري بالثمن والمقدار المطلوب عبر 
الوسيطء وفي نفس الوقت يصدر الوسيط شهادة التخزين الالكترونية 
للمشتري متضمنة رقم التخزين الدولي وهو يشير إلى (بلد البضاعة؛ اسم 
المدينة» رقم المستودعءرقم الصنفء رقم القطعة) ما توصف البضاعة المشتراة به 
وصفاً دقيقاً ؛ وهذه الشهادة تثبت امتلاك المشتري للمبيع الغائب الموصوف. 
وتحسب أجرة بقاء المخزون في المستودع على المشتري من حين إتمام الصفقة» 
ويظهر لي -والله أعلم-أن هذا النوع من العقود في بورصة البضائع والسلع 
جائز شرعاً ؛ لعدم المحظور . شريطة أن لا تباع السلعة على البائع بثمن مؤجل» 
أو تتضمن الصفقة حيلة على الرباء ويكفي لتحقق القبض هنا تقييد الصفقة في 
سوق البورصة لصالح المتعاقدين» ويقوم استلام شهادة التخزين من الوسيط 
مقام قبض البضاعة باعتبار ذلك كلّه قبضاً حكمياً للمعقود عليه » والحاجة 
داعية إلى تقديره» وليس هو من باب بيع الدين بالدين . 

ثانياً: العقود الآجلة: يتم البيع والشر-اء في هذه العقود على أن يتم الدفع 
والتسليم في الوقت الآجل» وقد صدر قراري المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
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لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

بمنع إبرام هذه العقود الآجلة؛ لأنها في واقع الأمر من باب بيع الدين بالدين 

المنهي عنه. وتفضي إلى بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيا 

بعد ويسلمه في الموعد المتفق عليه . 

" الأوراق التجارية: 
- الورقة التجارية عبارة عن: «محرر مكتوب قابل للتداول بالطريق التجارية 

التظهير أو التسليم» ويمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء. 

بمجرد الاطلاع أو أجل معين» وجرى العرف على قبوله أداة للوفاء بدلا من 

النقود) . 

- للأوراق التجارية أنواع متعددة أشهرها هي : 

* الشيك: وهو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى 
شخص آخر هو المسحوب عليه - غالباً ما يكون بنكاً- بأن يدفع لشخص 
ثالث هو المستفيد أو لحامله مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك» وهو 
أكثر الأوراق التجارية انتشاراً. 

© السند لأمر أو الإذني : وهو محرر مكتوب يتضمن تعهداً من محرره بدفع 
مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص 

الكمبيالة : وهي أمر كتابي غير معلق على شرط صادر من شخص دائن إلى 
مدينه بآن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي. مدة 
معينة مبلغاً من النقود لشخص معين أو لأمره . 

- يتم قبض الورقة التجارية عادة بيإحدى طريقتين : إما التظهير أو التسليم: 
* الطريق الأول: التظهير وهو: بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها 
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أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له 
الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له » وينقسم التظهير إلى أقسام؛ ومما له 
علاقة بنا في هذا المقام قسمان: 

القسم الأول: التظهير التام . 

القسم الثاني: التظهير التأميني . 
أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعاًء ويسمى: «التظهير الناقل 
للملكية»» وهو: تظهير يتضمن نقل ملكية الورقة وكامل حقوقها الثابتة 
لحاملها إلى المظهر إليه . 
وأما التظهير التأميني: فقد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصدٌ 
في نهل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتهاء وإنم| يقصد 
بذلك رهنها للمظهر إليه ضماناً لحق عليه قبّل المظهر إليه» ويسميه بعضهم: 
«الرهن التوثيقي». 
أما التظهير التام فأقرب ما يقال في توصيفه أنه من قبيل الحوالة بالدين إذا 
كان المظهر إليه دائناً للمظهرء ووكالة في الاستيفاء إذا لم يكن دائناً له. وعليه 
فمن يقول من العلماء: إن الحوالة بيع دين بدين» وأن الحوالة بالدين كقبضه 
لاسيما مع ملاءة المحال عليه في الغالب تُخَرَّجٍ على ذلك الاكتفاء بإجراء 
التظهير الناقل للملكية في تحقق قبض الدين المحال عليه للخروج من ربا 
البوقة 
وأما التظهير التأميني فأقرب ما يقال في توصيفه أنه من قبيل رهن الدين 
بالدين » فمن جوّزه من الفقهاء ترح على مذهبه الاكتفاء بالتظهير لتحقق 
رهن الدين لاسيهما مع الاية النظامية التي تحيط بالورقة التجارية وتجعلها 
أقرب إلى التوثق كالأعيان. 
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٠‏ الطريق الثاني: تسليم الورقة التجارية: إذا كانت الورقة التجارية لحاملها أو 


باسم شخص معيّن فإنه يجري تملكها بالمناولة» والأوراق التجارية قلم| 
تكون كذلك بسبب تعرض الورقة التجارية عندها للسر-قة أو الضياع. 
وغالب الأنظمة تمنع من هذا الإجراء في جميع الأوراق التجارية سوى 
بعض أنواع الشيكات وتكون حالة الأجل » وحينئفٍ فإذا تضمن الشيك 
التجاري مبلغاً من النقود فهل يعد قبضه كقبض النقود؟ 

اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال والراجح -والله أعلم- 
التفصيل » وهو أن الشيكات المصدّقة يعتبر قبضها قبضاً حكمياً لمحتواهاء 
أما غير المصدّقة فإطلاق القول بأنها كالمصدّقة أو ليست مثلها أمر غير 
صحيح بل أرى أن يترك اعتبار قبضها قبضاً لمحتواها في كل بلد بحسبه. 
فقد تتَوفرٌ للشيكاث عموماً حماية كنيزة جندا حيبق تكون الشيكات عر 
المصدّقة حينها في معنى الشيكات المصدّقة» ولا يفرّق أهل العرف التجاري 
بينهما في الأحكام فيكون قبضها كقبض محتواهاء وقد يكون الأمر بالعكس 
فلا يفق أهئل ذلك العرق إلا بالشيكات المصدّقة فحن :فيكون عيكل 
حكم الشيك حكم الحوالة إذا كان مصدره له رصيد في المصرف أو وكالة في 
الاقتراض إذا لم يكن له رصيد . 


" خصم الأوراق التجارية: 
- الآأصل أن ينتظر حامل الورقة التجارية الكمبيالة أو السند لأمر إلى وقت 


حلول أجل دفع المبلغ ثم يقدم هذه الورقة ويتسلم مها المبلغ الذي تحمله» ولكنه 
قد يحتاج أحياناً إلى مبلغ نقدي بين يديه معجّل قبل حلول الأجل فيذهب إلى 
صاحب الكمبيالة -المدين- أو غيره ويطلب منه أن يأخذ هذه الكمبيالة بها فيها 
من مبلغ على أن يسلمه مبلغاً أقل ما تحمله الكمبيالة نقداً -مراعاة للأجل- 
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ويتم ذلك عادة عن طريق التظهير بأن يحوها لهذا الشخص بكتابة يكتبها على 
ظهر الكمبيالة ويوقع عليهاء فإذا حل الأجل صار المبلغ الذي في الكمبيالة 
للشخص الذي انتقلت إليه» هذه العملية تسمَّى ب:«خصم الأوراق التجارية» . 
- يتضح أثر القبض الحكمي في خصم الورقة التجارية في الآتي: 
© أولاً: إن كان خصم الورقة التجارية من نفس المدين فإنه -بالنظر للواقع- 
إما أن يجري بجنس الدين أو لا: 
فإن جرى بجنس الدين -غالباً ما يكون نقوداً- واتحدا في الاسم كريالات 
سعودية بأقل منها فإن هذا من باب مسألة ضع وتعجل . أو الصلح عن الدين المؤجل 
ببعضه حالاً وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء » وإن اختلفا في الاسم كريالات 
سعودية بدراهم إماراتية فهذا من باب صرف مافي الذمة وهو جائز على الراجح من 
قولي الفقهاء ‏ إذا اصطرفا بالسعر الحاضر وحصل القبض قبل التفرق. 
وإن اختلفا في الجنس كريالات سعودية بسيارة فإن هذا من باب بيع الدين للمدين 
بثمن حاضر لا يجري بينهما حكم الرباء وهو جائز على الراجح من قولي الفقهاء . 
© ثانياً: إن كان خصم الورقة التجارية من غير المدين فإنه -بالنظر للواقع - إما 
أن يجري بجنس الدين أو لا: 
فإن جرى بجنس الدين فلا يجوز الخصم في هذه الحال؛ لأنه بيع نقد بنقد أكثر منه 
مؤجلاً فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة إن اتحدا في الاسم أو ربا النسيئة إن 
اختلفا في الاسم » وإن اختلفا في الجنس كريالات سعودية بسيارة فإن هذا من 
باب بيع الدين لغير المدين بثمن حاضر لا يجري بينهما حكم الرباء وهو جائز على 
الراجح من قولي الفقهاء . 
5" من أبرز الصور المعاصرة للقبض الحكمي في المنافع الآتي: 
. الاسم التجاري: 


الخائمة 


- هو: اصطلاح يمكن أن يستعمل في التعبير عن أحد المضامين الثلاثة الآتية: 
أ- الشعار التجاري للسلعة» وهو ما قد يسمى اليوم «الماركة»». وهي كل 
إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتتجات تمييزاً لماعم ياثلها من سلع 
تاجر آخر أو منتتجات أصحاب الصناعات الأخرىء ويقصد بها جذب 
المستهلكين لاعتيادهم عليها ومعرفتهم بخصائصها. 

ب- الاسم الذي أصبح عنواناً على محل تجاري نال شهرة مع الزمن» بحيث 
تتجسد هذه الشهرة في الاسم المعلن عليه» وربها أطلقت على المضمون الثاني 
لفظ «الشهرة التجارية» . 
ج- الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري بحد ذاته؛ أي من حيث إنه 
موقع ومكان. لا من حيث الجهد أو الشهرة التي نسجها له عمل صاحب 
المحل . 

- يتضح أثر القبض الحكمي في الاسم التجاري بأنه من بيع المنافع » وقد صدر 

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيعه والتصرف . 
" الخلو: 

- الخلو هو:«المقابل النقدي لمنفعة القرار في عقار يُدفع للالك أو المستأجر قبله) . 

2 للخلو صور متعددة » وهي إجمالاً: 
الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من امال مقابل فسخ عقد 

الإيجار وتسليم المأجور إلى صاحبه. 
الضورة العانية: أن باعل المتع جره بسار الخ سلف مز المال'مقابل 

تنازله وإخيلاته العين المؤحرة للمستاجر الحديل: 
الضونة القالعة؛ أن يأخة الماك من المسحا جز ميلع مر المال بالأضيافة إلى 


الأجرة السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك . 
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- قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز هذه الصور إذا جرت في المدة التي 
يملكها المستأجر» واحتسبت الزيادة من الأجرة؛ ولم ينص في العقد على 
خلافها. 

- يتضح أثر القبض الحكمي في الخلو بأنه بيع للمنفعة, و بيع المنافع لا يتتحقق 
القبض فيها حسّاً بل قبضها قبض حكميء وذلك يكون بتوثيق العقد مع المالك 
الأول للمنفعة وتسجيله في الدائرة المخصصة لذلك . 

" الحيز الإعلاني: 

- الحيز الإعلاني هو جزء من إجراءات الإعلان التجاري الذي يعرّف بأنه :«نشر 
بيانات ومعلومات عن السلع والخدمات والآفكار في وسائل الإخبار المختلفة 
بقصد بيعها أو المساعدة على بيعها نظير مبلغ معين من المال) . 

- الإعلان التجاري من حيث المآل ما هو إلا مقدمة لعقد من العقود التجارية 
المختلفة كالبيع» والإيجار. والشركة» ونحو ذلك » وهذا فإنه يستمد مشر-وعيته 
من مشروعية العقود التجارية المعلن لأجلها؛ لأن العقد إذا شرع وكان لا يتم 
إلاعن طريق مقدمات فإن هذه المقدمات تكون مشر-وعة كذلكء والعكس 
متي 

- يتضح جانب القبض الحكمي في الحيز الإعلاني عند التأمل في أطراف العملية 
الإعلانية والروابط بينهاء فطالب الإعلان : إما أن يعهد به إلى إحدى شركات 
الدعاية والإعلان كي تقوم بتصميم الإعلان وإظهاره في وسائل النشر العامة 
وإما أن يقوم هو بالاتصال مباشرة بإحدى هذه الوسائل ويعهد إليها بنشر 
الإعلان : 

ففي الحالة الأولى: ذهب بعض الباحثين إلى تكييف العلاقة بين المعلن 

وشركة الدعاية والإعلان على أنها وكالة بأجر» ويمكن القول بأن العقدهنا 


#ننة 
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عقد استصناع ووكالة بأجر فهو عقد مركّب . 
وفي الحال الثانية : يمكن تكييف العلاقة بين المعلن ووسيلة النشر على أنها 

عقد إجارة . 

- أثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني يظهر في الحال الثانية ؛ لأن الحيز الإعلاني 
في حقيقته بيع للمنفعة» و بيع المنافع لا يتحقق القبض فيها حسّاً بل قبضها 

5*- من أبرز الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الحقوق الآتي: 
حق التأليف: 

- يراد بحق التأليف:«ما يثبت للمؤلّف من اختصاص لابتكاره الذهني, يمكنه 
من نسبته إليه» والتصرف فيه 2 . 

- تتفق قرارات المجامع الفقهية, والتنظيات المختصة بحقوق المؤلفين على 
اعتبارها حقاً مالياً مشروعاً؛ أخذاً برأي جمهور الفقهاء في مفهوم المال والذي لا 
يقصره على المحسوسات بل يشمل المعنويات» ونظراً لدلالة العرف العام على 
ذلك . 

- الراجح -والله أعلم- أن حق التأليف هو حق تملك ؛ لآنه الوصف المناسب له 
ويشهد له عرف الناس اليوم » والأنظمة جارية على ستنه: فالمؤلّف لا يقبت 
لضاحبه تحن فيه إلا سجيله في الدهنات المختضة عنى يسمع بتذاولة: 
وطباعته. 

- إذا تقرر أن حق التأليف هو حق تملك فإنه من الحقوق المجردة » و الأصل في 
عقد البيع أن يقع عل المنفعة العلمية التي ابتكرها المؤلف. ولكن لما تعذر 
تسليمها إلا بواسطة الوعاء العلمي الذي يحويها - المؤلّف - كان لا بد أن يقع 
التتدعل هذا الأغرو و يوق قن انلق الال تحى] بقيقن الو لس 
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" حق التقدم على صندوق التنمية العقاري: 

- تُقَدّم المملكة العربية السعودية تسهيلات لمواطنيها لبناء المساكن المناسبة لهم 
ومن ذلك ما يعرف بالقرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري بمبلغ 
خسوئة ألف ريال بشر_وط قررها نظام الصندوق وبأرقام مرتبة تمنح 
للمتقدمين» وهذا القرض - غالباً- يأخذ مدة طويلة للحصول عليه بسبب 
كثرة الطلبات على القروض وارتفاع أسعار العقار» لكن في بعض الأحيان 
يحتاج صاحب القرض -الذي صدرت له الموافقة بالقرض»ء أو قرب صدور 
الموافقة له- لمبلغ من المال وهو ليس محتاجاً إلى السكن فيرغب في الاستفادة من 
حقه في الاقتراض ويعرضه للبيع » هذه صورة المسألة هنا . 

- الراجح -والله أعلم- أن حق التقدم للصندوق العقاري من حقوق الانتفاع. 
وعليه فإنه لا تدخله المعاوضة؛ وليس للقبض آثر فيه إلا على القول المرجوح - 
أنه حق منفعة- فيكون قبضه كقبض المنافع . 

" حق استحقاق خدمة الحاتف أو الكهرباء: 

- بالتأمل في تقنية الحاتف والكهرباء يتضح أنها من قبيل المنافع؛ لأنها إشارات 
وترددات وطاقات منتّجة لا ترى بالعين المجردة» ولا يتضح أثرها إلا إذا 
اتصلت بالمحل الذي تحل فيه كجهاز الجوال ونحوه والمشترك لا يملك الأعيان 
المنتتتجة» وإن)| هي ملك لمزود الخدمة» فهي تشبه منفعة الركوب والاستظلال 

- يتضح أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة ال هاتف أو الكهرباء في 
الصور الآتية: 

الصورة الأولى: في العلاقة التي تكون بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الآخر. 
ففي هذه الحال يقوم مزود الخدمة -وهو من صدر له الترخيص بمزاولة 
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العمل في هذه التقنيات- بالتنازل عن هذا الحق لمزود الخدمة الأخير ء وهذه 
الصورة لا يمنع منها النظام وهي تتشابه كثيراً في الحكم مع بدل الخلو في إحدى 
صوره - وهي : أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغاً من امال مقابل تنازله 
وإخلاته العين المؤجرة للمستأجر الجديد- ؛ لأن مزود الخدمة الأول عاوض 
عن حقه من المنفعة لمزود الخدمة الأخيرء وهذا أمرٌ لا محذور فيه ويتحقق 
قبض هذا الحق حكماً من المتنازل له باستلام نموذج التنازل عن الترخيص بعد 
تصديقه من الغرفة التجارية . 

الصورة الثانية: في العلاقة بين مزود الخدمة والمشترك . 

وهذه الصورة هي ني الأصل عقد إجارة بين مزود الخدمة والمشترك؛ لما 
ذكرنا من أن هذه التقنيات منافع يقوم بتهيئتها مزود الخدمة بتوصيل الأسلاك 
وتجهيز الأبراج ونحو ذلك » وقد يتركب مع عقد الإجارة عقد آخر كالوكالة 
والاستصناع إذا اعتبرنا المشترك يملك بعض الأجهزة ووكّل مزود الخدمة في 
تركيبهاء أو اعتبرنا مزود الخدمة يقوم بصنع الطاقة وتوليدها للمشترك, 
ويتحقق قبض هذا المنفعة حكياً من المشترك بالموافقة على طلب الاشتراك من 
مزود الخدمة. 

الصورة الثالثة: في العلاقة بين المشترك ومشترك آخر . 

وهذه الصورة تكون عندما يرغب المشترك في نقل اشتراكه لشخص آخرء كا 
يحصل في بعض أرقام ال هواتف المميزة فإنها تباع بمبالغ مختلفة بين الناس اليوم 
وهذه الصورة أجازها نظام الاتصالات السعودي ولم يفصح عنها نظام 
الكهرباء إلا أنها موجودة بكثرة في الواقع ى في الوحدات العقارية المستأجرة , 
فيدفع المستأجر الآول فاتورة الكهرباء لمدة معينة ثم ينتقل من المنزل ونحوه 
لظرف أو لآخر فيطلب من المستأجر الجديد ثمن ما دفعة عن المدة التي لم 
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يسكنها المستأجر الأول» ومثل فاتورة الكهرباء فاتورة الماء» وهذه العلاقة بين 
المتعاقدين تتشابه كثيراً مع الصورة الأولى في الحكم في حال بيع أرقام الهواتف 
بمبلغ يزيد عن ثمن الفاتورة » ويتحقق قبض هذا الحق حكما من المتنازل له 
باستلام نموذج التنازل بعد الموافقة عليه من مزود الخدمة» أما فيي) عدا ذلك تما 
سبق - فاتورة الكهرباء والماء- فيظهر أنها من قبيل إجارة المستأجر لما بقي من 
المدة با تبقى من الأجرة» وانتفاع المستأجر الثاني لا يلحق ضرراً بمزود الخدمة» 
وقد قال بجواز ذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة؛ لأن الأجرة واحدة فلا 
تدخل في نبيه ##عن ربح مالم يضمن . وعلى كل تقدير فلا تخرج أحكام هذه 
الصورة عن بيع المنافع . 


" حق البقاء في الوظيفة: 


يراد بالوظائف هنا الوظائف الدائمة لا المؤقتة » كوظائف الأوقاف ». وبندق 
المجاهدين . 
الراجح -والله أعلم- أن إطلاق القول بمنع المعاوضة عن الوظائف غير 
صحيح. والعكس كذلكء فهناك وظائف تجري مجرى الملك لمنفعتها كتلك 
الوظائف التي تمنح لصاحبها مكافأة وتشجيعاً له لقاء جميل صنعه؛ أو شارك 
فيه» وتستمر له ولعقبه» ويكون فيها مهيئاً للعمل إن احتيج إليه. كما في ابندق 
المجاهدين»» ووظائف الأوقاف التي تكون على الأنساب والأقاربء فالظاهر 
في هذه الحال أنها من قبيل ملك المنفعة المؤبد» والتنازل عنها هو من بيع المنافع 
لاسيم| إذا كان المتنازل له أهلاً لماء ولم يمنع من ذلك شرط الواقفء وقبض 
المنافع هنا يكون بقبض أوائلهاء ويتحقق ذلك بالحصول على وثيقة التنازل بعد 
موافقة الطرق الآخر عليها وتضديقها من رسن القوج أو داقر الواقق. 
وهناك من الوظائف ما تجرى مجرى حق الانتفاع كوظائف الأوقاف 
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المخصوص أهلها بوصف معين, أو مّنع من التنازل عنها الواقف أو نظام 
الوظيفة فإنها في هذه الحال يكون مستحق الوقف ونحوه له فيها حق الانتفاع 
فقط ولا يمكن له التصرف فيهاء فيمتنع في حقه طلب المعاوضة عنها. 
" المشاركة المتناقصة: 

- هي:(عقد شركة بين طرفين في عين معينة» يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما 
نصيبه للآخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة متعاقبة» ويصاحب ذلك - أثناء عقد 
الشركة غالباً- إجارة العين لأحدهماء أو لطرف ثالثء تقسم فيها الأجرة 
للشريكين بحسب نصيب كل منههم)» . 

- صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجوازها » واشترطوا للجواز الآتي: 

أ- عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة 
عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه. بل ينبغي أن 
يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع» أو ب يتم الاتفاق عليه 
عند البيع. 

ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصر-وفات التأمين» أو الصيانة 
وسائر المصروفاتء بل التحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحخصص. 

ج- أن يكون تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة» ولا يجوز اشتراط 
مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 

د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. 

ه- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل). 

- بناء على ما سبق فإن قبض المعقود عليه في عقد المشاركة المتناقصة هو من قبيل 
قبض المشاعء وكذا إجارته للشر-يك أو لأجنبي, أو رهنه إذا اشترطه المصر.ف. 
وقبض المشاعء أو إجارته» أو رهنه من صور القبض الحكمي في الأموال» وقبضه 
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يكون بإبرام عقد البيع ونحوه مع تضمنه إقرار البائع بالتنازل عن حقه المشاع. 
وتخليته للمشتري . 
7- من الصور المعاصرة للقبض الحكمي التي تدخل في عدد من الأموال (الأعيان» 
المنافع » الديون » الحقوق) الآتي: 
. الأسهم: 
- السهم هو:« صك ورقي أو تقني يصدر عن شركة مساهمة» يمثل حصة المساهم في 
رأس مال الشركة» ويكون قابلاً للتداول » . 
- صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجواز إنشاء الشركات المساهمة 
وتداول أسهمها في السوق المالية إذا كان نشاطها مباحاًء وكانت الصفقة حالة 
وتكاد تتفق على هذا القرار كلمة الفقهاء المعاصرين . أما إذا كانت الصفقة مؤجلة 
فيمنع منها؛لأنها من بيع الدين بالدين المحرم . 
- يتضح أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم في أمرين: 
الأمر الأول: بالنظر في تقدير القيمة السوقية للسهم وأرباحه. ويكون عبر 
التنضيض الحكمي لموجودات الشركة المساهمة . 
الأمر الثاني: بالنظر في «السهم» وما يمثله في الشركة» فمن المتفق عليه أن حصة 
المساهم الواحد جزء مشاع في الشركة» لكن هل هذا الجزء مشاعٌ في موجودات 
الشركة ورأس ماها ؟ أو جزء مشاعٌ في شخصيتها الاعتبارية وقيمتها السوقية 
بالنظر إلى موجودات الشركة , لا يخلو الأمر من حالتين: 
الحالة الأولى: أن تكون أموالاً محضة نقوداً » أو ديوناً» أو منافع. أو حقوقاً. 
وعليه فإن الحكم الشرعي عند بيعها وتداوها واضح؛ لأنه يطبق على السهم الحكم 
الفقهي الخاص بذلك المكوّنء فإن كان عيناً فيطبق عليه أحكام بيع الأعيان» وإن 
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كان ديناً فيطبق عليه أحكام بيع الدين» وإن كان المكوّن نقداً بيع بنقدٍ فيطبق عليه 
أحكام الصرف, وإن كان حقاً فيطبق عليه أحكام بيع الحقوق» وكيفية قبضها 
عي كوه النداول الالكارون: لخ سوق لاله و الحمين فيهازى النعدويو ةعلق 
ى] هو معلوم-. وبناءً عليه: 
© فإن كانت الموجودات أعياناً فقبضها من قبيل التخلية . 
وإن كانت ديوناً ومشتري السهم هو المدين واتحد جنس النقد فهو من باب 
بيع الدين للمدين بثمن حاضرء وإن اختلف الجنس فهو من باب صرف ما 
في الذمة» وإن كان مشتري السهم غير المدين فهو من باب بيع الدين لغير 
اميه ثم خاضر 
* وإن كانت منافع أو حقوقاً فقبضها يتحقق بقبض أوائلها؛ لأن قبض 
الأوائل كقبض الآواخر. 
وما تقرر في البيع من التفصيل السابق يتقرر في غيره من صور القبض الحكمي: 
كجعل السهم رأس مال عقد السلم. أو الحوالة عليه» أو رهنه . 
الحالة الثانية:أن تكون موجودات الأسهم ونحوها مختلطة من الأعيان, والمنافع, 
والديون, والحقوق » فالراجح الآخذ بقاعدة:«الأصالة والتبعية»» وأقرب ما يقال هنا: 
أن الأصل المتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها المصرح بها في النظام الأساسي 
للشركة» فإن كان غرض الشركة ونشاطها الأسامي هو العمل في تجارة الأعيان أو 
المنافع أو الحقوق فتعطى حكمها كالشر_كات الزراعية؛ والصناعية» والعقارية. 
والحاسوبية» وما شايهها؛ لآن العمل التجاري هو الأصل المتبوع المقصود. و النقود أو 
الديون-إن كانت- نتجت تبعاً لذلك العمل» وإذا كان غرض الشركة ونشاطها هو 
التجارة في العملات»ء أو الصرافة» أو بيع الديون وشرائها كعقود التقسيط والمرابحة, 
أو التمويل والإقراضء أو جميع ذلك كما عليه العمل في البنوك فإن تداول أسهمها 
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يحتاج إلى تطبيق قواعد الصرفء أو أحكام بيع الديون . 
" الوحدات في الصناديق الاستثارية: 


- الوحدة الاستثارية هى «حصة واحدة مشاعة في صاني أصول صندوق استثماري 
يشتمل على وحدات متعددة ومتساوية القيمة» . 
- تختلف الوحدة في الصندوق الاستثماري عن السهم في الشركات المساهمة في الآتي: 


لحامل السهم الحق في التصويت على قرارات الشركة المساهمة والحصول على 
الأرباح» بخلاف صاحب الوحدة فليس له إلا الحق في الحصول على أرباح 
الصندوق . 

السهم في الشركات المساهمة يحتوي في الغالب على أصول وأعيان بالنظر 
لموجودات الشركة؛ بخلاف وحدات الصندوق الاستثماري فغالباً ما تكون 
دقرنا أو نقويدا قل أن نهدل عل اصول: راان 

السهم في الشر_كات المساهمة يمختص بالمشاركة الدائمة في الشر_كة» وإن 
انتتقلت ملكيتها من شخص لآخرء في حين أن الوحدات ترتبط غالباً بمدة 
محددة ثم تنتهي . 

السهم في الشركات المساهمة له قيمة سوقية قد تزيد عن قيمة موجودات 
الشركة بسبب شهرة الاسم التجاري للشر-كة» والعرض والطلب على 
أسهمهاء بخلاف الوحدة في الصندوق الاستثماري فإن) تمثل صافي 
موجودات الصندوق فقط؛ لآنه ليس له ما للشر-كات المساهمة من الشهرة 
التجارية التي تكتسب قيمة مالية» وكذلك الحال في العرض والطلب على 


وحداته . 


- الوحدات في الصناديق الاستثارية في مجموعها نوع من أنواع الشر-كات. فهي لا 
تخرج في أحكامها عن أحكام الشر_كات في الفقه الإسلامي من حيث الإنشاء 
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والانتهاء. فتبقى على أصل الإباحة والحل . 
- يتضح جانب القبض الحكمي في وحدات الصناديق الاستثارية في أمور: 

الأمر الأول: بالنظر في ما تمثله الوحدات مجتمعة من أموالٍ: نقودٍ أو ديون أو 
منافع أو حقوق, محضة أو مختلطة» ويراعى هنا ما مضى من أحكام في تداول أسهم 
الشركات المساهمة فإنه ينسحب مثله في الوحدات الاستثارية إذا كانت في صناديق 
المؤشرات المتداولة» وإذا كانت الصناديق الاستثارية مفتوحة فكذلك غير أن بيع 
الوحدات وشرائها لا يكون ني السوق المالية وإنما عن طريق تعبئة«طلب 
الاسترداد» أواطلب الاشتراك» عبر مدير الصندوقء وتعتبر لائحة الصناديق 
الاستثارية الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية شهادة 
الوحدة الاستثارية«طلب الا تو ليلذ قاطعا ما ملكي عباتعيها تناد 


الوحدات التي :ذ تضمنتهاء ويكون القابض لما كالقابض لمحتواهاء والاشتراك في 
الصندوق بسعر الوحدة اللاحق لايضر ؛ لأنها جهالة آيلة إلى العلم كالبيع بواينقطع 
به السعر في السوق. 


الأمر الثاني: بالنظر في العلاقة بين مدير الصندوق والمستثمرين» فالمستثمرون 
مساهمون في الصندوق لكنهم لا يباشرون إدارته» ولا يقومون بأنفسهم بالتفاهم 
مع المدير الذي يختار الاستثغارات لهم» وإنما يسندون ذلك إلى مدير الصندوق أو 
مجلس إدارة الصندوق» وهو في هذه الحال وكيل عن المستثمرين مقابل أجرة 
«رسوم» يأخذها منهم » فإذا بيعت الوحدة الاستثارية في الصندوق المفتوح أو 
اشتريت فإن مدير الصندوق يتولى إجراء القبض والإقباض بصفة وكيلاً عن 
المتعاقدين بحكم نظام الصندوق» وأيضاً ينوب قبضه السابق للوحدة عن قبضه 
اللاحق لما وإن اختلف قبضه السابق بصفة وكيلاً -وهو قبض أمانة- عن قبضه 
اللاحق بصفته بائعاً أو مشترياً -وهو قبض ضمان- فلا حرج في ذلك كله على 


0ه 


5 03 


الخائمة 


الراجح من قولي الفقهاء وإذا كان الصندوق ضمن المؤشرات المتداولة فإن البيع 
والشر_اء فيه يتم عبر النظام الآلي «تداول» بنفس الطريقة المذكورة في تداول 


الأسهم. 
الأمر الثالث: بالنظر في تقدير سعر الوحدة الاستثارية وأرباحها ويكون عبر 
افيد لكي ارنفودانك الفنس وق 


"” صكوك المقارضة: 

- هي: أداة استثارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار 
صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة 
ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال 
المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه . 

- تختلف الصكوك عن الأسهم في نفس النقاط السابقة التي تختلف فيها 
الوحدات الاستثارية عن الأسهم, وتختلف الصكوك عن الوحدات 
الاستثارية - مع اتفاقها في أكثر المفاهيم- باختصاص وحدات الصندوق 
المغلق ب«طلب الاسترداد» في أي وقتء وبعدم توزيع أرباح دورية بل تكون 
عند انتهاء الصندوقء أما في صكوك المضاربة -فهي نسبياً أطول أمداً من 
الوحدات وأقصر أمداً من الشر_كات المساهمة- فليس فيها «طلب استرداد)» 
وتوزع فيها أرباحاً دورية غالباً . 

- صكوك المضاربة أو المقارضة تطبيق حديث لعقد المضاربة الشر.عية يقسَّم فيها 
رأس المال إلى حصص أو وحدات شائعة متساوية» وتطرح شهادات أو 
صكوك تمئل وحدة أو عدداً من هذه الوحدات المالية يملكها المضاربون: 
ومصدر الصكوك يعد هو المضارّب» فهي حينئلٍ لا تخرج في أحكامها عن 
أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي من حيث الإنشاء والانتهاء» فتبقى 


اللنة. 


الخائمة 


على أصل الإباحة والحل» وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . 
- يتضح جانب القبض الحكمي في صكوك المقارضة في أمور: 
الأمر الأول: بالنظر في ما تمثله الصكوك مجتمعة من أموالٍ: نقودٍ أو ديون أو 
منافع أو حقوق, محضة أو مختلطة» ويراعى ما مضى من أحكام في تداول أسهم 
الشركات المساهمة فإنه ينسحب مثله في صكوك المقارضة . 
الأمر الثاني: بالنظر في تقدير سعر الصك وأرباحه؛ ويكون عبر التنضيض 
الحكمي لموجودات الصكوك . 
الأمر الثالث: بالنظر في قيام المضارّب بإجراء عقود البيع والشر.اء والقبضص 
والإقباض فإنه بهذا الاعتبار متولٍ لطرني العقد. و ينوب قبضه السابق لوحدة 
الصك عن قبضه اللاحق لها وإن اختلف قبضه السابق بصفة مضارَباً -وهو 
قبض أمانة- عن قبضه اللاحق بصفته بائعاً أو مشترياً -وهو قبض ضمان- ولا 
حرج في ذلك كله على الراجح من قولي الفقهاء . 
71- أخيراً درست بعض الناذج لبعض صور القبض الحكمي المعاصرة وتبين لي 
انطباقها على الدراسة النظرية هذه الصور . 
وقد ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع التوصيات الآتية : 
" إن ارتباط المصارف في البلاد الإسلامية بالمنظمات العالمية التي ل تحتكم 
للشريعة الإسلامية أدى إلى التزام هذه المصارف جبراً عليها بأنظمة معينة لم 
تسلم من المحظور الشرعيء لذا فقد اختلفت وجهات النظر بين الفقهاء 
المعاصرين في تجويز بعض هذه الأنظمة بدافع الحاجة والضر.ورة» ودفعاً لهذا 
الخلاف فإني أوصي المهتمين بالاقتصاد الإسلامي والغيورين على دينهم أن 
يعوا الخلول العاخلة لبناء:الؤسسنات الاقتصادية الإسلامية وضفاً وممونا 
ودعمهاء والاستفادة من الموارد الطبيعة التي جعلها الله في بلاد المسلمين » 


#نفة 


الخائمة 


ومحاربة كل من يحاول زعزعة الاقتصاد الإسلامي أو التشويش عليه » وضرورة 
فك هذا الارتباط الذي ظل عقوداً طويلة والمسلمون منقادون إلى تلك 
المؤسسات الزيوية:. 

ضرورة إنشاء هيئة اقتصادية شرعية موحدة للبنوك الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية ؛ طلباً لتوحيد الفتوى فيما يناط بها من استفتاءات سواء في اكتتابات 
أسهم الشر_-كات » أو إصدار البطاقات » أو غير ذلك . والوصول إلى الرأي 
الراجح فقهاً في المسائل الاقتصادية » والتصور الصحيح لما. 

أوصي بتكثيف الدراسات لتطبيقية والتشجيع عليها لاسيا في القضايا المالية 
المعاصرة ؛ لأنه اتضح لي بعد الاطلاع المستمر في كثير من البحوث في المعاملات 
المالية المعاصرة بعدها عن الواقع المعاش واعتمادها على البحوث التي سبقتها. 
أوصي بتضمين مواد هذه الرسالة للمقررات الجامعية في الكليات الشر-عية 
والاقتصادية والدراسات العليا ذات العلاقة بالقضايا الفقهية المالية لما فيها من 
ملامسة الواقع » ولما فيها من الاطلاع على الأحكام الشر.عية وتعليم الناس فقه 
المعاملات المالية في القبض ؛ إذ إن كثيراً من مسائلها لايكاد يسلم منه أحد من 
الام 

من أبرز المعوقات التي واجهتني في دراسة هذه الخطة هو صعوبة الوصول 
إلى المعلومات الدقيقة في المسائل المعاصرة » فلقد واجهت إحراجاً شديداً في 
طلب ذلك والحصول على الناذج المطلوبة » لذا فإني أوصي وكالات البحث 
العلمي ني الجامعات السعودية أو الكليات الشر.عية فيها عاجلاً على أن 
تقوم بتوقيع مذكرات تعاون بحثي مع المؤسسات المالية في المملكة العربية 
السعودية لاسيا المصارف والبنوك للتخفيف على الباحثين من طلاب 
الدراسات العليا في هذا الأمر» وتشجيعهم على الكتابة في المسائل الفقهية 


م 


35 037 


الخائمة 


المعاصرة. 
«والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
كان الفراغ من كتابة هذه الرسالة ضحى يوم السبت . الموافق للسابع والعشرين 
من شهر ذي القعدة » عام ألف وأربعماثة وثلاث وثلاثين من الجرة » وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الننة 


الخائمة 
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الذسارس 
وتشتمل على : 

أولاً: فهرس الآيات. 
ثانياً: فهرس الأحاديث. 
ثالثاً: فهرس الآثار. 
رابعاً: فهرس الأعلام . 
خامسا: فهرس المصادر والمراجع. 
سادسا: فهرس الموضوعات. 
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الفهسارس 


يعون َصِعم 6 َنِم 
وو صم - ىك 


بحكم السر ولا يريد 


لْمْنْسِد مِنَالمضليح * 
00 لَه يَقَيِصضٌ 0 ل بط * 
20 عر الي 4 


: | سس 6 [ه) [ه 
برج امنوأ إذا تَدَاِيَدم يدبن 4 5 ٠:44‏ 


تم عل سمْر 


د 
0 ِوَكمْ تَحِدُوأ 6 دغل 22 و سا فا اا 0 
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ا ل 0 


وقد فَصَّلَ لَك 


سورة التوية 


سورة الإسراء 
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الفهارس 


الآية 
سورة الشعراء 
. > غز ل مسو وعواعء يعر 
شِرْبٌ وَلْكر شِرْب يوم ملو( )4 
سورة القصص 


00 1 آ ا ته 01 آآءًً 7 أ- 
أنكحك إحَدى أبَنَوَّ هدئَينِ عح أن اجرف كَمَنقَ للش ان 
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سورة الأحزاب 


« لتَدَاَ 1 


ار ا كا فَضدُةُ م وو وم أله 2 


«كلكم بِمَاكْْر ترمو الْارْضِ َبَلق وماك مْكدرَحُون 4 


سورة الحديد 
مد أرَسَلنَا مسا ايت وََرَكَا مََوْ ع الككب 
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:+ َيه أذ ءامثوًا دا حك الْمُؤْ كت مهوت : 


سورة الطلاق 

011 دروي 000 26 ع سمو .عد 
+ َإنَ ره رضعن لك فَانُوهن ورهن وأتمروأ : لتك بمعروفي 4ه 
سورة الملك 


جرد موه اه ميم مسي ت رو 
+3 ولد روا إِلَ الطيرٍ فوقهم صْعَتٍ وَيفَيِضن : 4 


3 ونَايكَ ميق و طهر طهر 6 
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أتراني ماكستك لآخذ جملك! 

أترضى أن أزوجك فلانة؟ 

إذا أدبرث فاغتسلي وصلٌ 

إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له 

إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس 

إذا بعت فكلء» وإذا ابتعت فاكتل 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع 

إذا سميت الكيل فكل 

اغسلوه بهاء وسدر وكمّنوه في ثوبين ولا تمسوه طيباً 

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 

ألك بينة؟ 

أن النبي يك اتخذ خاقاً من فضة 

أن النبي كَل أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 

وإقامتين» ولم يسبّح بينها 

أن النبي يَكِةِ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق 

أن النبي بَكةِ قسّم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر يتعاقبونه 

أن النبي يَكِةِ قضى أن المْخراج بالضمان 

أن النبي كَكِةٍ قضى بالشفعة في الدين 

أن النبي َي كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم 
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الحديث 
أن النبي يَلةِ نمى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه 
أن النبي َل ممى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
أن النبي يك نمى عن بيع الكالئ بالكالىئ 
أن رسول الله يَكِةِ تزوج صفية بنت حيي -رضي الله عنها- من نفسه 
أن رسول الله يَةِ قضى بالشفعة في كل شِركة لم تقسم 
أن رسول الله يك ممى عن الشّعَارِ 


أن رسول الله يكِةِ نبى عن كراء المزارع 
أن عبداً جاء فبايع رسول الله كَكِةِ على المجرة ولم يسمع أنه عبد 


انظر ولو خاتماً من حديد 


ذمة المسلمين :والحذة: فمن أخفر مدل فعليه لعنة الله والملذتكة والناس 


اجمعين 


رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى 


الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً 
زوجتكها با معك من القرآن 
قد أخذتها بالثمن 


الفهارس 
الحديث 
قد رَوَجْمّاكها بها معك من القرآن 
كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه 
حتى ينقلوه 
كازوا يقري ن "عل عيت” رسوال: الله كله إذا ثرو هاما تخزانا أن 


يبيعوه من مكانه حتى يحولوه 

كنت أطيّبٍ رسول الله يكل لإحرامه حين يحرم, وحلّه قبل أن يطوف 
بالبيت 

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقا وبينى| شيء 

لا تبييعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 

لا تنكح الأيّم حتى تُستأمر 


لا نكاح إلا بولي 

لايجمع بين مْتَفَرّق ولا يُفرّق بين مجتمع 

لايحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 

لو بعت من أخيك فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً 

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده 

مثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله 
مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل 

المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة 


الفهسارس 
الحديث 

من ابتاع ديناً على رجل» فصاحب الدين أولى إذا أدى الذي أدى 

صاحبه 

من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه 

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فم| أخذ بعدٌ فهو غلول 

من أسلف في شيء فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

من أعتق نصيباً له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوَّم عليه 


قيمة عدل 


من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 


غضبان 

نبى النبي يل أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه 

نبى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم 

نبى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله 
نبى رسول الله يه عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل 
المسمى من التمر 

نبى رسول الله يك عن بيع الغرر 

هو لك يا عبدالله تصنع به ما شئت 


هو لما صدقة ولنا هدية 
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أدنى ما يكون في النكاح أربعة > ابن عباس 

أعطوه بسعر السوق - ابن عمر 

أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها - ابن عمر 

أن ابن عمر رضي الله عنهما سثل عنه بيع الدين الغائب بالعين الحاضرة 
فقال لا يصلح - ابن عمر 

أن ابن عمر كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من 
الدراهم - ابن عمر 

أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر 
رجلا فزوّجه - المغيرة بن شعبة 

أن جابر بن عبدالله رضي الله عنه كان يُسآل عمن له دينء فابتاع به 
غلاماً؟ - جابر بن عبدالله 


أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم - أبو هريرة 


أن عمر رضي الله عنه لم ير بأساً باقتضاء الذهب من الورق والورق من 


الذهب - عمر بن الخطاب 

لأتيع إلاما اريف إل حلفت عبد ين امسن 

لا تجوز الصدقة حتى تُقبض إلا الصبي بين أبويه - عثمان بن عفان 
ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المبتاع > ابن عمر 
نبانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين > ابن عمر 

ولاأحسب كل شيء إلا مثله(الطعام) > ابن عباس 
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رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي 
بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق 
سماك بن حرب بن أوس البكري 

عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج 
عبدالرزاق بن مام الصنعاني 

عتاب بن أسيد بن أبي العاص القرشي 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان - أمير المؤمنين 
محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري 
مروان بن الحكم بن أبي العاص 

مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا 


موسى بن ميسرة الديلٍ 


يسار بن نمير» مولى عمر بن الخطاب 


الفهارس 


خامساً: فهرس المصادر والمراجع 
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“. آثار عققد الحوالة المدنية -دراسة مقارنة-» أمير أحمد فتوح الحجه. رسالة ماجستير في القانون 
لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين, العام الجامعي 
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الثان عشر. 

. أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثارية 
-دراسة فقهية اقتصادية-» الدكتور/ علي محيي الدين القره داغيء طبع المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» ط: الأولى(5 57 ١ه).‏ 

9. أآثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه. الدكتور 
علي محبي الدين القره داغي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد التاسع : 

٠‏ أثر الكتابة في إثبات الحقوق, عبدالعزيز بن سعد الدغيثر مجلة العدل, عدد(57)» ربيع 
الآخر(١57١ه).‏ 

١‏ الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة»الدكتور منذر قحف. بجلة مجمع الفقه 
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الإسلاميء العدد الخامس. 


. الاحماى أ : جمدب إبدأ .٠‏ المنذر النسا »دار الدعوة - الاسكندرية» 
ولماحع )ايوم بن ابجراهيم بن تدر التسنانوري» :دان اتلاعوه ام رد 


الطبعة : الثالثة ؟ 40 ١هء‏ تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد . 


. أحكام المعاملات الشرعية» علي الخفيف (1751١ه).‏ 
. الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة» 


د/ حسين بن حسن شحاته؛ مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء العدد العشرون . 


. أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة» الدكتور/ مبارك بن سليهان آل سليمان» كنوز 


اتبيليا للق الرواض لط لايل 5111750 


. أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلاميء الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان» دار ابن 


الحوزي. طْ :الأولى(5 57 ا١ه).‏ 


. أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الدكتور/ ستر بن ثواب الجعيد» مكتبة الصديق» 


الطبعة :الأولى (517١ه).‏ 


. أحكام الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي» عاصم أحمد بدويء رسالة ماجستير في 


الجامعة الإسلامية بغزة» كلية الشريعة والقانون العام الجامعي(١‏ 57 ١ه).‏ 


. أحكام عقد الصرف (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)» سالم أحمد 


محمود سلامة» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن» جامعة الأزهرء كلية 
الشريعة والقانون, القاهرة, العام الجامعي (7١5١ه)‏ . 


. أحكام القرآن. أبو بكر: محمد بن عبد الله الأندلسبي المعروف بابن العربي. دار الفكر. 


بيروت. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

أحكام القرآن. أحمد بن علي الجصاص . دار إحياء التراث العربي. بيروت (05٠5١)ه.‏ 
تحقيق: محمد صادق قمحاوي. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن: علي بن محمد بن حبيب البصر-ي 
البغدادي الماورديء دار الكتب العلمية - بيروت - 65٠5١اه.‏ 

أحكام أهل الذمة» أبو عبد الله: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية» رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت» الطبعة 
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: الآولى 514 ١هه‏ تحقيق : يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري . 

أحكام تقنية المعلومات - الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الإنترنت-» د/ عبدال رحمن بن 
عبدالله السند.» رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:المعهد العالي 
للقضاء. العام الجامعي (5 57 ١ه)ء‏ إشراف د/ محمد بن جبر الألفي . 


. أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة» د/ عباس بن أحمد 


البازء دار النفائسء الأردن. ط: الآولى(9١51١ه).‏ 

أحكام البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك» محمد حسين أحمد منصور 
(55م)). 

أحكام القبض في العقود. للدكتور نزيه حماد. مكتبة دار البيان . 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تقي الدين: أبي الفتح ابن دقيق العيد, دار الكتتب 


العلمية - بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن : علي بن محمد الآمديء دار الكتاب العربي - 
بيروتء الطبعة : الأولى 5 5٠‏ ١هه‏ تحقيق : د. سيد الجميل . 

الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» أبو العباس : أحمد بن 
ادريس القرافي» مطبعة الأنوار» ط: أولى (/01 11 ه). 

اختلاف الأئمة العلماء» الوزير أبي المظفر: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» دار الكتتب 
العلمية - لبنان / بيروت -. الطبعة : الآولى 577 ١هء‏ تحقيق : السيد يوسف أحمد . 
الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلىء دار الكتب العلمية - بيروت 
/ لبنان -» الطبعة : الثالثة ١575‏ هه تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد ال رحمن . 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ( الجزء السادس»» د/ عبد الله بن مبارك آل 
سيف. طبع كنوز اشبيلياء ط:الأولى 47٠(‏ ١ه).‏ 

الاختيارات دراسة فقهيّة تحليليّة مقارنة» الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليان» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي, العدد السابع. 

الاختيارات الفقهية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. جمعها: علي بن محمد البعلي. مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض. 
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الاختيارات» فضيلة الشيخ محمّد المختار السّلاميء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
السابع. 

إدارة المحافظ الاستثارية الحديئة» غازي فلاح المومني, دار المناهج للنشر. ط: الثانية 
(١50م).‏ 

إدارة الاستثمارات - الإطار النظري والتطبيقات العملية-» محمد مطرء دار وائل للنشر» ط: 
الخامسة (5 ٠٠‏ ”م). 

إدارة المحافظ الاستثارية» محمد مطر وفايز تيم» دار وائل للنشرء ط: الأولى (6١٠١7م).‏ 


1 إدارة التسويق» متحمد صادق بازرعة» دار النهضة العربية» القاهرة. ١9178‏ م). 
. إدارة المحافظ الاستثارية» د .غازي المومنيء دار المناهج.عمان, الأردنء الطبعة الأولى؛ ( 


:155هه). 


. أدب القاضيء أبي الحسن: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصر-يء مطبعة الإرشاد 


بغداد ١91١١هء,‏ تحقيق: محيى هلال السرحان . 


. إدرار الشروق على أنواء الفروق (مطبوع مع الفروق للقرافي)» أبوعبدالله: قاسم بن عبدالله 


ابن الشاط» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة : الأولى 5١14‏ ١هه‏ تحقيق : خليل المنصور. 


. الآدوات المالية الإسلامية» حسين حامد حسان. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


. أدوات الاستثار في أسواق رأس المال - الأوراق المالية» الصناديق الاستثارية-» منير 


إبراهيم هنديء المكتب العربي الحديثء القاهرة (8١١٠م).‏ 


. الآدوات المالية الإسلامية» الدكتور سامي حسن حمود. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 


. أذوات الاشقغا]ر الإسلاى »غز الدين»خوجة»وعبن الستان أبوغدة بنك البركة 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الفكر - 


بيروتء الطبعة : الأولى 5١7‏ ١هه‏ تحقيق : محمد سعيد البدري . 
الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد»إمام الحرمين: عبدالملك بن يوسف الجويني» 
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مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الأولى (5 5٠‏ ١ه)»‏ تحقيق أسعد كيم . 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد بن ناصر الدين الألباني. المكتتب 


الإسلامى. بيروت. ط: الثانية(5 5٠‏ ١)ه.‏ 


. أساس البلاغة. محمود الزغشري. دار الفكر (11799١)ه.‏ 
. أساسيات الاستثار في الأوراق المالية» منير إبراهيم هنديء منشأة المعارف, الإسكندرية» 


ط: الأولى (/1949م). 


. أساسيات في الجهاز المالي» جميل الزيدانين» دار وائل .الأردن .ط : الأولى(997١‏ م). 
. أساسيات الاستثار العيني والمالي» الدكتور/ ناظم محمد الشمري وآخرون. دار وائل» ط: 


الآولى (19199م). 


. أساسيات الاستثار في الأوراق المالية» الدكتور/ مثير إبراهيم هنديء المكتب العربي 


الحديث (1199م). 
الاستثار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثارية» الدكتور/ منذر قحف. مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء العدد التاسع . 

الاستثار في الأسهم والوحدات الاستثارية» الدكتور/ عبد الستار أبو غدة» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد التاسع . 

الاستثار في الأوراق المالية» حمزة محمود الزييدي» مؤسسة الوراق للنشر» ط: الأولى 
اله 

الاستثار والتمويل بين النظرية والتطبيق» حسني علي خريوش.ء مجموعة النيل العربية» ط: 
الآولى (١٠٠5م).‏ 


: 5 بةالش عة نوك والمة تت »ذد/ عند د 3 
الاسعناووالرقانة الشريغية ق البدؤك والمؤسسات الخالية:</ عبد الحميد مود البعل 


مكتبة وهبهءط أولى(١١5١‏ ه). 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبيء دار الكتب العلمية - بيروت -» الطبعة : الأولى ١٠٠٠م,‏ تحقيق : سالم محمد 
عطا- محمد علي معوض . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
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القرطبيء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : الآولى ١٠٠٠م,‏ تحقيق : سالم محمد عطا- 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار الجيل - 
بيروتء الطبعة : الأولى 5١7‏ ١هه‏ تحقيق : على محمد البجاوي . 

أسرار البلاغة» اسم المؤلف: الجرجانيء مكتبة الخانجي, (1141١م).»‏ المحقق: محمود شاكر 
أبو فهر . 

الاسم التجاري» د/ فهد العصيمي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 

أسنى المطالب شرح روض الطالب. أبو يحيي: زكريا الأنصاري. دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 


. الأسهم. الاختياراتء المستقبَليّاتء أنواعها والمعاملات التي تجري فيهاء الدكتور محمّد علي 


القري بن عيد, مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السابع. 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي» الدكتور/ أحمد بن محمد الخليل» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 

الأسهم والسندات تصور وأحكام, الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد» مؤتمر أسواق 
الأوراق المالية والبورصاتء. جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

الأسهم حكمها وآثارهاء الدكتور/ صالح بن محمد السلطان, دار ابن الجوزي . 

أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء بهاء الدكتور/ عبدالعظيم جلال أبو زيد. 
والدكتور/ معبد علي الجارحي» بحث في ندوة «الصكوك الإسلامية عرض وتقويم)؛ 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة, حمادى الآخرة ١(‏ 57 ١ه).‏ 

أسواق الأوراق المالية (البورصة)نفي ميزان الفقه الإسلامي , الدكتور/ عصام أبو النصرء 
بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 

الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي( دراسة مقارنة )» الدكتور نبيل عبد 
الإله نصيف. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السادس. 

الأسواق الماليّة في ميزان الفقه الإسلاميء الدكتور علي محبي الدّين القره داغيء مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء العدد السابع. 
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الأشباه والنظائر» صدر الدين: محمد بن عمر ابن الوكيل» رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية: كلية الشرريعة بالرياض.ء العام الجامعي(؟ ٠5١ه».‏ تحقيق د/ 
أحمد العنقري ود/ عادل الشويخ . 

الأشباه والنظائر. جلال الدين: عبد الرحمن السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
(5١٠5١)ه.‏ 

الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الأشباه والنظائر» تاج الدين : عبدالوهاب بن علي السبكي. دار الكتب العلمية» 
ط :أولى(١١5١ه).‏ 

الإشراف على مذاهب العلاء» أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر» مكتبة مكة الثقافية و دار 
روائع الأثير ودار المدينة للطباعة» الطبعة : الأولى(/57١‏ ه). تحقيق : د. صغير أحمد 
الآنصاري. 

الأشياء المختلف في ماليتهاء د/ صالح بن عبدالله اللحيدانء مجلة البحوث الإسلامية 
عدد(17/5)ءعام(1 57 ١ه).‏ 

الإصابة في تمبيز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار الجليل. بيروت. ط: الأولى 
(111)ه. تحقيق: علي البجاوي. 

إصدار وتداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثارية المشتملة على النقود أو الديون 
وضوابطها الشر-عية» الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيل» بحث في ندوة «الصكوك 
الإسلامية عرض وتقويم»» جامعة الملك عبد العزيز بجدة (جمادى الآخرة 57١‏ ١ه).‏ 
الأصول العلمية للإعلان» حسين محمد خير الدين» مكتبة عين شمسء القاهرة» (985١م).‏ 
أصول الشاشيء أبو علي: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاثي»ء دار الكتاب العربي - بيروت - 
5ه. 


. أصول السرخسيء أبو بكر : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة - بيروت . 
65 


أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الآصول». علي بن محمد البزدوي, مطبعة جاويد 
بريس - كراتشي . 
الأصول والضوابطء أبو زكريا: حيى بن شرف بن مري النووي: دار البشائر الإسلامية - 
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بيروتء الطبعة : الأولى 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 

أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله, الدكتور: عياض بن نامي السلميء دار التدمرية» ط: 

الثانية (/5571 ١ه).‏ 

الاعتمادات المستندية» محيي الدين إسماعيل علم الدين» طبع المعهد العالي للفكر الاسلامي» 

ط: أولى (51١ه).‏ 

الاعتمادات المستندية ‏ دراسة شرعية وفنية » د/ عبد الباري بن محمد مشعلء (577١اه).‏ 

بدون ععلامات ا : 

الاعتمادات المستندية» مصطفى سعيد أحمد. بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 

الاعتناء في الفرق والاستثناء» بدر الدين: محمد بن أبي بكر البكريء دار الكتب العلمية» 

بيروت»ء تحقيق: عادل الموجود. وعلي عوض . 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي» أحمد بن أحمد المختار الجنتكي 

الشنقيطيء دار إحياء التراث الإسلامي» قطر(7٠5١ه).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية. دار الجليل. بيروت. 

(7مم. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين»الطبعة : الخامسة عشرة (7١٠7م).‏ 

الإعلان» علي السلمي» مكتبة غريب القاهرة» 191/8 م). 

الإعلان من منظور إسلامي» أحمد العيساوي» ضمن سلسلة كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 

والشؤون والمقدسات الإسلامية» قطر. 

الإعلان» الدكتور/ محمد فريد الصحنء مكتبة دار المعرفة» ط: الأولى. 
الإعلانات التجاري أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي, الدكتور عبد المجيد محمود 
الصلاحين , مجلة الشريعة والقانون» العدد الحادي والعشرون. ربيع الآخر(5475١ه).‏ 

. الإعلانات التجارية» مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي» علي عبد الكريم المناصير 
بحث تكميلٍ لنيل درجة الدكتوراه؛ الجامعة الآردنية» العام الجامعي (1١١٠م),‏ 
إشراف/ د.عباس أحمد الباز . 


. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء أبو عبد الله: شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
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بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» دار المعرفة - بيروتء الطبعة : 
الثانية 6 74١ه»‏ تحقيق : محمد حامد الفقى . 


. الإفصاح عن معاني الصحاح. أبو المظفر : يحيى بن محمد بن هبيرة» المكتبة الحلبية» 


.)ها١1١5502ةيناثلا:ط‎ 


. الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة» د/ على احمد السالوس. دار الثقافة» 


التو 


. الإقناع في الفقه الشافعي. أبو الحسن: علي بن محمد الماوردي. دار العروبة للنشر-. 


الكويت. ط: الأولى (57٠5١)ه.‏ تحقيق: خضر محمد خضر. 


٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. محمد الخطيب الشر-بيني. دار الفكر. بيروت 


. الإقناع في الفقه الشافعي, أبو الحسن: علي بن محمد الشهير بالماوردي» بدون علامات 


نشر اخرى. 


. الالتزام المصرفي في قوانين البلاد العربية» أمين محمد بدرء دار المعرفة» القاهرة (965١م).‏ 
. آليات المقاصة والتسوية في الأسواق المالية ونظرات في أبعادها الفقهية» الدكتور محمد بن 


: الآم (برواية الربيع بن سلييان المرادي). انع هوه الله : محمد بن إدريس الشافعي» دار 


المعرفة - بيروت,» الطبعة : الثانية ١ه‏ . 


. الأمنية في إدراك النية» أحمد بن إدريس المالكى الشهير بالقرافي» دار الكتب العلمية - 


بيروت -5٠5١اه.‏ 


:3 انتزاع الملك للمصلحة العامة الدكتور محمود شام مجلة جمع الفقه الإسلامى. العدد 


الرابع. 


. الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الخطاب: محفوظ بن 


أحمد الكلوذاني» رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» العام الجامعي (/1540١ه).‏ تحقيق : 
سليان سن عبداللّه العميرة 5 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. أبو الحسن: علي بن سليمان المرداوي. دار إحياء 
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التراث العربي. بيروت. تحقيق: محمد حامد الفقى. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونويء دار الوفاء - جدة -» الطبعة : الأولى ١5٠5‏ هه تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق 


الكبيسى . 
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. الأوراق التجارية» على جمال الدين عوضء دار النهضة العربية (19/9م). 
. الأوراق التجارية في النظام التجاري السعوديء يحيى سعيد ء المكتب العربي الحديث 


(1986م). 

الأوراق التجارية» سميحة القليوبي» دار النهضة العربية (99151١م).‏ 

الآوراق التجارية في التشريع الكويتي» محمد حسني عباسء مكتبة الأنجلو المصر-ية 
(1910م). 


. الأوراق التجارية» محمود سمير الشرقاوي أدار النهضة العربية (:199م). 
. الأوراق التجارية في النظام السعودي. د . عبد الله العمران» معهد الإدارة العامة ط: 


الثانية( 515١ه).‏ 


. الأوراق التجارية في القانون العراقي. د . علي سليمان العبيدي, مطبعة دار السلام . 


ط :41/0 ام 0 


. الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية» د. محمد أحمد سراج. دار الثقافة و دار التوفيق 


النموذجية للطباعة» القاهرة( /98١م)‏ . 

الأوراق التجارية» الدكتور/ محمد حسني عباس. دار النهضة العربية» القاهرة 
(11م). 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. جمال الدين: ابن هشام الأنصاريء دار الجيل - 
بيروت -. الطبعة : الخامسة 17964١ه»,‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 


. إيثار الإنصاف في آثار الخلافء أبو المظفر : يوسف بن قزاوغلي - أو قزغلي - ابن عبد 


الله» سبط ابن الجوزي. دار السلام - القاهرة -» الطبعة : الأولى 5٠48‏ ١ه‏ تحقيق : ناصر 
العلى الناصر الخليفى. 


:/ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزوينيء دار إحياء العلوم - بيروت -. الطبعة : 
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الرابعة 5١49‏ ١ه»ه‏ تحقيق تحقيق : الشيخ مبيج غزاوي . 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: امايو سي الرتعريييه فته لون المسرك 
نهر لكر افون الأسلةة المقرية وتذؤلة الإتاوالك العرينة التحدة 24 اهن قن 
ا 


0 

البحر المحيط في أصول الفقه. محمد بن بهادر الزركشي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 

الأول:(1451)ه عقي د عمد نام 

البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحي بن المرتضى. دار الكتاب الإسلامي. 

بحوث في الاقتصاد الإسلاميء عبد الله بن سليمان بن منيع» المكتب الإسلامي» بيروت» 

ط :الأولى (515١ه).‏ 

بحوث في الفقه المقارن» الدكتور/ محمد فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين: أبو بكر الكاساني. دار الكتاب العربي. 

بيروت. ط: الثانية (9/5١)م.‏ 

بدائع الفوائد» أبو عبد الله :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» 
5 مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة : الأولى 515 ١هه‏ تحقيق : هشام عبد 

العزيز عطا و عادل عبد الحميد العدوي . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن رشد. دار الفكر. بيروت. 

البداية والنهاية» أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف - بيروت . 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. عمر بن علي ابن الملقن. 

دار الحجرة. الرياض. ط: الأولى (575١)ه.‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيطء. وعبد الله بن 

سليان» وياسر بن كمال. 

بدل الخلو للدكتور وهبة الزحيليء مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الرابع. 

بدل الخلوء للدكتور محمد الأشقر, مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع 


: بدل الخلو ف الفقه الإسلامى. للدكتور عيى الدون قادي. يجلة جمع الفقه الإسلامى. 
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العدد الرابع. 


. البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينىء دار الوفاء 


- المنصورة - مصرء الطبعة : الرابعة 514 ١هه‏ تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب . 
البطاقات المصرفية-تعريفهاء أنواعهاء طبيعتها-» د/ علي بن محمد الموسى» ضمن بحوث 
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانونء دبي(5 57 ١ه).‏ 

بطاقات الائتتمان» د/ محمد مختار السلامي» ضمن بحوث مؤقر الأعمال المصر-فية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون, دبي (5 557 ١ه).‏ 

بطاقات الاتتمان ماهيتها والعلاقات الناشئة عن استخدامها بين الشرريعة والقانونء د/ 
محمد عبد الحليم عمر؛ ضمن بحوث مؤثر الأعمال المصر.فية الالكترونية بين الشر.يعة 
والقانون, دبي(5 557١ه).‏ 


. بطاقات الائتتان (الاعتماد) وتطبيقاتها المصر-فية في البنك الإسلامي الأردني دراسة 


تطبيقية» منصور علي القضاة» رسالة ماجستير بجامعة اليرموك,. الأردن» العام 
الجامعى(519١ه)؛‏ إشراف د/ زكريا القضاة. 


. البطاقات اللدائنية ‏ تاريخها وأنواعها و تعاريفها وتوصيفها ومزاياها وعيوبها. د/ محمد 


بن سعود العصيميء دار ابن الجوزيء ط: الأولى (5 57 ١ه).‏ 
بطاقات المعاملات المالية ‏ ماهيتها وأحكامها .. د/ عبد الله بن سليان الباحوث, مجلة 
العدل عدد(/ا7) رجب (5757١ه).‏ 


. بطاقات الائتمان - تصورها والحكم الشرعي عليها-» الدكتور عبد الستار أبو غدة. مجلة 


مجمع الفقه الإسلامي, العد د الثاني عشر. 

بطاقات الائتان المصرفيّة والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي» إعداد 
مركز تطوير الخدمة المصرفيّة بيت التمويل الكويتي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
السابع . 


. بطاقات الاثتمان من منظور إسلامي»ء عبد الفتاح محمود إدريس»ء ط: الأولى(577١‏ ه). 
(مبطاقة الأق ان دل كر تخ هبد الله أبوازيه' بحف متقتور عل الششكة العتكبوةة. 
. بطاقة الاثتمان» الدكتور الصديق محمد الآمين الضرير» يجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
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الثاق عشر. 
بلغة الساغب وبغية الراغبء أبو القاسم: محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية» دار 


العاصمة؛» المحقق: بكر أبو زيد . 


. بلغة السالك لأقرب المسالك. أحمد بن محمد الصاوي . دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 


أولى (15١5١)ه‏ تحقيق: محمد عبد السلام شاهين. 


. البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق»عائشة الشرقاوي المالقى» المركز 


الثقافي العربي للنشر والتوزيع. 


: البنوك الالكترونية (ماهيتهاء معاملاتمهاء والمشاكل الجى تثيرها). د/ بلال عبد المطلب 


بدوي» ضمن بحوث مؤتر الأعمال المصرفية الالكترونية» دبي (5 57١ه).‏ 
البهجة في شرح التحفة» أبو الحسن: علي بن عبد السلام التسوليء دار الكتب العلمية - 
لبنان / بيروت -8١51١هه‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد عبد القادر شاهين. 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد: محمد بن 


أحمد بن رشد. دار الغرب الإسلامىءط: الثانية(0/8٠5١ه».‏ تحقيق د/ محمد حجى 


واخرون. 


. البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين: يحبي بن أبي الخير العمراني» دار المنهاجءط: 


أولى(١57١ه).‏ تحقيق: قاسم بن محمد النوري . 


. بيان الوهم والإمهام في كتاب الأحكام. أبو الحسن: على بن محمد ابن القطان. دار طيبة. 


الرياض. ط: الأولى (١51١)ه.‏ تحقيق: د/ الحسين سعيد. 


. بيع الاسم التجاري والتراخيصء حسن الأمين. مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 


الامش : 


. بيع الحقوق المجردة» محمد تقي العثاني» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس. 
. بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة» خالد محمد تربان» بحث تكميل لللاجستير بكلية 


0 


الشريعة بغزة» العام الجامعى(7 57 ١اه).‏ 
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بيع حق التقدم عند صندوق التنمية العقاريء الدكتور/ خالد بن علي المشيقح» بحث 
منشور في موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. 

بيع الأصل التجاري وحكمه في الشريعة الإسلامية» الشيخ مصطفى كال التارزيء مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي. العدد الخامس. 


٠‏ بيع الحقوق المجردة» الشيخ محمد تفي العثاني» بجلة بجمع الفقه الإسلامي. العدد 


الخامس. 
بيع الاسم التجاري والترخيص» الدكتور وهبة الزحيل» يجلة جمع الفقه الإسلامي. 


. البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتهاء الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي. 


دار الفكر المعاصرء (١٠١7م).‏ 

البيوع البحرية في الفقه الإسلامي والقانون البحريء أحمد زكي أحمد عويسء رسالة 
دكتوراه» جامعة الآزهركلية الشريعة والقانون» العام الجامعي(501١ه».‏ إشراف د/ 
رمضان حافظ عبد ال رحمن البريري. 

البيوع البحرية» د/ أحمد حسني» طبع منشأة المعارف بالاسكندرية» ط: الثالثة(19/7١م).‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى- الزبيدي. دار الهداية. تحقيق: مجموعة 
عن اعدف 

التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف المواق. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية 
(9١)ه.‏ 

التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العسي الصنعاني» مكتبة اليمن . 

تاريخ الخلفاء. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مطبعة السعادة - مصر. - ١/ا"1١اهه‏ 
الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 

التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري. دار الفكر. بيروت. تحقيق: هاشم الندوي. 
تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية - بيروت . 
تأسيس النظرء أبو زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسيء دار ابن زيدون» بيروت» تحقيق: 
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التبادل التجاري, عبد العزيز سليمان» دار الحامد للنشر والتوزيعءط:الأولى(: ٠٠١‏ م). 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, برهان الدين: أبو الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمريء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -577١ه‏ -., تحقيق : 
القبع جال مرعفل + 

التبصر.ة في أصول الفقه. أبو إسحاق : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي» دار الفكر - دمشقء الطبعة : الأولى 5٠7“‏ ١هه‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 
1321)ه. 

التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي» سلطان بن إبراهيم الماشمي » رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشر_يعة بالرياضء العام 


الخامقي 29 اه)ء إقتر اك 1ه عبد العزية يزيد الووي وو عمد دة حي البان: 


. التجارة الالكترونية من منظور فقهيء أحمد أمداح» بحث تكميلٍ للماجستير» جامعة 


الحاج لخنضر بالجزائر» العام الجامعي(5770١ه).؛‏ إشراف د/ صالح بوبشيش . 

التجارة الالكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها ني الفقه الإسلامي والنظام 
السعودي» د/ علي بن عبلالله الشهريء. بجلة البحوث الفقهية المحعاصرة. 
العدد(725()777)», السنة التاسعة عشرة(/5171 578-1١‏ ١ه).‏ 

التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلاميء علي بن محمد أبو العزء دار النفائس» 
الأردن»ط: الأولى(/57١ه).‏ 

تجربة البنك الإسلامي الأردني» السيد موسى شحادة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الام 

التجريد لنفع العبيد حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» سليوان بن عمر بن محمد 
البجيرميء المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا . 


مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء الطبعة : الأولى ١57١هه‏ تحقيق : د. عبد ال رحمن 
الجبرين» د. عوض القرنيء د. أحمد السراح . 
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التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» عبد العزيز بن 
مرزوق الطريفيء مكتبة الرشد الرياضء ط: الأولى(577١ه).‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس 
(1949190م). 

تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا: يحيى بن شرف النووي. دار القلم - دمشق -» الطبعة : 
الآأولى ١508‏ هه تحقيق : عبد الغني الدقر . 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميء المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر (1051١1١ه)»,‏ روجعت وصححت :على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء . 


. تحفة الحبيب على شرح المخطيب (حاشية البجيرمي). سليمان بن عمر البجيرمي. المكتبة 


الإسلامية.تركيا. 


. تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقندي. دار الكتب العلميّة. بيروت. ط: الأولى 


.ه)١5٠6(‎ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. عمر بن علي ابن الملقّن. دار حراء. مكة المكرمة. ط: الأولى 
( 2 ©)ه. تحقيق: عبد الله اللحياني. 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» خليل بن كيكلدي العلائي» دار الكتب الثقافية - 
الكويت. تحقيق : د. إبراهيم محمد السلفيتي . 

تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العربء عبد السلام هارون» طبع مركز البحث 
العلمي في جامعة الملك عبد العزيز. ط: الأولى» (1799١ه).‏ 


. تحول المصر.ف الربوي إلى مصر.ف إسلامي ومقتضياته» سعود بن محمد الربيعة» 


منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» ط: الأولى (7١51١ه).‏ 


عبد العال» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» جامعة الأزهرء كلية الشرريعة والقانون» 


القاهرة. 


. التخريج الفقهي للقيد المصرفي» د/ عبدالله بن محمد الربعي» مكتبة الرشد (0١١٠م).‏ 
0 


تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد الزنجاني. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: 
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الثانية (/74١)ه.‏ تحقيق: د/ محمد أديب الصالح. 


. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. جمال الدين: عبد الله بن 


يوسف بن محمد الزيلعى» دار ابن خزيمة - الرياض»ء الطبعة : الأولى 51١5‏ ١ه‏ تحقيق : 
عبد الله بن عبد ال رمن السعد . 


. التداخل وأثره في الأحكام الشر.عية» د/ محمد خالد عبد العزيز منصور. دار النفائس» 


الأردن» ط :أولى (/51١ه).‏ 


. التداول الإلكتروني للعملات - طرقه الدولية وأحكامه الشر.عية-» الدكتور/ بشر. بن 


محمد لطفىء دار النفائس» ط: الأولى (5579١ه).‏ 


. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 


مكتبة الرياض الحديثة - الرياضء تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


. ترتيب اللآلي في سلك الأمالي» محمد بن سليان الشهير بناظر زاده» رسالة ماجستير 


(57١ه»).‏ إشراف د/ أحمد العنقري . 


. ترتيب الفروق واختصارهاء أبوعبدالله: محمد بن ابراهيم البقوريء طبع وزارة الأوقاف 


المغربية»(5١ ١5‏ ه) تحقيق: عمر بن عباد . 


. الترويج والإعلان, بشير العلاقء دار اليازوريء الأردن» ١99/0‏ م). 
. التسويق مبادئه وطرقه. زهير مصطفىء مكتبة عين الشمسء بدون علامات نشر أخرى. 
. التشر-يع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة؛ دار الكاتب 


العربي . 

التشريع الإسلامي اللي تأصيلاً وتطبيقاً ‏ د/ عبد الله بن محمد السعيديء مجلة الجمعية 
الفقهية السعودية» العدد التاسع» صفر (577١ه).‏ 

تصحيح لسان العرب. أحمد بن إساعيل تيمورء دار الآفاق العربية» ط: الأولىء 
(؟55١ه).‏ 

تصحيح لسان العربء أحمد نعمان خان» ط: الأولى»(5 ١٠٠م)»‏ بدون علامات نشر 


ع 


اخرى. 
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الإسلامي, العدد الرابع. 


. التتضخم والربط القيابي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. 


الدكتور شوقي أحمد دنياء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثامن . 


. التضح< حه ضوء القو اعد مة مر الكتاب نوا ع)د. 
ا وعلا فيو القوا فو العانة سن الكقافه نز الطة و اشوا 


محبي الدين القره داغي مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثاني عشر. 


. التضخم النقدي في الفقه الإسلامي» د. خالد بن عبدالله المصلح. رسالة دكتوراه في 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشر-يعة بالرياض.ء العام الجامعي 
(1574١ه).‏ إشراف د / صالح بن محمد الحسن» ود/ محمد بن سعود العصيمي . 

تطوير الأعمال المصرفية ب| يتفق والشريعة الإسلامية» د/ سامي حسن حمود. دار التراث» 
مصرء ط: الثالثة (19951م). 


. التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي؛ محمد إساعيل آل الشيخ جامعة الملك 


ضمن مؤتمر الاقتصاد الافتراضى وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية. 
التعامل في أسواق العملات الدولية» حمدي عبد العظيم؛ طبع : المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى, ط: أولى(1١5‏ ١ه).‏ 


ب“تعريفة اق وشعبار تععت الطقورق .دراسة مقازنة و الفرييعة الإسلاية عذال 


مبروك النجارء دار النهضة العربية» القاهرة» ط: الثانية (١١٠7م).‏ 
التعريفات, على بن محمد بن على الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة : الأولى 
(505١ه».ء‏ تحقيق : إبراهيم الأبياري . 


ذات المسؤولية المحدودة. منشور ف كتاب : دراسات اقتصادية إسلامية» طبع: المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب» جدة» المجلد الخامس» العدد الثاني ( حرم 80609 هه). 
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تغليق التعليق على صحيح البخاريء أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المكتتب 
الإسلامى ودار عمار - بيروت. عمان - الأردن. الطبعة : الأولى 5٠0‏ ١ه»‏ تحقيق : سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي . 


تكن القيمة الغرائية للشو الووقية هايل عبد الحفيظ يؤسف > داوة»متكبورات المعهيد 


العالمى للفكر الإسلامىء القاهرة» ط: الأولى(/51١ه).‏ 


. التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي, الدكتور محمد عبد الحليم 


عمره مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس. 

التفريع» أبو القاسم: عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصريء دار الغرب الإسلامي»ط: 
أولى(8 ١‏ 5 ١ه»).‏ تحقيق: د/ حسين بن سالم الدهماني . 

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء دار الفكرء 
بيروت.(١50١ه).‏ 

تفسير الإمام ابن عرفة» أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي, مركز البحوث 
بالكلية الزيتونية » تونسء الطبعة : الأولى ١987(‏ م)» تحقيق : د. حسن المناعي. 
التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة» علاء الدين بن عبدالرزاق 
الجنكوء دار النفائس»ء الأردن»ط: الآولى(57١ه).‏ 

التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي» د/ مسلم بن ماجد الدوسري» 
دار زدني» ط: أولى(570 ١ه).‏ 

تقريب التهذيبء أبو الفضل : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الرشيد - سورياء 
الطبعة : الأولى 505 ١ه»ه‏ تحقيق : محمد عوامة . 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. عبد ال رحمن بن رجب الحنبلي. مكتبة نزار الباز. مكة 
المكرمة. ط: الثانية. (999١)م.‏ 

التقرير والتحرير في علم الأصولء ابن أمير الحاج» دار الفكر - بيروت - 5١1‏ ١ه‏ . 
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة» أبو شجاع: محمد بن علي بن 
شعيب بن الدهان, مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة : الأولى 577 ١هه‏ تحقيق : د. صالح 
بن ناصر بن صالح الخزيم . 
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التقويم في الفقه الإسلامي» محمد بن عبد العزيز الخضيرء نشر. : وزارة التعليم العالي؛ 
المملكة العربية السعودية(؟١١٠م).‏ 

التكبيف الشرعي لصناديق الاستثار ومشروعيتهاء الدكتور/ عبد الستار أبو غدة» بحث 
مقدم إلى ندوة (صناديق الاستثار في مصر الواقع والمستقبل»» جامعة الأزهر مركز 
صالح عبد الله كامل (/511 ١ه‏ / /1991م). 


. التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن على بن حجر العسقلاني. المدينة 


المنورة. (17285١)ه.‏ تحقيق: عبد الله هاشم ياني. 


. التلخيص في أصول الفقه. أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني, دار 


البشائر الإسلامية - بيروت -4117١هه‏ تحقيق : عبد الله جول النبالي وبشير أحمد 
العمري . 

تلخيص المحصول لتهذيب الأصولء نجم الدين : أحمد بن أبي بكر النقشواني» تحقيق : 
صالح الغنام برسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» العام الجامعي(517١ه).‏ 


: التلقين في الفقه المالكيء أبو محمد : عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكيء المكتبة 


التجارية - مكة المكرمة» الطبعة : الآولى 4١5‏ ١هه‏ تحقيق : محمد ثالث سعيد الغاني . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر: يوسف بن عبد البر. وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. (/172817١)ه.‏ تحقيق: مصطفى العلوىء. ومحمد 
البكري. 


: التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء أبو محمد : عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» 


مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة : الأولى ٠٠5١هه‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 


. التنبيه في الفقه الشافعي, أبو إسحاق : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي 


الشيرازيء عالم الكتب - بيروت. الطبعة : الأولى ١507“‏ هه تحقيق : عماد الدين أحمد 


حيدر . 


. التنضيض الحكمى» د/ ميحمود المرسى لاشين, مجلة الملجمع الفقهى الإسلامى. العدد 


الرابع عشر . 


. التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» علاء الدين: علي بن سليان المرداوي» مكتبة 
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الرشد» ط: أولى (570١ه).‏ تحقيق د/ ناصر السلامة . 

تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين بن عمر ابن عابدين, دار المعرفة . 

تنقيح المحصول في أصول الفقه» أمين الدين: مظفر بن أبي الخير التبريزيء تحقيق : حمزة 
زهير حافظ» في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 


: تهذيب التهذيب.أحمد 1 علي بن حجر العسقلاني.دار الفكر» بيروت» ط: الأول 


(غ٠:5١)ه.‏ 
دين الكخوال عنال الديق: يوسفه المرى: موسيبة الرضالة: ديروتب ط: الاو 
(1)ه. تحقيق: د/ بشار عواد معروف. 


. تهذيب الأسماء واللغات؛ محى الدين بن شرف النوويء دار الفكرء بيروتء الطبعة : 


الآولى(14947١م)»‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 
تهذيب اللغة» أبو منصور: محمد بن أحمد الأزهري. دار إحياء التراث العربي » بيروت.» 
الطبعة: الأولى (١١٠٠م))‏ تحقيق : محمد عوض مرعب. 


. #بذيب المدونة(التهذيب في اختصار المدونة)» أبو سعيد: خلف بن أبي القاسم محمد 


الأزدي القيرواني ابن البراذعيء. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي 
الطبعة: الآولى 577 ١هه‏ تحقيق: الدكتور محمد الآمين ولد محمد سالم بن الشيخ. 

#بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (مطبوع مع الفروق للقرافي)» محمد 
بن على المالكى» دار الكتب العلمية - بيروت -». الطبعة : الأولى 514 ١ه»ء‏ تحقيق : خليل 
الماصيون: 

تهذيب السنن (حاشية ابن القيم على سئن أبي داود )» أبو عبد الله: شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية ١60‏ 5 ١ه‏ . 


8 التوريق والتصكيك وتطبيقاتهاء الدكتور عجيل جاسم النشمي» ضمن بحوث الدورة 


التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامى. الإمارات العربية المتحدة. 
التوقيع الالكتروني وحمايته الجنائية» إبراهيم بن سطم العنزي» رسالة دكتوراه بجامعة 
الأمير نايف بن عبدالعزيز للعلوم الأمنية» العام الجامعي(570١ه).‏ إشراف د/ محمد 
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5 التوقيف على مهمات التعاريف,. محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر المعاصرء دار 


الفكر» بيروت» دمشقء الطبعة : الأولى ١5٠١(‏ ه». تحقيق : د. محمد رضوان الداية . 


5 تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. دار الفكر - بيروت . 


الشافعى - الرياض. الطبعة : الثالئة 504 ١ه‏ . 


. جامع الفصولين» محمود بن إسماعيل المعروف بابن قاضي سماوة. المطبعة الأزهرية» ط: 


.)ها17٠١١(لوأ‎ 

جامع الأمهات (مختصر ابن الحاجب الفقهي). جمال الدين: عثان ابن الحاجب. دار 
الكتب العلميّة. بيروت. (5 ١٠5)م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. أبو عبد الله: محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي. دار الشعب. القاهرة. 


. الجامع الصغيرء أبو عبد الله: محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب - بيروت -» الطبعة : 


الأولى 5٠5١ه.‏ 


إحياء التراث العرى - بيروت,. الطبعة : الأولى ١/171١ه‏ . 


5 جريدة الرياض» تصدرها مؤسسة اليامة الصحفية في المملكة العربية السعودية» عدد 


.)ه١579/947/١1١( وتاريخ الخميس‎ )١15789( 


. جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح عبد السميع الأبي» دار إحياء التراث العربي . 
. جواهر العقود. شمس الدين الأسيوطىء دار الكتب العلمية - بيروت . 
. الجوهر النقي على سنن البيهقي. علاء الدين: علي بن عثمان الشهير بابن التركاني» دار 


الفكر . 
الجوهرة النيرّة. محمد على الحدادي العبادي. المطبعة الخيرية. 
النجدي.الطبعة الأولى 919 11١ه).‏ 
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حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الرباني. علي العدوي. دار الفكر. بيروت. 
(1510)ه. تحقيق: يوسف محمد البقاعي. 

حاشية قليوبي على شرح المحلّ على منهاج الطالبين. أحمد بن أحمد القليوبي. دار الفكر. 
بيروت. ط: الأولى (519١)ه.‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي, المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر -. الطبعة : الثالثة 14١17١ه‏ . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقيء دار الفكر - بيروت» مراجعة: 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي المالكي. دار 
الفكر - بيروت - 21517 تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي . 

حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطارء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» 
الطبعة : الأولى ١57١ه.‏ 

حاشية الرملٍ على أسنى المطالبء أبو العباس أحمد الرمليء دار الكتب العلمية 
ا 

حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين: أحمد الرلسي. الملقب 
بعميرة» دار الفكر - لبنان / بيروت -». الطبعة : الأولى 5164 ١ه‏ تحقيق : مكتب 
البحوث والدواسات. 

حاشية السندي على النسائيء أبو الحسن : نور الدين بن عبدالحادي السندي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة : الثانية 5 4٠‏ ١هء‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة . 
حاشية البنان على شرح المحلى» عبد ال رحمن البناني» طبع شركة مصطفى البابي الحلبي» ط: 
الثانية,» (105١ه).‏ 

حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية لزكريا بن 
محمد الأنصاريء دار الكتب العلمية(/991١م)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا . 

الحاوي الكبير (شرح مختصر المزني). علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية بيروت. 
ط: الأولى (9١41١)ه.‏ تحقيق: علي معرّضء وعادل الموجود. 
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الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيباني» عالم الكتب - بيروت -. 
الطبعة : الثالثة 5 ١ه»ه‏ تحقيق : مهدي حسن الكيلاني القادري . 

حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم الدهلويء دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - 
القاهرة - بغداد» تحقيق : سيد سابق . 

حجية الوثيقة الالكترونية» د/ عبدال رحمن بن عبدالله السند مجلة العدل» عدد(5 3)» ربيع 
الآخر(8م 5:7 ١ه).‏ 

حجية التوقيع الالكتروني في التشريع المعاصرء عبدالله بن أحمد غرايبة» دار الراية للنشرء 
الأردن» ط: الأولى(57/8 ١ه‏ -6١١1م).‏ 


. حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات دراسة مقارنة» علاء محمد نصيرات. دار الثقافة 


للنشرء الأردن» ط: الأولى (0١٠١٠م).‏ 


: الحسابات الجارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية» الدكتور مسعود بن مسعد الثبيتي» 


حق الانتفاع وصوره المعاصرة» فيصل بن سعد بن هليل العصيمي» بحث تكميلٍ لنيل 
الجامعى (/571١ه).,‏ إشراف الدكتور/ عبد ال ر حمن بن عبد الله السند . 


. الحق في الشريعة الإسلامية» عثان جمعة ضميرية» مجلة البحوث الإسلامية» العدد 


الأربعون (5١5١ه).‏ 
الحقوق المجردة في الفقه المالى الإسلامىي» سامى حبيل» رسالة ماجستير» الجحامعة 


. 
6 


الأردنية» العام الجامعي(5١٠7م)»‏ إشراف د/ عارف خليل أبو عيد . 


. الحقوق المعنوية :حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري طبيعتهما وحكم شرائهماء 


الثالث. 


. حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميء الدكتور/ حسين بن معلوي الشهراني» دار 


طيبة للنشر» الرياض» ط: الأولى(0 57 ١ه).‏ 


يفكت 


الفهارس 


رن 


الثانية ١5574(‏ ه) 


. حكم الشريعة في بدل الخلو ( السر-قفلية )» الدكتور/ إبراهيم فاضل الدبوء مجلة مجمع 


الفقه الإسلامي, العدد الرابع. 


. حكم ربط الحقوق والالتزامات بمستوى الأسعارء الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع» 


. حكم قبض الشيك وهل هو قبض لمحتواه؛ عبدالله بن سليان المنيع, مجلة مجمع الفقه 


الإسلامى. العدد السادس . 


. حكم إبرام عقود الأحوال الشخصية والعقود التجارية عبر الوسائل الالكترونية» د/ 


تحمد بن يحى النجيمىء. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, العدد( .)16١‏ السنة الخامسة 
عشرة(575١ه).‏ 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» سيف الدين: أبو بكر: محمد بن أحمد الشائي 
القفال» مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمانء الطبعة : الأولى /19١م,‏ تحقيق: 


د . ياسين أحمد إبراهيم درادكة . 


. حواشي الشرواني ع تحفة المحتاج بشريح المنهاج؛ عبد الحميد الشر.وانيء دار الفكر - 


بيروت . 


4. 


اطوالة المفر نه نوزاية تفييتح كيد العري من عميد السلؤقة) ومنالة ماس نمز 


ه). إشراف الدكتور/ عبد الله البوصىء والدكتور/ عبدالله الرزين . 


. الحوالة والسّفتّجة بين الدراسة والتطبيق» بَسَّام حسن العّفء رسالة ماجستير بالجامعة 


الإسلامية بغزة» كلية الشريعة» العام الجامعي (570١ه)»‏ إشراف الدكتور : ماهر أحمد 
امسوم 
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. الحيازة وتطبيقاتها في معاملات البنك الاسلامي الأردني» زكريا سلامة عيسى شطناوي». 


بحث ماجستير بالجامعة الآردنية» العام الجامعي(9/89١م).‏ 


. الخدمات الاستثارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلاميء الدكتور/ يوسف 


عبدالله الشبيل» دار ابن الجوزي» الرياضء ط: الأولى(5 57 ١ه).‏ 
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. الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية» بكر القباني» مطبوعات معهد الإدارة العامة 


(؟1985ه). 

خصائص حق الانتفاع وآثار نقله» د/ محمد بن علي القري» بحث مقدم إلى المؤتمر 
السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات الالية الإسلامية. 

دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي» محمد جميل طحانء رسالة ماجستير» 
جامعة أم القرى» (١٠5١ه).‏ 

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة» الدكتور/ محمد مصطفى الشنقيطي, مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الثانية ( 5475 ١ه).‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أحمد بن علي بن حجر. دار المعرفة. بييروت. تحقيق: عبد 
الله هاشم الياني. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام, علي حيدره دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» 
تعريب: المحامي فهمي الحسيني . 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسر.وء دار إحياء الكتب 
العويية؛ 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, القاضي: عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكريء دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بيروتء الطبعة : الأولى 
١‏ هه ترجم عباراته الفارسية: حسن هاني فحص . 

دقائق أولى النهى لشر.ح المتتهى. منصور بن يونس البهوتي. عالم الكتب. بيروت. ط: 
الثانية (995١)م.‏ 

الدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح, محمد يحيي 
الولاتي» مكتبة الولاتي لإحياء التراث» نواكشوطء ط: أولى .)١571/(‏ 

دليل الفتاوى الشر.عية في الأعمال المصر-فية» طبع مركز الاقتصاد الإسلامي» بدون 
غلانات نش أخرى » 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن فرحون. دار الكتب 
العلمية بيروت. 
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ذخيرة الحفاظ؛ محمد بن طاهر المقدميء دار السلف - الرياضء الطبعة الول 
7ه تحقيق : د.عبد ال رحمن الفريوائي . 
الذخيرة. شهاب الدين: أحمد بن إدريس القراني. دار الغرب. بيروت (145١)م.‏ تحقيق: 


محمد حجى. 
الذهب في بعض صوره وأحكامه. عبدالله بن سليمان المنيع» مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 


الربا والمعاملات المصر.فية في نظر الشر-يعة الإسلامية» الدكتور/ عمر بن عبدالعزيز 
المترك» دار العاصمة, الرياضء. الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

رجال البخاري «الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد)» أبو نصر : أحمد بن محمد 
بن الحسين البخاري الكلاباذي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة : الأولى 5٠1/‏ ١هه‏ تحقيق : 
عبد الله الليثي. 

رجال صحيح مسلم. أبو بكر : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهانيء دار المعرفة - 
بيروت»ء الطبعة : الأولى /41١هه‏ تحقيق : عبد الله الليثي . 

اهناو عل الدر المكتان. عمد أمين نة عبرم غاندين :دان الفكو يمدروت: 
(١57١)ه.‏ 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أبو محمد :عبد الله بن أبي زيد القيرواني» دار الفكر - 
بيروت. 

الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي. القاهرة(/70١)ه.‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدين: أبي النصر: عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكيء عالم الكتب - لبنان / بيروت»ء الطبعة : الأولى 51١9‏ ١ه‏ تحقيق : 
علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء مكتبة الرياض 
الحديثة - الرياض - ٠194١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. يحيى بن شرف النووي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط: 
الثانية(6 ٠‏ 5١)ه.‏ 
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روضة الناظر وجنة المناظر» أبو محمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود - الرياض. الطبعة : الثانية ١144‏ ه, تحقيق : د. عبد العزيز عبد 
الرحمن السعيد . 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين مكي العاملي أمؤسسة 
الأعلمي, الطبعة: الأولى(997١م).‏ 

رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» علي الطبطبائي, دار اهادي بيروتءط: 
531 

زاد المسير في علم التفسيرء عبد ال رحمن بن على بن محمد الجوزي. المكتب الإسلامي. 
بيروت.. الطبعة : الثالثة(5 5٠‏ ١ه).‏ 

زكاة الأسهم في الشركاتء الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفورء مجلة مجمع الفقه 
الإسلاميء العدد الرابع. 

زكاة الشخصية الاعتبارية الذكقون الصحديق عمد الفورير دق شتوو عل الشكة 


سبل الاستفادة من النوازل «الفتاوى » والعمل الفقهى في التطبيقات المعاصرة» الدكتور 
وهبة مصطفى الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الحادي عشر. 
التراث العربى - بيروت. الطبعة : الرابعة ١71/4‏ ه», تحقيق : محمد عبد العزيز الخولى . 


. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن حميد» مؤسسة الرسالة 


تحقيق:د/ بكر أبو زيد و د/ عبدال رحمن العثيمين . 

السراج الوهاج على متن المنهاج محمد الزهري الغمراوي. دار المعرفة للطباعة والنشر.- 
بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. ط: 
الثالثة (6ه١51١)ه.‏ 

السلم وتطبيقاته المعاصرة. د. الصديق محمد الأمين الضرير» بحلة مجمع الفقه الإسلامى. 
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السلم وتطبيقاته المعاصرة» الشيخ حسن الجواهري مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 
التاسع. 

السلم وتطبيقاته المعاصرة الدكتور نزيه كمال حماد. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
التاسع. 

السلم وتطبيقاته المعاصرة» الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ علي نظري منفرد. مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي, العدد التاسع. 

سند الشحن الالكتروني» د/ سوزان علي حسن: دار الجامعة الجديدة للنش ر( ١٠١‏ 7م). 
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثار» فضيلة الشيخ محمد المختار السلاميء مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع. 

سندات المقارضة, الدكتور عبد السلام داود العبادي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 
الرابع. 


. السندات من منظور شرعيء الدكتور عبد الله بن محمد العمراني» مؤتمر أسواق الأوراق 


المالية والبورصات»ء جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

سنن ابن ماجة. محمد يزيد القزويني. دار الفكر. بيروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن أبي داود. سليهان بن الأشعث السجستاني. دار الفكر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
امويك: 

السئن الكبير (سنن البيهقي الكبرى). أحمد بن الحسين البيهقي. دار الباز. مكة المكرمة. 
(1515)ه. تحقيق: محمد عطا. 

سئن الترمذي (الجامع الصحيح). محمد بن عيسى الترمذي. دار إحياء التراث العربي. 
بنزوايك. تحقيق: أخرد عمل شاكر: 

سئن الدار قطني. علي بن عمر الدار قطني. دار المعرفة. بيروت (1787١)ه.‏ تحقيق: عبد 
الله هاشم ياني. 

سئن الدارمي. عبد الله ين عبد ال رحمن الدارمي. دار الكتاب العربي. ط: الأولى 
(50١)ه‏ تحقيق: فواز زمرلي» وخالد السبع العَلّمي. 

سنن النسائي الصغرى (المجتبى). أحمد بن شعيب النسائي. مكتب المطبوعات 
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الإسلامية. حلب. ط: الثانية 505 ١)ه.‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

سنن سعيد بن منصورهء سعيد بن منصور الخراساني» الدار السلفية - ال هند» الطبعة : 
الأولى 507 ١هه‏ تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي(المخطوط الأول) . 

سئن سعيد بن منصورهء سعيد بن منصورء دار العصيمي - الرياضء الطبعة : الأولى 
ههه تحقيق : د. سعد بن عبد الله آل حميد (المخطوط الثاني). 

السئن الكبرىء أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبغة #الأول:1511ى: تحفيق :© داغبد العفانسلوان اللتذادق وميد كسروى حمسن . 
سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية و التطبيق -دراسة حالة سوق رأس المال 
الإسلامي في ماليزيا- » نبيل خليل طه سمورء رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 
بغزة(/57١ه»)»‏ إشراف الدكتور/ علاء الدين الرفاتي. 

سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: التاسعة 
(41١)ه.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد نعيم العرقوسي. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. محمد بن علي الشوكاني. دار الكتب العلمية. 
ط: أولى (505١)ه.‏ تحقيق: إبراهيم زايد. 

الشخصية الاعتبارية» خالد بن عبد العزيز الجريد, مجلة العدل. عدد(79): محرم 
570 ١ه).‏ 

الشخصية الاعتبارية ‏ أهليتها وحكم تعلق الزكاة بها -د/ محمد رمضان البوطي. بحث 
منشور على شبكة الانترنت . 

الشخصية الاعتبارية» د/ حمزة حمزة.؛ مجلة جامعة دمشقء المجلد (/ا١)‏ عدد(؟) 
000 

الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة» الدكتور/ محمد بن علي القري» بحث 
منشور في كتاب : دراسات اقتصادية إسلامية» طبع: المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة, المجلد الخامسء العدد الثاني (محرم 51١9‏ ١ه).‏ 

الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة وأثرها في شرط الملك التام 
وبحث صفات الشخصية الاعتبارية وما يترتب على ذلك في مسائل الزكاة» د. علي محيي 
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الدين القره داغي. بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 
الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة وأثرها في شرط الملك التام 
وبحث صفات الشخصية الاعتبارية وما يترتب على ذلك في مسائل الزكاة؛ أ.د. عبد 
الحميد محمود البعلي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 

الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة -دراسة فقهية-, أحمد بن محمد الرزين» رسالة 
ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية الشر-يعة بالرياضء العام 
الجامعي (575١ه).‏ إشراف د/ أحمد الدريويش. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» دار بن كثير - دمشق --» الطبعة : الأولى 505 ١هه‏ تحقيق : عبد القادر 
الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط. 

شرح خاتمة مجامع الحقائق» الحاج: سليان القرق أغاجيء مطبعة الحاج محرم 
أفندي(799١م).‏ 

شرح دروس البلاغة» محمد بن صالح بن عثيمينء دار إيلاف الدولية» الكويت. اعتنى 
اكترافه ين بوسفة: 

شرح الزيادات» الحسن بن منصور الفرغاني الشهير بقاضي خانء طبع المجلس العلمي 
بجامعة ميتشيغان» راجعه الدكتور/ وهبة الزحيلٍ وآخرون . 

شرح التلقين» محمد بن علي المارزي» دار الغرب الإسلاميء. تحقيق : محمد المختار 
السلامي. 

شرح مجلة الأحكام العدلية» محمد خالد الأتاسي» (11"01١ه).‏ 

شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهب, أحمد بن علي المنجورء دار عبدالله الشنقيطي» 
تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين . 

شرح الأبي على صحيح مسلمء المسمى ب(إكمال إكمال المعلم)» أبو عبدالله: محمد بن خليفة 
الأبي» مطبعة السعادة» مصر(57/8١ه).‏ 

شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. محمد بن عبد الله الخرشي. دار الفكر. بييروت. 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي الزرقاني. دار الكتب العلمية. 
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بيروت. ط: الأولى (١١51١)ه.‏ 

شرح الزركثي على مختصر الخرقي. بدر الدين: محمد بن عبد الله الزركشي.. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الآولى (577١)ه.‏ تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم. 

رع الات اللسيين ند محسيوة االقسوى: الكسعكلاتسالاتين بسب رولف 
ط:الثانية 5٠7‏ ١)ه.‏ تحقيق :زهي رالشاويش» وشعيب الأرنؤوط. 

شرح السّير الكبير. محمد بن أحمد السرخسي.. طبع الشركة الشر-قية للإعلانات. ( 
6 )ه. 

شرح العمدة في الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مكتبة العبيكان. الرياض. ط: الآولى 
(*1)ه. تحقيق: سعود العطيشان. 

شرح القواعد الفقهية. أحمد بن محمد الزرقا. دار القلم. دمشق. ط: الثانية (9 15٠‏ ١)ه.‏ 
صححه: مصطفى بن أحمد الزرقا. 

الشرح الكبير. أحمد الدردير. دار الفكر. بيروت. 

شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن النجار. نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى. تحقيق: د. نزيه حماد. ود. محمد الزحيلي. 

شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد الطحاوي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى 
(6هه. تحقيق: محمد زهري النجار. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بهاء الدين: عبد الله بن عقيل العقيل المصر-ي 
الحمداني» دار الفكر - سوريا - 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 


. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. سعد الدين: مسعود بن عمر 


التفتازانى» دار الكتب العلمية - بيروت -7١5١ه‏ -., تحقيق : زكريا عميرات . 

شرح صحيح البخاريء أبو الحسن: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي.مكتبة الرشد - الرياض -. الطبعة : الثانية 571١هه‏ تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم . 
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الثانية 95١ه.‏ 

الشرح الكبير على المقنع» عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي, دار الكتاب العربي 
شرح السلم في المنطق» عبدالرحيم فرج الجندي. المكتبة الأزهرية للتراث (5١٠7م).‏ 
الشر-كات في الشرريعة الإسلامية» الدكتور/ عبدالعزيز عزت الخياطء الشركة المتحدة 
للنشر والتوزيع» ط: الرابعة (995١م).‏ 

الشركات التجارية في القانون المصرري المقران» الدكتور/ رضوان أبو زيد, دار الفكر 
العربي ١997‏ م. 

شروط تقديم خدمات الاتصالاات المتنقلة واطاتفية الثابتة والمعطيات والإنترنت» صادرة 
عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» بدون علامات نشر أخرى . 

شهادات الإيداع القابلة للتداول - رؤية إسلامية-» الدكتور/ أشرف بن محمد دوابة» 
مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية» جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


. صحيح ابن حبان(الأنواع والتقاسيم). محمد بن حبان البستي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


ط: الثانية (5 5١‏ ١)ه.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


(9١1١)ه.‏ تحقيق: د/ محمد الأعظمي. 


. صحيح البخاري. أبو عبد الله: محمد بن إساعيل البخاري. دار ابن كثير. بيروت. ط: 


الثانية ٠1(‏ 5 ١)ه.‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 


. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. دار إحياء التراث العربي. بيروت. تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقى. 


التحقيقات الحديثية» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية . 


8 الفدكر ك الأ يلاي حجار ا وتفيجيفات عبدالله بن سلييان المنيع» بحث في ندوة 


«الصكوك الإسلامية عرض وتقويم)؛ جامعة الملك عبد العزيز بجدة. جمادى 
الآخرة(١57١ه).‏ 
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الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولماء ملخص دراسة أعدها 
الدكتور فؤاد محمد أحمد محيسن» بإشراف الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي والأستاذ 
الدكتور خالد أمين عبد الله» منشورة ضمن بحوث الدورة التاسعة عشررة لمجمع الفقه 
الإسلامي, الإمارات العربية المتحدة. 


. الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمينء دار الثقة» مكة المكرمة» ط: أولى (57١51١ه).‏ 
: صيغ العقودفي الفقه الإسلامي. د/ صالح بن عبدالعزيز الغليقة» كنوز اشبيلياء طُ: 


أولى(/ا57 ١ه).‏ 


. ضهان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة» الدكتور حسين حامد 


حسان. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع. 

الضوابط الشر-عية في المعاوضة عن الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة. د/ 
عبدال رحمن بن عبد الله السند» بحث مقدم للندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية التي 
نظمها موقع الفقه الإسلامي وبنك البلاد 57250 ١ه).‏ 

الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات» الدكتور/ عبد الله بن محمد 
الطيار» بحث مقدم للندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية ينظمها موقع الفقه 
الإسلامي» الرياض (14179ه). 


. ضوابط صرف العملات وبدائل التحوط المشر_وعة في المؤسسات المالية الإسلامية» 


الدكتور/ عبدالباري بن محمد مشعلء ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية: 
التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية (؟5١‏ ١٠م‏ ). 

الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية» د/ إسماعيل الخالدي» ضمن 
موقع موسوعة الاقتصاد والمال. 


. طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين: عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة : الثانية 7١41١هء‏ تحقيق : د. محمود محمد الطناحي 
الطبقات الكبرىء أبو عبدالله : محمد بن سعد بن منيع البصرري الزهريء دار صادر - 


بيروت . 
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طرح التثريب في شرح التقريبء زين الدين: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقيء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : الأولى ١٠٠٠م,‏ تحقيق : عبد القادر 
محمد علي . 

الطرق الحكمية في السياسة الشر.عية» أبو عبد الله: شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» مطبعة المدني - القاهرة» 
تحقيق :د. محمد جميل غازي . 

طرق حماية التجارة الالكترونية» د/ سليمان الشديء مطابع الحميضي.. الرياضء ط: أولى 
(؟5١ه).‏ 


. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» نجم الدين: أبي حفص عمر بن محمد النسفيء دار 


النفائس - عمان - 5١5‏ ١هه‏ تحقيق : خالد عبد ال رحمن العك. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء أبو بكر: محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 
الإشبيل» دار الكتب العلمية» بيروت . 

العدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى: محمد بن الحسين الفراء» ط: أولى (١٠١5١ه).‏ تحقيق: د/ 
أحمد المباركي . 

العرفء الشيخ كمال الدين جعيط. مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الخامس. 

عقد النقل البحري في الفقه والنظام» علي جار الله عبود» بحث تكميلٍ للاجستير بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية: المعهد العالي للقضاء. العام الجامعي(517١ه).‏ 


إشراف د/ عباس حسنى. 


6 


: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدين: عبد الله بن نجم بن شاسء دار 


الغرب الإسلامىء ط:أولى (577١ه).‏ تحقيق: حميد بن محمد لحمر . 


. العقود المساة عقد بيع» نبيل إبراهيم سعد عوضء بدون علامات نشر أخرى . 
: العقود الشر-عية الحاكمة للمعاملالات المالية المعاصرة. عيسى عبده» دار الاعتصام. 


القاهرة» طْ: الأول (/391اه). 
عقود المستقبليات في السّلع في ضوء الشّريعة الإسلاميّة» محمّد تقي العثاني» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد السابع. 
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العقود التجارية وعمليات البنوك» د/ سميحة القليوبى.دار النهضة العربية ٠٠0(‏ ْم 
العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منهاء الدكتور نزيه كمال حماد. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد العاشر. 

العقود الالكترونية دراسة فقهية مقارنة»د/ عبدالله بن إبراهيم الناصرء مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة, العدد(77/7). السنة التاسعة عشرة(/ا57 ١ه).‏ 


علل الديثء أبو مل :غيل الرحمن بن مهد بن إدريس بن مئران الوازيئ الشهين بان 


أبي حاتم» دار المعرفة - بيروت - 2١5٠0‏ تحقيق : حب الدين الخطيب . 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دار الكتب العلمية 
- بيروتء الطبعة : الأولى 5٠07"‏ ١هءه‏ تحقيق : خليل الميس . 

ل ل 
الدارقطني البغدادي, دار طيبة + الرياضن» الطبعة : الأولى ٠05‏ 5١هه‏ تحقيق : د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد العيني. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. 

عمدة الفقه. أبو محمد: عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدمي» مكتبة الطرفين - الطائف. 
تحقيق : عبد الله سفر العبددل» محمد دغيليب العتيبي . 

عمليات البنوك من الوجهة القانونية» على مال الدين عوض. دار النهضة العربية 
(١٠5م).‏ 

العناية شرح البداية. البابري مطبوع بهامش فتح القدير لابن المهمام. دار إحياء التراث 
العربي. 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء دار ومكتبة ال هلال تحقيق : د مهدي المخزومي / د 


إبراهيم السامرائي 


ل ا ل 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر.. الجمهورية العراقية» تحقيق تحقيق: د/ علي محيي الدين 
القره داغى . 
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غاية البيان شرح زبد ابن رسلان, محمد بن أحمد الرمليٍ الأنصاريء دار المعرفة - بيروت . 


. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» دار الكتتب 


العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة : الثانية 575 ١هء‏ تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي . 


. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» أبي حفص: عمر الغزنوي الحنفي. 


مكتبة الإمام أبي حنيفة - بيروت -. الطبعة : الثانية 19444١م,‏ تحقيق : محمد زاهد بن 
اسن الكوترى.. 

الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة» د/ الصديق بن محمد الضرير» طبع المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب, ط: أولى(5١51١ه).‏ 


5 الغرر البهية شرح البهجة الوردية. زكريا بن محمد الأنصاري. المطبعة الميمنيّة. 
6 . 


غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحمويء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت -, الطبعة : الأولى 


. ها١ة٠ه‎ 


. غياث الأمم في التياث الظلم. عبد الملك بن عبد الله الجويني. دار الكتب العلمية. ط: 


أولى 511 ١اه).‏ 


الستار أبو غرة وعز الدين خوجه. ط: الخامسة 511 ١ه).‏ 


: الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيز» محمد بن محمد بن شهاب المحروف بابن بزاز 


الكرديء مطبوع على هامش الأجزاء: الرابع والخامس والسادس من الفتاوى الهندية . 
فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام). أبو القاسم: 
بن أحمد البلوي المعروف بالبرزلي» دار الغرب الإسلامي, ط: أولى(7١٠١٠م)»‏ تحقيق د/ 


. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله-» ط: الثانية» جمع وترتيب 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» جمع: أحمد 


بن عبد الرزاق الدويش. دار المؤيد» ط: الأول( 57١ه).‏ 


فنقة 


الفهفارس 


. 65 


. 2 


.61 


.61١ 


.6 11 


/11ة. 


الفتاوى الكبرى. أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة. دار الكتب العلميّة. بيروت. ط: أولى. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا. 


. الفتاوى الحندية في مذهب أبي حنيفة. جماعة من علاء ا هند. دار الفكر.(١1١5١)ه.‏ 

. فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء جمعها: مجد أحمد مكي, دار القلم» ط: الثانية (؟5١٠١7م).‏ 
. الفتاوى الكبرى الفقهية» أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي» دار الفكر . 

. فتاوى السبكيء تقي الدين: علي بن عبد الكاني السبكي. دار المعرفة - لبنان/ بيروت . 

. فتاوى الرملي لأبي العباس: أحمد بن حمزة الرمل» جمعها ابنه: شمس الدين محمدء المكتبة 


الإسلامية . 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكء أبو عبد الله: محمد أحمد عليش 
المالكي المصريء طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي(/915١م).‏ 


: فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي حجر العسقلاني. دار المعرفة. بيروت. 


اعتنى به: محب الدين الخطبيب. 

فتح القدير للعاجز الفقير. كال الدين: محمد بن عبد الواحد ابن اللهمام» وبهامشه العناية 
شرح الهدايه للبابرتي. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء دار الفكرء بيروت. 


الأنصاريء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة : الأولى 5١14‏ ١ه‏ . 


. فتح المعين بشرح قرة العين» زين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار الفكر - بيروت . 
. فتح العزيز شرح الوجيزء أبو القاسم:عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيء دار الفكر . 
. فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج). سليمان 


الجمل. دار الفكر. بيروت. 

الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية» محيي الدين: بن علي بن محمد الطائي الخاتمي؛ 
دار إحياء التراث العربى - لبنان» الطبعة : الأولى 5١‏ ١ه‏ . 

الفروع . شمس الدين: محمد بن مفلح المقدمي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: أولى» 
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(51١)ه.‏ تحقيق: حازم القاضي. 


. الفروق أو أنواء البروق في أنواء الفروق. أبو العباس: أحمد بن إدريس القراني. دار الكتب 


العلمية. بيروت. ط: أولى (517١)ه.‏ عناية: خليل المنصور. 


. الفروق» أبو المظفر: أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيبى.» وزارة الأوقاف الكويتية» 


3 


الطبعة: الآولى» (57٠5١ه»).‏ المحقق: د. محمد طموم, راجعه: د. عبد الستار أبو غدة . 
فقه البورصة. الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بية» المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث . 

الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية» الدكتور عبد السلام داود العبادي, مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد الخامس. 

فقه المعاملات المالية المعاصرة» الدكتور/ سعد بن تركي الخنثلان» دار الصميعي للنشر. 
الرياضء ط:أولى(577١اه).‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» د/ وهبة الزحيلي» دار الفكر, ط: الرابعة . 

الفكر المقاصدي قواعده وفوائده؛ د/ أحمد الريسونيء دار الغرب الإسلاميء المغرب 
(9969١ه).‏ 

الفوائد في اختصار المقاصد. عبد العزيز بن عبد السلام. دار الفكر المعاصر. دمشق. ط: 
الأولى (517١)ه.‏ تحقيق: إياد خالد الطبّاع. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» 
دار الفكر - ببروت -0١5١ه.‏ 

في شهال غرب الجزيرة(نصوصء. مشاهداتء انطباعات)» حمد الجاسرء دار الييامة ‏ 
الرياض. الطبعة الثانية» ١‏ ٠5١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة : الأولى 11705١ه‏ . 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

القاموس الفقهيء الدكتور/ سعدي أبو حبيبء الطبعة الثانية» 50 ١ه.‏ 

القانون التجاري اللبناني» الدكتور محمود سمير الشر_قاوى أدار النهضة العربية 
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القانون التجاري» د. مصطفى كمال طه؛ منشأة المعارف. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء أبو بكر: محمد بن عبدالله ابن العربي» دار الغرب 
الإسلامي. ط: أولى(447١م)»‏ تحقيق:د/ محمد عبدالله ولد كريم. 

قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات دراسة مقارنة» عبد الوهاب حواس . دار 
النهضة العربية» ط: الأولى (5 19٠‏ م). 

القبض صوره. وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء الدكتور علي محيي الدين القره داغي. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس. 

القبض صوره.؛ وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء الدكتور الصديق محمد الأمين 
الضريرء مجلة جمع الفقه الإسلامي. العدد السادس. 

القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء الدكتور عبد الله محمد عبد الله مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد السادس. 

القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء د/ محمد بن عبداللطيف الفرفورء مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي. العدد السادس . 

القبض تعريفه وأقسامه صوره وأحكامهاء د/ سعود بن مسعد الثبيتي» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد السادس . 

القبض وأحكامه. د/ عبدالله بن سليمان الربعي» رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية: المعهد العالي للقضاء. العام الجامعي (9 5١‏ ١ه).‏ إشراف د/ عبدالله 


1 القبض وأثره في العقود» منصور عبد اللطيف منصور صوصء بحث ماجستير بالجامعة 


الأردنية» العام الجامعي(9497١م).‏ 


م “قؤاراف اشخة القروضية نمك نت الرا عي ٠‏ إعداء اللصبوعة الكترمنة صر ف الراحجن» 


دار كنوز إشبيلياء ط: الأولى(١57١ه).‏ 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.بدون علامات 


نشراخرى. 
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قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. الدورات من الثانية إلى 
العاشرة. دار القلم» دمشق. ط: الثانية (5174١)ه.‏ 


1 قررات الهيئة الشررعية في بنك البلاد رقم(7١» 21/8015١5‏ 9 655 1) إعداد 


الأمانة العامة للهيئة. 


. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادء د/ نزيه كمال حماد. دار القلم, ط: أولى 


.)ه١551١(‎ 


. قواطع الآدلة في الأصولء أبو المظفر: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار 


الكتب العلمية - بيروت 5١/8-‏ ١ههء‏ تحقيق : محمد حسن الشافعى . 


. قواعد الفقه, محمد عميم الإحسان المجددي البركتيء الناشر: الصدف ببلشر_ز - 


كراتشى» الطبعة: الأولى( ١5٠1/‏ ه). 
القواعد الفقهية» ناصر مكارم» طبع مدرسة أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب, ط: 
الثالثة2١1 51١‏ ١اه).‏ 


-54-1١١1-1( قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية برقم‎ ١ 


0٠‏ وتاريخ /١0‏ ؟/ 576اه. 


. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية» إصدار شركة السوق المالية (تداول)(7١1١7م).‏ 
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عبد العزيز بن عبد السلام. دار الكتب العلمية. 


بيروت. 


القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. علي بن عباس البعلي. 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. (17217/5١)ه.‏ تحقيق: محمد حامد الفقى. 


. القواعد النوارنية الفقهية» أبو العباس : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة 


- بيروت -1799, تحقيق : محمد حامد الفقي . 


دكتوراه بالجامعة الأردنية» العام الجامعي (5 ١٠٠م)»‏ إشراف د/ عبد المعز حريز . 


. القواعد النورانية الفقهية» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» دار ابن الجوزيء تحقيق د/ أحمد 


الخليل . 
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القواعد. تفي الدين: أبو بكر: محمد بن عبدالمؤمن الحصنيء مكتبة الرشد. ط: أولى 
50 ١ه).‏ تحقيق:د/ عبدال رحمن الشعلان. 


. قواعد العقائد» أبو حامد: محمد بن محمد الغزالي» عالم الكتبء ط: الثانية (5 5٠‏ ١ه)ء‏ 


تحقيق : موسى محمد علي . 


. القواعد الفقهية دراسة نظرية تحليلة تأصيلية تاريخية -د/ يعقوب بن عبد الوهاب 


الباحسين. مكتبة الرشدء الرياض» ط: أولى (/51١ه).‏ 
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية» د/ عبد السلام بن ابراهيم الحصين, دار 
التأصيلء» القاهرة (5١١7م).‏ 


. القواعد. أبو عبدالله : محمد بن محمد المقريء طبع مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة 


أم القرى» تحقيق: أحمد بن عبدالله بن حميد . 


. القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 


والحنبلية. محمد بن أحمد بن جزى الكلبي. تحقيق: محمد بن محمد مولاي» بدون علامات 


نشر اخرى. 


. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ أبو عبد الله : حمد بن أحمد الذهبى 


الدمشقىء دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة, الطبعة : الأولى 151١اهه‏ 


تحقيق : محمد عوامة . 


. الكاشف عن المحصول في علم الأصولء أبو عبد الله: محمد بن محمود العجيلٍ 


الأصفهاني» دار الكتب العلمية» تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود . 
الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أبو محمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدبى. المكتب الامبلامن» بيروت. 148/4 ١)م.‏ 


. الكافي في فقه أهل المدينة. أبو عمر: يوسف بن عبد البر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 


الأولى (/51١)ه.‏ 


. الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» دار 


الفكر - بيروت»ء الطبعة : الثالثة 404 ١هء‏ تحقيق : يحيى مختار غزاوي . 


الكنات» 'أبو الهو عمدرو تن هخ ]نامرع قن سفيوية داز اليل عبيزوت» الطبعة : 
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الأولى» تحقيق : عبد السلام محمد هارون . 


1 كتابة العدل والتوثيق» حماد ند عبدالله الحاد. جلة العدلء العدد الكافقة شوال 


(١1؟5١ه).‏ 
كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق 
والالتزامات» الدكتور محمد علي القري بن عيد, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


التاسع. 


. كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد. الدكتور منذر قحف. مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي, العدد التاسع . 


: كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي. دار الفكر. بيروت. 


(5٠5١)ه.‏ تحقيق: هلال مصيلحى. 
كشف الأآسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين: عبد العزيز بن أحمد 
البخاريء دار الكتب العلمية - بيروت 5١/8-‏ ١هه‏ تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر. 


. كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات, عبد ال رحمن بن عبد الله 


البعلى الحنبلىء دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروتء. الطبعة : الأولى 577 ١ه»ه‏ تحقيق : 
كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج: عبد الرحمن ابن الجوزيء دار الوطن 
- الرياض - 5١/8‏ ١هء,‏ تحقيق : على حسين البواب . 


. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تقي الدين: بن محمد الحسيني الحصيني. دار الخير. 


دمشق. ط: الآولى (445١)م.‏ تحقيق: علي بلطجيء ومحمد وهبي سليمان. 


الكفويء مؤسسة الرسالة» بيروت190١5١ه‏ ). تحقيق : عدنان درويش و محمد 
المصري. 

كنز العمال في سنن الأقوال والآفعال» علاء الدين: علي المتقي بن حسام الدين الهندي» دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة : الأولى 5١4‏ ١هء‏ تحقيق : محمود عمر الدمياطى . 


. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. أبو البركات : محمد بن أحمد بن 
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يوسف ابن الكيال» دار العلم - الكويتء تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . 

كيف تتعلم البورصة في (4 7) ساعة, محسن المخضيريء مجموعة النيل العربية» ط: الأولى 
(0م). 

لائحة صناديق الاستثار العقاري في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة 
السحدوق المالئحةتقعرزان رقي 2952197-19 1)اسنازيخ (1571/57/15ه6 
(5003/07/1م) 

لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بقرار رقم -1١9-١(‏ 
29٠5‏ وتاريخ (9/ 5717/5 ١ه)(55/‏ 1١5/1١٠5م)‏ 

اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل صدرت بتعميم معالي وزير العدل رقو( ١‏ 
/رت/0١5:؟‏ بتاريخ: 575١ه)ء‏ بدون علامات نشر أخرى. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. علي بن زكريا الأنصاري المنبجي. دار القلم. 
دمشق. ط: الثانية (5 5١‏ ١)ه.‏ تحقيق: د/ محمد المراد. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام, أبو الوليد : أحمد بن محمد بن محمد ابن الشَّحْبّة » مطبعة 
البابل الحلبي» القاهرة» ط: الثانية (1191١ه)‏ . 

نان العرت عيبل ابن 'منظون: دا ضادن تروك ط: أولى. 

لقاءات الباب المفتوح» محمد بن صالح بن محمد العثيمين ‏ رحمه الله-. دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 

اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق: إبراهيم بن علي الشيرازيء دار الكتب العلمية - 
بيروت -». الطبعة : الأولى 5٠‏ ١ه‏ . 


. مبادئ التسويق, عمر عقيل وآخرون. دار زهرانء الأردن؛ ( 995١م).‏ 
. مبادئ الاستثار الماللي والحقيقيء الدكتور/ زياد رمضان. دار وائل» ط: الأولى 


(1494م). 


. المبدع في شرح المقنع. إبراهيم بن محمد بن مفلح الدمشقي المقدسي. المكتب الإسلامي. 


50 


. البسوط (الأصل»» أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
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الإسلامية - كراتشي» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني . 


اللشوطظ هنين الآننة: ودين عن البرحضيق دان المعرفه وروت 
١‏ محاز القران» أبو غبيدة: معمر بن المفق التبمى» مكنبة انان : القاهرة» تحقيق : محمد 


فواد سزكين . 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن عبدالله القاري. ط: 


أولى(1١٠4١ه»).‏ راجعه: د/ عبدالوهاب أبوسليان ود/ محمد إبراهيم أحمد علي . 


: بجلة مجمع الفقه الإسلامي, الأعداد (لا. 4 217 .)١6‏ 


مجمع الأخمر شرح ملتقى الأبحر. عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: الأولى (9١51١)ه.‏ تحقيق: خليل المنصور. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيئمي. دار الرَّيّانَ للتراث ودار الكتاب 


العربي. القاهرة» وبيروت. (/551١)ه.‏ 

بجمع الضمانات. أبو محمد بن غانم البغدادي. دار السلام. القاهرة. ط: الأولى 
(5١)ه.‏ تحقيق: د/ محمد سراج» ود/ علي جمعة. 

المجموع شرح المهذب. أبو زكريا: محيي الدين بن شرف النووي. دار الفكر للطباعة 
والشرميزوت(571١)ه:‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
مكتبة ابن تيمية. ط: الثانية. جمعها: عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد. 

المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» يحبي بن شرف النوويء وأكمله: 
تقي الدين: علي السبكيء ثم أكمله : محمد المطيعي, دار الفكر . 

مجموعة الأصولء لعالم حنفي غير معروفء مخطوطء نقل عن موسوعة القواعد 
والضوابط الفقهية للندوي . 

المحاجة في المقاصة» الشيخ شاه جيهان نقاب ال حاشمي» ضمن بحوث مؤقر : المصارف 
الإسلامية بين الواقع والمأمول (9١٠٠م).‏ 

المحافظ المالية الاستثارية» أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي, أحمد معجب 
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العتيبي» دار النفائس (/471١ه).‏ 

المحرّر في الفقه. عبد السلام بن تيمية الحراني. مكتبة المعارف. الرياض. ط: الثانية 
(5٠5١)ه.‏ 

المحصول ني علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض. الطبعة : الآولى 8٠١‏ ١هه‏ تحقيق : طه جابر فياض العلواني. 
المحلّ. أبو محمد: علي بن حزم. دار الآفاق الجديدة. بيروت. تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي. 

المحيط في اللغة» أبو القاسم: إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 
عالم الكتب - بيروت / لبنان -» الطبعة : الأولى ١5‏ 5١هه‏ تحقيق : الشيخ محمد حسن آل 


ياسين . 


. مخاطر التمويل الإسلامي الدكتور/ علي بن أحمد السالوس» ضمن بحوث المؤتمر العالمي 


الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى. 


: مختار الصحاح. محمد الرازي. مكتبة لبنان. بيروت. (5١5١)ه.‏ تحقيق: محمود خاطر. 
الخازات اطلية فين النتافن الفقيعة عند مهوي تتاضوبوعند اله التسدى داز 


الآثار»القاهرة» الطبعة الأولى ٠٠١4‏ م, اعتنى بها: أبو عبد الرحمن محمد بن عيادي 
خاطر. 

مختصر خلافيّات البيهقي. أحمد فرج اللخمي. مكتبة الرشد. الرياض. ط: أولى 
(51١)ه.‏ تحقيق: د/ ذياب عبد الكريم عقل. 

مختصر المزني (مطبوع مع الآم للشافعي)» إبراهيم بن يحي المزني» دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة : الثانية 197١ه‏ . 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين: أبو عبد الله: محمد بن علي الحنبلي البعلي» 
دار ابن القيم - الدمام - السعودية» الطبعة : الثانية 1 5٠‏ ١هء‏ تحقيق : محمد حامد الفقي. 
مختصر اختلاف العلماء للجصاصء اختصار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة : الثانية ١١/‏ 5 ١هه‏ تحقيق : د. عبد الله نذير أحمد . 


. مداخل الإعلان» حسين سميرء عالم الكتب» ط :الثانية (19/87م). 
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مدخل إلى حق المؤلف والحقوق المجاورة» الدكتور/ حسن الجميعى. المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (5 ١٠١5م).‏ 

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميء الدكتور مصطفى الزرقاء دار القلمء 
دمشقء ط:أولى(١57١ه).‏ 

المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية» د/ مصطفى بن أحمد الزرقاء مطبعة الجامعة 
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» د/, حسين حامد حسان. شركة الطويجي للطباعة 
وال 

المدخل في التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه» تحمد مصطفى شلبى» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع(91/5١م).‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر ابن بدران الدمشقي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى(١ 5٠‏ ١ه).‏ المحقق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى . 

المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي. مطبوعة مع نظام الأوراق التجارية 
الرياضن (1557ه) 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, أبو محمد: علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الظاهريء دار الكتب العلمية - بيروت . 

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الانسان في المعاملات المالية على مذهب الامام أبي 
حنيفة» محمد قدري باشاء المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» ط: الثانية (/0١ه).‏ 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» القاضي: أبو يعلى: محمد بن الحسين بن 
الفراء» ط: أولى(١ 5٠‏ ١ه)ء‏ تحقيق: د/ عبد الكريم اللاحم. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله عبد الله بن أحمد بن حنبلء المكتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة : الأولى 4٠ ١‏ ١هه‏ تحقيق : زهير الشاويش . 


. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه» أبو يعقوب : إسحاق بن منصور بن بهرام 


© 


الفهارس 


. 6 


606 


.0 
.0417 


الكوسج التميمي المروزي» دار الحجرة - الرياض / السعودية» الطبعة : الأولى 575 ١‏ 


. مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه وأصول الدين عرض ونقد . د/ 


خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله مكتبة العلوم والحكم, ط:أولى (575 ١ه).‏ 


. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د/ محمد العروسى عبد القادر» مكتبة 


الرشدء ط:الثانية :4 ١ه).‏ 


. مسألة تغير قيمة العملة الورقية» وأثرها على الأموال المؤجلة؛ الشيخ محمد علي 


التسخيري, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني عشر . 
المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله الحاكم. دار الكتب العلميّة. بيروت. ط: 
الأولى (١١51١)ه.‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 


. المستصفى في علم الأصولء أبو حامد : محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية - 


بيروت -» الطبعة : الأولى “511 ١هه‏ تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي . 


. المستوعبء نصير الدين: محمد بن عبدالله السامريء. ط: الثانية (5 57 ١ه).‏ تحقيق د/ 


عبدالملك بن دهيش. 


. مسنئد الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة. مصر. 
. مسد البزار» أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة علوم القرآن, مكتبة 


العلوم والحكم - بيروت. المدينة» الطبعة : الأولى ١ 5٠4‏ هه تحقيق : د. محفوظ ال رحمن 
زين الله. 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميميء دار المأمون للتراث - 
دمشق -, الطبعة : الأولى 5 5٠‏ ١هه‏ تحقيق : حسين سليم أسد . 


1 المسودة في أصول الفقه. عبد السلام و عبد الحليم و أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» مطبعة 


المدني - القاهرة» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . 

مشارق الأنوار» القاضي: عياض اليحصبي. نشر المكتبة العتيقة ودار التراث. 

المشاركة المتناقصة لاقتناء الأصول ىا تجريها المصارف الإسلامية :تجلية بعض الجوانب 
الشرعية»ومقترحات لتفعيل التطبيق» الدكتور/ عبد الله بن محمد والدكتور/ عبد الرحمن 
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: المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة. الدكتور/ وهبة مصطفى 


الزحيلء مجلة الوعى الإسلامى. دولة الكويت» العدد (559). 
المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة» الدكتور نزيه كمال حماد. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث ع 


: المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة» الدكتور عجيل جاسم 


النشميء مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثالث عشر. 


. المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة» الدكتور عبد السلام العباديء مجلة بجمع 


الفقه الإسلامى, العدد الثالث عشر. 


:الشاركة المتناقضة( المسهية بالتمليك )ق العمل المصردق الإسيلا - تآصضيل وضبطت؛ 


الدكتور إسماعيل شنديء ورقة علمية مُقدّمة إلى مؤتمر الاقتصاد الإسلامى وأعمال البنوك 
المنعقد في جامعة الخليل في الفترة الواقعة ما بين (8-1/7/؟/ /1/ 09٠7م).‏ 


. مشكل الآثار مع شرحه. أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء مؤسسة الرسالة 


- لبنان/ بيروت -. الطبعة : الأولى 50 ١ه.‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط . 


. مشكلة الاستثار في البنوك الإسلامية» د / محمد الصاويء دار الوفاء بالمنصورة»ط: أولى» 


)ه١5٠١(‎ 


. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر البوصيري. دار العربية. بيروت. 


ط: الثانية 57 ١)ه.‏ تحقيق: محمد الكشناوي. 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد بن محمد الفيومي. المكتبة العصررية. 


بيروت. ط الثانية. (7١71١)ه.‏ 
المصّف (مصنف عبد الرزاق). أبو بكر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المكتتب 
الإسلامى. بيروت. ط: الثانية 5079 ١)ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. 


اق نا أن شوك أب كر فة اشر ياي أن قي سك ارقن الربا فيط 


الأولى (64٠5١)ه.‏ تحقيق: كيال الحوت. 


: المضاربة في العملات» ماجد بن عبد ال رحمن الرشيد» ببحث صفى بكلية الشر-_يعة 
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بالرياض. العام الجامعي(575١ه).»‏ إشراف د/ عبد العزيز الفوزان . 


. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية. أحمد بن على بن حجر العسقلانى. دار العاصمة. 


السعودية. ط: الأولى (9١51١)ه.‏ تحقيق: د// سعد الشثري. 


. مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى. مصطفى الرحيباني. المكتب الإسلامي. دمشق. 


(1)م. 


. المطلع على أبواب المقنع. أبو عبد الله: شمس الدين البعلي. بيروت. تحقيق: محمد بشير الأدلبي. 
. معالم القربة في طلب(أحكام) الحسبة» ضياء الدين : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن 


الأخوة القرثئيء دار الكتب العلمية(١١١5م).‏ 
معالم السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليمان: حمد بن محمد الخطابي» مطبعة محمد راغب 
الطباخ» سورياء حلب» ط: أولى(١65١ه).‏ 


. المعاملات في الشر_يعة الإسلامية والقوانين المصر_ية» أحمد أبو الفتح» طبع بمطبعة: 


البوسفور بمصرءالطبعة الأولى (1777١ه).‏ 


. المعاملاات المالية المعاصرة. للدكتور وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق» ط: الثالشة 


(50؟5١ه).‏ 
المعاملاات المالية المعاصرة ف ضوء الإسلام» سعد ادويق محمد الكبى.» المكتب الإسلامى. 
بيروت» طَ: الأولى (577١اه).‏ 


. المعاملاات المالية المعاصرة ف الفقه الإسلامى. الدكتور/ محمد عثان شبير» دار التعائيي» 


الأردن» ط: الثالثة ( 519١ه).‏ 


. معاملات البنوك وأحكامها الشرعية» الدكتور/ محمد سيد طنطاويء دار نهضة مصرء ط: 


الخامسة عشر (/ا١51١ه).‏ 

المعاملات المصرفية وأحكامها في الشريعة الإسلامية» طالب بن أحمد الشنقيطي» رسالة 
دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:كلية الشريعة بالرياضء العام الجامعي 
(5٠5١ه».‏ إشراف د/ محمود علي إبراهيم . 

المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلهاء فهد بن خلف المطيري, رسالة دكتوراه» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشر.يعة بالرياض. العام الجامعي (5 57 ١ه).‏ إشراف 
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الدكتور/ صالح بن محمد الحسن. 

المعاوضة على الحقوق ضوابطها وتطبيقاتهاء الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الموسى» بحث 
مقدم للندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية ينظمها موقع الفقه الإسلاميء الرياض 
(559١ه).‏ 

المعايير الشرعية طهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» من منشورات 
الهيئة» (5751١ه).‏ 

معايير التمييز بين العقود الصورية والعقود الحقيقية» الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد. 
بدون علامات نشر أخرى. 

المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين : محمد بن علي بن الطيب البصر-يء دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة : الأولى "507 ١هه‏ تحقيق : خليل الميس . 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية»عاتق بن غيث البلادي الحربيء دار مكة للنشر 
والتوزيع, مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه. 

معجم معالم الحجازء عاتق بن غيث البلادي الحربيء دار مكة للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» الطبعة: الثانية» ١57١‏ ه . 

معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية» علي جمعة» مكتبة العبيكان, (١٠٠١٠م).‏ 


. معجم المصطلحات التجارية والمصر-فية» حسن النجفي وعمر الأيوبي. لبنان» ط: 


الثاني ة(991١م).‏ 

معجم المصطلحات التجارية والتعاونية» زكي أحمد بدويء دار النهضة العربية . 
بيروت(5٠5١ه).‏ 

معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكر. بيروت. 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني. مكتبة الزهراء. الموصل. ط: الثانية (5 ٠15١)ه.‏ 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 


. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر. العربية. قام بإخراجه: إبراهيم 


مصطفىء أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد على النجار. أشرف على طبعه: 
عبد السلام هارون. 
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معجم مقاليد العلوم» أبو الفضل: عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء مكتبة الآداب - 
القاهرة / مصرء الطبعة : الأولى 5 57١هه‏ تحقيق : أ.د محمد إبراهيم عبادة . 

المعجم الأوسطء أبو القاسم: سليهان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين - القاهرة - 
5 اهه تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمدءعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 
معجم مصطلحات أصول الفقه. قطب مصطفى سانوء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط: 
أولى(١57١ه).‏ 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى(5 5١‏ ١ه).‏ 

معجم لغة الفقهاء» عربي - انكليزي مع كشاف انكليزي - عربي بالمصطلحات الواردة 
في المعجمء د/ محمد رواس قلعه جيء و د/ حامد صادق قنيبي»ء دار النفائس» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية : ١5٠‏ ه . 

معرفة السنئن والآثار. أحمد بن الحسين البيهقي. دار الكتب العلمية. بيروت. تحقيق: سيد 
لسري بصيرن. 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. 
أبي الحسن: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي, مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية» 
الطبعة : الأولى 4٠‏ ١هه‏ تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي . 

المعلم بفوائد مسلم.ء أبو عبد الله : محمد بن علي المارزي» دار الغرب الإسلامي» 
(40١ه).ء‏ تحقيق : محمد الشاذلي النيفر . 

المعنى الحقيقي والحكمي ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي» مروان سام علي 
الرياحنة» رسالة ماجستير بجامعة آل البيت : كلية الدراسات الفقهية والقانونية» العام 
الجامعي(5 ١٠٠7م)»‏ إشراف د/ علي جمعة الرواحنة . 

المعونة على مذهب عالم المدينة» عبد الوهاب بن علي البغدادي, مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة»ط: الثانية(570 ١‏ ه). تحقيق د/ حميش عبدا حق . 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب, أحمد بن يحيى 
الونشريسيء دار الغرب الإسلامي» بييروت» ط: أولى 5٠ ١(‏ ١ه)‏ بمراجعة د/ محمد حجي. 
معين الحكام فيه| يتردد بين الخصمين من الأحكام, أبو الحسن: علاء الدين علي بن خليل 
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الطرابلسي» دار الفكر . 

المغرب في ترتيب المعربء أبي الفتح: ناصر بن عبد السيّد الطرّزيء طبع في مكتبة أسامة 
بن زيد - حلب 7599١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الخطيب الشربيني. دار الفكر. بيروت. 

المغني على مختصر الخرقي. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي. دار الفكر. بيروت. ط: 
أولى (65٠5١)ه.‏ 

مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة» محمد جواد العاملي» مؤسسة النشر الإسلامي, ط: 
أولى(١57١ه».‏ تحقيق: محمد باقر الخالصي . 


. المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم: الحسين بن محمد الأصفهاني. دار المعرفة - لبنان» 


المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. أحمد بن عمر القرطبي, دار الكتاب المصر-يء تحقيق: 
الحسيني أبو فرحة وآخرون . 

مفهوم كساد النقود الورقية وآثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة -حدود التضخم 
التى يمكن أن تعتير معه النقود الورقية نقودًا كاسدة-», الدكتور ناجى بن محمد شفيق 
مفهوم كساد النقود الورقية وآثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة -حدود التضخم 
التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة-» الشيخ محمد المختار السلامي» 
مفهوم الآعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقاتهاء د/ محمود أحمد الشر-قاوي» ضمن 
بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية» دبي (575١ه).‏ 


. المقاصة في الفقه الإسلامي بحث مقارن» محمد سلام مدكوره. مطبعة الفجالة 


الجديدة»القاهرة (9155١م).‏ 


: المقاصة الالكترونية وتجربة الدول المغاربية فيهاء نوال شيشة.» وزنينى فريدة» ضمن 


بحوث مؤتمر: عصر-نة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة 
الالكترونية في الجزائر . 


( ..م ا 


الفهفارس 


ا 


.60 


.161 


/ا161. 


. 16 


.46 


. 


.١ا١‎ 


.1 7 


.117 


.1 


.١ 6 


المقاصة ف الفقه الإسلامي ومدى تطبيقها ف مصارف قطاع غزة. نعيم جهاد اللحام, 
بحث تكميل للاحسدرة الجامعة الإسلامية بغزة» العام |الجامعى ( 0 ١:اه)ء‏ إشراف د/ 
إساعيل الأسطل. 


. المقاصة بين الديون النقدية -تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة-» د/ عبدالله بن محمد 


نوري الدير شويء. بحث مقدم في مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول, دبي 
مايو (9١٠7م).‏ 

مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية والمالية» د/ عبد اللطيف الشيخ توفيق الصباغ» 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي (570 ١ه).‏ 

مقاييس اللغة. أحمد بن فارس. دار الجيل. بيروت. ط: الثانية (57١)ه.‏ تحقيق: عبد 
السلام هارون. 

مكونات الأسهم وأثرها على تداوهاء الدكتور/ حسين حامد حسان» بحث مقدم إلى 
ندوة البركة العشرين للاقتصاد الإسلامي» كوالا لامبور, (ربيع الآخر 577 ١ه).‏ 
الملكية ونظرية العقد, محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 

الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين الوضعية» الشيخ : علي الخفيف. دار 
الفكر العربي» مصر (51١5١ه).‏ 

الملكية في الشريعة الإسلامية : طبيعتها ووظيفتها وقيودها ‏ دراسة مقارنة . عبد السلام 
داود العبادي» مؤسسة الرسالة (517١ه).‏ 

ملكية التأليف تاريخاً وحكاً» الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو زيد.» مجلة المجمع الفقهي 
الإسلامي, العدد الثاني. 

منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويانء مكتبة المعارف - 
الرياض, الطبعة : الثانية 4 5٠‏ ١ه‏ تحقيق : عصام القلعجي . 

المتشور في القواعد. بدر الدين: محمد بن بهادر الزركشي-. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الكويت.ط: الثانية (997١)م.‏ تحقيق: د/ تيسير فائق. 

منح الجليل على مختصر سيدي خليل. محمد عليش. دار الفكر. بيروت (559١)ه.‏ 
المنخول في تعليقات الأصولء أبو حامد : محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار الفكر - 
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دمشق -». الطبعة : الثانية 5٠ ٠‏ ١ه»‏ نتحقيق : د. محمد حسن هيتو . 


. المنتقى شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجيء دار الكتاب الإسلامي . 
. المهذب. إبراهيم بن علي الشيرازي. دار الفكر. بيروت. 
116. 


الموافقات في أصول الشريعة. أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
المعروف ب(الشاطبي). دار المعرفة. بيروت. تعليق: عبد الله دراز. 

مواهب الجليل شرح مختصر- خليل. أبو عبد الله: محمد بن عبد ال رحمن المعروف 
(الخنطات) دار الفكو وزوك ل الثانية ذا )هن 

موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية» محيي الدين إسماعيل علم الدين؛ 
دار النهضة العربية . 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» عبد العزيز فهمي هيكل. دار النهضة 
العربية» بيروت(5٠5١ه).‏ 

موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية» محيي الدين إسماعيل علم الدين» 
دار النهضة العربية» القاهرة . 

الموسوعة الاقتصادية» الدكتور/ راشد البراوي» مكتبة النهضة المصرية» ط: الثانية 
0١5١ه).‏ 

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميء الدكتور علي أحمد السالوس» 
مؤسسة الريان» بيروت» ط: السابعة (575١ه).‏ 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية» عبدالعزيز هيكل فهميء دار النهضة 


العربية للطباعة والنشر» بيروت (19/85م). 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية» عمر حسينء» مكتبة القاهرة الحديثة.»ط: 
الثانية(/951١م).‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. مجموعة من الباحثين. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. 


موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامى. د/ على أحمد السالوس. 
مؤسسة الريان. ط: السابعة» (575١)ه.‏ 
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الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» طبع اتحاد البنوك الإسلامية» ط: أولى 
(179ه). 


. موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي. 


د/ علي بن أحمد الندويء دار المعرفة 5١19(‏ ١ه).‏ 

موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي البورنوء دار ابن حزم, ط: أولى(57١5‏ ١ه).‏ 
الموطأ (موطأ الإمام مالك) برواية يحيي الليثي» أبو عبدالله : مالك بن أنس الأصبحيء. 
دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

موقف الشر-يعة من المصارف الإسلامية المعاصرة: عبد الله العبادي. دار السلام» ط: 
الثانية (65١51١ه)‏ . 

التتف في الفتاوى(فتاوى السغدي»» أبو الحسن: علي بن الحسين بن محمد السغديء دار 
الفرقان/ مؤسسة الرسالة - الأردن / بيروت لبنان -» الطبعة : الثانية 5 ٠‏ 5 ١هء‏ تحقيق : 
الدكتور صلاح الدين الناهي . 

ندوة مقاصد الشر-يعة وسبل تحقيقاتها في المجتمعات المعاصرة» بحث الدكتور/ عبد 
العظيم أبو زيد, الجامعة الإسلامية بواليزياء 571 1ه ١١7م).‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, جمال الدين: أبي الفرج: عبد الرحمن بن 
الجوزي» مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت. الطبعة : الأولى 5 ٠‏ 5١هه‏ تحقيق : محمد عبد 
الكريم كاظم الراضي. 

نسبة التضخم المعتبرة في الديون, الشيخ عبد الله بن بيه» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
الثانن عشر . 

نشرة صناديق الاستثار الصادرة عن هيئة السوق الالية بالمملكة العربية السعودية» بدون 
علامات دكن از 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. جمال الدين: عبد الله بن يوسف الزيلعي. دار 
الحديث. مصر. (/7251١)ه.‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية في المملكة العربية 
السعودية»الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )5٠(‏ وتاريخ:(9/ ”/477١ه».‏ المصادق 
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عليه بالمرسوم الملكي رقم:(م/ 5) وتاريخ:(1١1/‏ 7/ 577١ه).‏ 


. نظام مجلس الأوقاف الأعلى بالمملكة العربية السعودية» نشر وزارة الشؤون الإسلامية» 


الآمانة العامة لمجلس الأوقاف الأعلى» بدون علامات نشر أخرى . 

نظام الدفع الإلكترونيٍ ودوره في تفعيل التجارة الإلكترونية مع الإشارة لحالة الجزائر» محزر 
نور الدين» وصيد مريمء الملتقى العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية. 
يا الاييالاف المسفودى: المجضا داو ال رسكو اللحي ح /11) 
في(17/ /1477١ه)ء‏ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . 

كاف الكيركاء السعردق التنادرهالرسنوم للع )مدو 
غلامات شن لخرى.. 

نظام هيئة السوق المالية؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )3"١‏ وتاريخ 
(9؟/ 5/ :؟:15١ه).‏ 

احزام ارين كاك ردقه الميسادوها لسعو اللكتي وضن ل 1ه برسارية 
(9/ 8 0م18اه). 

نظام حماية حقوق المؤلف الجديد ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/١5).‏ بتاريخ ”/ // 5 57١ه).‏ 

نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 
(18/6) بتاريخ (8/ 578/7 اه )ء بدن علاماف نر اخرى 


. نظرية العقد في الفقه الإسلاميء الدكتور/ محمد سراج» بدون علامات نشر أخرى . 
. نظرية التضخم. الدكتور نبيل الروبي» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية (19/85م). 
0ن 


نظرية التقعيد الفقهي وأثرها ني اختلاف الفقهاء, محمد الروكيء دار ابن حزمء 
ط:أولى(١57١ه)‏ 


. نفائس الأصول في شرح المحصولء أبو العباس : أحمد بن إدريس القرافي» مكتبة نزار 


مصطفى الباز» ط:الثانية(/١‏ 5 ١‏ ه). تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود . 
النقود الإلكترونية ‏ دراسة فقهية -» يوسف عبد العزيز التويجريء رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشر-يعة بالرياض» العام الجامعى( 57١‏ ١ه).‏ 
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إشراف د/ عبد العزيز بن زيد الرومي و د/ عبد الله بن صالح الباحوث . 

النقود والبنوك» عبد الله الطاهرء دار الحامد للنشر والتوزيع (5 ١٠5م).‏ 

النقود واستبدال العملات ( دراسة وحوار )» علي أحمد السالوس. دار الاعتصامء 
الكويت191/170م) . 


. النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» أبو إسحاق : إبراهيم بن 


محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة : الثانية 5 4٠‏ ١ه‏ . 
التكت على كتاب ابن الصلاحء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الجامعة الإسلامية 


(505١ه).‏ تحقيق: ربيع بن هادي عمير . 


. النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات: على بن محمد الجزري المعروف ب«(ابن الأثير). 


المكتبة العلميّ. بيروت (7494١)ه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطباخي. 
غباية الزين في إرشاد المبتدئين» أبو عبد المعطي : محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي. 
دار الفكر - بيروت. الطبعة : الأولى . 


. غباية الوصول في دراية الأصول. صفي الدين : محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» 


المكتبة التجارية» تحقيق : صالح اليوسف. وسعد السويح . 

نباية المطلب في دراية المذهبء إمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله الجويني» طبع وزارة 
الأوقاف القطرية»ط: الثانية(٠47١ه)»‏ تحقيق د/ عبدالعظيم الديب . 

نوازل العقار ‏ دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة .. د/ أحمد بن عبدالعزيز 
العميرة» دار اليهان ط: أولى (7 57 ١ه).‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني. دار 
الجليل. بيروت (9117١)م.‏ 

الحداية شرح بداية المبتدي. برهان الدين: علي بن أب بكر المرغيناني. المكتبة الإسلامية. 
الهداية الكافية ( شرح حدود ابن عرفة)» أبو عبد الله :محمد بن قاسم الأنصاري الرصاعء 
المكتبة العلمية الطبعة: الأولى(٠765١ه).‏ 

وجهة نظر حول الحكم الشرعي لحق التصنيف والتأليف. محمد برهان الدين السنبل» 


ا ه.م ا 


الفهارس 


محلة المجمع الفقهي الإسلامي, العدد الأول. 


الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية» صلاح الدين الناهيء دار الفرقان للنشر والتوزيع 
(198م). 

84 الوجيز في الجوانب القانونية لعمليات البنوك» عبد ال رحمن السيد قرمان» مطبعة حماد 
الحديثة» ط: الآولى ١995(‏ م). 

3٠‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د/ محمد صدقي البورنوء مؤسسة الرسالة» ط: 
الخامسة(9١5١ه).‏ 

7ك الورق النقدي ‏ حقيقته وتاريخه وقيمته وحكمه ..» الشيخ / عبد الله بن سليان بن منيع. 
مطابع الفرزدق التجارية» ط:الثانية (؟ ٠‏ 5١ه).‏ 

7 ورقة تعريفية بصناديق المؤشرات المتداولة» إعداد مركز الدراسات والبحوث بالغرفة 
التجارية بالمنطقة الشرقية . 

*7". ورقة التنضيض الحكميء د/ أحمد علي عبدالله» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية . 

5 ". وسائل الدفع الإلكترونية - الآفاق والتحديات» نوال بن عمارة» بحث منشور على شبكة 
الأنر فت 

5, الوسيط في شرح القانون المدني» عبد الرزاق أحمد السنهوريء طبع دار إحياء التراث 
العربي (155١م).‏ 

7 الوسيط في المذهب. أبو حامد: محمد بن محمد الغزالي. دار السلام. القاهرة. ط: الأولى 
(410١)ه.‏ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد تامر. 

7”,. وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان. دار الثقافة - لبنان» تحقيق : إحسان عباس . 

4. يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة» الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة» بحث 
منشور على الشبكة العنكبوتية. 

المواقع الإلكترونية: 


9 موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرابط : 53003.001/.58.الاللاللا 


٠ل".‏ موقع هيئة سوق المال: 03.060.52ان.الالثاللا 


[ 5.م )ا 


الفهارس 
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موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على الرابط: 10/01.6000.58 1803 الاللاللا 
موقع أمانة مجلس التعاون الخليجي على الرابط: 060-50.019.الاللاللا 

موقع مركز المعلومات الجمركي على الرابط: 019.ءاععن//:م ]احا 

موقع المسلم : 0.0©4ذا5ه000ا3.الااناننا//: مقط 

موقع معلومات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: أعن.ع 0 ذامهكاهاذ. ننالنانا//:مغط 
موقع الجمارك السعودية: 510005.001.52لان.الاللاللا//:صتقط 

موقع وزارة التجارة والصناعة: 001/.59.أ©م. الالنالنا//:ماخطا 

موقع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية: 0/.1010.001.53للا/نا//:مأأط 
موقع التسجيل العيني للعقار: 0/.56.001.58لللنا//:صناطا / 

موقع سداد للمدفوعات: 53020.6000./لاللالنا//: ماعط 

موقع مكتبة الملك فهد: 000.53.امكا نالها//:صنغط 

موقع بنك الرياض : 7امعء. 1/2030 . انالانالنا// ص أحا/ 

موقع السوق كوم: 52001.50000.6000/53-21//:صثادا/ 

موقع أدب وفن: ‏ 303010/2131.601. الاللاللا 

موقع الراجحي المالية: 210/01.6000.52 20 أحازه»/ة. النلس//:وماغط 

موقع الرياض المالية: «ام».اهاام دع 1/20" لناللسنا//:صتاط 

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: 001.52. أ" /لاللالنا//:صاخط 


الفهارس 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة : 
اه الوضر وو سات اناده 
أهداف الموضوع 
الدراسات السابقة 


منهج البحث 

عطلة ]بغت 

الباب الأول : التأصيل العلمي لحقيقة القبض الحكمي في الأموال 
ومسائله » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال » وفيه ثلاثة مباحث 


اللبحث الأول : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى 
المفرد. وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المراد ب( القبض) لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني : المراد ب( الحكمي) لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثالث : المراد ب١‏ الأموال ) لغة واصطلاحاً . 

اللبحث الثاني : حقيقة القبض الحكمي في الأموال باعتبار المعنى 
المركب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : مسالك الفقهاء في ذكر حقيقة القبض الحكمي في 
الأموال باعتبار المعنى المركب . 


الفهارس 


الموضوع 

المطلب الثاني : الآلفاظ ذات الصلة بحقيقة القبض الحكمي في 
الأموال باعتبار المعنى المركب (الحيازة» التقدير» المعنويء الاعتبار 
المجاز» الفرضء الذمة» التقويمء التنفيذ). 

اللبحث الثالث : الفرق بين المعنى الحكمي وما يقابله » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الفعلي . 

المطلب الثاني : الفرق بين المعنى الحكمي والمعنى الحقيقي . 

الفرق بين المعنى الفعلي والحقيقيء والفرق بين المعنى الحكمي المقابل 
فى). 

الفصل الثاني: التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال؛ 


اللبحث الأول: تقسيمات القبض الحكمي في الأموال» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار اشتراطه في 
العقود. 
المطلب الثاني : أقسام القبض الحكمي في الأموال باعتبار المقدّر 


لوجوده. 


المطلب الثالث : أقسام القبض الحكمي باعتبار وجوده في الأموال . 
اللبحث الثاني : العمل بالقبض الحكمي في الأموال » وفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : نظرة عامة في مشروعية المسائل الفقهية الحكمية . 
المطلب الثاني : حكم العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 


١س‎ 
١١17-٠-٠ 


الفهفارس 


الموضوع 

المطلب الثالث : ضوابط العمل بالقبض الحكمي في الأموال . 
المطلب الرابع: المقصد الشر-عي من العمل بالقبض الحكمي في 
الأموال: 

الملبحث الثالث : صور القبض الحكمي في الأموال عند الفقهاء » وفيه 
أربعة مطالب : 

المطلب الأول : صور القبض ال حكمي في أعيان الأموال» وفيه ثهان 
مسائل : 

المسألة الأولى : التخلية والتخلي في المنقولات وغيرهاء وخلاف 
الفقهاء في ذلك. 

المسألة الثانية : تولي طرفي العقد. صورته. وخلاف الفقهاء فيه 
وأسياتةذلك: 

المسألة الثالثة : الكتابة» وخلاف الفقهاء في الاحتجاج بها. 

المسألة الرابعة : إتلاف المعقود عليه» صورته. وخلاف الفقهاء فيه. 
المسألة الخامسة : قيام القبض السابق مقام القبض اللاحقء أقسامه. 
وحكمهاء وسبب خلاف الفقهاء فيها. 

المسألة السادسة : تنضيض المال قبل مقاسمتة» صورته. وخلاف 
الفقهاء في اعتباره. 

المسألة السابعة : النظر إلى المبيع الجزاف. تعريفه. وشروط اعتباره. 
تتمة في صور كثيرة للقبض الحكمي لم تذكر في صلب البحث؛ 
وني ذلك 


المسألة الثامنة: الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في أعيان 


0 
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الفهارس 

الموضوع 
الأموال. 
المطلب الثاني : صور القبض الحكمي في الديون » وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : بيع الدين» صوره. وخلاف الفقهاء فيها. 
المسألة الثانية : رهن الدين» صورته. وخلاف الفقهاء فيه . 
المسألة الثالثة : الحوالة بالدين» توصيفها الفقهي. وخلاف الفقهاء في 
ذلك. 
المسألة الرابعة : جعل الدين رأس مال بيع السلم» صورته. وخلاف 
الفقهاء في ذلك. 
المسألة الخامسة : المقاصة» تعريفهاء وأنواعهاء والتوصيف الفقهي لها. 
المسألة السادسة : المصارفة» صورهاء وخلاف الفقهاء فيها. 
المسألة السابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في 
الديوة: 
المطلب الثالث : صور القبض الحكمي في المنافع» وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : بيع المنافع»ء صوره. وخلاف الفقهاء فيه. 
المسألة الثانية : إجارة المنافع . 
المسألة الثالثة : رهن المنافع» صورته. وخلاف الفقهاء فيه. 
المسألة الرابعة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في المنافع . 
المطلب الرابع : صور القبض الحكمي في الحقوق» وفيها ست 
مسائل : 
تمهيد في المراد بالحقوق المالية» وخلاف الفقهاء في المعاوضة عنها. 
المسألة الأولى : ال حق المشاع . 


ال 
اتلسسدكرة 8 


581١-5: 


59-8 


لمتكي 
لفن 
01 


717 
755-76 
33> 
لاغ 7017-7 


لك 


ادن 


الفهارس 

الموضوع 
المسألة الثانية : حق التملك . 
المسألة الثالثة : حق الاختصاص . 
المسألة الرابعة: حق الانتفاع . 
المسألة الخامسة: حت الارتفاق . 
المسألة السادسة : الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي في 
الحقوق. 
المبحث الرابع : أسباب القبض الحكمي في الأموال » وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول : وجود الحرج و المشقة في اعتبار القبض ال حقيقي . 
المطلب الثاني : توقف صحة الأمر شرعاً على اعتبار القبض الحكمي 
المطلب الثالث : صلاحية القبض الحكمي للوجود وإن لم يقع . 
الملبحث الخامس : أثر القبض الحكمي في الأموال » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الصحيح . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في الأموال في العقد الفاسد . 
الباب الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الأموال» وفيه ستة 
فصول: (الجزء الثاني) 
الفصل الأول : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال » 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : البطاقات البنكية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالبطاقات البنكية . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في البطاقات البنكية (شراء 
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الفهارس 


الموضوع 

العملات» والذهب والفضة» وجعل المبلغ الموجود بها رأس مال بيع 
السلم). 

المبحث الثاني : الاعتماد المستندي » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالاعتماد المستندي . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 

المبحث الثالث : العقد الالكتروني » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالعقد الالكتروني . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في العقد الالكتروني » وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: أثر القبض الحكمي في تسليم الثمن في العقد 
الالكتروني(البطاقات البنكية؛ الشيك الالكترونيء الحوالة المالية: 
شبكة سداد للمدفوعات). 

المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تسليم المثمن في العقد 
الالكتروني . 

المبحث الرابع: التضخم في الأوراق النقدية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالتضخم في الأوراق النقدية . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في التضخم في الأوراق النقدية . 
المبحث الخامس : الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة» 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد بالشخصية الاعتبارية في شركات الأموال 
المعاصرة. 


ار 


الفهارس 
الموضوع 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الشخصية الاعتبارية في 
شركات الأموال المعاصرة . 
المبحث السادس : الصكوك العقارية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المراد بالصكوك العقارية . 
المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
المبحث السابع : سندات الشحن » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول ؟ المرا د سيعدات الشحن : 
المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في سندات الشحن . 
الفصل الثاني: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون » وفيه أربعة 
مباحث : 
المبحث الأول : القيد المصرفي » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحوالة المصرفية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالحوالة المصرفية . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في الحوالة المصر-فية( خلاف 
الفقهاء المعاصرين في القيد المصرني). 
المطلب الثاني : المقاصة المصرفية » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالمقاصة المصرفية . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في المقاصة المصر-فية(المقاصة في 
الشيكاتء والبطاقات الاثتمانية. والأوراق المالية» والرسوم 
الجمركية). 
المبحث الثاني : العقد الموازي » وفيه مطلبان : 
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الفهارس 
الموضوع 
المطلب الأول : البيع الموازي للعملات » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالبيع الموازي للعملات . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في البيع الموازي للعملات(خلاف 
الفقهاء المعاصرين في الصرف العاجل (5001)؛ والصرف الآجل. 
المطلب الثاني : السلم الموازي » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى: المراد بالسلم الموازي . 
المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في السلم الموازي . 
المبحث الثالث: السندات المالية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: تداول السندات في سوق الأوراق المالية » وفيه 
مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بالسندات في سوق الأوراق المالية . 
المسألة الثانية: أثر القبض الحكمي في تداول السندات في سوق الأوراق 
المالية. 
المطلب الثاني : تداول أذونات الخزانة » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بأذونات الخزانة . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أذونات الخزانة. 
المطلب الثالث : تداول شهادات الإيداع » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بشهادات الإيداع . 
المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول شهادات الإيداع . 
المطلب الرابع : تداول أوراق السلع والبضائع » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : المراد بأوراق السلع والبضائع . 


6© 


الصفحة 
4 


4 
0ه 


الفهارس 


الموضوع 

المسألة الثانية : أثر القبض الحكمي في تداول أوراق السلع والبضائع . 
المبحث الرابع : الأوراق التجارية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: المراد بالأوراق التجارية . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الأوراق التجارية » وفيه 
مسألعان : 

المسألة الأولى : تداول الأوراق التجارية » وفيها فرعان: 

الفرع الأول: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهيرء أنواعه. 
والتوصيف الفقهي لما. 

الفرع الثاني: تداول الأوراق التجارية عن طريق التسليم» خلاف 
الفقهاء المعاصرين في قيام قبض الشيكات مقام قبض النقود. 

المسألة الثانية : خصم الأوراق التجارية . 

الفصل الثالث: الصور المعاصرة للقبض الحكمي في المنافع» وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : الاسم التجاري » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالاسم التجاري . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الاسم التجاري . 

المبحث الثاني : الخلو » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالخلو . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الخلو . 

المبحث الثالث : الحيز الإعلاني » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالحيز الإعلاني . 
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المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في الحيز الإعلاني . 

الفصل الرابع : الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الحقوق » وفيه 
حمسة مباحث: 

المبحث الأول : حق التأليف » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: المراد بحق التأليف . 

المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التأليف . 

المبحث الثاني: حق التقدم على صندوق التنمية العقاري . وفيه مطلبان 


المطلب الأول: المراد بحق التقدم على صندوق التنمية العقاري . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق التقدم على صندوق التنمية 
العقاري. 

المبحث الثالث: حق استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء » وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول: المراد بحق استحقاق خدمة الحاتف أو الكهرباء . 
المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في حق استحقاق خدمة الهاتف أو 
الكهرباء. 

الملبحث الرابع: حق البقاء في الوظيفة » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بحق البقاء في الوظيفة . 

المطلب الثاني : أثر القبض الحكمي في حق البقاء في الوظيفة . 
الملبحث الخامس : المشاركة المتناقصة » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بالمشاركة المتناقصة . 
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المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 

الفصل الخامس : الصور المعاصرة للقبض الحكمي والتي تدخل في 
أكثر من نوع من الأموال » وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الأسهم في سوق الأوراق المالية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالأسهم في سوق الأوراق المالية . 

المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الأسهم . 

المبحث الثاني: الوحدات في الصناديق الاستثارية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بالوحدات في الصناديق الاستثارية . 

المطلب الثاني: أثر القبض الحكمي في تداول الوحدات في الصناديق 
الاستثارية. 

الملبحث الثالث: صكوك المقارضة » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المراد بصكوك المقارضة . 

المطلب الثاني : آثر القبض الحكمي في تداول صكوك المقارضة . 
الفصل السادس : دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي 
المعاصرة » وفيه عشرة مباحث: 

اللبحث الأول : نموذج للقبض الحكمي في البطاقات البنكية . 
المبحث الثاني : نموذج للقبض الحكمي في الاعتماد المستندي . 
المبحث الثالث : نموذج للقبض الحكمي في تسليم الثمن والمثمن في 
العقد الالكتروني. 

المبحث الرابع : نموذج للقبض الحكمي في الصكوك العقارية . 
المبحث الخامس : نموذج للقبض الحكمي في سندات الشحن . 
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المبحث السادس : نموذج للقبض الحكمي في الأوراق التجارية . 
المبحث السابع : نموذج للقبض الحكمي في العلامة التجارية . 
الملبحث الثامن : نموذج للقبض الحكمي في المشاركة المتناقصة . 
المبحث التاسع : نموذج للقبض الحكمي في تداول الأسهم . 
الملبحث العاشر : نموذج للقبض الحكمي ني الوحدات في الصناديق 
الاستثارية. 
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